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 تقديم

 لرحيمبسم الله الرحمن ا

 "ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين"

تتبوأ المحكمة الإدارية العليا صدارة محاكم القسم القضائي بمجلس الدولة، لتشكل مع 
صِنويها: محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، مثلثا لقمم القضاء المصري، الإداري 

ة إحاطة رجال القضاء وفقهاء القانون الإداري والعادي والدستوري. ومن هنا تبرز أهمي
والمشتغلين به علما بما يصدر عن هذه المحكمة من مبادئ تتواصل وتتضافر لتعكس الدور 
الإنشائي والإبداعي للقاضي الإداري؛ إذ من الغني عن البيان أن جل قواعد وأحكام 

صر وحدها، وإنما في كل ونظريات القانون الإداري هي من صنع القضاء الإداري، ليس في م
الدول التي أخذت بنظام القضاء المزدوج؛ وإن كان من المحمود للقضاء الإداري المصري 
حرصه على مراعاة ظروف الإدارة المصرية وتعاملاتها وإرثها الإجرائي، جنبا إلى جنب حرصه 

دَّى ذلك على حقوق الأفراد وحرياتهم، دون حيف أو اجتراء أو إغفال لظروف الواقع. وتبَ
جليا من خلال أحكامه، مثلما تبدى إيمانه واقتناعه بأن من المجافي للعدالة الإدارية القول 
بوجوب المساواة المطلقة بين خصميها: الفرد والإدارة، فأكدت أحكامه مرارا على حقيقة أن 

ة ذلك أضعف من هذه، وأن من الواجب مراعاة هذه الحقيقة عند الفصل في القضايا المنظور 
 أمامه، ولا سيما فيما يتعلق بعبء الإثبات.

وقد حرص المكتب الفني للمحكمة الإدارية العليا، ومن قبله المكتب الفني لرئيس مجلس 
الدولة على أن يُصدر بشكل متوالٍ مجموعات تضم أحكام المحكمة الإدارية العليا خلال عام 

ها؛ كي تكون عونا لرجال القضاء قضائي كامل، مصدَّرة بالمبادئ القانونية المستخلصة من
والمشتغلين بالقانون في أداء مهامهم العلمية والعملية. ونحن إذ نقدم للقارئ الكريم مجموعة 
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 30/9/2015إلى  1/10/2014الأحكام التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في الفترة من 
الله عز وجل أن يجزي الستون مكتب فني(، لنَدعو  -)السنة الحادية والستون القضائية

القائمين على إنجاز هذا العمل خير الجزاء، وأن يجعله عملا نافعا متقبلا، إنه على ما يشاء 
 قدير.

 رئيس مجلس الدولة                                              

                            المستشار الدكتور/ محمد عبد الحميد مسعود
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 المكتب الفني للمحكمة الإدارية العليا أعضاء

 إعداد هذه المجموعةقاموا ب نالذي

 رئيس المكتب:

 نائب رئيس مجلس الدولة                                                                                                                 السيد الأستاذ المستشار/ كامل محمد فريد شعراوي

 

 أعضاء المكتب:

 نائب رئيس مجلس الدولة                                                       السيد الأستاذ المستشار/ أحمد أحمد عبد الفتاح عرب

 نائب رئيس مجلس الدولة                                                            لسيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الله محمود نداا

 نائب رئيس مجلس الدولة                                السيد الأستاذ المستشار/ محمد ممدوح عبد العزيز بدران

 نائب رئيس مجلس الدولة                                                                                                                     السيد الأستاذ المستشار/ محمود سيد فؤاد علي

 ائب رئيس مجلس الدولة ن                                                   محمد  السيد الأستاذ المستشار/ منصور حمزاوي عدلي

 نائب رئيس مجلس الدولة                                                                             موسى السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى سامي محمد

نائب رئيس مجلس الدولة                                            السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد إبراهيم الحفناوي 

 نائب رئيس مجلس الدولة                                                                          أنور الجبالي  السيد الأستاذ المستشار/ ضياء الدين

 :وأسهم في إعداد المجموعة بجهد مشكور

 )سابقا( ين قانونيين بمجلس الدولةكبير باحث                                                     السيد الأستاذ/ علي زين العابدين إبراهيم الصايم
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 )أولا(
 أحكام دائرة توحيد المبادئ
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(1) 

 2015من مارس سنة  7جلسة 
 )عليا(القضائية  59لسنة  26387الطعن رقم 

 )دائرة توحيد المبادئ(

 الدكتور/ جمال طه إسماعيل ندا برئاسة السيد الأستاذ المستشار 
 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

محمــــد عبد العظيم محمـــــود سليمان، وأحمد عبد وعضـويــة الســـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ 
، ود. هاني أحمد الدرديري عبد الفتاح، ود. عبد الفتـاح صبري أبو مالعزيز إبراهيم أبو العـز 

وسالم عبد  الليل، ومحمد عبد الحميد عبد اللطيف إبراهيم، وربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي،
الهـادي محروس جمعة، ولبيب حليم لبيب، ومحمود محمد صبحي العطار، وحسن كمال محمد 

 نواب رئيس مجلس الدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                            .أبو زيد شلال

 المبادئ المستخلصة:

تجوز الإحالة إليها من دائرة الفحص  -دائرة توحيد المبادئ -)أ( مجلس الدولة
 رية العليا.بالمحكمة الإدا

منرا  اتصاراه هرال الردائرة هرو تررجي   -دائررة توحيرد المبرادئ -)ب( مجلس الدولة
أي من المبادئ القرررررانونية التي قررتها إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا، أو العردو  نرن 

تأبى هرال الردائرة، وهرلم المنرو  نرا إنرما  حكرو القرانو   -مبدأ قانوني قررته أحكام سراققة
 يخالف أحكام القانو . أ  إرساء مبادئه، أ  ترسلَم مبدو 
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أنا  المشرع  -دورها في الدنوى الإدارية -هيئة مفوضلم الدولة -)ج( مجلس الدولة
نال الهيئة تحضير الدنوى الإدارية وتهيئصها للمرافعة وإقداء الرأي القانوني المحايد فيها، 

 تعرررراو  القضاء الإداري وترف  نن بانصبارها أمينة نلى الدنوى الإدارية، وهلم التي
نررررراتقه نبء تحضير القضايا أو تهيئصها للمرافعة حتى يصفرغ للفال فيها، وهلم التي تقدم 
له معراونة فنية تساندل نلى تمحيص القضرررايا تمحياا يضلمء ما أظلو من جوانبها ويجلو 

 حدل. ما غمض من واقعها قرأي تمثل فيه الحيدة لمالحة القانو  و 

 .1972لسنة  47( من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 27المادة )   -

وجوب تحضير الطعن الصأديبي المنظور أمام  -هيئة مفوضلم الدولة -)د( مجلس الدولة
لا يسوغ لهال المحكمة أ  تحكو في الطعو  الصأديبية إلا قعد أ   -المحكمة الإدارية العليا

يترتب نلى الإتلا   -الدولة قصحضيرها وإقداء رأيها القرررررانوني فيها تقوم هيئة مفوضلم
 ناا الإجراء الجوهري قطلا  الحكو الاادر في الطعن. 

 ( من قانون مجلس الدولة.48( و)47( و)46( و)45المواد )  -
 الإجراءات

أودع الأستاذ/... المحامي بالنقض نائبا عن  16/6/2013في يوم الخميس الموافق 
لأســــتاذ/... المحامي بصفته وكيـــلا عن السيد/... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا ا

ق عليا، في الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية 59لسنة  26387بالطعن قيد برقم 
ق، القاضي بقبول الطعن 40لسنة  48في الطعن رقم  23/4/2013بأســـــيوط بجلسة 

 .شكلا، ورفضه موضوعا
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الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي  –للأسباب التي أوردها بتقرير طعنه–وطلب الطاعن 
الصادر  2012لسنة  26الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء القرار رقم 
 بمجازاته بخصم يومين من راتبه، مع ما يترتب على ذلك من آثار. 

ون فقــــــررت بجلستها المنعقدة بتاريخ ونظر الطعن أمـــــام دائرة فحص الطعـــــ
، وفيها قــررت إعــــادة الطعن 13/11/2013إصــــدار الحكم فيه بجلسة  23/10/2013

إلى المرافعة وإحالته إلى هذه الدائرة لتقرير مبدأ جديد يقضي بعدم وجــــوب تحضير الطعون 
 التأديبية المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا. 

مت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه عدم العدول عن المبدأ وقد
المستقر في جميع دوائر المحكمة الإدارية العليا من وجـــوب تحضير الطعــــون التأديبية أمام هيئة 

 47من قــــانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم  28مفوضي الدولة والالتزام بنص المادة 
 .1972نة لس

، وتدوول أمامها على النحو 1/2/2014وتحددت لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 
قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت  7/2/2015المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

بمذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أســـبوع، وقد انقضى الأجل المضروب دون أن يقدم 
ت أو مذكرات، وبجلسة اليــــوم صدر الحكم وأودعت مسودته أي من الخصوم أي مستندا

 المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
 المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا. 
إحالة  13/11/2013وحيث إن الدائرة الرابعة )فحص( قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 

عما قررته أحكام دوائر المحكمة الإدارية العليا من  للعدولذه الدائرة الطعن الماثل إلى ه
وجوب قيام هيئة مفوضي الدولة بتحضير الطعون التأديبية المنظورة أمامها وإيداع تقرير بالرأي 

 القانونى فيها. 
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أفرد الفصل الثالث/ أولا  1972لسنة  47وحيث إن المشرع في قانون مجلس الدولة رقم 
( على قلم  26ـراءات أمام محكمة القضاء الإداري والمحــاكم الإدارية، وأوجب في المادة )للإجــــ

( منه على 27كتاب المحكمة إرســـال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضي الدولة، ونص في المادة )
أن: "تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة...  ويودع المفوض بعد إتمام 

يئة الدعوى تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع، ويبدي رأيه مسببا، ته
ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة، ولهم أن يطلبوا صورة 

 منه على نفقتهم". 
لدعوى المطعون ( منه على أنه: "يجب على قلم كتاب المحكمة ضم ملف ا45وفي المادة )

 في الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة".
( على أن: "تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات 46ونص في المادة )

مفوض الـــــدولة وذوي الشـــــأن إن رأى رئيس الـــــدائرة وجها لذلك، وإذا رأت دائرة فحص 
بالعرض على المحكمة الإداريــــة العليا، إما لأن الطعن مرجح القبول  ريالطعــــــون أن الطعن جد

أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصــــــدرت قرارا 
بإحــــــالته إليها، أما إذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير 

 كمة حكمت برفضه...". بالعرض على المح
( على أن: "تسري القــــواعد المقــــــررة لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية 47وفي المادة )

 العليا على الطعن أمام دائرة فحص الطعون...".   
( على أنه: "مع مــــــراعاة ما هــو منصــوص عليه بالنســــــبة إلى المحكمة 48وفي المادة )

العليا يعمل أمامها بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث الإدارية 
 أولا من الباب الأول من هذا القانون". 

وحيث إن مفاد هذه النصــــوص أن المشرع في قــــــانون مجلس الدولة أناط بهيئة مفوضي 
أي القانوني المحايد فيها باعتبارها الدولة تحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعة وإبداء الر 
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أمينة على الدعوى الإدارية، وهي التي تعــــاون القضاء الإداري وترفع عن عـــــاتقه عبء تحضير 
القضايا أو تهيئتها للمرافعة حتى يتفرغ للفصل فيها، وهي التي تقدم له معـــــاونة فنية تساعده 

م من جوانبها ويجلو ما غمض من واقعها برأي على تمحيص القضـــايا تمحيصا يضيء ما أظل
 تمثل فيه الحيدة لمصلحة القانون وحده. 

كما نص المشــرع صراحة على أن يعمل أمام المحكمــــة الإدارية العليا بالقواعد ذاتها 
المنصوص عليها في الفصل الثالث/ أولا من الباب الأول من قانون مجلس الدولة، ومن ثم 

محكمة الإدارية العليا الحكم في الطعون التأديبية إلا بعد أن تقـــوم هيئــــــة فإنه لا يسوغ لل
مفوضي الدولة بتحضيرها وإبداء رأيها القـــــانوني فيها، ويترتب على الإخلال بهذا الإجراء 

 الجوهري بطلان الحكم الصادر في الطعن. 
لسنة  47ة الصـــــادر بالقانون رقم مكررا( من قـــــانون مجلس الـــدول 54وحيث إن المادة )

تنص على أنه: "إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون  1972
أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض، أو رأت 

تعين عليها الإدارية العليا،  صادرة من المحكمةالعدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام ســـــابقة 
إحـــالة الطعن إلى هيئة تشــــكلها الجمعية العامة لتلك المحكمـــــة في كل عام قضائي من أحد 

 عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه". 
قررتها  وحيث إن مناط اختصاص هذه الدائرة هو ترجيح أي من المبادئ القـــــانونية التي

 إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا، أو العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة. 
وحيث إن القــــانون وحده هو الذي أناط بهيئة مفوضي الدولة تحضير الطعون التأديبية 

قانونى فيها وتهيئتها للمرافعة وإيداع تقارير تحدد وقائعها والمســــــائل التي تثيرها وإبداء رأيها ال
 وإلا كان الحكم باطلا. 

وحيث إنه لم يصدر عن دوائر المحكمة الإدارية العليا أي أحكام تخالف ما قرره القانون 
وهي المنوط بها إنزال حكم –في هذا الشأن، كما أن هذه الدائرة تأبى  1972لسنة  47رقم 
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لمــادة الثانية من القــــــانون أن ترسي مبدأ يخالف أحكام القانون، فا –القانون وإرساء مبادئه
المدني لا تجيز إلغاء نص تشــــــريعي إلا بتشــريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو 
يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر 

 قواعده ذلك التشريع. 
 فلهذه الأسباب 

إلى الدائــــرة الرابعة عليا فحص للفصل فيه على النحو المبين  قررت المحكمة إعادة الطعن
بالأسباب.
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 (2) 

 2015من إبريل سنة  4جلسة 
 القضائية )عليا( 55لسنة  10960الطعن رقـم 

 )دائرة توحيد المبادئ(

 الدكتور/ جمال طه إسماعيل ندا برئاسة السيد الأستاذ المستشار
 ة مرئيس مجلس الدولة ورئيس المحك

محمد عبد العظيم محمود سـليمان، ود. هاني أحمد رين/ اويــة السادة الأسـاتـذة المستشــعضـو 
الدرديري عبــد الفتاح، ود. عبد الفتـاح صبري أبو الليل، ومحمد عبد الحميد عبد اللطيف 
إبراهيم، وربيـع عبد المعطي أحمد الشبراوي، وسالم عبد الهادي محروس جمعة، ولبيب حليم 

ومحمــود محمد صبحي العطـار، وحسن كمال محمد أبو زيد شـلال، وأحمد عبد الحميد  لبيب،
 نواب رئيس مجلس الدولة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           حسن عبود.

 المبادئ المستخلصة:

أة مدى اتصااه محاكو مجلس الدولة ولائيا قنظر الدناوى المصعلقة بمكاف –اختصاص
نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مار، التي تارف من صندوق تدمة 

السير فى الطعن تعليقا إلى أ  حكمت المحكمة قوقف  –الأغراض الاجصمانية بالهيئة
القضائية )تنازع( المقامة أمام المحكمة الدسصورية  36لسنة  24فال فى الدنوى رقو ي

 .(1)العليا
                                                 

بعدم قبول هذه الدعوى؛ لعدم قيام حالتي  3/10/2015قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة  (1)
فعت عن التنازع الإيجابي أو السلبي، حيث لم يقدم المدعي ما يدل على أن هناك دعوى قضائية بذاتها قد ر 

 =موضوع واحد أمام جهتي القضاء، وتمسكت كل منهما باختصاصها بنظرها، أو تخليتا سويا عن نظرها. 
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 جراءاتالإ
بصفته وكيلا عن الطاعن قلم  ... أودع الأستاذ/ 2/3/2009ثنين الموافق يوم الإ في

ق. عليــــا 55لســــنة  10960قيد بجدولها برقــم  ،بالطعن كتـــــاب المحكمة الإدارية العليا تقـــريرا

                                                                                                                            

 37لسنة  7وقد عرضت على المحكمة الدستورية العليا دعوى تنازع أخرى قيدت بجدولها برقم =
قضاء الإداري، القضائية )تنازع( لتحديد الحكم واجب التنفيذ بين حكمين، صدر أحدهما عن محكمة ال

والآخر عن محكمة شمال القاهرة الابتدائية مؤيدا من محكمة استئناف القاهرة، في شأن طلب أحد 
دمة العاملين السابقين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر صرف المكافأة المستحقة له من صندوق نهاية الخ

؛ بحسبانه ن محكمة القضاء الإداريعلصادر بالاعتداد بالحكم االدستورية العليا المحكمة  ، وقد قضتبالهيئة
المكافأة محل التداعي تصرف الحكم الصادر عن الجهة المختصة ولائيا بنظر الدعوى، وبينت المحكمة أن 

( من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية 116من حساب داخل الصندوق المنصوص عليه بالمادة )
(، والتي 1982لسنة  17قل والمواصلات والنقل البحري رقم الصادرة بقرار وزير الن)لسكك حديد مصر 

وخاصة في  ،تنص على أن "تقدم الهيئة الرعاية الاجتماعية من صندوق خاص لخدمة الأغراض الاجتماعية
تقديم الخدمات  -2 تقديم الإعانات المالية في حالات الكوارث التي تحل بالعاملين. -1 الوجوه التالية:

وتصدر لائحة الصندوق بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة  ية وثقافية ورياضية للعاملين.الاجتماعية ترفيه
الصندوق ليس له طبيعة  ذاوه، متضمنة مصادر تمويله ووجوه الإنفاق وقواعد الصرف وإدارة أعماله"

ستقلة، ولا يتمتع بشخصية اعتبارية مالمشار إليها، ( 116يستمد وجوده ونشأته من نص المادة )و خاصة، 
ومن ثم فإنه يعُد أحد الإدارات والأجهزة التي تتكون منها الهيئة، وهي أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، 
والعاملون بها يعدون موظفين عموميين، ومن ثم تكون محاكم مجلس الدولة هي المختصة قانونا بنظر 

( من قانون 10ملين بها، طبقا لنص المادة )ر بين الهيئة ومختلف إداراتها ووحداتها، والعااالمنازعات التي تث
 .1972لسنة  47انون رقم رار بقمجلس الدولة الصادر بالق

باختصاص محاكم في الطعن المنشور أعلاه  6/5/2017بجلسة وإثر ذلك قضت دائرة توحيد المبادئ 
يئة القومية لسكك تصرف للعاملين باله مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة التي

حديد مصر من صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية بالهيئة، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة 
 بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه.  
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 ( بجلسةيتسويات فرد 14)الدائرة  يــن محكمـــة القضــــاء الإدار عالحكم الصــــادر  في
بعـــــدم اختصـــاص المحكمـــــة ي القــــاض، ق61لسنة  31585الدعوى رقم  في 26/1/2009

ولائيــــا بنظر الدعــــوى وإحــــالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القـــــاهرة الابتدائية )الدائرة 
 المصروفات. العمالية( للاختصاص، مع إبقــــاء الفصل في

الحكم بقبــــول الطعن شـــــكلا، وفي  –لواردة بتقرير الطعنللأسباب ا–وطلب الطاعن 
الموضــــوع بإلغـــــاء الحكم المطعـــــون فيــــــه، والقضـــــاء مجــــددا بأحقيتــه في صرف مكافأة نهـــاية 
الخدمة من صندوق خـــــدمة الأغراض الاجتماعية للعــــاملين بالهيئة المطعـــــون ضدها، 

ســـــتحقة له بواقع سبعين شــهرا، محســـــوبة على أســــــاس المرتب شـــــاملا الأجر الأســــــاسي الم
وكل العـــــلاوات والإضــــافات الأخرى، مخصــــوما منها ما سبق صرفه إليه عند خـــروجه إلى 

أتعاب المحاماة عن درجتي المعـــــاش، مع إلزام المطعون ضدهما )بصفتيهما( المصروفات ومقـــابل 
 التقاضي. 

بعد –وقدمت هيئـــة مفوضي الدولة تقريرا مســــببا بالرأي القــــانونى ارتأت فيه الحكم 
بقبول الطعن شكلا، وفي  –إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المقرر قانونا

ضـــــاء مجــــــددا باختصاص محكمـــــة القضــــــاء المطعــــــون فيه، والق مالموضــــــوع بإلغــــاء الحك
 الإداري بالقــــــاهرة بنظر الدعــــوى، وبإعـــادة الدعـــــوى إليها للفصل فيها من هيئة مغايرة. 

وقد حددت لنظر الطعن أمام الدائرة السابعة )فحص الطعون( بالمحكمة الإدارية العليا 
لسات على النحــــو الثابت بمحاضرها حتى قــــررت وتدوول بالج 20/11/2013جلسة 

مكررا من قانون مجلس  54إحـــــالة الطعن إلى دائرة تـــوحيد المبــــادئ المنصوص عليها في المادة 
(؛ 1984لسنة  136)المضافة بالقانون رقم  1972لسنة  47الدولة الصادر بالقـــانون رقم 

عمل به في شأن الاختصاص الولائي لمنازعات ذوي الشـــأن لتحديد المبدأ القانونى الواجب ال
مع صندوق خـــــدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بالهيئة القــــومية لسكك حـــديد مصر، 
على سند من أن أحكام المحكمة الإدارية العليا قد اختلفت اختلافا بينا في شأن الاختصاص 
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ذ قضت المحكمــــة الإدارية العليــــا )الـــدائرة الســــــابعة موضـــــــوع( الولائي بنظر هذه المنــــــازعات، إ
ق. عليا بعـــــدم اختصاص محـــاكم 46لســـــنة  5929في الطعن رقم  25/6/2006بجلســـــة 

ــم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وإحــالتها إلى المحكمة الابتـــــدائية المختصــــة، وفى حكــــ
لســنة  4875في موضـــــوع الطعــــن رقم  1/7/2012آخـــر قضت الـــــدائرة نفسها بجلســـة 

ق. عليا بأحقيـــة الطـــــــاعن في صرف مكـــــافأة نهاية الخدمة بالهيئة القومية لسكك حديد 50
ــار إليها؛ فقد قــررت الدائرة مكررا المشــــ 54مصر، وإزاء هذا التعـــــــارض، وعملا بحكم المــــــادة 

 إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ لوضع مبدأ في هذا الشأن.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم باختصاص 

بنظر المنازعات المتعلقة بنظام حساب )صندوق(  –دون غيرها–محاكم مجلس الدولة ولائيا 
افأة نهــــاية الخــــــدمة بالهيئة القـــــومية لسكك حـــــــديد مصر، مع إحــالة الطعن إلى الدائرة مكـــــ

 السابعة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على هذا الأساس. 
، وتدوول أمامها 1/3/2014وقد حددت لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 

ــــاضرها، حيث قدم الحـــــاضر عن الهيئة المطعـــــون ضـــــدها بالجلسات على النحو المبين بمحـ
حــــــافظة طويت على صــــــورة رســـــمية من شـــــهادة صادرة عن إدارة  6/12/2014بجلســــــة 

لســـنة  24الجـــدول بالمحكمة الدســــتورية العليا ثابت بها أن الهيئة قد أقــــامت الدعــــوى رقم 
ق )تنازع( أمام المحكمــة الدســــتورية العليا لإعمـــــال اختصاصها على وفق حكم المــادة 36
بتحــــديد الجهة المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة  1979لسنة  48/ ثانيا من قـــــانونها رقم 25

من صندوق بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة القـــــومية لسكك حديد مصر، التي تصرف 
خدمة الأغراض الاجتماعية بالهيئة، وما إذا كان هذا الاختصاص ينعقـــــد إلى القضـــــــاء 
العـــــادي أم إلى مجلس الــــدولة، وجــــــاء بهذه الشـــهادة أيضا أن هذه الدعــــوى لم يفصل فيها 

وصرحت  4/4/2015كم بجلسة قــــــررت المحكمة إصدار الح 7/2/2015بعــــــد، وبجلســــــة 
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صدر فبتقديم مذكرات خلال أســــبوعين، وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات، 
 الحكم وأودعت مســــودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

لماثل يدور حول تحديد الجهة المختصة ولائيا بنظر في الطعن ا مقطع النزاعوحيث إن 
الدعاوى المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة القومية لسكك حـــــديد مصر، التي 
تصرف من صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية بالهيئة، وما إذا كان هذا الاختصاص ينعقد 

 إلى القضاء العادي أم إلى مجلس الدولة.
( من قانون المرافعات تنص على أنه: "في غير الأحوال التي 129إن المادة رقم )وحيث 

نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا، يكون للمحكمـــة أن تأمر بــــوقفها  
كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. 

للخصوم تعجيــــــل الدعـــوى"، وهذه المــــادة معمول بها  وبمجرد زوال سبب الوقف يكون
بمحـــــاكم مجـــــلس الـــــدولة؛ وذلك عمــــلا بالإحــــالة الـــــــواردة بالمــــادة الثــالثـــــــة من مـــــواد إصدار 

 .1972لسنة  47قانون مجلس الدولة رقم 
 24ــاثل يتوقف على الفصل في الدعــــوى رقم وحيث إنه لما كان الفصل في الطعن المــ

 ق )تنازع( المقــــــامة من الهيئة المطعــــــون ضـــــدها أمـــــام المحكمة الدستورية العليا.36لســـنة 
وحيث إنه في ضوء ما تقدم فإنه يكون متعينا الحكم بوقف السير في الطعن الماثل تعليقيا 

 ق )تنازع( المشار إليها.36لسنة  24إلى أن يفصل فى الدعوى رقم 
 فلهذه الأسباب

لسنة  24بوقف السير فى الطعن تعليقيا إلى أن يفصل في الدعوى رقم حكمت المحكمة 
 ق )تنازع( المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا.36
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(3) 

 2015من مايو سنة  2جلسـة 
 ائية )عليا(القض 55لسنة  15280المقيدة برقـم الأصلية دعوى البطلان 

 )دائرة توحيد المبادئ(

 برئاسة السيــد الأستــاذ المستشــار الدكتور/ جمال طه إسماعيل ندا 
 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

أحمد عبد العــزيز إبراهيم أبو العزم، ود.هـاني أحمد  ارين/ـاتذة المستشـادة الأســـوعضوية الس
صــبري أبـو الليل، ومحمد عبد الحميد عبــد اللطيف إبراهيم، الدرديــري، ود.عبــــد الفتـــاح 

وبخيت محمد محمد إسماعيل، وسالم عبد الهادي محروس جمعة، ولبيب حليم لبيب، ومحمود 
 محمد صبحي العطار ، وحسن كمال محمد أبو زيد شلال، وأحمد عبد الحميد حسن عبود.

  نواب رئيس مجلس الدولة
 المبادئ المستخلصة:

إذا  -تارف النياقة الإدارية فيما تجريه من تحقيقات -الصحقيق -تأديب -موظف )أ(
ترولت النياقة الإدارية الصحقيق فإنها تملك إما إحالة العامل إلى المحاكمة الصرأديبية، أو إلى 
النيراقة العامة إذا أسرفر الصحقيق نن جريمة جنائية، أو إحالة الأوراق إلى الجهة الرئاسية 

ة لعقاب الموظف المخطئ بإحدى العقرررروبات التى يجررررروز ترروقيعها؛ اتصاارا المخصا
 .(1)للإجراءات، ومنرعا لتراكو العمل بالمحاكو الصأديبية

                                                 
، حيث تنص في بعض الحالات للنيابة الإدارية سلطة توقيع الجزاءات التأديبية 2014خول دستور  (1)

نيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية الأن: " ( منه على197المادة )
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 1958لســـنة  117( مـــن قـــرار رئـــيس الجمهوريـــة بالقـــانون رقـــم 12( و)4( و)3المـــواد )  -
 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.

 -تارف الجهات الرئاسية فيه -الصحقيق في المخالفات المالية -تأديب -( موظف)ب
اتصص المشرع الجرائو ذات الطاق  المرالي بأحكام مصميمة، فلو يجعل قرارات الجهة 

ن الصعقيب منونا  المشرع نظو -الرئاسرية بالصارف في الصحقيق في هال الجرائو نهائية
محاسبات، فرأوجب نلى الجهات الإدارية إتطار الجهررراز نليها لرئيس الجهاز المرركمي لل

لفات المالية التي وقعت فيها، وأنطى رئيس ابجمي  القرارات الاادرة ننها في شأ  المخ
الجهاز حق طلب تقديم العامل إلى المحاكمة الصررأديبية تلا  ثلاثين يوما من تاريخ ورود 

دارية إقامة الدنوى الصأديبية تلا  مدة الأوراق كاملة إليه، وأوجب نلى النياقة الإ
انصبر المشرع العامل محالا للمحاكمة الصأديبية من تاريخ طلب  -الثلاثين يوما الصالية

رئيس الجهاز المركمي للمحراسبات من النياقة الإدارية إقامة الدنروى الصأديبية ضدل، 
إلى المحاكمة الصأديبية  ورتب نلى هال الإحالة ندم جواز قبو  اسرصقالة الموظف المحا 

 وندم جواز ترقيصه.

بإعادة  1958لسنة  117( من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 13المادة رقم )  -
 .تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية

( مــن قــانون الجهــاز المركــزى للمحاســـــبات، الصــادر بالقــانون 5( و)2( و)1المـواد أرقــام )  -
 .1988لسنة  144رقم 

                                                                                                                            

ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع ، والمالية، وكذا التي تحال إليها
 ...".بمجلس الدولة الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة
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طبيعة الميعرررراد المقرررررر لرئيس الجهاز المركمي للمحاسبات  -تأديب -)ج( موظف
للانتراض نلى الجماء الإداري وطلب إحالة العامل الاي ارتكب مخالفة مالية إلى 

هاا الميعاد ميعاد سقو ، فيسقط حق الجهاز المركمي للمحاسبات في  -المحاكمة الصأديبية
ترك دو   لوهاا الميعاد مقرر لمالحة الموظف، ف -الجماء قفواتهار ر الانتراض نلى ق

ظل موقف المرررروظف معررررلقا تحت سررررطوة الانتراض إلى أجل غير لوض  حد أقاى له 
 مسمى.

بإعادة  1958لسنة  117( من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 13المادة رقم )  -
 ديبية.تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأ

( من قانون الجهاز المركزى للمحاســـبات، الصادر بالقانون 5( و)2( و)1المواد أرقام )  -
 .1988لسنة  144رقم 

، املين المدنيين بالدولةعم الاقانون نظ( من 87( و)78( و)77( و)76المواد أرقام )  -
 2016نة لس 81الملغى لاحقا بموجب القانون رقم ) 1978لسنة  47الصادر بالقانون رقم 

 .(بإصدار قانون الخدمة المدنية
، قانون الخدمة المدنية( من 67( و)63( و)55( و)54( و)2إصدار( و) 1المواد )  -

 1بقراره رقم مجلس النواب ، ولم يوافق عليه  2015لسنة  18رقم بالقرار بقانون  الذي صدر
 .2016لسنة 

هيئة النياقة الإدارية  طبيعة الميعاد الاي يجب في تلاله نلى -تأديب -)د( موظف
هاا الميعاد  -إقررامة الدنوى الصرأديبية قناء نلى طلب رئيس الجهاز المركمى للمحاسررربات

يعاد هاا الم -يجب نلى المحكمة الصأديبية أ  تقضلم قه من تلقاء نفسها -ميعاد سررررقو 
البراءة،  مقرر لمالحة الموظف، حتى لا يظل سيف الاتهام مسلطا نلى مصهو الأصل فيه
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معالم ؛ حتى لا تضي  مقرر أيضا لمالحة النياقة الإدارية، و وضعه الوظيفلم يسصقروحتى 
 .أدلصها وتخصفلمالمخالفة 

بإعادة  1958لسنة  117( من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 13المادة رقم )  -
 تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.

، املين المدنيين بالدولةعم الاقانون نظ( من 87( و)78و) (77( و)76المواد أرقام )  -
( لسنة 81الملغى لاحقا بموجب القانون رقم )و ، 1978لسنة  47الصادر بالقانون رقم 

 بإصدار قانون الخدمة المدنية. 2016
قانون الخدمة ( من 67( و)63( و)55( و)54( و)2إصدار( و) 1المواد أرقام )  -
بقراره مجلس النواب ، ولم يوافق عليه 2015لسنة  18رقم ار بقانون الذي صدر بالقر ، المدنية
 .2016لسنة  1رقم 

لإجراءاتا  
أودعت هيئة النيـابة الإدارية قلم كتاب المحكمة  14/4/2009في يـــوم الثلاثاء المــــــوافق 

سة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية للتعليم بجل
ق، القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير 50لسنة  60في الدعوى رقم  23/2/2009

 الطريق الذى رسمه القانون.
الحكم  –للأسباب التي أوردها بتقرير طعنه–وطلب الطـــــاعن )رئيس هيئة النيابة الإدارية( 

 لعقوبة المناسبة.ول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبمعاقبة المطعون ضده باببق
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسـببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم 
بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإعادة الدعوى التأديبية إلى 

 المحكمة التأديبية للتعليم للفصل فيها بهيئة مغايرة.
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ص الطعون على النحو الثابت بالمحاضر، حيث قررت ونظر الطعن أمام دائرة فح
 54إحالته إلى الـــــدائرة المنصــــوص عليها في المـــادة  26/2/2014بجلســـــتها المنعقدة بتــــــاريخ 

بين أحكام المحكمة  تعارض؛ لوجــــــود 1972لسنة  47مكررا من قــــــانون مجلس الدولة رقم 
ـــــأن الميعاد المحــــــدد لمباشرة النيابة الإدارية للدعوى التأديبية بناء على طلب الإدارية العليا في شـ

رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فهناك أحكام قضت بأن ميعاد إقامة الدعوى التأديبية 
 ميعاد تنظيمي، وأحكام أخرى قضت بأنه ميعاد سقوط.

نى ارتأت فيه تأييــــد الاتجاه الوارد في وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانو 
أحكام المحكمة الإدارية العليا بأن ميعـــــاد تحريك الدعـــــوى التــــأديبية ميعاد تنظيمي وليس 

 ميعاد سقوط. 
، وتـــــدوول نظره بالجلسات 7/6/2014وتحددت لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 

قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم  7/2/2015سة على الوجه المبين بالمحاضر، وبجل
 فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

لمحكمةا  

 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. 
في أنه بتاريخ  –ا يبين من الأوراقحســـــــبم–وحيث إن عنـــــاصر هـــــذه المنــــازعة تخلص 

أودعت هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية للتعليم ملف القضية  28/1/2008
تعليم ثــــالث، وتقــريرا باتهـــــام... المدرس بمدرسة سالمان الفارسي  2007لسنة  246رقم 

بوصفه السابق لم  2005/2006بأنه خلال عامي التجريبية التــــابعة لإدارة الســـــلام التعليمية 
يؤد العمل المنوط به بأمـــــانة وسلك مســــلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وخالف 

 القواعد المنظمة للإجازات بأن:
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إخطارا غير  12اشترك مع مجهـــول في اصطناع إخطارات إجازات مرضية وعـــــددها  -1
قة، بأن قـــــدمها إلى جهة عمله مما ترتب عليه حصوله على إجازات صحيحة ومخــالفة للحقي

 يوما وصرف أجره كاملا عن فترات الإجازات المذكورة دون وجه حق. 248مرضية لمدة 
 انقطع عن العمل خلال الفترات المشار إليها دون اتباع القواعد المنظمة للإجازات. -2
ة بحصـــــوله على أجره كاملا عن أيام انقطاعه عن استولى على أموال الجهـــــة الإداري -3

 العمل الفترات السابق ذكرها، رغم عدم استحقاقه لها.
وارتأت النيابة الإدارية أن المتهم المذكور ارتكب المخالفات المالية والإدارية المنصوص 

لة الصادر من نظام العــــاملين المدنيين بالدو  78/1و 76/1/3و  62عليها في المـــــواد 
 وطلبت محاكمته تأديبيا. 1978لسنة  47بالقانون رقم 

قضت المحكمة المذكورة بعدم قبول الدعوى، وأقامت قضاءها  23/9/2009وبجلسة  -
على أن الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية أجــــرت تحقيقا في المخــــالفات المنســــــوبة إلى 

، وانتهت فيها إلى طلب مجازاته إداريا مع أخذه 2007ة لسن 246الطاعن في القضية رقم 
بالشدة، واستنادا إلى ذلك أصدرت الجهة الإدارية قرارا بمجـــازاته بخصم خمسة عشر يوما من 

رئيس الجهـــاز المركزى للمحاســـــبات، فطلب في  26/11/2007راتبه، وأخطــــرت به في 
إلى المحـــــاكمة التـــــأديبية، ومن ثم كان يتعين على  تقــــديم الموظف المذكــور 16/12/2007

النيابة الإدارية إقامة هذه الدعوى خــــلال مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها قانونا، أما وقد 
 فإنها تكون قد أقامتها بعد الميعاد المقرر قانونا. 28/1/2008أقامتها في 

ون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله؛ وحيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطع -
لكــون الميعاد المنصـوص عليــه في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزي 

 ميعادا تنظيميا، وليس ميعاد سقوط. 1988لسنة  144للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 
حــول طبيعة الميعاد الذي يجب في على هذه الدائــرة تدور  المسألة المعروضةوحيث إن  -

خلاله على هيئـــــة النيـابة الإدارية إقــامة الدعوى التـأديبية بناء على طلب رئيس الجهاز المركزى 
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 حيث ذهبللمحاســـبات، وما إذا كان هذا الميعــاد ميعــــــادا تنظيميا أو ميعاد ســــقوط، 
لسنة  560في الطعن رقم  2/6/2001عليا بجلســــة الحكم الصادر عن المحكمــــة الإدارية ال

ق إلى أن الميعــــــاد المخول لرئيس الجهاز المركزي للمحاســــبات أن يعترض خلاله على 41
قرارات الجزاء الصادرة عن الجهة الإدارية في شأن المخالفات المالية هو ميعاد سقوط، وأن 

للنيابــة الإدارية لتقيم خــــلاله الدعوى التأديبية فإنه ميعاد الأمر يختلف بالنسبة للميعاد المحـــــدد 
تنظيمي، وأن العلة في جعل الميعاد الأول ميعاد سقوط حيث يسقط حق الجهاز المركزى 
للمحاسبات في الاعتراض على قرار الجزاء بفواته ترجع إلى أنه مقرر لمصلحة الموظف، 

ه على قرار الجــــزاء، أو يعترض عليه صراحة، أو أن يقعد عن فالجهــــــاز إما أن يعلن مــــــوافقت
الإفصاح عن مــــوقفه منه، فلو ترك الأمــر كذلك دون وضع حد أقصى للميعاد لظل موقف 
الموظف معلقا تحت سطوة الاعتراض إلى أجل غير مسمـــى، في حين أن الأمر مختلف فيما 

رفة النيابة الإدارية بعد اعتراض الجهاز المركزى يتعلق بميعاد إقامة الدعوى التأديبية بمع
للمحاسبات، فإن قرار الجـــزاء بمجرد صـــــدور هذا الاعتراض في ميعاده القــــــانونى بات ملغيا 
وزالت كل آثـــاره واســـــتقر وضـــــع الموظف فأصبح غير معاقب على المخالفة المنسوب إليه 

لته إلى المحاكمة التأديبية، وأنه من باب استنهاض النيابة الإدارية اقترافها، وتبدأ إجراءات إحا
في اتخاذ هذه الإجراءات فقد أشار إليها المشــــرع أن تباشر هذا الإجراء خلال ثلاثين يوما 

 دون أن يرتب على فوات ذلك الميعاد أي سقوط.
 6/12/2014ة ذهبت الدائرة الرابعة عليا في حكمها الصـــادر بجلس عكس ذلكوعلى 

ق حيث قضت بأن الميعاد المحدد للنيابة الإدارية لتقيم 55لسنة  25649في الطعن رقم 
خلاله الدعوى التأديبية بناء على طلب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هو ميعاد سقوط؛ 

 حتى لا يظل موقف الموظف معلقا تحت سطوة النيابة الإدارية إلى أجل غير مسمى.
 1958لسنة  117ادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم وحيث إن الم -

بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية تنص على أنه: "مع عدم الإخــــلال بحق 
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الجهة الإدارية في الرقــــــابة وفحص الشــكاوى والتحقيق تختص النيابة الإدارية بالنسبة إلى 
إجراء التحقيق في  -3ين في الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتي:... الموظفين الداخل

المخالفات الإدارية والمالية التي يكشف عنها إجراء الرقابة، وفيما يحال إليها من الجهات 
 الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها".

لى أن: "تتولى النيابة الإدارية مبـــــاشرة الدعـــوى التـــــأديبية أمام المحاكم وتنص المادة الرابعة ع
 التأديبية بالنسبة إلى الموظفين المعينين على وظائف دائمة". 

( على أنه: "إذا رأت النيــــابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخـــــالفة لا 12وتنص المــادة )
ـد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق تستوجب توقيع جزاء أشـــ

إليها... وعلى الجهة الإدارية خلال خمســـــة عشر يوما من تـــــاريخ إبــــلاغها بنتيجة التحقيق 
 أن تصــــدر قرارا بالحفظ أو بتوقيع الجزاء".

اسبة بالقـــــــرارات الصادرة من الجهة ( على أن: "يخطَر رئيس ديوان المحـــــ13وتنص المــــادة )
الإدارية في شأن المخالفات المالية...، ولرئيس الديوان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
إخطاره بالقرار أن يطلب تقديم الموظف إلى المحاكمة التأديبية، وعلى النيابة الإدارية في هذه 

 يوما التالية".الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الخمسة عشر 
( على أن: "تختص بمحاكمة المــــوظفين المعينين على وظـــائف دائمة عن 18وتنص المادة )

 المخالفات المالية والإدارية محاكم تأديبية...".
( على أن: "ترفع الدعــــوى التــــــأديبية من النيــــابة الإدارية بإيداع أوراق 23وتنص المادة )
 حالة بسكرتارية المحكمة المختصة".التحقيق وقرار الإ
 ( على الجزاءات التي يجوز للمحاكم توقيعها على العاملين.31وتنص المادة )

على  1988لسنة  144وتنص المادة الأولى من قانون الجهاز المركزى للمحاســـبات رقم 
تهدف أن: "الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبــــارية عامة...، 
 أساسا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وعلى أموال الأشخاص العامة الأخرى...".
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 وتنص المادة الثانية على أن: "يمارس الجهاز أنواع الرقابة الآتية:
 الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني. -1
 الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة. -2
 رارات الصادرة في شأن المخالفات المالية".الرقابة القانونية على الق -3

وتنص المادة الخامسة على أن: "يباشر الجهــــاز اختصاصاته في الرقابة المنصوص عليها في 
 المادة الثانية من هذا القانون على الوجه الآتي:

 أولا:... ثانيا:... 
 خالفات المالية:ثالثا: في مجال الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن الم

يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهـــــات الخاضعة لرقابته في شأن 
المخالفات المالية التي تقع بها، وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة 

بها، لتلك المخالفات، وأن المسئولية عنها قد حددت، وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكا
ويتعين مـــــوافاة الجهاز بالقرارات المشار إليها خلال ثـــــلاثين يوما من تاريخ صدورها، 

 مصحوبة بكافة أوراق الموضوع، ولرئيس الجهاز ما يأتي:
إذا رأى وجها -أن يطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز  -1
ـاكمة التــــأديبية، وعلى الجهــــــة المختصة بالإحــــــالة إلى المحاكمة تقـــــديم العامل إلى المحـــ -لذلك

 التأديبية في هذه الحالة مباشرة الدعوى التأديبية خلال الثلاثين يوما التالية. ...".
 47( من قانون نظام العـاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 76وتنص المادة )

الـوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هـــدفها خدمة المواطنين على أن: " 1978لسنة 
 تحقيقا للمصلحة العـــــامة...، ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها...".

 ( على أنه: "يحظر على العامل:77وتنص المادة )
 المعمول بها. مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح -1
 مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة. ...". -2
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( على أن: "كل عــــــامل يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته 78وتنص المادة )
 ".اأو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبي

ترقية عامل محال إلى المحـاكمة التـأديبية... ويعتبر ( على أنه: "لا تجوز 87وتنص المادة )
العـــــــــامل محـــــالا للمحـاكمة التــــــأديبية من تــــاريخ طلب الجهـة الإدارية أو الجهاز المركزي 

 للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية".
بإصدار  2015لسنة  18ــانون رقم وتنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالق

 قانون الخدمة المدنية على أن: "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية...".
وتنص المادة الثــــانية منه على أن: "يلغى قــــــانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر 

 أحكام القانون المرافق".،كما يلغى كل حكم يخالف 1978لسنة  47بالقانون رقم 
على أنه: "يتعين على الموظف الالتزام  (1)( من قانون الخدمة المدنية54وتنص المادة )

بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات 
 المنفذة لها...".

مقتضى الــواجب فـي أعمال  ( على أن: " كل موظف يخــرج على55وتنـص المــادة )
 وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيا...". 

( عـــلى أنـه: "لا يجــــــوز تـــــــرقيــة المــــــــوظــف المحــــــال إلى المحاكمــة التأديبيــة 63وتنص المــادة ) 
مدة الإحــــــالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز وظيفة أو الجنائية أو الموقــــــوف عن العمل 

للموظف. وإذا بُـر ئِ الموظف المحال أو قُضي بحكم نهائي بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من 
الأجر لمدة لا تزيد على عشــــــرة أيام وجب ترقيته اعتبارا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه 

ويمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ، وفي جميع  الترقية لو لم يحل إلى المحاكمة،
 الأحوال لا يجــــوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين".

                                                 
الذي سقط و ، 2015لسنة  18المراد هنا هو قانون الخدمة المدنية، الذي صدر بالقرار بقانون رقم  (1)

 لعدم إقرار مجلس النواب له.
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( على أن: "للموظف الذى جاوز سن الخمســــين أن يطلب إحالته 67وتنص المادة )
 للمعاش المبكر، ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية...".

ما تقدم أن النيابة الإدارية إذا تــــــولت التحقيق فــــــإنها تملك إما إحالة العامل إلى ومفاد 
المحاكمة التـــــــأديبية أو إلى النيـــــابة العامة إذا أســـــفر التحقيق عن جريمة جنائية، أو إحالة 

ـــوبات التى يجـــــوز الأوراق إلى الجهة الرئاسية المختصة لعقاب الموظف المخطئ بإحدى العقـ
 تـــــوقيعها، والحكمة من ذلك هي اختصار الإجـــــــراءات، ومنــــع تراكم العمل بالمحاكم التأديبية.

وقد اختص المشرع الجرائم ذات الطــــــابع المــــــالي بأحكـــــام متميزة، فلم يجعل قرارات الجهة 
الجرائم نهائية، وإنما نظم نوعا مــــن التعقيب عليهــــــا الرئاســــية بالتصرف في التحقيق في هذه 

على  1988لسنة  144لرئيس الجهـــــاز المـــــركزي للمحاســـــبات، فـــأوجب في القانون رقم 
الجهــــــات الإدارية إخطار الجهـــاز المركزي للمحـــــاسبات بجميع القرارات الصادرة عنها في 

ـالفات المالية التي وقعت فيها، وأعطى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حق شـــــأن المخــــ
طلب تقــــــديم العامل إلى المحـــــاكمة التـــــأديبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الأوراق كاملة 

اكمة التــــأديبية إليه، وأوجب على النيابة الإدارية باعتبارها السلطة المختصة بالإحـــــالة إلى المحـــــ
إقـــــامة الدعـــــوى التأديبية خلال مدة الثلاثين يوما التالية، واعتبر المشرع العامل محالا 
للمحـــــــاكمة التأديبية من تاريخ طلب رئيس الجهاز المركزي للمحـــــاسبات من النيابة الإدارية 

ة عدم جواز قبول اســـــتقالة الموظف إقامة الدعــــوى التأديبية ضده، ورتب على هذه الإحال
 المحال إلى المحاكمة التأديبية وعدم جواز ترقيته.

وحيث إن الحكمة التي تغيـــــاها المشـــــرع من جعــــل الميعــــاد المقــــرر لرئيس الجهاز المركزي 
 للمحاسبات هو ميعاد سقوط، يسقط حق الجهاز المركزي للمحاسبات في الاعتراض على

قـــــرار الجزاء بفواته، يرجـــــع إلى أن هذا الميعــــــاد مقرر لمصلحة الموظف، وبالتالي فالجهاز إما أن 
يعلن مــوافقته على قرار الجزاء أو يعترض عليه أو يقعد عن الإفصاح عن موقفه منه، فإذا ترك 

ـلقا تحت ســــطوة الأمر كذلك دون وضع حد أقصى للميعـــــاد ظل موقف المــــوظف معـــ
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الاعتراض إلى أجل غير مسمى، وهي الحكمة نفسها التى أوجب بسببها المشرع على النيابة 
الإدارية إقامة الدعوى التأديبية على العامل خلال الثلاثين يوما التالية، وهو ميعاد مقرر أيضا 

اءة، وحتى لا لمصلحة الموظف، حتى لا يظل سيف الاتهام مسلطا على متهم الأصل فيه البر 
يجمد وضعه الوظيفي فلا تقبل اســتقالته ويحرم من ترقياته، وهو ميعاد مقرر أيضا لمصلحة 
النيابة الإدارية، فإن تجـاوزت هذه المدة فقد يترتب على هذا التجـــــاوز ضياع معالم المخــــــالفة 

ط يؤدي بطبيعة الحال إلى واختفاء أدلتها، ومن ثم فإن اعتبــــار هذا الميعاد ميعاد ســــقو 
استقـــرار الوضـــــع الوظيفي للعــاملين، عكس الحال لو ظلوا مهددين أزمانا طويلة بشبح 
الاتهام، مما ينعكس أثره في مصلحة العمل وحسن سيره، فضلا عن أن مرور الثلاثين يوما 

الإدارية، لذلك فإنه دون إقامة الدعوى التأديبية ينم عن إهمال وتصرف غير معقول من النيابة 
يتعين اعتبار هذا الميعاد ميعاد سقوط، ويجب على المحكمة التأديبية أن تقضي به من تلقاء 

 نفسها.
 فلهذه الأسباب

بأن الميعاد المحدد لمباشرة النيابة الإدارية للدعــــوى التأديبية المنصوص عليه  حكمت المحكمة
هو ميعاد  1988لسنة  144ز المركزى للمحاســـبات رقم المادة الخامسة من قــانون الجهــــــا في

 .وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه سقوط،



 
 2015سنة  يونيهمن  6( جلسة 4)

 34 

(4) 

 2015من يونيه سنة  6جلسـة 
 القضائية )عليا( 60لسنة  25533لمقيدة برقـم دعوى البطلان الأصلية ا

 )دائرة توحيد المبادئ(

 لمستشار الدكتور/ جمال طه إسماعيل ندا ـاذ اتبرئاسة السيد الأس
 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة 

ود.عبد الفتاح ، عبد الفتاح يأحمد الدردير  هاني د. وعضوية السـادة الأســاتذة المستشـــارين/
، وبخيت محمد محمد إسماعيل، ومحمد عبد الحميد عبد اللطيف إبراهيم، أبو الليل يصبر 

وحسن  ، العطـار يد صبحمومحمود مح، ولبيب حليم لبيبة، روس جمعمح يوسالم عبد الهاد
 .وأحمد عبد الحميد حسن عبود، عماد الدين محمد نجم ةوعطي، كمال محمد أبو زيد شلال

  نواب رئيس مجلس الدولـة
 المبادئ المستخلصة:

تغيال المشرع من  يالغرض الا -وجوب توقي  محام نلى نريضة الدنوى -دعوى)أ( 
مما يوفر نلى ، دة إندادا قانونيا سليماعَ الصأكد من أ  العريضة جاءت م   هوذلك 

وحتى تنقط  ، من دنوال لمالمحكمة نناء الوقوف نلى نناصر النماع، وما يسصهدفه المدن
كثيرا ما تبدأ قسبب قيرررررام من لا تبرة لهو بممارسة هال الشئو  ذات   المنازنات التي

 .الشأ  يبالضرر نلى ذو  الطبيعة القانونية، مما يعود

لســـــنة  47انون رقــــم رار بقــــالصــــادر بالقــــ، مــــن قــــانون مجلــــس الدولــــة (25رقــــم )المــــادة   -
1972. 
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الصكييف هررررررو وصف الوقررررائ  وإقررررررازها   -مفهومه -تكييف الطلبات -دعوى)ب( 
 لمصضمهمة تق الصكييف -كعنار أو شررررررر  أو قيد للقاندة القانونية واجبة الصطبيق

فهو القانو  والشرو  اللازمة لإنما   لمبحث طيات وقائ  الدنوى، كما يقصض جهدا في
تقدم إلى قلو كصاب  أوجب المشرع أ  تشصمل نريضة الدنوى التي -ناوصه المخصلفة

 -المحكمة نلى موضوع الطلب وأسانيدل، ورتب نلى إغفا  هاا الإجراء قطلا  العريضة
تمكين المحكمة من الإلمام بمضمو  الدنوى  ذلك هلمن تغياها المشرع م الحكمة التي

 .  فكرة وافية نن المطلوب منهكو   ومرماها، وإتاحة الفرصة للمدنى نليه لأ  ي  

لســـــنة  47انون رقــــم رار بقــــالصــــادر بالقــــ، مــــن قــــانون مجلــــس الدولــــة (25رقــــم )المــــادة   -
1972. 

بما يطلب الحكو  لمهلم تحديد طلبات المدن العبرة في -تكييف الطلبات -دعوى)ج( 
قضائها نال  المحكمة ملممة في -يحدد نطاق دنوال وطلباته أمام القضاء يهو الا، فقه

، مادام لم يطرأ نليها تغيير أو تعديل أثناء نليه من سبب قانوني تالطلبات وما ارتكم 
 الصكييف القانوني لمطلبات المدن لملئن كا  من حق المحكمة أ  تعط -سير الخاومة

نليها ألا  لمما تسصنبطه من واق  الحا  وملاقسررراته، إلا أنه ينبغ ينلى هدالاحي  
هاا الصكييف إلى حد تعديل طلبررررراته، سواء بإضافة ما لم يطلب الحكو قه  تال في
ونيصه الحقيقية من وراء  لأو قصحوير تلك الطلبات بما يخرجها نن حقيقة مقاد، صراحة
لا تسصجيب للحكو له  لميسصند إليها المدن وقائ  التيإذا رأت المحكمة أ  ال -إقدائها

إذا كيفت المحكمة الدنررررررروى نلى تلاف ما أقيمت قه فإنها  -قرفضه لمقطلبه، فإنها تقض
حكمها نلى غير محل، ووق  باطلا قطلانا  دَ ورَ و تكو  قد قضت بما لم يطلبه الخاوم، 

 مطلقا.
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ن محكمة القضاء نالأحكام الاادرة في  يجوز الطعن -الصماس إنادة النظر -دعوى)د( 
الموانيد  قطريق الصماس إنادة النظر فيأو المحاكو الصأديبية أو المحاكو الإدارية  يالإدار 

أحكام المحكمة  -قانو  المرافعات المدنية والصجررررارية والأحوا  المناوه نليها في
 إنادة النظر. الإدارية العليا كانت ومازالت لا تقبل الطعن قطريق الصماس

لســـــنة  47انون رقــــم رار بقــــالصــــادر بالقــــ، مــــن قــــانون مجلــــس الدولــــة (51رقــــم )ادة المــــ  -
1972. 

القضــية رقــم  في 13/3/2005بتــاريخ نعقــدة المحكمــة الدســتورية العليــا بجلســتها المحكــم   -
 القضائية )دستورية(. 23لسنة  16

دة النظر في حكو لا يجوز تكييف طلب الصماس إنا -تكييف الطلبات -دعوى)هـ( 
قالك تكو  قد المحكمة  -للمحكمة الإدارية العليا نلى أنه دنوى قبطلا  هاا الحكو
منبت  هاا الحكو يكو  -قامت قصغيير واقعات الدنوى وطلبات الملصمس تغييرا جاريا

يكررررررو  قد قضى بما لم يطلبرررره فالالصمررراس،  االالة نن الواقعات والطلبات المرفوع ن
 قالك لا تكو  قد اسصنفدتالمحكمة  -الخارومة المنظورة أمامه لملصمس، ولم يفال فيا

الأثررر المترتب  -حجية، ولا يرد نليه الصاحي  يةلا يرتب أومن ثم شأنه،  سلطصها في
ا نليها قبل إصدارل، واسررصعادة المحكمة و كان  هو إنادة الخاوم إلى الحرررررالة التي نلى ذلك
 الالصماس المطروح نليها. لفال فيا لسلطصها في
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ولا تاومة قغير دنوى يقيمها لا قضاء إلا في تاومة،  -(1))و( قواعد فقهية
الغرض المنشود من إقامة الدنوى هو اسرصادار حكو يقر  -مدنيها ويحدد طلبرررراته فيها

 .رونة قه، ويض  حدا للنماع المصعلق بموضونهارفالحق الم

                                                 
(1)

القاعدة في اللغة هي الأساس، وفي الاصطلاح: قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها )راجع  
 والمعجم الوسيط، مادة: قَـعَد(.التعريفات للجرجاني، باب القاف، 

وتمتاز القاعدة بأنها من جوامع الكلِم، فهي تصاغ في جملة مفيدة موجزة مكونة من كلمة أو كلمات 
 من ألفاظ العموم.

والقاعدة الفقهية هي: بيان لحكم شرعي كلي تتفرع عنه الكثير من الأحكام الجزئية التي يتحقق فيها 
 المعنى الكلي العام.

د الفقهية كثيرة العدد ولا تحصى، والقواعد الفقهية الخمس الكبرى هي: )الأمور بمقاصدها( و والقواع
)الضرر يزُال( و )اليقين لا يزول بالشك( و )المشقة تجلب التيسير( و )العادة مُحَكَّمة(، وتحت كل منها 

 تندرج قواعد أخرى.
التي هي: قواعد استدلالية يتُوصل من خلالها  والقواعد الفقهية بهذا المعنى تفترق عن القواعد الأصولية

إلى الكشف عن الأحكام الشرعية، كليِ ها وجزئيِ ها. ومن القواعد الأصولية: قاعدة )الأمر المطلق يفيد 
الوجوب( وقاعدة )النهي المطلق يفيد التحريم( وقاعدة )العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(، فهذه 

 ليست أحكاما فقهية كلية، فهي وسيلة للكشف عن الحكم وليس ذات الحكم.القواعد قواعد استدلالية و 
والقواعد الأصولية متقدمة في وجودها على القواعد الفقهية؛ لأن معرفة الجزئيات متوقف على وجود 
 القاعدة الأصولية، لأنها القيود التي أخذ الفقيه بها نفسه عند استنتاجه الحكم، في حين أن القواعد الفقهية

 متأخرة في وجودها على الفروع نفسها؛ لأنها جمع لأشتاتها وربْط بينها وجمع لمعانيها.
ومن العلماء من لم يرَ تفرقة بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية، ويرى أن القاعدة يمكن أن تكون 

 = أصولية من وجه وفقهية من وجه آخر.
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كما  -سلطصها في الحكو في موضوع الطعن -توحيد المبادئ دائرة -)ز( مجلس الدولة
كانت محلا   المسألة القانونية التي حكمها نلى البت في أ  تقصار في ال الدائرةيجوز له

الطعن، متى اسصقامت  يحو  قينها وقين الفال فييوجد ما لصناقض الأحكام، فإنه لا 
 .(1)وكا  صالحا للفال فيه، نناصرل

لســنة  47انون رقــم رار بقــالصــادر بالقــ، مــن قــانون مجلــس الدولــة مكــررا( 54) رقــم المــادة  -
1972. 

                                                                                                                            

ية في أن القاعدة القانونية ما هي إلا نوع من أحكامِ ويفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة القانون=
جزئياتِ الوقائع، فهي تشبه الأحكام الفقهية الفرعية، أما القاعدة الفقهية فتمثل الأطر العامة التي تجمع 

   أحكاما لجزئيات غير محدودة العدد.
ؤسسة الرسالة، وعلي الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ط م ،)يراجع فيما سبق: د. محمد صدقي

 الندوي، القواعد الفقهية، ط دار القلم، ود. عبد العزيز عزام، القواعد الفقهية، ط دار الحديث(.
من يونيه  3أكدت دائرة توحيد المبادئ هذا المبدأ في أكثر من حكم لها، ومنها حكمها الصادر بجلسة ( 1)

 ثلاثين في الدائرة قررتها التي المبادئ بمجموعة منشور)القضائية عليا  32لسنة  3564في الطعن رقم  1990سنة 
أن تقتصر في حكمها على البت  ذه الدائرةيجوز له، حيث أكدت أنه كما (15 رقم المبدأ فني، مكتب عاما،

في المسألة القانونية التي كانت محلا لتناقض الأحكام، أو إقرار مبدأ قانوني على خلاف أحكام سابقة، ثم 
عد ذلك إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا المختصة لتفصل في موضوعه على وفق المبدأ الذي تحيل الطعن ب
فلا يوجد ما يحول بينها وبين الفصل في الطعن الذي اتصلت به بقرار الإحالة بحكم منهٍ  ؛أرسته بحكمها

الطعن قد استقامت  هذا النزاع، مادام أن يحكمللنزاع دون الوقوف عند القضاء بالمبدأ القانوني الذي 
من مارس سنة  1. والمعنى نفسه قررته الدائرة في حكمها الصادر بجلسة عناصره وكان صالحا للفصل فيه

الطعن رقم في  2014من مارس سنة  1، وبجلسة القضائية عليا 47لسنة  5371الطعن رقم في  2014
ة التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في )منشوران بمجموعة المبادئ القانوني القضائية عليا 52لسنة  14678

 (.3و 2، مكتب فني، المبدآن رقما 59السنة 
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 راءاتجالإ
بالنقض، بصفته وكيلا  يالمحام... أودع الأستاذ/ 17/3/2014ثنين الموافق يوم الإ في

لســـــنة  25533قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقــــرير طعن قيد برقم  ...،عن السيد/
 في 1/6/2013ن المحكمــــة بجلســــــة عبالبطـــلان على الحكم الصـــادر  طعنا ،عليا ق.60

وببطـــــلان الحكم  ،بقبـــــول الطعن شــــــكلا يالقاض ،ق. عليا59لســنة  8728الطعن رقـــــم 
 ق. عليا. 55لسنة  18256الطعن رقم  في 24/1/2012الصــــادر بجلســة 

 الحكم بقبــول الطعن شكلا، وفي –لتى أوردها بتقرير طعنهللأسباب ا–وطلب الطاعن 
ق.  59لسنة  8728الطعن رقم  في 1/6/2013الموضـــــــوع ببطـــلان الحكم الصادر بجلســـــة 

 عليا.
وفق على شكلة فيه إحالة الطعن إلى الدائرة المالدولة تقريرا ارتأت  يوقدمت هيئة مفوض

شأن مدى جواز الطعن  لإرســـــاء مبـــــدأ في ؛ــون مجلس الدولةمكررا من قانـــ 54نص المادة 
 دعوى بطلان. الحكم الصادر في بالبطلان في

بتاريخ  المنعقدة، فقررت بجلستها (موضوع)ونظر الطعن أمام الدائرة الرابعة 
 شـــــأن سلطتها في المحكمة في يحــد اتجاهألترجيح  ؛إحالته إلى هذه الدائرة 20/12/2014

 حكم صادر فى دعوى بطلان. تكييف طلبات الخصوم، ومدى جواز الطعن بالبطلان في
أحكام  الـــــدولة تقــــريرا ارتـــــأت فيه ترجيح الاتجـــاه الســـــائد فيي وأودعت هيئة مفوض

متى  ،تكييف الدعوى بطلبات الخصوم فيها من مقتضاه أن المحكمة مقيدة في يالمحكمة الذ
 أجــــاز الطعن بالبطلان في يوترجيح الاتجاه الذ ،عبارات واضحة ه الطلبات فيأبديت هذ

 وبقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.، الأحكام الصادرة بالبطلان
 وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر، 10/1/2015لنظر الطعن جلسة  توتحدد
صمم فيها على الحكم له بطــــلباته، وردت  قـــــدم الطــــــاعن مذكـــرة بدفــــاعهحيث ، الجلسات

الجامعة المطعون ضدها على الطعن فقدمت حـــافظة مســـــتندات ودفعت بعدم جواز نظر 
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قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم  2/5/2015الطعن لسابقة الفصل فيه، وبجلسة 
أجل حددته، وقد وصرحت لمن يشاء بتقديم مذكرة بدفاعه خلال ، 6/6/2015فيه بجلسة 

انقضى هذا الأجل دون أن يقـــــدم أي من الخصوم مذكرة بدفـــاعه، وبجلسة اليوم صدر الحكم 
 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
 المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
أنه بتاريخ  في –بين من الأوراقحسبما ي–حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص و 
 2004لسنة  764أصدر السيد رئيس جامعة قناة الســـــويس القــــرار رقم  21/6/2004

المدرس بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية إلى مجلس ... بإحــالة الدكتور/
لما نسبته إليه النيابة العامة  تأديب أعضاء هيئة تدريس جامعة قناة السويس، لمحاكمته تأديبيا

 جنايات أمن دولة العريش. 2002لسنة  12القضية رقم  في
لثبوت  ؛قضى مجلس التأديب بمجازاة المحال بالعزل من الوظيفة 15/9/2004وبجلسة 

 صلحةمبـــــالغ مالية لاســــــتعمال نفوذه المزعـــــوم للحصول على أحكام قضـــــائية لم:... طلبه من
جنح مســــتأنف العريش، بالحكم  2000لسنة  2060و 1355 يالدعويين رقم لأخير فيا

 بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات. 2002لسنة  12الجناية رقــــم  الصـــــادر ضده في
 51لسنة   670و 405 يالطــــاعن هـــذا القضـــــاء، فطعن عليه بالطعنين رقم ولم يرتضِ 

 .ق. عليا
قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعنين شكلا، ورفضهما  14/1/2006وبجلسة 

 وقيامه على سببه المبرر له. ،على سلامة الحكم المطعون فيه موضوعا، تأسيسا
ناعيا  ،ق. عليـــــا 55لســـنة  18256أقــــــام الطــــاعن الطعن رقـــــم  5/5/2009وبتـــاريخ 

 .ن محكمة مشكلة من أربعة أعضاء بالمخالفة للقــــــانونعره على الحكم عيب البطلان، لصدو 
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قضت المحكمــــــة بقبـــــول الطعن شـــكلا، وببطلان الحكم  24/11/2012وبجلســـــة 
 .وبسقوط الدعـــــوى التأديبية، المطعون فيه، وببطـــــلان قرار مجلس التأديب

مطــــــالعة مســـودة الحكم أنها موقعــــــة من وأقامت المحكمة قضـــاءها على أن الثابت من 
ن خمســـــة أعضاء بالمخـــالفة لما هو عأربعــــة أعضاء، وأن البين من مطالعة أصل الحكم صدوره 

ثابت بمحضر جلسة النطق به، إذ يبين حذف اسم أحد الأعضاء ووضعه بين قوســـين، ويليه  
ـــــابه عن جلســــــــة النطـــــق به، ومن ثم فإن الســـــــيد العضــــو لم ، مما مفــــــاده غيـ"صح"كلمــــــة 

فــــــإن  المــــداولة، ولم يوقـــــع على المســـــودة، أو غــــــــاب عن جلســــة النطق به، وبالتـــالي يشترك في
 .للقانون ن أربعة أعضاء بالمخالفةعالحكـــــم يكـــــون قــــــــد صـــــدر 

وأضافت المحكمة أن الثابت من حافظة مستندات الجامعة المطعــــون ضدها أن مجلس 
نائب رئيس الجامعة لشـــــئون ... أصدر القرار المطعــــــون عليه ترأسه الدكتور/ يالتـــــأديب الذ

( بتاريخ 70اجتمع بجلســــته رقم ) يالتعليم، وهو كان عضوا بمجلس الجامعة الذ
، ووافق على وقف الطاعن عن العمل طوال فترة حبسه، وأوصى بإحالته إلى 29/4/2003

يجعله غير صالح  يقد سبق أن أبدى رأيا، الأمر الذ يكون  فإنهمجلس التــــأديب، وبالتالي
ته يكـــون قد انعقـــــد برئاســــ يفإن قــــــرار مجلس التــــأديب الذ من ثملنظر الدعـــــوى التــــــأديبية، و 

، فإنه يكون قد 15/9/2004صـــــدر باطلا، وأنه لما كانت إجراءات المحاكمة انتهت فى 
انقضى على ارتكاب المخالفة ثلاث سنوات، فتكون الدعوى التأديبية بشأنها قد سقطت 

 المدة. يبمض
.......................................................... 

طعنت الجامعة على هذا الحكم بطريق التماس إعادة النظر، وقيد  23/1/2013وبتاريخ 
الموضوع بإلغاء  ق. عليا، طالبة قبول الالتماس شكلا، وفي 59لسنة  8728الالتماس برقم 

 .الحكم الملتمس فيه، تأسيسا على أن الملتمس ضده أدخل الغش على المحكمة



 
 2015سنة  يونيهمن  6( جلسة 4)

 42 

 م بعدم جواز التماس إعادة النظر فيالدولة تقريرا ارتأت فيه الحك يوأودعت هيئة مفوض
 ن المحكمة الإدارية العليا.عالأحكام الصادرة 

الموضوع  ة شكلا، وفييقضت المحكمــــة بقبول دعوى البطلان الأصل 1/6/2013وبجلسة 
 .ببطلان الحكم المطعون فيه

 -حالصحي طبقا للتكييف القــانوني-وأقامت قضــــاءها على أن حقيقة طلبات الجامعة 
هو بطلان الحكم المطعون عليه، وأن الثابت من مطالعة مسودة الحكم الصادر بجلسـة 

كتبـــــه   يعليا أن العضــــــو الذ ق. 51لسنة  670و 405 يالطعنين رقم في 14/1/2006
"تــم التصحـــيح"، كما أشر رئيس المحكمة بأنه تمت  :بعبـــــارة "الشــــميز"أشــر على  يهو الــذ

تم  يه، وأن التوقيع الذبـــــدا محـــــوُ  اتوقيعـــات، وتوقيع   لمداولة، وأن المسودة تضمنت أربعــــــةَ ا
أن محــو التوقيع كان ما يثبت محــــوه هو توقيع السيد العضــــو المقــــرر، وإذ لم يقدم الطـــــاعن 

صحــــاب الأصـــــل العــــــــام باعتبـــــار أن سابقا على صـــــدور الحكم، فإنه لا منـــــاص مــــن است
 فإن الحكم يكون قد صدر مشوبا بالبطلان. روعــــيت، وبالتاليقد الإجـــــــــراءات 
عليه عيب  ناعيا ،الطاعن هذا القضاء، فبــــادر إلى الطعن عليه بالطعن الماثل ولم يرتضِ 

ر على أنه دعــــــوى بطلان أصلية، رغم أنه مقيد ف التماس إعـــــادة النظلأنه كيَّ ؛ البطلان
بطلبات الجامعة ولا يملك تعديلها، ولأنه خالف ما اســـــتقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه 

الأحكام الصادرة بالبطلان، فضلا عن انطوائه على تدليس آثم  لا يجوز الطعن بالبطلان في
و مســـــــتقر عليه مـــــن عــــــدم جـــــواز الطعن على أحكام ه لى مامضمــــــونه بالالتفــــــاف ع في

 المحكمة الإدارية العليا بطريق التماس إعادة النظر.
.......................................................... 

ومنها ، )ن المحكمة الإدارية العلياع، فهناك أحكام صدرت المسألة الأولىوحيث إنه عن 
تمنح  (ق. عليا 47لسنة  2138الطعن رقم  في 10/12/2000كم الصادر بجلسة الح

ذلك بطلبات الخصوم، وهنـــــــاك  المحكمة سلطة إعطاء الدعوى وصفها الحق دون أن تتقيد في
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لسنة  2805الطعن رقم  في 4/7/2004ومنها الحكم الصــــــادر بجلســـــة )أحكــــــام أخــــــرى 
عبارات  قيدت سلطة المحكمة بطلبات الخصوم، متى أبديت هذه الطلبات في( ق. عليا 47

 واضحة لا لبس فيها ولا غموض.
وحيث إن التكييف هــــــو وصف الوقــــائع وإبـــــرازها كعنصر أو شــــــرط أو قيد للقاعدة 

 بحث طيات وقائع الدعوى، كما جهدا في يالقانونية واجبة التطبيق، وهو مهمة تقتض
 لذلك أوجب المشرع في ؛فهم القانون والشروط اللازمة لإعمال نصوصه المختلفة ييقتض

أن تشتمل ( 1972لسنة  47الصادر بالقانون رقم )من قانون مجلس الدولة  25المادة 
تقدم إلى قلم كتاب المحكمة على موضوع الطلب وأسانيده، وأن تكون  عريضة الدعوى التي

 .رتب على إغفال هذا الإجراء بطلان العريضةالعريضة موقعة من محام، و 
تغياها المشرع من بيان وقائع الدعوى هو تمكين المحكمة من الإلمام بمضمون  والحكمة التي

 .ن فكرة وافية عن المطلوب منهكو ِ الدعوى ومرماها، وإتاحة الفرصة للمدعى عليه لأن يُ 
ضة الدعوى هو التأكد من أن تغياه المشرع من وجوب توقيع محام على عري يوالغرض الذ

مما يوفر على المحكمة عناء الوقوف على عناصر ، العريضة جاءت معدة إعدادا قانونيا سليما
كثيرا ما تبدأ بسبب قيـــــام   وحتى تنقطع المنازعات التي، من دعواه يالنزاع، وما يستهدفه المدع

 ي، مما يعود بالضرر على ذو من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية
 .الشأن

 يبما يطلب الحكم به، فمتى حدد المدع يهي تحديد طلبات المدع وبالتالى فإن العبرة في
  سندها القــــــانونى، فإن المحكمة ملزمة فينطاق خصومته، وصاغ محاميه هذه الطلبـــــات، وبينَّ 

مادام لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل  ،عليه من سبب قانوني تقضائها بهذه الطلبات وما ارتكز 
لا تستجيب  ييستند إليها المدع أثناء سير الخصومة، أما إذا رأت المحكمة أن الوقائع التي

برفضه، فإذا كيفت المحكمة الدعـــــــوى على خلاف ما أقيمت  يللحكم له بطلبه، فإنها تقض
 .ا باطلا بطـــــلانا مطلقابه فإنها تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم، ويضحى حكمه
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يرى أن المحكمة لدى مباشــــــــرتها  يوترتيبا على ما تقدم، فإنه يتعين ترجيح الاتجاه الذ
مقيدة بطلبات الخصوم، متى كــــانت هذه الطلبات واضحة لا ى تكييف الدعو  لســـلطتها في

 لبس فيها ولا غموض.
بشأن مجلس الدولة  1972لسنة  47مكررا من القانون رقم  54وحيث إن المادة  -

"إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة : تنص على أنه 1984لسنة  136مضافة بالقانون رقم 
الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صــــدرت منها أو من إحــــــدى دوائر المحكمة الإدارية 

قررته أحكام  دأ قانونيالعليا أحكام سابقة يخالف بعضها البعض، أو رأت العدول عن مب
تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشـــــــكلها الجمعية العامة لتــــــلك المحكمة فى كل ، سابقة

 "....من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه يعام قضائ
حكمها على  قتصر فيوحيث إن النص المتقدم كما يجيز للدائرة المنصوص عليها فيه أن ت

كانت محلا لتناقض الأحكام، فإنه لا يحول بينها وبين الفصل   المسألة القانونية التي البت في
 .الطعن، متى استقامت عناصره وكان صالحا للفصل فيه في

 1972لسنة  47من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم  25وحيث إن المادة 
عدا البيــــانات العامة المتعلقة -قلم كتاب المحكمة متضمنة  أوجبت تقديم عريضة الدعوى إلى

وأســـــانيدها القانونية  يوقائع الدعوى وطلبات المدع -باسم الطالب ومن يوجه إليه الطلب
ما يســـــــتلزمه هذا الإجراء من تخصص وخبرة، فقد إلى  وبيانا بالمستندات المؤيدة لطلبه، ونظرا

 عداد هذه العريضة محام من المقبولين للمرافعة أمــام المحكمة، لتأتيأوجب النص أن يقوم بإ
الوصول إليه،  يصياغتها موافقة لحقيقة مراد صاحب الشأن، ومعبرة عما يطلبه، وما يبغ

فإنه متى استوفت عريضة الدعوى بياناتها الجوهرية، ووقعها محام من المقبولين للمرافعة  وبالتالي
يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء، فإن  يهو الذ يلمقرر أن المدعأمام المحكمة، وكان ا

فإنه ولئن كان من حق المحكمة أن  فلك تلك الطلبـــــات، وبالتالي المحكمة ملزمة أن تســــــير في
ما تستنبطه من واقع الحال  يالتكييف القانونى الصحيح على هد يطلبات المدع يتعط
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هذا التكييف إلى حد تعديل طلبـــــاته، سواء  عليها ألا تصل في ينبغوملابســـاته، إلا أنه ي
أو بتحوير تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة ، بإضافة ما لم يطلب الحكم به صراحة

 .ونيته الحقيقية من وراء إبدائها همقصد
الصلة تغييرا جذريا منقطع  يفإذا قامت المحكمة بتغيير واقعات الدعـــــوى وطلبات المدع

ذلك ؛ إلى بطلان الحكم بطلانا مطلقا يفإن ذلك يؤد، عن الطلبات والواقعات المرفوعة بها
خصـــــومة، ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد  لأن المقرر أنه لا قضــــــاء إلا في

يقر الحق  فإن الغرض المنشود من إقامة الدعوى هو اســــــتصدار حكم طلبــــاته فيها، وبالتالي
المرفــــــوعة به، ويضع حدا للنزاع المتعلق بموضوعها، ومن ثم فإن المحكمة ملزمة أن تفصل فيما 

على نحو جازم وصريح، وهو أمر نابع من طبيعة ووظيفة القضاء بوصفه  يطلبه المــــدع
 ،النطـــاقاحتكاما بين متخـــاصمين على حق متنازع فيه، فــــــإذا ما خرجت المحكمة عن هذا 

حكمها على غير محل، ووقع باطلا  دَ ورَ  ،أو قضت على خلاف حقيقة طلبات الخصوم
 بطلانا مطلقا.

يث إن الثابت من الأوراق أن السيد رئيس جامعة قناة السويس طعن على الحكم حو 
الطعن رقم  في 2012/ 24/11بتاريخ  نعقدةأصدرته المحكمة الإدارية العليا بجلستها الم يالذ

بطريق التمـــاس إعــــادة النظر، مرتكنا إلى نص المادة  (عليا)قضــــــائية ال 55لسنة  18256
طلبت الجــــامعة القضاء به على نحو  يمن قانون المرافعات، ومن ثم فإن الطلب الذ 241/1

بتغيير الحكم الملتمس فيه، إلا أن المحكمة قامت  جازم وصريح هو التمـــــاس إعـــــادة النظر في
على خلاف مقصد -واقعات الدعوى وطلبات الملتمس تغييرا جذريا، وكيفت الالتماس 

فجاء حكمها منبت ، على أنه دعوى بطلان أصلية، وقضت فيها على هذا الوجه -الملتمس
الالتمـــاس، ومن ثم فإن هذا الحكم يكــــــون قد  االصلة تماما عن الواقعات والطلبات المرفوع به

فإن المحكمة لم  الخصــــــومة المنظـــــورة أمامه، وبالتالي لم يطلبــــه الملتمس، ولم يفصل في قضى بما
لعدم تحقيقه الغرض المنشود من إقامة ؛ شأنه، فيكون قد صدر باطلا تستنفد سلطتها في
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الالتماس، وهو الوصول إلى استصدار حكم يقر الحق المرفوعة به الخصومة، ويضع حدا للنزاع 
 .لمتعلق بموضوعها

وزعزع أركانه، وحال دون اعتباره  ،أفقده كيانه يومتى شاب هذا الحكم عيب جوهر 
حجيــــــة، ولا يــــــرد عليه  يةفإنه لا يرتب أ؛ موجودا، ولم تســـــتنفد المحكمة سلطتها بشــأنه

ا و كان  ـــالة التيهو إعادة الخصوم إلى الحــ فإن الأثــــر المترتب على ذلكومن ثم التصحيح، 
 الالتماس المطروح عليها. الفصل في عليها قبل إصداره، واســــــتعادة المحكمة لسلطتها في

تنظم المحكمة الإدارية  للنصوص التي يوحيث إنه يتبين من اســــتعراض التطور التشــــــريع
لتكون خاتمة المطاف  1955لســــــنة  165العليا أن المشرع أنشأ هذه المحكمة بالقانون رقم 

على جميع  ي، وناط بها مهمة التعقيب النهائيفيما يعرض من دعاوى على القضاء الإدار 
من  (15)المادة  ن محــــاكم مجلس الدولة، واتســـــاقا مع ذلك فقد نص فيعالأحكام الصادرة 

ة النظر، أحكام هذه المحكمة بطريق التماس إعاد ذلك القانون على أنه لا يقبل الطعن في
عن إيراد نص مماثل لهذه  1972لسنة  47و 1959لسنة  55 اوقد سكت القانونان رقم

ن محكمة القضاء عالأحكام الصادرة  المـــــادة، وإنما ورد فيهما النص على أنه يجــــــوز الطعن في
ص عليها المواعيد والأحوال المنصو  أو المحاكم الإدارية بطريق التماس إعادة النظر في يالإدار 

من القــــانون  (19)الفقرة الأولى من المــــــادة  قانون المرافعات المدنية والتجــــارية، وذلك في في
 .1972لسنة  47من القانون رقم  (51)، والفقرة الأولى من المــــــادة 1959لســـــنة  55رقم 

هذين القانونين عما   فيولما كان ذلك وكانت المحكمة الإدارية العليا لم تتبدل منزلتها 
 ي، إذ ما برحت على رأس القضاء الإدار 1955لسنة  165القانون رقم  كانت عليه في

 1959لسنة  55 يظل القانونين رقم ونهاية المطاف، فقد جرى قضاء هذه المحكمة في
على أن أحكام المحكمة الإدارية العليا كانت ومازالت لا تقبل الطعن  1972لسنة  47و

 تماس إعادة النظر.بطريق ال
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 في 13/3/2005بتاريخ نعقدة وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلستها الم
 51، برفض الحكم بعدم دستورية نص المــــادة القضائية )دستورية( 23لسنة  16القضية رقم 

بشأن مجلس الدولة فيما تضمنه من إسقاط أحكام  1972لسنة  47من القانون رقم 
يجوز الطعن عليها بطريق التماس إعادة النظر،  دارية العليا من عداد الأحكام التيالمحكمة الإ

 الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم جواز نظر الالتماس.
 فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة: 
مقيدة  –تكييف الدعوى فيلدى مباشرتها لسلطتها –بأن محاكم مجلس الدولة ( أولا)

 هذه الطلبات واضحة لا لبس فيها ولا غموض.متى كانت  ،بطلبات الخصوم
ن المحكمة الإدارية العليا بجلسة عالحكم الصادر  بعدم جواز الطعن بالالتماس في (ثانيا)
  .(عليا)قضائية ال 55لسنة  18256الطعن رقم  في 24/11/2012
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 )ثانيا(
 أحكام دوائر الموضوع
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(5) 
 2014من أكتوبر سنة  22جلسة 
 (عليا)قضائية ال 56لسنة  27938الطعن رقم 

 (السادسة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي
 نائب رئيس مجلس الدولة 

محمـــد عبـــد الـــرحمن . د، و / صـــلاح أحمـــد الســـيد هـــلالينالمستشـــار  ةذتالأســـا ةداوعضـــوية الســـ
 خليل السيدمحمود سلامة  .دوعاطف محمود أحمد خليل، و  ،القفطي

 اب رئيس مجلس الدولةو ن

 المبادئ المستخلصة:

أثر المسلك الإيجابي للجهة الإدارية  -ميعاد رفعها -دنوى الإلغاء -قرار إداري)أ( 
الشأ  من القرار المطعو  فيه في الميعاد  ذوتظلو إذا  -نند بحث الصظلو في قط  الميعاد

 اإيجاقي   افإنها تكو  قد سلكت مسلك   ،ةبل جهة الإدار بحث الموضوع من ق   فأنيد ،المقرر
نحو تظلمه، وهاا من شأنه أ  يقط  سريا  ميعاد الطعن بالإلغاء حتى إتمام بحث الصظلو 

حتى ولو  ،في بحث الموضوع ةر لإدالهلم بالموقف النهائلم العبرة في ذلك  -(1)والرد نليه
 .ضوع من جديدبحث المو د يوأن ،أنها قدمت في الميعاد مادام ،تعددت الصظلمات

                                                 
ق.عليا بجلسة 47لسنة  8883يراجع في المبدأ نفسه: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (1)

/ب، 39بدأ رقم الم -1مكتب فني، جـ 53)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة  5/12/2007
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شر  ندم قالمقاود  -ةقواند تخايص وحدة سكني -شبابالإسكا   -مساكن)ب( 
مشرونات في  ةتخايص وحدة سكني في مجا  اسصحقاق أترىحيازة وحدة سكنية 

صي  لها ي   ،هو الحيازة القانونية التي تسصند إلى سبب قانوني ،الإسكا  التي تقيمها الدولة
الحيازة المسصندة وذلك ك ،إرادة المنصف  وحدل وفقنلى صمرارل واس ،دوام الانصفاع بالسكن

ليس المقاود  -(الإيجار القديم)ومثلها نقود الإيجار غير محددة المدة  ،إلى ملكية الوحدة
نصفاع ما دامت هال الإقامة نلى سبيل الامجرد الإقامة في مسكن مسصقل،  قالك

مثل نقد  ،مؤققت سند  لأو  ،صضافةمثل الاس ،دو  سند قانوني اما لكونهإ ،ؤققتالم
كما في حالات ، ملكية الوحدة نلى المشاعفي آترين  ةشارك، أو لمالمدة دالإيجار محد  

 .رثالإ

الصحريات التي تجريها  -ةتخايص وحدة سكنيقواند  -شبابالإسكا   -مساكن)ج( 
لا  ،صإلغاء هاا الصخايأو  ،وهلم قادد تخايص المساكن للمواطنين ،الجهة الإدارية

لا يسوغ الانصماد نليها وحدها في تحديد المراكم  ومن ثم ،تعدو أ  تكو  مجرد معلومات
شرو  الاسصحقاق من ندمه، قل  توفروحدها لإثبات  ، فلا تكفلمالشأ  يالقانونية لاو 

 .(1)يجب أ  تكو  مقرونة بالدليل الموثق

                                                                                                                            

)منشور  10/11/2007ق.عليا بجلسة 50لسنة  411، وراجع كذلك: حكمها في الطعن رقم (281ص
 في شأن المقصود بالمسلك الإيجابي للجهة الإدارية في بحث التظلم. (143ص -19المبدأ رقم -بنفس المجموعة

لمحكمة الإدارية العليا في يراجع في تخصيص الوحدات السكنية في مشروعات إسكان الشباب: حكم ا( 1)
مكتب  53)منشور بمجموعة مبادئ المحكمة في السنة  2/4/2008ق.عليا بجلسة 48لسنة  328الطعن رقم 

ق.عليا بجلسة 50لسنة  765، وراجع كذلك حكمها في الطعن رقم (954ص -129المبدأ رقم  -2فني، جـ
 .(119، ص11مكتب فني، المبدأ رقم  54في السنة )منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة  25/11/2008
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 الإجراءات
كتاب هذه المحكمة عن بصفته قلم  أودع وكيل الطا 17/6/2010في يوم الخميس الموافق 

بجلسة  (الدائرة الثانية) ن محكمة القضاء الإداري بالقاهرةع، في الحكم الصادر بالطعن اتقرير  
بقبول الدعوى  الذي قضى في منطوقه، ق60لسنة  37589في الدعوى رقم  9/5/2010

زمت الجهة الإدارية ، وأل، وبإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثارلاشك
 المصروفات.

كم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، الح -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- وطلب الطاعن
، وإلزام برفض الدعوى ابإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدد  ، ولاوبقبول الطعن شك

 المطعون ضده المصروفات.
 وراق.وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأ

، لابالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شك اوقدمت هيئة مفوضي الدولة تقرير  
 ، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.اورفضه موضوع  

على النحو الثابت بمحاضر  (فحص طعون)وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة 
على النحو الثابت حيث جرى نظره  (موضوع) إلى الدائرة السادسة أحالته، ثم الجلسات

وبها أعيد الطعن للمرافعة  ،، ثم قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليومبمحاضر الجلسات
، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه تشكيل هيئة المحكمة لتغيرنفسها لجلسة ل

 عند النطق به.
 ةكمالمح

 .، وبعد المداولة قانونا  لإيضاحاتلاع على الأوراق وسماع اطبعد الا
 .أوضاعه المقررة قانونا   وحيث إن الطعن استوفى

في أن المطعون ضده  -حسبما يبين من الأوراق- حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلصو 
الدائرة - م محكمة القضاء الإداري بالقاهرةق أما60لسنة  37589وأقام الدعوى رقم  سبق
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ن الجهة الإدارية برفض عبإلغاء القرار الصادر  الحكم اطالب   15/8/2006بتاريخ  -الثانية
ن الشباب بمدينة القاهرة الجديدة، مع تخصيص وحدة سكنية له بمشروع مبارك القومي لإسكا

 ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.ما يترتب على ذلك من آثار
مبارك القومي  نه تقدم لحجز وحدة سكنية بمشروعإ: للدعوى اي شرح  وقال المدع

وجئ برفض ، إلا أنه فلمستندات المطلوبةبا اشفوع  لإسكان الشباب بمدينة القاهرة الجديدة م
 ،للواقع ا، وذلك خلاف  ليه التحريات من حيازته لسكن خاصإلى ما انتهت إ ا، استناد  طلبه

نة ، ونتيجة لرفض تظلمه فقد لجأ إلى لجتلك أي سكن خاص ويقيم طرف والديهلكونه لا يم
ته في الحصول على الوحدة بأحقي 21/6/2006فض التظلمات التي أوصت بتاريخ 

لى إقامة دعواه ع ه، مما حدالدى الجهة الإدارية لا، إلا أن هذه التوصية لم تلق قبو السكنية
 .اسالف   ةر و ذكالمبطلباته 

.......................................................... 
، وشيدت المحكمة قضاءها على أن صدر الحكم المطعون فيه 9/5/2010 وبجلسة

الثابت من الأوراق أن هيئة المجتمعات العمرانية رفضت طلب المدعي على سند من أنه حائز 
مستند  أيت من ، ولما كانت الأوراق قد خللمنيااخاص بمنزل والده بمحافظة  لمسكن مستقل

نية بأن تكون بناء على عقد من العقود القانو  ،، واستنادها إلى سبب قانونيفيد هذه الحيازةي
، وإذ انتفى هذا السبب عنها بأن كانت على سبيل التسامح أو أو التصرفات المنتجة للحيازة

لا  من ثم، و لاستضافة انتفى عنها الاستقرار، وصارت بلا سند قانوني يحميهاالمجاملة أو ا
يضحى معه القرار المطعون  مما ،كنيةيعول عليها كسبب مانع من الحصول على الوحدة الس

 بالإلغاء. حريا   ،فيه غير قائم على سند صحيح من القانون
.......................................................... 

، انونحيث إن الطعن الماثل يقوم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقو 
وز وحدة يحن المطعون ضده أقر باستمارة الحجز أنه لا وذلك لأ ،والخطأ في تطبيقه وتأويله

.. .هو رة الحجز أن عنوانه المقيم به، وأثبت باستماة باسمه أو باسم أحد أفراد أسرتهسكني
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وأن العقار به شقة  ،هتبين أنه عقار ملك والد ،، وبالاستعلام عن هذا العنوانسكن مستقل
عدم أحقية المذكور لوحدة  ستعلام إلىثر ذلك انتهت لجنة الاإ، وعلى للمطعون ضده

 ولعدم صحة البيانات المدونة باستمارة الحجز. ،شروط الحجز توفرلعدم  ،سكنية
.......................................................... 

وحيث إن الثابت من الأوراق المقدمة من الهيئة الطاعنة أن المطعون ضده كان ضمن 
 ،دينة القاهرة الجديدةسكنية بمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب بم الحاجزين لوحدة

، وأن اللجنة رقم 2005حجز عام  2708ارة الحجز رقم باستم ،متر 100بمساحة 
يازة سكن مستقل بعقار بسبب ح ،إلى أنه غير مستحق 2006انتهت في يناير  2/2/19

بالتظلم رقم  3/1/2006، وأن المطعون ضده تظلم من ذلك في الحاجزوالد ملك 
 29/1/2006دة في رض على لجنة التظلمات التي قررت بجلستها المنعقحيث عُ  ،24681

، وتم عرض إعادة الاستعلام على لجنة التظلمات والتي رفضته بجلسة إعادة الاستعلام
16/2/2006. 

رت والتي قر  ،لماتتم عرضه على لجنة التظ ،تقدم المذكور بالتماس 6/3/2006وبتاريخ 
قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ  ،، وبعرض نتيجة إعادة الاستعلام على اللجنةإعادة الاستعلام

وقد  (،وجود سكن مستقلنفسها ) لأسبابللالتماس المقدم منه رفض ا 22/3/2006
يفيد إعلان المطعون ضده بقرار رفض الالتماس الصادر في  دليلخلت الأوراق من 

22/3/2006. 
بالطلب رقم  ،لجأ المطعون ضده إلى لجنة التوفيق في المنازعات 3/5/2006وبتاريخ 

بأحقية الطالب في إلى التوصية  21/6/2006وانتهت اللجنة في  ،2006لسنة  117
وإزاء رفض الجهة الإدارية للتوصية ، ولم تجادل الجهة الإدارية في ذلك، الوحدة السكنية

، ومن 15/8/2006ة القضاء الإداري بتاريخ أقام المطعون ضده دعواه أمام محكم ،المذكورة
، وذلك باعتبار أن تظلم صاحب الشأن من القرار امة خلال الميعاد المقرر قانونا  ثم تكون مق
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د فإنها تكون ق ،فأعيد بحث الموضوع من قبل جهة الإدارة ،رفي الميعاد المقرَّ تمَّ المطعون فيه 
أنه أن يقطع سريان ميعاد الطعن بالإلغاء في ، وهذا من شا نحو تظلمهإيجابي   اسلكت مسلك  
حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة )حتى إتمام بحث التظلم والرد عليه  ،القرار الإداري

مكتب  53السنة  مبادئ المحكمة في مجموعة -ع.ق47لسنة  8883في الطعن رقم  5/12/2007
في الطعن رقم  18/1/2012سة وبذات المعنى حكمها بجل ،280ص -39رقم  بدأالم -1/ج -فني

وأن العبرة في ذلك هي بالموقف النهائي للجهة الإدارية في بحث  ،(ع.ق55لسنة  33765
هة الإدارية وأعادت الج ،أنها قدمت في الميعاد مادام ،حتى لو تعددت التظلمات ،الموضوع

دامت ما ،، إذ لا مصلحة للمدعي في المسارعة إلى الطعن القضائيبحث الموضوع من جديد
، خاصة أن هذا يخفف ويمكن أن تجيبه إلى طلبه ،الموضوعالجهة الإدارية مازالت تبحث 

ويرحم المدعي من مصروفات  ،العبء عن أثقال كاهل القضاء بدعاوى لا طائل من ورائها
 22/5/2013حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة ) تي قد يكون في أمس الحاجة إليهاالتقاضي ال

من في هذا الشأن  ىالدفع المبد يتعين رفضومن ثم  ،(عق.54لسنة  27755ن رقم في الطع
 .لاالجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى شك

أن كراسة الشروط الخاصة بتملك الوحدات السكنية  لأوراقحيث إن الثابت من او 
 :طت لأحقية التخصيص الشروط الآتيةبمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب اشتر 

 يكون مقدم الطلب مصري الجنسية. أن -1
 سنة. 35سنة ولا يزيد على  23ألا يقل سنه عن  -2
 أن يكون غير حائز لوحدة سكنية باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته. -3
 سكنية باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته. األا يمتلك أرض   -4

 :لغى فيها التخصيص وهيكما حددت كراسة الشروط الحالات التي يُ 
 عدم صحة البيانات الواردة بالاستمارة عند تقديمها. -1
 استخدام الوحدة في غير أغراض السكن. -2
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قبل مرور عشر سنوات من  ،سواء بالإيجار أو البيع أو التنازل ،التصرف في الوحدة -3
 أيهما لاحق. ،أو سداد كامل القيمة ،التسلمتاريخ 

 ثبوت تخصيص أو حيازة وحدة سكنية أخرى. -4
أن المقصود بحيازة وحدة سكنية في مجال استحقاق تخصيص وحدة  يث إنه من المقررحو 

هو الحيازة القانونية التي تستند إلى سبب  ،سكنية في مشروعات الإسكان التي تقيمها الدولة
مثل الحيازة  ،إرادة المنتفع وحده على وفققانوني يتيح لها دوام الانتفاع بالسكن واستمراره 

وليس  (،الإيجار القديم) ها عقود الإيجار غير محددة المدةومثل ، ملكية الوحدةالمستندة إلى
خصيص المتزوج ، إذ لا شك أن طالب التة هو مجرد الإقامة في مسكن مستقلالمقصود البت

أو  ،قانوني مثل الاستضافة ما لكونه دون سندٍ إ ،، لكنه انتفاع مؤقتيقيم في وحدة سكنية
على ، أو لأن آخرين يشاركونه ملكية الوحدة دة المدةلإيجار محدَّ قت مثل عقود امؤ  سندٍ ب

، والقول بغير ذلك يعرض الأسر المصرية الناشئة لعدم المشاع كما في حالات الميراث
حكم ) الاستقرار ولظروف وتقلبات الحياة وربما عرضها للانهيار في حالة فقد السكن المؤقت.

، وبذات المعنى عق. 55لسنة  16399في الطعن رقم  28/3/2012المحكمة الإدارية العليا بجلسة 
في  23/10/2013، وبجلسة ق.ع 54لسنة  27755في الطعن رقم  22/5/2013حكمها بجلسة 

 .(عق. 56لسنة  9679الطعن رقم 
نه من المقرر أن التحريات التي تجريها الجهة الإدارية وهي بصدد تخصيص المساكن أكما 

تفتقر إلى الدليل المؤيد  ا التخصيص لا تعدو أن تكون مجرد معلوماتللمواطنين أو إلغاء هذ
 لا يسوغ الاعتماد عليها وحدها في تحديد المراكز القانونية لذوى الشأن من ثم، و لصحتها

ن إأي  ،(ق.ع 47لسنة  5835في الطعن رقم  5/6/2004حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة )
، بل يجب أن تكون شروط الاستحقاق من عدمه توفر اتالتحريات وحدها لا تكفي لإثب

في الطعن رقم  27/4/2011حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة ) .على ذلك قِ الموثَّ  بالدليلِ  مقرونة  
 .(عق.52 لسنة 36150
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أن الهيئة الطاعنة استبعدت المطعون ضده من التخصيص  حيث إن الثابت من الأوراقو 
 بجوار منزل والديه.بسبب حيازته لسكن مستقل 

طلاع على التحريات التي أجرتها الجهة الإدارية في لاحيث إن الثابت من او 
أنه ورد بها أن المطعون ضده له  ،2006وفي شهر مارس  8/2/2006و 31/12/2005

بالطوب الأحمر والمسلح بجوار منزل والده  امتر   41,81شقة مستقلة دور واحد مساحتها 
وأن  ،وأن جميع الجيران أكدوا أن الشقة تخصه ومغلقة ،حافظة المنيابقرية دير سمالوط بم

، وأن منزل جازاتلإعلى الشقة المذكورة في ا المذكور وزوجته وابنته يقيمون بالقاهرة ويترددون
+ حجرة لأشقاء الحاجز وحجرة للوالد بال ضيوفوالده عبارة عن صالة بها حجرة استق

داخل يوجد عدة أحواش للمواشي وحمام وحجرة للفرن والوالدة وحجرة بها خزين ومن ال
 البلدي والسلم فقط.

بموجب  ما يفيد ملكية المطعون ضده للشقة المذكورة وحيث إن الهيئة الطاعنة لم تقدم
ن التحريات التي قدمتها الهيئة الطاعنة وإن كانت قد إ، بل تصرف قانوني ناقل للملكية

 إلا أنها لم تشر البتة إلى ملكيته لها. ،للمطعون ضده أشارت إلى أن الشقة المذكورة مخصصة
كما أن الثابت من المستندات المقدمة بحافظة مستندات المطعون ضده أمام محكمة أول 

، قة المذكورة هو والد المطعون ضدهأن المالك لمنزل العائلة والش 22/3/2007درجة بجلسة 
أن المطعون ضده خاصة  ،للعائلة كلها مخصصة امتر   41,81وأن هذه الشقة صغيرة المساحة 

وهو - احدة فقط في منزل العائلة الأصليأشار إلى أن له ثمانية أشقاء ومخصص لهم حجرة و 
كما أن الجهة الإدارية لم تشر إلى حيازة المطعون ضده للشقة ،  -الإداريةما لم تجحده الجهة 

، بل الظاهر من الأوراق أنها مجرد واميتيح له الانتفاع بها على الدالمذكورة بموجب سند قانوني 
لا يوجد ما من ثم ، و رت به عادات المصريين في الأريافاستضافة مؤقتة على النحو الذي ج
بحسبان أن الحيازة  ؛ده يحوز وحدة سكنية مستقلة باسمهيثبت على نحو قاطع أن المطعون ض

 ، لا يشارك الحائز فيها أحد غيرهالمعول عليها في هذا الشأن هي الحيازة المنفردة المستقرة التي
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، ومن ثم فإن ما استندت إليه الهيئة لى سبب قانوني يحميها على الدواموتكون مستندة ع
لحرمان المطعون ضده من الحصول على وحدة سكنية بالمشروع  االطاعنة لا يصلح سبب  

تب على ذلك من ، مع ما يتر كمة بإلغاء القرار المطعون فيهتقضي معه المح وهو ماالمذكور، 
 آثار.
فإنه يكون قد صادف  ،نفسها حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجةو 

، وإلزام الهيئة الطاعنة معه المحكمة برفض الطعن المعروض تقضي مما، صحيح القانون
 مرافعات. (184)بحكم المادة  لاالمصروفات عم

 ذه الأسبابفله
، وألزمت الهيئة الطاعنة اورفضه موضوع   ،لابقبول الطعن شك حكمت المحكمة

 .المصروفات
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(6) 

 2014نوفمبر سنة من  15جلسة 
 (عليا)القضائية  54لسنة  27147الطعن رقم 

 )الدائرة الرابعة(

 لبيب حليم لبيب برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
 نائب رئيس مجلس الدولة

عبد الفتاح السيد أحمد كي الدسوقي و أحمد إبراهيم ز  /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين
 عبد الجيد مسعد عبد الجليل حميدة.. رضا محمد عثمان دسوقي ود. ود عبد العال الكاشف

 نواب رئيس مجلس الدولة               
 :ستخلصةالم المبادئ

 يصقيد لا -سببها التي الأضرار قيمة العامل قرار تحميل -ناملو  قه -)أ( قطاع عام
 الإلغاء. بميعاد دنوى هاا القرارنلى  الطعن

 المسئولية -سببها التى الأضرار قيمة العامل قرار تحميل -ناملو  قه -)ب( قطاع عام
 مجا  لا -الشخالم والخطأ المرفقلم الصفرقة قين الخطأ -المدنية والمسئولية الصأديبية
 -هاو سبب لتيا الأضرار قيمة العاملين بالقطاع العام تحميل قادد هال الصفرقة لإنما 

 العاملين قوانين ناوه نلى تلاف القوانين المنظمة للعاملين المدنيين بالدولة، تلت
 الصأديبية المساءلة مجا  في النظرية نال الأتا نلى النص من المصعاقبة العام بالقطاع
 .العام بالقطاع للعاملين
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لسنة  47ر بالقانون رقم الصاد لدولة،( من قانون نظام العاملين المدنيين با78المادة ) -
1978. 

 .1978لسنة  48بالقانون رقم الصادر  ،العاملين بالقطاع العام قانون نظام -

 -قيمة الأضرار التى سببهاقرار تحميل العامل  -تحميل -ناملو  قه -قطاع عام( ج)
قيمة ما ع العام ل العامل بالوحدات الاقصاادية الصاقعة للقطا يتحم -منا  الصحميل

تلك الوحدات من أضرار مرهو  قصوفر أركا  المسئولية المدنية، وقوامها ثبوت يايب 
م  توفر نلاقة السببية قين تطأ ، وإصاقة الوحدة الاقصاادية بأضرار ،تطأ العامل

 العامل والضرر الاي أصاب الوحدة.
 الإجراءات

فته وكيلا عن المحامي بالنقض بص .../ذأودع الأستا 27/5/2008يوم الثلاثاء الموافق  في
قلم كتاب )رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه البحري( الطاعن بصفته 

 (الدائرة الثانية)هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل طعنا في حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية 
لان ق، القاضي ببط49لسنة  491الطعن التأديبي رقم  في 26/3/2008الصادر بجلسة 
من تحميل المطعون ضده بمبلغ  هفيما تضمن 2007لسنة  158القرار رقم 

 يترتب على ذلك من آثار.ما  مع(، نيهج102640.5)
وفي الموضوع  ،الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وطلب

مة التأديبية لإقامته بعد بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بعدم قبول الطعن أمام المحك
 نةلس 158الميعاد، وفي الموضوع القضاء برفض طعن المطعون ضده على قرار التحميل رقم 

 وما يترتب على ذلك من آثار. 2007
هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن  وأودعت

 شكلا، ورفضه موضوعا.
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ئرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن تقرر إحالته الطعن أمام دا ونظر
التي أحالته بدورها إلى الدائرة الرابعة موضوع، التي نظرته بجلسة  ،إلى الدائرة السابعة موضوع

مسودته  ودعت، وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، حيث صدر وأ1/11/2014
 المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا. ،طلاع على الأوراقبعد الا

الحكم  لغاءوفي الموضوع بإ ،حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاو 
بعدم قبول الطعن أمام المحكمة التأديبية لإقامته بعد  (أصليا) :المطعون فيه، والقضاء مجددا

في الموضوع القضاء برفض طعن المطعون ضده على قرار التحميل رقم  (واحتياطيا)الميعاد، 
 وما يترتب على ذلك من آثار. ،2007لسنة  158
 شكلا. لومن ثم فهو مقبو  ،أوضاعه الشكلية المقررة قانونا حيث إن الطعن استوفىو 
في أنه بتاريخ  -حسبما تفصح عنه الأوراق- حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصلو 
  لمق، بإيداع أوراقه ق 49لسنة  491أقام المطعون ضده طعنه التأديبي رقم  11/8/2007

 158طالبا الحكم ببطلان القرار رقم  ،كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية الدائرة الثانية
(، وما يترتب على ذلك من نيهج 102640.5بمبلغ )ه فيما تضمنه من تحميل 2007 نةلس

 آثار.
وعضو لجنة اعتماد وصرف القروض ببنك  ،ه أنه كان يعمل وكيل تنميةشرحا لطعن وذكر

بمبلغ  يلهمتضمنا تحم هقرية دست الأشراف بالبحيرة، وفوجئ بصدور القرار المطعون في
 ،( بدعوى وجود مخالفات خاصة بضمان صرف القروض لبعض العملاءنيهج 102640.5)

لتواطؤ معهم، ونعى على ذلك القرار وا ،والتقاعس في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم
هذا الشأن، ومن ثم فقد  فيلأنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة  ؛مخالفته للواقع والقانون

 أقام طعنه التأديبي المشار إليه مختتما صحيفته بالطلبات سالفة الذكر.
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وبجلسة نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر جلسات المحكمة التأديبية،  وتدوول -
 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه سالف البيان. 26/3/2008

إلى الطاعن )المطعون ضده في الطعن تأسيسا على أن ما نسب  ءهاالمحكمة قضا وشيدت
 لا يشكل خطأ شخصيا يسأل عنه مدنيا في ماله الخاص.الماثل( 
على أسباب اثل الملدى الطاعن بصفته فقد أقام الطعن  قبولالم يلق هذا الحكم  وإذ -

فضلا  ،ن الطعن على قرار التحميل تم بعد الميعادإإذ  ؛حاصلها مخالفة الحكم الطعين للقانون
 طعون ضده ثابت قبله.إلى المعن أن ما نسب 

فذلك مردود  ،حيث إنه عن الدفع بأن الطعن على القرار المطعون فيه تم بعد الميعادو  -
يكون ذلك الدفع  ثمفمن  ،يتقيد بمواعيد دعوى الإلغاءبأن ميعاد الطعن في قرار التحميل لا 

 في غير محله.
 ىشخصلبين الخطأ ا التفرقةحيث إن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه بمقتضى نظرية و 

قد نشأت في ظل نظم التوظف المتعلقة بالعاملين بالحكومة  لنظريةفإن هذه ا ،والخطأ المرفقي
فقد  (،أي عمال المرافق العامة) ةالمحلي الإدارةووحدات  ،التي تشمل الجهاز الإداري للدولة

ابتدع القضاء الإداري هذه النظرية لحسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد حتى لا يحجم 
عمال المرافق العامة عن القيام بواجباتهم الوظيفية خشية المسئولية عن كل ما يقع منهم من 

امة، فقامت هذه النظرية على التمييز بين الخطأ الشخصي أخطاء بمناسبة تسيير المرافق الع
معرض للخطأ والصواب  عاملخطأ المرفقي الذي يقع من للبمعاييره وضوابطه المحددة  رفقيوالم

( من قانون 58وبمناسبة تسيير المرفق العام، وقد قنن المشرع هذه النظرية بالنص في المادة )
( من 55/3م، والمادة )1964لسنة  46ادر بالقانون رقم نظام العاملين المدنيين بالدولة الص

الصادر  لدولة( من قانون نظام العاملين المدنيين با78والمادة ) 1971لسنة  58القانون رقم 
"لا يسأل العامل مدنيا إلا عن خطئه  :نص على أنهلبا 1978لسنة  47بالقانون رقم 

العام المتعاقبة ابتداء من قرار رئيس نصوص قوانين العاملين بالقطاع  خلتالشخصي"، وإذ 
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النص على  نم 1978لسنة  48وانتهاء بالقانون رقم  1964لسنة  3309الجمهورية رقم 
تقنين هذه النظرية فإن ذلك يكشف بدلالة قاطعة على نية المشرع في عدم الأخذ بهذه 

في الطعنين كمة الإدارية العليا المح)حكم  النظرية في مجال المساءلة التأديبية للعاملين بالقطاع العام.
 (.22/4/1986لسة .ع، بجق 30لسنة  527و 524 رقمي
حيث إن مناط تحميل العامل بالوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام بقيمة ما و 

ثبوت خطأ  :وقوامها ،يصيب تلك الوحدات من أضرار مرهون بتوفر أركان المسئولية المدنية
السببية بين خطأ العامل والضرر  قةمع توفر علا ،لاقتصادية بأضراروإصابة الوحدة ا ،العامل

المحكمة )حكم  ( من القانون المدني.163بحكم المادة ) عملا ،الذي أصاب تلك الوحدة
 39لسنة  2الطعن رقم في و  ،23/12/2001لسة بج .عق 4060/40الطعن رقم في الإدارية العليا 

 .(3/3/2002لسة بج .عق
أي  ،ا أيضا على أن الضرر الموجب للمسئولية يجب أن يكون محققاجرى قضاؤه كما

أما الضرر المحتمل أو الاحتمالي،  ،يكون قد وقع فعلا، أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا
 ، إلا إذا وقع وتحقق بالفعل.نهفلا تعويض ع لمستقبل،وهو ما يكون غير محقق الوقوع في ا

الطعن رقم في و  ،14/2/1985لسة .ع بجق 754/26الطعن رقم في المحكمة الإدارية العليا )حكم 
 (.27/3/2001لسة بج .عق 8064/44

وحيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تم تحميله بمبلغ  ،بما تقدم وهديا
تباع الإجراءات واتخاذ ا( )قيمة ما يخصه في القروض التي صرفت بدون نيهج102640.5)

المطعون فيه بوصفه يشغل وظيفة وكيل تنمية وعضو لجنة  رارالقالضمانات اللازمة( بموجب 
المراجع المقيم ببنك قرية  انوصرف القروض ببنك قرية دست الأشراف بالبحيرة، وك تماداع

 فت إدارةُ لفك ،دست الأشراف المشار إليه قد قدم مذكرة تضمنت وجود بعض المخالفات
 ،لفحص عن وجود العديد من المخالفاتفأسفر ا، المراجعة بفحص أعماله البنك إدارةَ 

 وانتهى إلى مسئولية المطعون ضده عن بعض تلك المخالفات.
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ومن تقرير فحص القروض التي لم يتم  ،عن ركن الخطأ فإن الثابت من الأوراق إنهحيث و 
سدادها أن المطعون ضده بصفته وكيل تنمية وعضو لجنة اعتماد وصرف القروض ببنك قرية 

ومستنداتها والتأكد من  ضلبحيرة، فهو المسئول عن فحص جميع القرو دست الأشراف با
الحصر وتنفيذ تعليمات شروط المنح  وفوفحص المكاتبات وإجراء المعاينات وكش ،استيفائها

ورغم ذلك فقد قام بعمل معاينات بمعرفته رغم اختلاف أختام الجمعية الزراعية بناحية خنزيره 
شوف حصر الموز والفراولة مما تسبب في صرف قروض بدون وخاتم الإدارة الزراعية في ك

 ضمانات ورغم ما شابها من مخالفات على النحو التالي:
 :...: قروض العميل/أولا
وتم صرف القرض  22/5/2002بتاريخ  نيهاج 45000تسويق موالح  قرض -1

ظات وضمت لجنة الاعتماد المطعون ضده في عضويتها رغم الملاح ،بمذكرة اعتماد قرض
في  1714الآتية: أن القرض تم رغم وجود كتاب الشئون القانونية ببنك البحيرة رقم 

أن رصيد العميل قبل الصرف كان  لاسيما ...بإيقاف التعامل مع العميل/ 9/10/2001
بخلاف  14/9/2003 مستحق في جنيه 40500صفرا والمتبقي بدون سداد حتى تاريخه 

% تجديد قرض بناء على طلب 10قيمة  نيهج 4500وذلك بعد سداد مبلغ  ،مشتملاته
العميل ومعتمد من مدير البنك، ووجد ضمن مستندات التجديد شهادة من الجمعية 

ف  13ط و 3الزراعية بناحية منشأة الوقائية تفيد حيازة العميل لأرض زراعية مقدارها 
لزراعية الصادرة عنها ومعتمدة ومختومة بخاتم النسر غير واضح وليست مختومة بخاتم الجمعية ا

 ولا يوجد شهادة حيازة معتمدة من الإدارة الزراعية بالدلنجات.
وتم صرف القرض بمذكرة ، 23/5/2002بتاريخ  نيهج 25500التسمين  قرض -2

عضويتها رغم الملاحظات الآتية :  فيوضمت لجنة الاعتماد المطعون ضده  ،اعتماد قرض
في  1714لقانونية ببنك البحيرة رقم أن القرض تم رغم وجود كتاب الشئون ا

والمتبقي بدون سداد حتى تاريخه  ...،بإيقاف التعامل مع العميل/ 9/10/2001
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 1170بخلاف مشتملاته وذلك بعد سداد مبلغ  14/9/2003ج مستحق في  14330
 % تجديد قرض بناء على طلب العميل ومعتمد من مدير البنك.10قيمة  نيهج

وتم صرف القرض بمذكرة اعتماد  16/9/2002بتاريخ  هنيج15600تفاح  قرض -3
قرض وضمت لجنة الاعتماد المطعون ضده في عضويتها رغم الملاحظات الآتية : أن 

 9/10/2001في  1714القرض تم رغم وجود كتاب الشئون القانونية ببنك البحيرة رقم 
بناحية  زراعيةال ، والصرف تم بموجب شهادة من الجمعية...بإيقاف التعامل مع العميل/

بخاتم الجمعية الزراعية الصادرة عنها ولا  ومةمخت تمنشأة الوقائية مختومة بخاتم النسر وليس
 يوجد كشف حساب من بنك قرية الوقائية.

ويوجد خطاب ، 2003/2006ف حسب الحصر الحيازي  7: الحيازة ...: العميل/ثانيا
بأن حيازة العميل على الورق  9/4/2002من بنك قرية دست الأشراف موجه للفرع في 

ورغم ذلك منح القروض الآتية بمعرفة لجنة اعتماد القرض  ،فقط والحيازة ليست تحت يده
 ومنهم المطعون ضده:

وتم صرف القرض بمذكرة اعتماد ، 4/1/2002بتاريخ  نيهج12600تفاح  قرض -1
لآتية : أن وضمت لجنة الاعتماد المطعون ضده في عضويتها رغم الملاحظات ا ،قرض

 القرض تم رغم وجود تناقض بين اعتماد القرض رغم أن حيازة العميل ليست تحت يده.
وتم صرف القرض بمذكرة ، 4/1/2002بتاريخ  نيهج11200مناحل  قرض -2

وضمت لجنة الاعتماد المطعون ضده في عضويتها رغم الملاحظات الآتية :  ،اعتماد قرض
القرض رغم أن حيازة العميل ليست تحت  عتماداأن القرض تم رغم وجود تناقض بين 

 يده.
وتم صرف القرض بمذكرة  ،5/6/2002بتاريخ  نيهج17500إناث ماشية  قرض -3

الملاحظات الآتية :  موضمت لجنة الاعتماد المطعون ضده في عضويتها رغ ،اعتماد قرض
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ت تحت أن حيازة العميل ليس غمأن القرض تم رغم وجود تناقض بين اعتماد القرض ر 
 يده.

وتم صرف  ،24/9/2002بتاريخ  نيهج20400تسمين عجول ذكور  قرض -4
وضمت لجنة الاعتماد المطعون ضده في عضويتها رغم  ،القرض بمذكرة اعتماد قرض

الملاحظات الآتية : أن القرض تم رغم وجود تناقض بين اعتماد القرض رغم أن حيازة 
 العميل ليست تحت يده.

وتم صرف القرض بمذكرة  ،5/10/2002بتاريخ  نيهج34800زراعي  قرض -5
وضمت لجنة الاعتماد المطعون ضده في عضويتها رغم الملاحظات الآتية :  ،اعتماد قرض

أن القرض تم رغم وجود تناقض بين اعتماد القرض رغم أن حيازة العميل ليست تحت 
الزراعية، ووجود يده، ورغم وجود كشف حصر فراولة معتمد بخاتم مخالف لخاتم الإدارة 

 معاينة بمعرفة المطعون ضده.
 :...: العميل/ثالثا
وتم صرف القرض  ،30/7/2002بتاريخ  نيهج60000زراعي )موز(  قرض -1

وضمت لجنة الاعتماد المطعون ضده في عضويتها رغم الملاحظات  ،بمذكرة اعتماد قرض
على كشف حصر  اعيةة الزر الآتية : أن ختم الجمعية الزراعية بناحية خنزيرة وختم الإدار 

 ةعن ختم الجمعية الزراعية بناحي كاملأ  أيختلف اختلاف 20/7/2002 فى الموز والمؤرخ
ورغم ذلك  27/7/2002 فى خنزيرة وختم الإدارة الزراعية على شهادة الحيازة المؤرخ

 وجدت معاينة بمعرفة المطعون ضده.
 ةف القرض بمذكر وتم صر  ،15/12/2002بتاريخ  نيهج33000تفاح  قرض -2

معاينة المشروع  أنوضمت لجنة الاعتماد المطعون ضده في عضويتها رغم  ،اعتماد قرض
 تمت بمعرفة المطعون ضده.
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تقدم يكون ركن الخطأ متوفرا في حق المطعون ضده، ولا ينال من سلامة ما تقدم  ومما
فالمشرع لم  ،طأ المرفقيالتفرقة التي وردت بحيثيات الحكم المطعون فيه بين الخطأ الشخصي والخ

ينص على تقنين هذه النظرية للعاملين بالقطاع العام كما هو الحال بالنسبة للعاملين المدنيين 
نية المشرع في عدم الأخذ بهذه النظرية في مجال  نبما يكشف بدلالة قاطعة ع ،بالدولة

 المساءلة التأديبية للعاملين بالقطاع العام.
فإن الثابت أن المطعون ضده قد حمل البنك بمبلغ نه عن ركن الضرر إحيث و 

 ،( وهي تمثل ثلث مبالغ القروض التي لم تسدد على النحو المتقدمنيهج 102640.5)
 والثلثان تم تحميلهما لزميليه أعضاء لجنة القروض المشار إليها.

ون أن ما أصاب البنك المطع سبانبح ؛نهضت علاقة السببية قائمة بين الخطأ والضرر وإذ
ضده من أضرار كان من جراء خطأ المطعون ضده وآخرين، الأمر الذي تكتمل معه أركان 

 2007لسنة  158يكون القرار المطعون فيه رقم  يهالمسئولية في جانب المطعون ضده، وعل
لوجه بحري قطاع البحيرة فيما تضمنه من تحميل  عين بنك التنمية والائتمان الزراعالصادر 

(، قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن نيهج102640.5الطاعن بمبلغ )
 برفضه. -والحال كذلك -مما كان يتعين معه القضاء ،عليه غير قائم على سند

مخالفا لصحيح حكم  درفإنه يكون قد ص ،نهج الحكم المطعون فيه نهجا مغايرا وإذ
 القانون خليقا بالإلغاء.

 ابالأسب فلهذه
والقضاء  ،وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ،الطعن شكلا بقبولة المحكم حكمت

 ق.49 سنةل 491التأديبي رقم  لطعنمجددا برفض ا



 
 2014سنة  نوفمبرمن  20( جلسة 7)

 69 

(7) 
 2014من نوفمبر سنة  20جلسة 

 القضائية )عليا( 54لسنة  34592 الطعن رقم

 )الدائرة التاسعة(

 بخيت محمد محمد إسماعيل برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
 مجلس الدولة نائب رئيس

وعبد المنعم فتحي  ،حمدي حسن محمد الحلفاوي. د /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين
 وعزت عبد الشافي عبد الحكيم. عبد المنعم أحمد، وجمال إبراهيم إبراهيم خضير،
 نواب رئيس مجلس الدولة               

 المبادئ المستخلصة:

مدى اتصااه محاكو مجلس الدولة قنظر  -صناديق الصأمين الخاصة -صناديق خاصة
يقاد قاندوق الصأمين الخاه كل  -قين صناديق الصأمين الخاصة وأنضائهاالمنازنات 
جمعية أو نقاقة أو هيئة أفراد ترقطهو مهنة أو نمل واحد أو أية صلة  يةأ نظام في

يؤقدي   أ الأساسلم نلى وفق نظامهويكو  الغرض منه  ،اجصمانية تصألف قغير رأس الما 
 في معاشات أو دورية مرتبات أو مالية ممايا أو تعويضات منه المسصفيدين أو أنضائه إلى

لا يعدو أ  يكو  تنظيما  الخاه لنظام الأساسلم للاندوقإذا كا  ا -قعينها حالات
، اتفاقيا تاصا قين العاملين قرالجهة ققاد تحقيق الرناية لهو ولأسرهو صحيا واجصمانيا

لا تكو  المنازنة قين الاندوق و حكو القواند القانونية العامة المجردة،  يعد في فلا
وأنضائه قشأ  الصعويضات أو الممايا المالية أو المرتبات الدورية أو المعاشات التي قررها 

تندرج في المنازنات  قلمجلس الدولة بالفال فيها، محاكو صص تخضمن المنازنات التي 
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يغير من ذلك صدور قرار نن الهيئة لا  -ضاء العاديالتي تخصص قنظرها محاكو الق
قصسجيل الاندوق؛  المارية للرقاقة نلى الصأمين )الهيئة العامة للرقاقة المالية فيما قعد(

قغير صها بحسبا  أ  هاا الإجراء لا يسصهدف سوى إتضاع أنما  الاندوق لرقاق
ولة قنظر المنازنات قين تطبيق: لا تخصص محاكو مجلس الد -مساس بالطبيعة الخاصة له

 .(1)وأنضائه ندوق الصأمين الخاه بالعاملين قوزارة الأوقاف وهيئاتهاص

 .1972لسنة  47قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بالقرار بقانون رقم  ( من10) رقم المادة -

                                                 
القضائية )عليا(  44لسنة  7229يراجع الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (1)

، حيث (143مكتب فني، ص  50/1)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة  25/11/2004بجلسة 
رقة بين صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ على وفق أحكام قانون صناديق انتهت المحكمة إلى أنه تتعين التف

(، حيث تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة، 1975لسنة  54التأمين الخاصة )الصادر بالقانون 
والصناديق التي تنشأ داخل الجهاز الإداري للدولة بغرض صرف مزايا تأمينية إضافية للعاملين بالجهات التي 

بها، فهذه تعد جزءا من النظام الإداري للجهة التي تتبعها، ولا تتمتع بشخصية قانونية مستقلة، ولو  توجد
 تشكل لها مجلس إدارة.

القضائية )تنازع(  37( لسنة 7يراجع الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم )و 
ل صرف المكافأة المستحقة للعاملين من صندوق حول جهة القضاء المختصة بنظر المنازعات التي تثار حو 

نهاية الخدمة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث انتهت المحكمة إلى الاعتداد بحكم محكمة القضاء 
الإداري بحسبنها المحكمة المختصة، وبينت أن المكافأة محل التداعي تصرف من حساب داخل الصندوق 

ئحة نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار ( من لا116المنصوص عليه بالمادة )
، وهو الصندوق الذي يقدم الخدمات 1982لسنة  17وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 

الاجتماعية للعاملين بالهيئة، وليست له طبيعة خاصة، وأنه يستمد وجوده ونشأته من نص المادة المشار 
بشخصية اعتبارية مستقلة، ومن ثم فإنه يعُد أحد الإدارات والأجهزة التي تتكون منها  إليها، ولا يتمتع

الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملون بها يعدون موظفين عموميين، ومن ثم تكون  ىحدإالهيئة، وهي 
 محاكم مجلس الدولة هي المختصة قانونا بنظر المنازعات التي تثار بهذا الشأن.



 
 2014سنة  نوفمبرمن  20( جلسة 7)

 71 

ن رقم لقانو  الخاصة، الصادر باينصناديق التأم من قانونالمادتان )الأولى( و)الثالثة(  -
 .1975لسنة  54

 الإجراءات
 /...بصفته نائبا عن الأستاذة ...أودع الأستاذ/ 22/7/2008في يوم الثلاثاء الموافق 

قيد  ،المحامية بصفتها وكيلة عن ورثة الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن
محكمة القضاء  عندر وذلك طعنا على الحكم الصا، ق.عليا54لسنة  34592رقم ببجدولها 

، ق12 لسنة 5290في الدعوى رقم  26/5/2008بجلسة  (الدائرة الثالثة)الإداري بطنطا 
 وإلزام المدعي المصروفات.  ،القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا

الحكم بقبول الطعن  -للأسباب الواردة به- وطلب الطاعنون في ختام تقرير طعنهم
والقضاء مجددا بأحقيتهم في صرف باقي ، وضوع بإلغاء الحكم المطعون فيهوفي الم ،شكلا

، مستحقات مورثهم المالية من صندوق التأمين الخاص بالعاملين بوزارة الأوقاف وهيئاتها
جنيها، وإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات عن درجتي  (17022)مقدارها و 

 التقاضي.
 م بتقرير الطعن على النحو المقرر قانونا.وتم إعلان المطعون ضدهم بصفاته

للأسباب -ارتأت فيه وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن 
والقضاء  ،وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ،بقبول الطعن شكلا الحكم -بهالواردة 

تها إلى محكمة طنطا مجددا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحال
 مع إبقاء البت في المصروفات.، الابتدائية للاختصاص

، حيث نظر بهذه 22/4/2013لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة  توتحدد
 24/2/2014على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة  الدائرة وتدوول أمام ،الجلسة

الدائرة التاسعة موضوع( لنظره بجلسة قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا )
، حيث نظرته بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو الثابت 20/3/2014
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قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم،  6/11/2014وبجلسة ، بمحاضر جلساتها
 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 وبعد المداولة قانونا. ،وسماع الإيضاحات ،على الأوراق طلاعبعد الا

 شكلا. من ثم يكون مقبولاف ،أوضاعه الشكلية جميعوحيث إن الطعن قد استوفى 
 1/6/2005في أنه بتاريخ  -حسبما يبين من الأوراق- وحيث إن عناصر المنازعة تخلص

فة الدعوى رقم أودع مورث الطاعنين قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بطنطا صحي
ق، طالبا في ختامها الحكم بأحقيته في صرف باقي مستحقاته المالية من 12 لسنة( 5290)

(جنيها، وإلزام 17022) مقدارهاو ، صندوق التأمين الخاص بالعاملين بوزارة الأوقاف وهيئاتها
 المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات.

ة الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية نه كان يعمل بوظيفة مدير إدار إوقال شرحا لدعواه 
وأنه كان  ،عاشعلى المبلغ سن التقاعد وأحيل  30/12/2003وفي ، نطقة المحلة الكبرىبم

قد اشترك في صندوق التأمين الخاص بالعاملين بوزارة الأوقاف وهيئاتها المنشأ في 
يتم خصم قيمة  وكان إنشائه،منذ  1988لسنة  (202)بمقتضى القرار رقم  1/10/1988

% من 8% حتى 5الاشتراك الشهري من المرتب الأساسي بمعرفة جهة عمله بنسبة تدرج من 
ويصرف مبلغ التأمين محسوبا على أساس الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل  ،الراتب

 ألف جنيه قيمة مئة شهر تأسيسا على أن أجره الأساسي  ينوصرف مبلغ ثلاث ،انتهاء الخدمة
 من ثمو  ،( جنيها420,478( جنيها بالرغم من أن أجره الأساسي كان )200,308كان )
فتقدم بطلب لرئيس  ،( جنيها17022) مقدارهاله مستحقات لدى هذا الصندوق فإن 

إقامة دعواه على  هحدا ممامجلس إدارة الصندوق لصرف المبلغ المستحق له دون جدوى، 
 .سالفا المذكورةالماثلة ابتغاء الحكم له بطلباته 

.......................................................... 
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وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وذلك على النحو الثابت بمحاضر 
خلصت فيه للأسباب الواردة به  ،جلساتها، حيث أودعت تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى

وإحالتها بحالتها إلى محكمة  ،ولائيا بنظر الدعوىإلى أنها ترى الحكم بعدم اختصاص المحكمة 
وإرجاء البت في  ،لاختصاصللنظرها بجلسة تحدد بمعرفتها  (الدائرة العمالية)طنطا الابتدائية 

 المصروفات.
ونظرت المحكمة الدعوى وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

 ا، وألزمت المدعي المصروفات.قضت بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوع 23/4/2006
وقد شيدت المحكمة قضاءها على أن أجر الاشتراك الشهري الذي تصرف بموجبه المزايا 

متزايدا سنويا بالعلاوات الدورية ، هو المرتب الذي يتقاضاه العامل مجردا من العلاوات الخاصة
إليه العلاوات الخاصة ومضافا  ،مضافا إليه علاوات الترقية المعمول بها، % سنويا3في حدود 

ولا تخضع هذه العلاوات لأي تزايد ، 1990و1989و1988و1987المقررة في الأعوام 
رفض طلب المدعي  معه سنوي ودون أي إضافات أخرى أيا كان سند تقريرها، مما يتعين

بأحقيته في صرف باقي مستحقاته المالية من صندوق التأمين الخاص بالعاملين بوزارة 
 (جنيها.17022) مقدارهاو  ،ئاتهاالأوقاف وهي

.......................................................... 
وذلك على  ،لماثل هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويلهاوحيث إن مبنى الطعن 

سند من القول بأنه كان يتم خصم قيمة الاشتراك الشهري من المرتب الأساسي بمعرفة جهة 
%( كما ورد بالحكم 3وليس )، %( من الراتب8%( حتى )5تدرج من )تبة عمله بنس

من حقه صرف مبلغ التأمين محسوبا على أساس الأجر الأساسي إن ف من ثمو  ،المطعون عليه
مستحقات  فتكون له ،( جنيها420,478وهو ) ،الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء الخدمة

ختتم الطاعن صحيفة الطعن الماثل بطلب وا ،( جنيها17022) مقدارهالدى هذا الصندوق 
 الحكم له بطلباته سالفة البيان.
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، الصادر بالقرار مجلس الدولةقانون ( من 10وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة )
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل : "تنص على أن 1972لسنة  47رقم بقانون 

المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت  (ثانيا).. (.أولا) في المسائل الآتية:
 ".سائر المنازعات الإدارية... (رابع عشر...  ) المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.

لسنة  54لقانون رقم ين الخاصة، الصادر باصناديق التأم قانون كما تنص المادة الأولى من
يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام ن "في تطبيق أحكام هذا القانو  ه:على أن 1975

في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية 
ؤدي إلى أعضائه أو توفقا لنظامه الأساسي أن  اويكون الغرض منه ،تتألف بغير رأس المال

أو معاشات محددة في الحالات المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية 
 الآتية: 

 أو بلوغه سنا معينة أو وفاة العضو أو من يعوله.  وذريته )أ( زواج العضو
 )ب( التقاعد عن العمل أو ضياع مورد رزقه. 

 )ج( عدم القدرة على العمل بسبب المرض أو الحوادث.
 .")د( أية أغراض أخرى توافق عليها المؤسسة المصرية العامة للتأمين

"يجــــب أن تســـجل صــــناديق التــــأمين  ه:وتـــنص المــــادة الثالثـــة مــــن القـــانون المــــذكور علــــى أنـــ
وتكتسـب ، الخاصة بمجرد إنشـائها وفقـا للقواعـد والإجـراءات المنصـوص عليهـا في هـذا القـانون

 تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها...". 
ن صناديق التأمين الخاصة الصادر قانو  استقر على أنقد وحيث إن قضاء هذه المحكمة 

منه على أن يقصد بصندوق التأمين  الأولىينص في المادة  1975لسنة  (54)بالقانون رقم 
الخاص كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو بين أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو 

ظامه الأساسي أن يؤدي ويكون الغرض منه وفقا لن ،أية صلة اجتماعية تتألف بغير رأس المال
إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات في 
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حالات بعينها، وقد أخضع القانون تلك الصناديق لإشراف ورقابة المؤسسة المصرية العامة 
للرقابة على ثم الهيئة المصرية  ،التي حلت محلها الهيئة المصرية العامة للتأمين ،للتأمين
وكذا  ،لقواعد والإجراءات التي رسمهاا على وفقوأوجب تسجيلها بمجرد إنشائها  ،(1)التأمين

وترك أمر تصريف شئونها وإدارة أموالها ، اعتماد وتسجيل أي تعديل يطرأ على نظامها
ولما كان ذلك وكان النظام  .نظامها الأساسي على وفقلجمعيتها العمومية ومجلس إدارتها 

بقصد  الجهةساسي لهذا الصندوق لا يعدو أن يكون تنظيما اتفاقيا خاصا بين العاملين بـالأ
ن الهيئة عدون أن يغير من ذلك صدور قرار ، تحقيق الرعاية لهم ولأسرهم صحيا واجتماعيا

بحسبان أن هذا الإجراء لا  ؛المصرية للرقابة على التأمين بتسجيل الصندوق المشار إليه
ضاع أعمال الصندوق لرقابة الهيئة المشار إليها بغير مساس بالطبيعة يستهدف سوى إخ

ومن ثم فالنظام الأساسي للصندوق لا يعد في حكم القواعد القانونية العامة  ،الخاصة له
ولا تكون المنازعة بين الصندوق وأعضائه بشأن التعويضات أو المزايا المالية أو ، المجردة

( التي 10ت التي قررها ضمن المنازعات المنصوص عليها في المادة )المرتبات الدورية أو المعاشا
وإنما تندرج في المنازعات التي تختص  ،يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالفصل فيها

ق بجلسة 45لسنة  3151 حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم) بنظرها محاكم القضاء العادي.
 (.13/5/2004ق الصادر بجلسة 44 لسنة 8478والطعن رقم ، 13/5/2004

 ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص في قضائه إلى غير ذلك ،عمال ما تقدموحيث إنه بإ
والقضاء بعدم ، يتعين معه الحكم بإلغائه وهو مافإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون، 

التها إلى محكمة طنطا وإحالتها بح، اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى
وإبقاء الفصل في المصروفات للحكم الذي ينهي  ،( مرافعات110الابتدائية عملا بالمادة )

 الخصومة فيها.
                                                 

يئة العامة للرقابة المالية محل الهيئة المصرية للرقابة على التأمين والهيئة العامة لسوق المال والهيئة حلت اله (1)
 .2009( لسنة 10العامة لشئون التمويل العقاري، وذلك بموجب القانون رقم )
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 فلهذه الأسباب
وفي الموضــوع بإلغــاء الحكــم المطعــون فيــه، والقضــاء  ،بقبــول الطعــن شــكلا حكمــت المحكمــة

دعوى، وإحالتهــا بحالتهــا إلى محكمــة بعــدم اختصــاص مجلــس الدولــة بهيئــة قضــاء إداري بنظــر الــ
 طنطا الابتدائية، وأبقت الفصل في المصروفات.
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(8) 
 2014سنة نوفمبر من  22جلسة 
 القضائية )عليا( 53لسنة  7999الطعن رقم 

 الثانية(الدائرة )

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة
 نائب رئيس مجلس الدولة

ومحمد عبد السميع أحمد عبد الحميد حسن عبود،  /دة الأساتذة المستشارينوعضوية السا
 محمد إسماعيل، وأحمد محفوظ محمد القاضي، وكامل سليمان محمد سليمان.

 نواب رئيس مجلس الدولة
 المبادئ المستخلصة:

 الموظفالمشرع حاو  اشتر   -الخدمة العسكرية والوطنية -)أ( القوات المسلحة
داء الخدمة العسكرية أو بالاسصثناء أو بالإنفاء منها لمماولة العمل، سواء نلى قطاقة بأ

في حالة ندم تقديم العامل ما يفيد موقفه النهائلم من  -أكا  نملا ناما أو تاصا
الصجنيد قعد تعيينه يصو إيقافه نن العمل لمدة سصين يوما، وقعدها يادر قرار قفاله من 

 وظيفصه أو نمله.

، الصادر بالقانون رقم والوطنية ( من قانون الخدمة العسكرية45( و)39المادتان ) -
  .1980لسنة  127
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مشرونية قرار إنهاء تدمة العضو لعدم  -شئو  الأنضاء –)ب( هيئة قضايا الدولة
تقديمه ما يفيد موقفه من الخدمة العسكرية قعد انصهاء مدة وقفه نن العمل لهاا السبب، 

 رية والوطنية.طبقا لقانو  الخدمة العسك
 الإجراءات

أقام الطاعن طعنه بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب  4/7/2000إنه بتاريخ 
ق، طالبا في ختامها الحكم  54لسنة  9017محكمة القضاء الإداري، وقيدت بجدولها برقم 

، مع بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس هيئة قضايا الدولة بإحالته إلى لجنة التأديب والتظلمات
 ما يترتب على ذلك من آثار. 

وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه عين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة اعتبارا من 
، وبتاريخ 28/6/1997، وتم ترقيته إلى درجة مندوب اعتبارا من 30/6/1996
بإنهاء خدمته  2000لسنة  38صدر قرار رئيس هيئة قضايا الدولة رقم  29/5/2000
)التاريخ التالي لانتهاء مدة إيقافه عن العمل لعدم تحديد موقفه  24/5/2000ارا من اعتب

من الخدمة العسكرية(، ثم عدل المدعي طلباته أثناء نظر الدعوى لتصبح الحكم بقبول 
فيما تضمنه من إنهاء  2000لسنة  38الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 

 ذلك من آثار.خدمته، مع ما يترتب على 
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 

حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى،  13/2/2001
 وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية للاختصاص.

 489المحكمة الإدارية للرئاسة، وقيدت بجدولها برقم وتنفيذا لذلك تم إحالة الدعوى إلى 
بعدم  25/6/2006ق، وتدوول نظرها بالجلسات إلى أن قضت المحكمة بجلسة  48لسنة 

اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص، مع 
 إبقاء الفصل في المصروفات.
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لدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا )الدائرة السابعة(، وقيُدت طعنا ونفاذا لذلك تم إحالة ا
ق عليا، وتدوول نظره بالجلسات على النحو الثابت  52لسنة  19739بجدولها برقم 

قضت المحكمة الإدارية العليا )الدائرة السابعة موضوع(  28/1/2007بمحاضرها، وبجلسة 
 بعدم جواز الإحالة.

دع الأستاذ/... بصفته وكيلا عن الطاعن عريضة تقرير الطعن أو  10/3/2007وبتاريخ 
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا )الدائرة الثالثة( طعنا بالبطلان على الحكم الصادر عن 

ق عليا،  53لسنة  7999وقيد بجدولها برقم  28/1/2007الدائرة السابعة موضوع بجلسة 
 از الإحالة.طالبا الحكم ببطلان الحكم الصادر بعدم جو 

وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا )الدائرة الثالثة موضوع( بجلساتها على 
قضت المحكمة المذكورة بقبول الطعن  26/4/2011النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 

يا شكلا، وببطلان الحكم المطعون فيه، وإعادة الطعن إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العل
للفصل فيه بهيئة مغايرة، وتنفيذا لذلك تم إعادة الطعن إلى هذه المحكمة وقيد بجدولها بذات 

 عليا(. 53لسنة  7999الرقم السابق )
قررت  2/7/2012وتدوول نظر الطعن بجلساتها على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 

ة مفوضي الدولة لتحضيره المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بالجلسة نفسها، وإحالته إلى هيئ
ق عليا المقضي  52لسنة  19739وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوع الطعن رقم 

 ببطلانه.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني، ارتأت فيه للأسباب الواردة به: 

ول الطعن )أصليا( الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لعدم سابقة التظلم، و)احتياطيا( بقب
 شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات عدا الرسوم.

قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها  11/10/2014وبجلسة 
 صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.    
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 المحكمة
 .قانونا لمداولةوا ، وسماع الإيضاحات،بعد الاطلاع على الأوراق

وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 
بإنهاء خدمته، مع ما يترتب على ذلك من  29/5/2000الصادر بتاريخ  2000لسنة  38

 آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
 دو مقبولا شكلا.وحيث إن الطعن استوفى جميع شروطه وأوضاعه الشكلية، فمن ثم يغ

لسنة  127( من قانون الخدمة العسكرية رقم 39وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة )
تنص على أنه: "لا يجوز استخدام أي فرد بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره، أو  1980

بقاؤه في وظيفته، أو عمله أو منحه ترخيصا في مزاولة مهنة حرة، أو قيده في جدول 
ا، ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية أو الوطنية، كما لا يجوز ذلك أيضا المشتغلين به

بالنسبة إلى أي منهم فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من عمره ما لم يقدم إحدى 
(، أو شهادة تأدية الخدمة في المنظمات الوطنية، أو 45الشهادات المنصوص عليها في المادة )

تحت الطلب لأجل معين، ويتم إيقاف العامل الذي لا يقدم إحدى أنموذج وضع الفرد 
سالفة الذكر عن العمل لمدة ستين يوما  45الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة 

 يصدر بعدها قرار بفصله من وظيفته أو عمله...".
ة بعد أداء ( منه على أن: "تعطي وزارة الدفاع الشهادات والنماذج الآتي45وتنص المادة )

 الرسوم المقررة قانونا: 
 )أولا( الشهادات:

 (.6)أ( شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة )
 (.7)ب( شهادة بالإعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة )

 )جـ( شهادة بتأجيل الخدمة الإلزامية... )د(...
 ية. )و( ...)ه( شهادة تأدية الخدمة العسكر 
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 )ثانيا( النماذج:
 )أ( أنموذج بتأجيل الخدمة الإلزامية...

 )ب( أنموذج بأن الفرد تحت الطلب لأجل معين. ...".
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قد اشترط حصول العامل على بطاقة بأداء الخدمة 

ملا عاما أو خاصا، العسكرية أو بالاستثناء أو بالإعفاء منها لمزاولة العمل، سواء أكان ع
وفي حالة عدم تقديم العامل ما يفيد موقفه النهائي من التجنيد بعد تعيينه يتم إيقافه عن 

 العمل لمدة ستين يوما، وبعدها يصدر قرار بفصله من وظيفته أو عمله. 
وحيث إنه وهديا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يعمل 

يئة قضايا الدولة، ولم يقدم موقفه النهائي من التجنيد، سواء بالتأجيل أو بوظيفة مندوب به
حتى صدر قرار  30/6/1999الاستثناء أو الإعفاء أو تأدية الخدمة من عدمه رغم تعيينه في 
، ورغم إيقافه عن 24/5/2000الجهة الإدارية )المطعون ضدها( بوقفه عن العمل اعتبارا من 

لسنة  38نهائي من التجنيد، وبناء  عليه صدر القرار المطعون فيه رقم العمل لم يقدم موقفه ال
، فمن ثم يكون هذا القرار قد صدر صحيحا وقائما على سببه المبرر له قانونا، 2000

 ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من صحيح حكم القانون جديرا برفضه.
 مرافعات.        270و 184ادتين وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنصي الم

 لهذه الأسبابف
 بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.حكمت المحكمة 
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(9) 

 2014نوفمبر سنة من  22 جلسة
 (عليا)القضائية  58لسنة  23177رقم  الطعن

 الرابعة( ة)الدائر

 لبيب حليم لبيب برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
 رئيس مجلس الدولة نائب

عبد الفتاح السيد أحمد أحمد إبراهيم زكي الدسوقي و  /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين
عبد الجيد مسعد عبد الجليل . رضا محمد عثمان دسوقي و د .د و عبد العال الكاشف

 نواب رئيس مجلس الدولة                           حميدة.

 :ستخلصةالم المبادئ

قرار إحالة العامل إلى  -تجهيله -تقرير الاتهام -صأديبيةالدنوى ال -ديبتأ -موظف
ووصف  ،المحاكمة الصأديبية يجب أ  يصضمن ماهية المخالفات والأفعا  المنسوقة إلى المحا 

نبارة "وذلك نلى النحو الموض  تفايلا بالأوراق" ققرار  ر  ك  ذ   -الصهمة وتكييفها
ماهية المخالفات المنسوقة للعامل نلى وجه الصحديد،  الإحالة، دو  أ  يصضمن القرار

يجعل من المحكمة سلطة اتهام وتحقيق وفال فى آ  واحد، ومن ثم يكو  قرار الإحالة 
، وهو ما يؤقدي إلى )قرار الاتهام( قد أغفل قيانات جوهرية ألمم القانو  إدراجها قه

 لا يكفلم هاا أ  تصضمن ماكرة -ةوفقدل أثرل القانوني فى إقامة الدنوى الصأديبيقطلانه، 
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الإحالة يجب أ  يكو  وافيا  ارفقر ؛ المخالفات تفايلا تحديد والصحقيقاتالنياقة الإدارية 
 .(1)النحو الاي تطلبه القانو  ىنل قياناته تفايلا جمي  قااته مسصكملا

رية باعادة تنظيم النيابة الادا 1958لسنة  117القرار بقانون رقم  ( من23المادة )- 
 .والمحاكمات التأديبية

 .1972لسنة  47الصادر بالقرار بقانون رقم  ،( من قانون مجلس الدولة34)ادة الم- 
قرار رئيس ، الصادرة ب( من اللائحة الداخلية للنيابة الإدارية والمحاكم التأديبية24)المادة  -

 .1958لسنة  1489الجمهورية رقم 
 الإجراءات

قلم كتاب هذه المحكمة  لإداريةأودعت هيئة النيابة ا 25/6/2012ثنين الموافق يوم الإ في
قاتها في الصادر عن المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملح كمتقرير الطعن الماثل في الح

 ىبعدم قبول الدعو ى الذي قض ،28/4/2012ق بجلسة 53لسنة  213الدعوى رقم 
 لبطلان قرار الإحالة.

، الحكم بقبول الطعن شكلا -للأسباب الواردة بتقرير الطعن -النيابة الإدارية وطلبت
والقضاء بمعاقبة المطعون ضدهم بالعقوبة المناسبة لما اقترفوه من  ،وبإلغاء الحكم المطعون فيه

 .تهامبتقرير الا اموضحا سلف رمج
                                                 

لســـة بج القضـــائية عليـــا 50 لســـنة 4919و 4861و 4734لحكـــم الصـــادر فى الطعـــون أرقـــام با قـــارني ((1
، حيــث انتهــت (743ص ، /أ 103بــدأ رقــم ، المالجــزء الأولمكتــب فــني،  53 الســنة منشــور بمجموعــة) 1/3/2008

لمــا كانــت الاتهامـات الــتي ســاءلت عنهــا المحكمــة الطـاعنين قــد وردت بمــذكرة النيابــة الإداريــة  المحكمـة إلى أنــه
عنــد بيــان الاتهامــات المنســوبة للطــاعنين  تقريــر الاتهــام، فإنهــا تــدخل في عمــوم مــا ورد بتقريــر الاتهــاملفقــة االمر 

تعرُّضُ المحكمة لتلك المخالفـات الـتي وقعـت "، فوذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق"مقرونة بعبارة 
مــن الطــاعنين، والثابتــة بمـــذكرة النيابــة الإداريــة يعــد تتبعـــا لكــل مــا نســبته النيابـــة الإداريــة إلى الطــاعنين مـــن 

 .ريرُ الاتهام وفصَّلها ما ورد بالمذكرة المرافقة لهاتهامات، أجملَها تق
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 ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن ،هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني وأودعت
النحو الثابت  ىونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون عل ،ورفضه موضوعا ،شكلا

الدائرة الرابعة موضوع، ونظرته المحكمة بجلسة  أن تقرر إحالته إلى بمحاضرها إلى
صدر وأودعت مسودته  ث، وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، حي15/11/2013

 أسبابه عند النطق به. ىالمشتملة عل
 مةالمحك

 والمداولة قانونا. ،وسماع الإيضاحات ،الأوراق ىالاطلاع عل بعد
 ،وبإلغاء الحكم المطعون فيه ،حيث إن النيابة الإدارية تطلب الحكم بقبول الطعن شكلاو 

والقضاء بمعاقبة المطعون ضدهم بالعقوبة المناسبة لما اقترفوه من جرم موضحا سلفا بتقرير 
 الاتهام.

 شكلا. ومن ثم يكون مقبولا ،الشكلية المقررة هأوضاع فىستو احيث إن الطعن و 
في أنه بتاريخ  -يبين من الأوراق حسبما -حيث إن عناصر الطعن تخلصو 
ق بإيداع أوراقها قلم   53لسنة  213رقم  ىأقامت النيابة الإدارية الدعو  11/7/2011

لسنة  15ها رقم كتاب المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها متضمنة ملف قضيت
 وتقرير اتهام ضد: ،نيابة رئاسة الجمهورية 2011

وحاليا موظف بإدارة المطالبات  ،عضو فني بمكتب توثيق منشأة ناصر سابقا...  -1
 بمكتب حلوان بالشهر العقاري والتوثيق بالدرجة الثانية.

طالبات وحاليا موظف بإدارة الم ،باحث قانون بمكتب توثيق منشأة ناصر سابقا ... -2
 بمكتب شمال القاهرة بالشهر العقاري والتوثيق بالدرجة الثانية.

 .رئيس مكتب توثيق منشأة ناصر بالشهر العقاري والتوثيق بالدرجة الأولى ... -3
 :2010وحتى نهاية  2007نوفمبر  نفي غضون الفترة م لأنهم
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ومحاضر  ،حرف )ب(رتكب المخالفات المتعلقة بمحاضر التصديق االأول منفردا:  (أولا)
وذلك حال عمله بمكتب ، والمحررات الرسمية حرف )أ( ،التصديق الخاصة بعقود السيارات

 النحو الموضح تفصيلا بالأوراق. ىوعل ،توثيق منشأة ناصر
والمحررات  ،رتكب المخالفات المتعلقة بمحاضر التصديق بدفتر حرف )ه(امنفردا:  الثاني

النحو الموضح تفصيلا  ىوعل ،تب توثيق منشأة ناصرحال عمله بمك ،الرسمية حرف )ه(
 بالأوراق.

الأول والثاني: أغفلا إدراج بيانات خاصة بطبيعة الأراضي والمساحة والمسطح  (ثانيا)
تحديد طبيعة تلك الأراضي من  ىعدم القدرة عل لىإ ىمما أد ،امعرفتهبالتوكيلات المحررة بم

 و الموضح تفصيلا بالأوراق.النح ىخلال التوكيلات المقررة، وذلك عل
ما يفيد بأن الأراضي محل  25/11/2007 فى المؤرخ هن كتاب: ضمَّ منفرداالثالث  (ثالثا)

 ىالتوكيلات محل فحص اللجنة محل التحقيق ليست أرض جبانات دون وجود سند قاطع عل
ثيق كتاب السيد/ أمين مكتب جنوب القاهرة للشهر العقاري والتو   ىصحة ما تضمنه رده عل

 النحو الموضح تفصيلا بالأوراق. ىوذلك عل، 7/11/2007 فى المؤرخ
 هاالنيابة الإدارية أن المحالين المذكورين قد ارتكبوا المخالفات الإدارية المنصوص علي وارتأت

بشأن  1978لسنة  47من القانون رقم  82/4و  80و  78و  4و  3و  76/1بالمواد 
تأديبيا عملا بالمواد المشار  متهمولذلك طلبت محاك ،وتعديلاتهنظام العاملين المدنيين بالدولة 

 الواردة بتقرير الاتهام. الأخرىإليها والمواد 
النحو الثابت بمحاضر جلسات المحكمة التأديبية، وبجلسة  ىعل ىنظر الدعو  وتدوول -
 .نأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه سالف البيا 28/4/2012

( من قانون 23بعد استعراضها لنص المادة )- ليهالمشار إالمحكمة قضاءها  وشيدت
لسنة  1489( من قرار رئيس الجمهورية 24، والمادة )1958لسنة  117النيابة الإدارية رقم 

( من قانون 34والمادة ) ،الإدارية والمحاكمات التأديبية ةبشأن اللائحة الداخلية للنياب 1958
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أن قرار الإحالة  ىعلتأسيسا  -1972لسنة  47رقم  بالقرار بقانونمجلس الدولة الصادر 
وجه التحديد حتى يمكن  ىالمحالين عل إلى ة)قرار الاتهام( لم يتضمن بيانا بالمخالفات المنسوب

قضائها  يتضمن ماهية هذا الخطأ، وخلصت المحكمة بذلك إلى لمو  ،بوضوح تحديد الخطأ
 المطعون فيه سالف الذكر.

سند من  ىأقامت طعنها الماثل علقد ين قبولا لدي النيابة فلم يلق الحكم الطع وإذ -
حيث إن  ،الفساد في الاستدلالو في تطبيقه وتأويله،  لخطأأسباب حاصلها مخالفته للقانون وا
للمطعون ضدهم موضحة بمذكرة النيابة في القضية  سوبةالثابت بالأوراق أن المخالفات المن

 وخلص الطاعن )بصفته( بذلك إلى .19/6/2011 فى المؤرخة 2011لسنة  15رقم 
  طلباته سالفة البيان.

بشأن إعادة تنظيم  1958لسنة  117رقم  انونلقرار بقا( من 23حيث إن المادة )و  -
التأديبية من النيابة الإدارية  ىالدعاو  ترفعأن: " ىتنص علالنيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية 

، ويتضمن قرار الإحالة بيانا ةسكرتارية المحكمة المختص ةالإحالبإيداع أوراق التحقيق وقرار 
 الموظف...". بالمخالفات المنسوبة إلى

بشأن اللائحة  1958لسنة  1489( من قرار رئيس الجمهورية رقم 24حيث إن المادة )و 
تضمنت مذكرة التحقيق رأيا  إذا: "أنه ىالداخلية للنيابة الإدارية والمحاكم التأديبية تنص عل

بقرار الإحالة  روعامش وراقالمحقق أن يرسل مع الأ ىالتأديبية، وجب عل مةكا المح حالة إلىبالإ
 وجه الدقة...". ىعل أو المخالفات يتضمن بيانا بالمخالفة

لسنة  47قانون رقم لقرار ب( من قانون مجلس الدولة الصادر با34حيث إن المادة )و 
النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار  التأديبية من ىالدعو  تقامأن: " ىتنص عل 1972

 لينالمذكور بيانا بأسماء العام القرارقلم كتاب المحكمة المختصة، ويجب أن يتضمن  حالةالإ
 المنسوبة إليهم والنصوص القانونية واجبة التطبيق ....". لمخالفاتوا موفئاته
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نه يجب أن أ ىلفة البيان علحيث إن قضاء هذه المحكمة استقر في ضوء أحكام المواد ساو 
والنصوص القانونية  ،وجه الدقة ىللمحالين عل ةيتضمن قرار الإحالة بيان المخالفات المنسوب

بوصف عام بأن المحالين تسببوا في إلحاق ضرر جسيم  الواقعةبحسبان أن مجرد قيد  ؛الخاصة بها
المحكمة  ىها، ولا تثريب علكن المحكمة من معرفة وصف التهمة أو تكييفبأموال الدولة لا يمُ 

المقامة من النيابة الإدارية لعدم تحديد المخالفات  ىعدم قبول الدعو  إن هي انتهت إلى
.ع ق 33لسنة  2241المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم حكم ) .الةالمنسوبة للمحالين بقرار الإح

 (22/2/1992لسة بج
أن قرار إحالة المطعون ضدهم  اقلأور ما تقدم، وكان الثابت با ىحيث إنه بالبناء علو 

بذكر أن المحالين المذكورين قد ارتكبوا المخالفات الإدارية المنصوص  ىكتفا )قرار الاتهام( 
نظام العاملين المدنيين بالدولة  قانونمن  82/4و  78و  4و  3و  76/1 وادعليها بالم

وحتى  2007ة من نوفمبر كذلك بأن ذكر أن المحالين في غضون الفتر ى  كتفا وتعديلاته، و 
 :2010نهاية 
ومحاضر  ،رتكب المخالفات المتعلقة بمحاضر التصديق حرف )ب(: ااالأول منفرد (أولا)

وذلك حال عمله بمكتب ، التصديق الخاصة بعقود السيارات والمحررات الرسمية حرف )أ(
 النحو الموضح تفصيلا بالأوراق. ىوعل ،توثيق منشأة ناصر

والمحررات  ،رتكب المخالفات المتعلقة بمحاضر التصديق بدفتر حرف )ه(امنفردا:  الثاني
النحو الموضح تفصيلا  ىحال عمله بمكتب توثيق منشأة ناصر وعل ،(هالرسمية حرف )

 بالأوراق.
الأول والثاني: أغفلا إدراج بيانات خاصة بطبيعة الأراضي والمساحة والمسطح  (ثانيا)

تحديد طبيعة تلك الأراضي من  ىعدم القدرة عل إلى ىمما أد مابمعرفته ةبالتوكيلات المحرر 
 .قالنحو الموضح تفصيلا بالأورا ىخلال التوكيلات المقررة، وذلك عل
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ما يفيد بأن الأراضي محل  25/11/2007 فى المؤرخ هالثالث منفردا: ضمن كتاب (ثالثا)
ى د سند قاطع علالتوكيلات محل فحص اللجنة محل التحقيق ليست أرض جبانات دون وجو 

/ أمين مكتب جنوب القاهرة للشهر العقاري والتوثيق دكتاب السي  ىصحة ما تضمنه رده عل
دون أن يتضمن  ،النحو الموضح تفصيلا بالأوراق ىوذلك عل، 7/11/2007 فى المؤرخ

وجه التحديد، وهذا التعميم لا يمكن معه معرفة وصف التهمة  ىعلالقرار ماهية المخالفات 
 فلا، ومن ثم ةحد ىكل من المحالين عل  المنسوبة إلى لفها أو تحديد المخالفات والأفعاأو تكيي

والقول بغير ذلك يجعل من  ،الوقائع الوصف القانوني السليم ىيمكن للمحكمة أن تضفي عل
ثم  ومنعن سلطتها،  كمةن واحد، وهو ما يخرج المحآالمحكمة سلطة اتهام وتحقيق وحكم في 

ويترتب  ،جوهرية ألزم القانون إدراجها به تلة )قرار الاتهام( قد أغفل بيانايكون قرار الإحا
التأديبية، ويتعين من  ىلقانوني في إقامة الدعو اوفقده أثره  ،تخلفها بطلان قرار الإحالة ىعل

 .ثم القضاء بعدم قبولها لبطلان قرار الإحالة لما لحقه من تجهيل
تضمنت  والتحقيقات كرتهاابة الإدارية من أن مذ ولا ينال من سلامة ذلك ما ذكرته الني

 بياناته تفصيلا جميع الإحالة يجب أن يكون وافيا بذاته مستكملا ارفقر  ،المخالفات تفصيلا
 النحو الذي تطلبه القانون. ىعل

الحق في  ههذا المذهب فإنه يكون قد أصاب وج ذهب الحكم المطعون فيه إلى وإذ
سنده المبرر قانونا، جديرا بالرفض، وهو ما  ىغير قائم عل يهلقضائه، ويغدو من ثم الطعن ع

 يتعين القضاء به.
 الأسباب فلهذه

 ورفضه موضوعا. ،الطعن شكلا لبقبو  كمةالمح حكمت
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(10) 
 2014سنة نوفمبر من  22جلسة 

 القضائية )عليا( 59لسنة  39803الطعن رقم 

 الثانية(الدائرة )

 الم عبد الهادي محروس جمعةبرئاسة السيد الأستاذ المستشار/ س
 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد عبد السميع 
 محمد إسماعيل، وأحمد محفوظ محمد القاضي، وكامل سليمان محمد سليمان.

 نواب رئيس مجلس الدولة
 المبادئ المستخلصة:

مشرونية قرار  -الظهور الإنلاملم -شئو  الأنضاء –ة)أ( هيئة النيابة الإداري
دارية في البرامج الإذانية لإدارية قصنظيو اشتراك أنضاء هيئة النياقة ارئيس هيئة النياقة الإ
أو إقداء الآراء أو تبادلها نبر  ،أو الإدلاء بأحاديث للاحف ،المسمونة والمرئية

فيما  ،لكترونيوسائل الاتاا  الإ صفحات الصواصل الاجصمانلم المشتركة أو غيرها من
أو أي شأ  من شئو   ،أو شئو  أنضائها ،يصعلق بأي شأ  من شئو  النياقة الإدارية

، أو ما يصال نا ،أو في النظو القضائية، أو شئو  أنضائها ،الهيئات القضائية الأترى
 .(1)يةالمسائل السياس أو في

                                                 
 .مجلس الدولة( في شأن الظهور الإعلامي لأعضاء هـ/31راجع كذلك المبدأ ) (1)
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بإعادة تنظيم النيابة  1958لسنة  117( من القانون رقم 2مكررا/ 38المادة رقم ) -
 .1989لسنة  12الإدارية والمحاكمات التأديبية، المضافة بموجب القانون رقم 

بإعادة تنظيم  1958لسنة  117مكررا( من القانون رقم  40( و)39المادتان رقما ) -
 النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية.

 .2012لسنة  454لنيابة الإدارية رقم ( من قرار رئيس هيئة ا35المادة رقم ) -

اسصخدام نضو الهيئة وسائل  -تأديب -الأنضاءشئو   –)ب( هيئة النيابة الإدارية
دارات الصاقعة لها الهيئة القضائية والحط من الإ إلىساءة الصواصل الاجصمانلم في الإ

الوظيفة تلالا قواجبات إيمثل  ،نضاء نلى الصمرد نلى القياداتواسصعداء وتحريض الأ
 لا -لعرضها الشرنية القنوات إلى الالصجاء إذا كا  للعضو مطالب فعليه -ومقصضياتها

 نلى مغلقة دائرة نطاق في تدور نن العضو الاادرة الصعليقات القو  بأ  ذلك من يغير
لأ  هاا الفعل  غيرهو؛ دو  فقط الإدارية النياقة أنضاء نلى ومنحارة قوك، الفيس
 يمكن الموق  هاا أ  نن فضلا الهيئة، رئيس من وكصابي مسبق بإذ  لاإ أصلا نليه محظور
 .وقيادتها للهيئة إهانة يمثل بما فيه ورد ما نلى والاطلاع الغير من اتتراقه

نلى  حدد المشرع -الصنبيه -تأديب -شئو  الأنضاء –)ج( هيئة النيابة الإدارية
 هلم الإناارو  ،أنضاء النياقة الإدارية سبيل الحار العقوبات الصأديبية الجائم توقيعها نلى

قواجبات الوظيفة ومقصضياتها قد يق  من نضو  إتلالا هناك والعم ، غير أ  اللومو 
ونا   ،النياقة ولا يسصأهل اتخاذ إجراءات الصأديب، فشرع الصنبيه لمواجهة هاا الإتلا 

اادر قصوجيه الصنبيه القرار ال -كل من وزير العد  ورئيس هيئة النياقة الإداريةقتوجيهه 
 إلى نضو النياقة الإدارية يعد قرارا إداريا، يسصوفي مقوماته.
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 الإجراءات 

ه وكيلا عن تالمحامي بصف ...أودع الأستاذ/ 28/9/2013في يوم السبت الموافق 
في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا،  باطال ،الطاعنين تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة

 بعقوبة التنبيه نَينبإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من مجازاة الطاعوفي الموضوع 
 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ،الكتابي لكل منهما

وذكر الطاعنان شرحا لطعنهما أنهما يطعنان على قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية بتوقيع 
، بمعرفة التفتيش الفني 2012لسنة  30جزاء التنبيه على كل منهما بناء على التحقيق رقم 

ا بتاريخ موتم رفض تظلمه نا،وأنهما تظلما من قرار مجازاتهما بالتنبيه خلال المواعيد المقررة قانو 
 إقامة الطعن الماثل. حداهما علىمما  28/8/2013

 ؛الطاعنان على القرار المطعون فيه أنه صدر مشوبا بعيب مخالفة الدستور والقانون ىونع
قات على موقع التواصل الاجتماعي يمنهما قام بنشر تعل أن كلامن ن ما نسب إلىهما إإذ 

"أناشد  :بالنسبة للطاعن الأول قوله 15/10/2012لنادي مستشاري النيابة الإدارية بتاريخ 
، إدارة التفتيش سياسة الأربعاء القادم لمناقشة يومالجميع بعقد جمعية عمومية غير عادية 

 ي بنا إلىودِ ت تُ دناه جميعا في الفترة الماضية من سوء إدارتهم للأزمة التي كاوذلك لما لمس
، وكذا حركة التنقلات غير العادلة ادروسة التي صدرت مؤخر المغير  ماتيالتعلمن الهاوية، و 

عن السياسة العامة  لاعدم استقرار العمل بالنيابات وإحباط الأعضاء... فض التي تؤدي إلى
 .ت من شأنهم"لالتي مست هيبة الأعضاء وقل عُيِ نَّاها منذ التي عانينا من

كل الأوضاع   ضد"ولا بد من وقفة من الجمعية العمومية  :وبالنسبة للطاعن الثاني ما نصه
ما إلكن ذلك يؤجل لوقت مناسب، و  ،خلفةتخاصة سياسة إدارة التفتيش الم، الخاطئة بالهيئة

 .أكل الثور الأبيض"يوم  ما أكلتَ إو  ،من الجميع اموقفا جاد
ين يتسم بعدم المشروعية لتعارضه مع حرية التعبير التي كفلها نسب إلى الطاعنَ  أن ماو 

مجموعة مغلقة خاصة  في ينحصرالدستور والقانون، وما ينشر على موقع التواصل الاجتماعي 
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يقتصر و ، وهذه المجموعة غير مطروحة على الكافة ،بأعضاء نادي مستشاري النيابة الإدارية
 الدخول على موقعها على أعضاء النادي فقط دون غيرهم.

الطاعنان على القرار المطعون فيه أنه صدر بناء على تحقيق باطل وبالمخالفة  نعىكما 
المعدل بالقرار رقم  1989لسنة  6457للائحة التفتيش الصادرة بقرار وزير العدل رقم 

شكوى ضد الالتفتيش بتقديم اختصاص إدارة ا التي حددت حصر  2012لسنة  6315
وهو ما لم يحدث في حقهما، كما أنه يشوبه البطلان لأن التحقيق تم  ،عضو النيابة الإدارية

إذ كان يتعين أن يتم الحصول  ا،سالفالمذكورة ( من لائحة التفتيش 20بالمخالفة لنص المادة )
بانتداب أحد نواب رئيس  العدل بالنسبة للطاعن الثاني المتمثلة في قيامه يرعلى موافقة وز 

باعتباره  ..جراء التحقيق مع الطاعن الثاني المستشار/.الهيئة أو الوكلاء العامين الأول لإ
 وهو ما لم يتم في الحالة المعروضة.، يشغل درجة وكيل عام

وأضاف الطاعنان أن ما تم نشره لا ينطوي على إساءة للهيئة أو تحريض الأعضاء على 
 -في إطار المحادثة بين الزملاء-إن ما تم نشره يتصل  ، بلورد بالتحقيق قيادات الهيئة كما

لعقد جمعية عمومية لأعضاء النيابة تحت رعاية النادي لمناقشة بعض القضايا  ةفكرة الدعو ب
التي كانت مطروحة، وتمس كل الأعضاء، منها التنقلات والانتدابات، ووضع قواعد لها 

 للجميع دون تمييز. لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص
 .اسالفالمبينة بالطلبات  اواختتم الطاعنان تقرير الطعن بالحكم لهم

وقد تم تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة، وأودعت هيئة المفوضين تقريرا بالرأي القانوني 
الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قراري  –للأسباب الواردة به- ارتأت فيه

فيما تضمناه من توجيه تنبيه   10/7/2013النيابة الإدارية الصادرين بتاريخ رئيس هيئة 
مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ما عدا ، كتابي للطاعنين

 الرسوم.
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وتدوول نظر الطعن بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 
وفيها صدر الحكم  اليوم،ر الحكم في الطعن بجلسة قررت المحكمة إصدا 18/10/2014

 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
 المحكمة

 طلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.بعد الا
وفي الموضوع بإلغاء القرارين  ،ن الطاعنين يطلبان الحكم بقبول الطعن شكلاإوحيث 

مع ما يترتب على ذلك من  ،بعقوبة التنبيه تضمناه من معاقبة كل منهما المطعون فيهما فيما
 آثار.

نه عن شكل الطعن، فإن الثابت من الأوراق أن القرارين المطعون فيهما صدرا إوحيث 
ورفض تظلمهما  ،الطاعنان لرئيس هيئة النيابة الإدارية ماوتظلم منه، 10/7/2013بتاريخ 
ومن ثم يكون الطعن ، 28/9/2013نهما الماثل بتاريخ طع اوأقام، 28/8/2013بتاريخ 

 شكلا. قد أقيم في الميعاد المقرر قانونا، ومن ثم يغدو مقبولا
لسنة  117من القانون رقم ( 2مكررا/ 38وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة )

( لسنة 12)النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المضافة بالقانون رقم بإعادة تنظيم  1958
تشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة من أن: " تنص على 1989

الأول وعدد كاف من الأعضاء  العامينمدير ووكيل يختاران من بين نواب الرئيس أو الوكلاء 
الإدارة بطريق الندب لمدة سنة هذه وظائف  وتُشغل. ممن لا تقل درجاتهم عن رئيس نيابة

ابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة وأخذ رأي المجلس الأعلى ق
وتختص إدارة التفتيش بتقويم أداء أعضاء النيابة لأعمالهم وتقدير درجة   .للنيابة الإدارية

 ويصدر بنظام إدارة التفتيش .كفايتهم اللازمة للترقية وبكل الأمور المتعلقة بمسلكهم الوظيفي
قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية وأخذ رأي المجلس الأعلى 

 ".لها...
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إجراء التحقيق الإداري  ويتولى( من القانون المذكور على أن: "... 39وتنص المادة )
على أن يكون سابقا في ترتيب الأقدمية على العضو  ،عضو يندبه وزير العدل لهذا الغرض

التحقيق معه، وبشرط ألا تقل وظيفته عن نائب رئيس بالنسبة للتحقيق مع  ىيجر  الذي
أول بالنسبة للتحقيق مع الوكلاء العامين الأول والوكلاء عام وعن وكيل  ،نواب الرئيس

إجراء التحقيق معهم وكيل عام على الأقل من إدارة  العامين، أما باقي الأعضاء فيتولى
 .(1)"ة...التفتيش يندبه رئيس الهيئ

"لكل من وزير العدل ورئيس هيئة  :على أنه من القانون ذات ا( مكرر 40نص المادة )تو 
النيابة الإدارية أن يوجه تنبيها لعضو النيابة الذي يخل بواجباته أو مقتضيات وظيفته بعد 

ر وللعضو أن يعترض على التنبيه الكتابي الصاد ة،سماع أقواله، ويكون التنبيه شفاهة أو كتاب
وللمجلس إجراء  ،ه خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به إلى المجلس الأعلى للنيابة الإداريةيإل

تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه إلى أن يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال 
إلى ويبلغ قراره  ،كنيالتنبيه أو أن يعتبره كأن لم  دوله أن يؤي ،ه التنبيهيالعضو الذي وجه إل

 وزير العدل..."
: على أن 2012لسنة  454( من قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 35ص المادة )وتن

"يحظر على أعضاء النيابة بغير موافقة كتابية مسبقة من رئيس الهيئة الاشتراك في البرامج 
لها عبر الإذاعية المسموعة والمرئية أو الإدلاء بأحاديث للصحف أو إبداء الآراء أو تباد

                                                 
القضاءية )دستورية( بجلسة  20لسنة  83حكمت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  (1)

لسنة  117( من القانون رقم 40و ) (39( و )3مكررا  38بعدم دستورية المواد ) 5/12/1998
فيما تضمنته من أن يرأس مجلس التأديب رئيس  1989لسنة  12معدلا بموجب القانون رقم  1958

 الهيئة الذي طلب إقامة دعوى الصلاحية أو الدعوى التأديبية.
لسنة  15بموجب القانون رقم ة  معدلها هو نص من القانون المذكور (39والنص المذكور أعلاه للمادة )

1999 . 
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لكتروني فيما يتعلق صفحات التواصل الاجتماعي المشتركة أو غيرها من وسائل الاتصال الإ
بأي شأن من شئون النيابة الإدارية أو شئون أعضائها أو أي شأن من شئون الهيئات 

في المسائل  والقضائية الأخرى أو شئون أعضائها أو في النظم القضائية أو ما يتصل بها أ
 .."السياسية..
على أن المشرع حدد على سبيل الحصر العقوبات  ىن قضاء هذه المحكمة جر إوحيث 

( من القانون 39التأديبية الجائز توقيعها على أعضاء النيابة الإدارية كما وردت بنص المادة )
بواجبات الوظيفة  إخلالا هناكاللوم والعزل، غير أن و الإنذار  :وهي اسالفور ذكالم

ع من عضو النيابة ولا يستأهل اتخاذ إجراءات التأديب، فشرع التنبيه ومقتضياتها قد يق
وليس  كل من وزير العدل ورئيس هيئة النيابة الإدارية،بوناط توجيهه  ،لمواجهة هذا الإخلال

 جميعمن ريب في أن القرار الصادر بتوجيه التنبيه قرار إداري منشئ لمركز قانوني تتوفر له 
ق.  40لسنة  2439في الطعن رقم  المحكمة الإدارية العلياحكم ) وسماته.مقومات القرار الإداري 

 (.16/11/1996لسة بجا يعل
له، ولما كان الثابت من الأوراق أنه قد تم توجيه تنبيه  ا تقدم، وتطبيقابمنه وهديا إوحيث 

يق من رئيس هيئة النيابة الإدارية إلى الطاعنين بناء على التحق 10/7/2013كتابي بتاريخ 
هما يفيما نسب إل 2012لسنة  30والمقيد برقم  ،الذي أجرته إدارة التفتيش بالهيئة معهما

قات على صفحة مجموعة نادي يبنشر تعل 17/10/2012و15من قيامهما يومي 
نقلها بالنسبة  ىوالتي جر  (،فيس بوك)مستشاري النيابة الإدارية بموقع التواصل الاجتماعي 

الأربعاء القادم لمناقشة  يومميع بعقد جمعية عمومية غير عادية "أناشد الج: للطاعن الأول
سياسة إدارة التفتيش وذلك لما لمسناه جميعا في الفترة الماضية من سوء إدارتهم للأزمة التي  

وكذا حركة ، مات غير المدروسة التي صدرت مؤخرايوالتعل ،ي بنا إلى الهاويةدِ و كادت تُ 
فضلا  ،وإحباط الأعضاء دي إلى عدم استقرار العمل بالنياباتعادلة التي تؤ الالتنقلات غير 

ا والتي مست هيبة الأعضاء وقللت من شأنهم، نَّ ي ِ عن السياسة العامة التي عانينا منها منذ ع  
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من  ىوأن سياسة التفتيش تستوجب وقفة من الجميع... ورغم ذلك فوجئت بسقطة أخر 
على ما نشره الطاعن الأول بتاريخ  وعلق الطاعن الثاني، سقطات إدارة التفتيش"

الخاطئة  وضاعكل الأضد  لا بد من وقفة من الجمعية العمومية : "بأنه 15/10/2012
منه  اقيوتعل، لفة لكن ذلك يؤجل لوقت مناسب"خبالهيئة خاصة سياسة إدارة التفتيش المت

أكلت  وإلاالجميع  نما موقفا جاد م: "إ17/10/2012على ما نشره الطاعن الأول يوم 
 .يوم أكل الثور الأبيض"

الهيئة إلى قات من إساءة بالغة يقرار التنبيه إلى أن ما تضمنته تلك التعل استندوقد 
على  دوتحريض لأعضائها على التمر  واستعداءٍ  ،من الإدارات التابعة لها وحط ٍ ، القضائية

 قتهم في سياستها.وهو ما من شأنه إشاعة البلبلة بين أعضاء النيابة وزعزعة ث ،قيادتها
بيانه قد تم بالمخالفة للحظر الوارد  اسالف المبين ن ما نشره الطاعنان على النحوإوحيث 

نه قد تم بدون إذن إإذ  ا؛سالفالمذكور ( من قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية 35بنص المادة )
وظيفة ومقتضياتها  ا بواجبات الممن جانبه يمثل إخلالا، ومن ثم مسبق وكتابي من رئيس الهيئة

بما يؤدي إلى استعداء وتحريض لأعضائها على  ،من شأنه إثارة البلبلة بين أعضاء الهيئة
قيادات الهيئة، فضلا عن أن ما نسب إلى الطاعنين ثابت في حقهما بإقرارهما وذلك في 

ن يتعين ، إذ كا2012لسنة  30التحقيق الذي أجرته الهيئة بمعرفة إدارة التفتيش والمقيد برقم 
هما إذا كان لهما مطالب الالتجاء إلى القنوات الشرعية لعرض الطلبات الخاصة بهما فيما يعل

يتعلق بعقد جمعية عمومية غير عادية، أو مناقشة سياسة إدارة التفتيش، وحركة التنقلات، 
من ثم ومن ثم يكون القراران المطعون فيهما قد صدرا على سند صحيح من حكم القانون، و 

 ون الطعن علىهما غير قائم على سنده جديرا برفضه.يك
ن اها القرار يقات الصادرة بناء عليولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعنان من أن هذه التعل

على أعضاء النيابة  منحصرةالمطعون فيهما تدور في نطاق دائرة مغلقة على الفيس بوك، و 
ا مهي محظور علينن ما نسب إلى الطاعنه بأيفهذا القول مردود عل ،الإدارية فقط دون غيرهم
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وهو ا، سالف ورةذك( الم35عملا بنص المادة ) أصلا إلا بإذن مسبق وكتابي من رئيس الهيئة،
طلاع على ما لم يتم في الحالة المعروضة، فضلا عن أن هذا الموقع يمكن اختراقه من الغير والا

 هانة للهيئة وقيادتها.إما ورد فيه بما يمثل 
ما دفع به الطاعن الثاني من بطلان التحقيق لعدم الحصول على موافقة وزير كما أن 

العدل وانتداب أحد نواب رئيس الهيئة أو الوكلاء العامين للتحقيق معه، دفع غير قائم على 
طلاع على الأوراق وحافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية إذ ثبت من الا ؛سنده

 9308العدل رقم  يرالعدل وصدر قرار وز  يرول على موافقة وز المطعون ضدها أنه تم الحص
نائب رئيس الهيئة  ..بندب المستشار/. (بالأوراق )مرفق 6/11/2012بتاريخ  2012لسنة 

 جميع ومن ثم يكون التحقيق قد استوفى خر،لآبإدارة التفتيش بالتحقيق معه ومع الطاعن ا
بالبطلان غير قائم على سند صحيح من ويكون النعي علىه  ،شروطه وإجراءاته الصحيحة

 نيكون القراراو يغدو هذا الدفع في غير محله جديرا بالالتفات عنه،  من ثمحكم القانون، و 
صحيح حكم  وفق على قد صدر 14/7/2013و 10/7/2013بتاريخ  نالصادرا

 ا غير قائم على سنده. مهيالقانون، ويكون الطعن عل
 فلهذه الأسباب

 .ورفضه موضوعا، ول الطعن شكلاحكمت المحكمة بقب
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(11) 
  2014من نوفمبر سنة  26جلسة 

 القضائية )عليا( 58لسنة  24901الطعن رقم 

 )الدائرة العاشرة(

 محمد عبد العظيم محمود سليمان /برئاسة السيد الأستاذ المستشار
 نائب رئيس مجلس الدولة

ورضا عبد ، ضل أحمد القاضيعبد الحليم أبو الف /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين
 .ياسر أحمد محمد يوسف، وكامل محمد فريد شعراويو  ،المعطي السيد

 نواب رئيس مجلس الدولة 

 المبادئ المستخلصة:

 المحكمة التي تصولى -تاحي  الخطأ المادي في الحكو -الحكو في الدنوى -دعوى
 ىأو قناء نل ،هاوذلك ققرار تادرل من تلقاء نفس تاحي  هاا الخطأ، صدرت الحكوأ

 يلا للحكو الا  معد   الماح   قرار ال دلا يع -طلب أحد الخاوم من غير مرافعة
إذا جاوزت المحكمة حدود ولايصها في الصاحي  إلى الصعديل أو  -قل مصمما له ،ياححه

وذلك  ،القرار الاادر بالصاحي  فييجوز الطعن  –مخالفا للقانو  قرارهاالصفسير كا  
يادر قرفض  يائمة في الحكو موضوع الصاحي ، أما القرار الاقطرق الطعن الج

  اسصقلا . ىفلا يجوز الطعن فيه نل ،الصاحي 

( 13( من قانون المرافعات المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم )191المادة رقم ) -
 .1968لسنة 



 
 2014سنة  نوفمبرمن  26( جلسة 11)

 99 

 الإجراءات
محكمة النقض والمحكمة المحامي المقبول أمام  ...أودع الأستاذ/ 14/7/2012بتاريخ 

قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن الماثل  ،بصفته نائبا عن الطاعن ،الإدارية العليا
( 15) ن الدائرةعالحكم الصادر  ىعل 11/3/2012تم بتاريخ  يالتصحيح الذ ىعل

، 26/1/2012ق بجلسة  65لسنة  20150رقم  ىداري في الدعو بمحكمة القضاء الإ
وخمسة وخمسين مئة  تضمن تصحيح الخطأ المادي الوارد بالحكم في الرصيد من ثمان يذال

مخصوما  ،ليكون صحة الرصيد هو مئة وتسعون يوما ،وعشرون يوما ئةمخصوما منها م ،يوما
 منها مئة وعشرون يوما.

وفي  ،الحكم بقبول الطعن شكلا –للأسباب الواردة بتقرير الطعن–وطلب الطاعن 
جازاته إوأحقيته فى صرف المقابل النقدي لرصيد ، بإلغاء التصحيح المشار إليهالموضوع 

مع  ،( يوما120( يوما مخصوما منها )855) مقدارهو  ،لم يصرف عنها مقابل تىالاعتيادية ال
 ذلك من آثار. ىما يترتب عل

ه أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامو 
وإلزام الطاعن المصروفات،  ،شكلا لرفعه بعد الميعاد نبعدم قبول الطع )أصليا( الحكم

وإلزام الطاعن المصروفات، ثم نظر الطعن  ،ورفضه موضوعا ،بقبول الطعن شكلا (احتياطيا)و
النحو  ىالتى نظرته بجلساتها عل، أمام دائرة فحص الطعون التى قررت إحالته إلى هذه الدائرة

حتى قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وبهذه الجلسة ، بمحاضر الجلساتالثابت 
 أسبابه عند النطق به. ىصدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة عل

 المحكمة
 ولة قانونا.االأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المد ىطلاع علبعد الا

( بمحكمة 15ت الدائرة )أصدر  26/1/2012حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ و 
قاضيا في منطوقه ، ق65( لسنة 20150القضاء الاداري بالقاهرة حكما في الدعوى رقم )
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النحو المبين  ىجازاته علإعن كامل رصيد  يقدنبأحقية المدعي في صرف المقابل ال
وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته، وكانت أسباب  ،وألزمت جهة الإدارة المصروفات ،بالأسباب

 ى( يوما لم يتقاض عنها سو 855كم المشار إليه قد تضمنت أن له رصيدا مقداره )الح
قامت المحكمة بتصحيح الخطأ المادي الوارد في  11/3/2012إلا أنه بتاريخ  ( يوما،120)

ة وخمسة وخمسين يوما مخصوما منها مئة وعشرون يوما ليكون ئم الحكم في الرصيد من ثمان
يوما مخصوما منها مئة وعشرون يوما، وحين علم الطاعن  صحة الرصيد هو مئة وتسعون
بتقديم طلب إعفاء من  5/5/2012قام في  17/3/2012بالتصحيح المشار إليه بتاريخ 

ستمر نظر طلب الإعفاء حتى تقرر بجلسة او ع، ق.58( لسنة 174) الرسوم قيد برقم
 ثل.إلى إقامة الطعن الما 14/7/2014فبادر بتاريخ ، رفضه 19/5/2012

وقف سريان يأن طلب المساعدة القضائية  ىستقر علاوحيث إن قضاء هذه المحكمة قد 
 مادامحتى تفصل هذه اللجنة في الطلب المشار إليه، و  ينبغي إقامة الطعن خلاله يالميعاد الذ

كون تمن ثم ف ، 19/5/2012ن اللجنةلم تفصل في الطلب المقدم إليها إلا في أن الثابت أ
 مما يجعله مقبولا ،نأخلال الميعاد المقرر في هذا الش 14/7/2012الماثل في إقامة الطعن 

ق.ع بجلسة 39لسنة  1755يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ) .شكلا
 .(21/4/1974ق.ع بجلسة 14لسنة  692وحكمها في الطعن رقم ، 21/1/1995

في أن الطاعن قد أقام دعواه  –ا يبين من الأوراقحسبم– وحيث إن عناصر النزاع تخلص
أمام محكمة أول درجة طالبا في ختامها الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي له عن كامل 

 .وإلزام جهة الإدارة المصروفات ،ذلك من آثار ىما يترتب علمع  ،جازاته الاعتياديةإ رصيد
عاش في على المأحيل  تىعليها ح ىأنه كان يعمل بالجهة المدع ىوذكر شرحا للدعو 

امتنعت ، و العمل نفده لما اقتضته مصلحةجازات لم يستوكان له رصيد من الإ ،2/6/2010
دفعه إلى اللجوء للجنة فض المنازعات ثم إلى  ، مماإليه هعن صرف مقابلعليها  ىالجهة المدع

 .والتمس الحكم بطلباته ،المحكمة المختصة
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بيان رصيد  ىدها إلى المحكمة حافظة مستندات طويت علوقد قدمت الجهة المطعون ض
جازات إوله رصيد  ،16/4/2011وتاريخ إحالته للمعاش في  ،(...سم )الشخص يحمل 

الرغم من اختلاف  ىوعل ،( يوما120) مقابله سوى عن ( يوما لم يصرف855) مقداره
، (...ابع للمدعي )سم الر ( عن الا...سمه ببيان الرصيد )اسم الرابع للشخص الوارد الا

والمدعي  16/4/2011عاش لكل منهما )الأول على المواختلاف تاريخ الإحالة 
ومن ثم أصدرت بجلسة  ،ذلك الاختلاف إلا أن المحكمة لم تنتبه إلى ،(2/6/2010

نطوقه بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي عن كامل مقاضيا في  احكم 26/1/2012
وأمرت بتنفيذ  ،وألزمت جهة الإدارة المصروفات ،المبين بالأسبابالنحو  ىجازاته علإرصيد 

( 855مقداره ) االحكم بمسودته، وكانت أسباب الحكم المشار إليه قد تضمنت أن له رصيد
 ى، وبناء عل11/3/2012( يوما، إلا أنه بتاريخ 120) ى ما يقابليوما لم يتقاض عنها سو 

فت الخطأ الذي وقعت فيه بتقديم حافظة طلب من الجهة المطعون ضدها بعد أن اكتش
مستندات لشخص آخر دون أن تنتبه المحكمة إلى ذلك الخطأ، قامت المحكمة بتصحيح 

مخصوما منها مئة ، مئة وخمسة وخمسين يوما ثمان المادي الوارد في الحكم في الرصيد من أالخط
مئة وعشرون يوما  مخصوما منها ،ليكون صحة الرصيد هو مئة وتسعون يوما ،وعشرون يوما

 بأحقية المدعي.
الطعن مخالفة قرار المحكمة بتصحيح الخطأ المادي للقانون والخطأ في  وحيث إن مبنى -

 ودون سماع أقوال الطاعن والاستماع إلى دفاعه. ى،ذلك أنه تم في غير دعو ؛ تطبيقه وتأويله
والتجارية قد تضمنت  ( من قانون المرافعات المرافعات المدنية191ولما كانت المادة ) -

المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو  تتولى" :نأ ىالنص عل
طلب أحد الخصوم من غير  ىوذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء عل ،حسابية

ويوقعه هو ورئيس  ،نسخة الحكم الأصلية ىمرافعة، ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح عل
 .لسةالج
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ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا جاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه 
ي أما القرار الذ ،كم موضوع التصحيحالحبطرق الطعن الجائزة في  في الفقرة السابقة وذلك

 ."استقلال ىيصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه عل
ن الأصل في تصحيح الأحكام أن يكون وحيث إن المستقر عليه بقضاء هذه المحكمة أ

أنه استثناء من هذا الأصل أجاز القانون للمحكمة  ىبطرق الطعن المقررة في القانون، عل
متممة له من  دتصحيح ما عساه يقع في منطوق الحكم أو في الأسباب الجوهرية التى تع

طلب ذوي  ىء علأخطاء مادية أو كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بنا
فإذا جاوزت  ،بل متمما له ،المصحح معدلا للحكم الذى يصححه قرارال دولا يع ،الشأن

. مخالفا للقانون قرارهاكان   ،المحكمة حدود ولايتها في التصحيح إلى التعديل أو التفسير
 (.4/4/1976ق. ع بجلسة  15لسنة  285يراجع حكم المحكمة الإدارية الطعن رقم )

سبيل  ىكمة علالمحثابت بالأوراق أن الجهة المطعون ضدها قد قدمت إلى وحيث إن ال
وتاريخ إحالته ، (...سم )ال مبيان رصيد لشخص يح ىالخطأ حافظة مستندات طويت عل

مقابله ( يوما لم يصرف 855) مقدارهوله رصيد إجازات ، 16/4/2011عاش في على الم
ا، ( يوم190) فقطهو لمستحق للمدعي الرغم من أن الرصيد ا ىعل ،( يوما120)سوى عن 

سم الرابع للشخص الوارد الرغم من اختلاف الا ى( يوما، وعل120) ىلم يصرف منها سو 
على واختلاف تاريخ الإحالة  ،(...سم الرابع للمدعي )( عن الا...سمه ببيان الرصيد )ا

 حسبما أورد صراحة 2/6/2010والمدعي  16/4/2011عاش لكل منهما )الأول الم
ومن ثم أصدرت بجلسة  ،إلا أن المحكمة لم تنتبه إلى ذلك الاختلاف (،بصحيفة دعواه

جازاته إحكما بأحقية المدعي فى صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد  26/1/2012
 .النحو المبين بالأسباب ىعل

طلب من الجهة المطعون ضدها  ىقامت المحكمة بناء عل 11/3/2012وبتاريخ 
لمادي الوارد في أسباب الحكم المتممة للمنطوق بما يتفق والواقع وحقيقة ما بتصحيح الخطأ ا
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ومن ثم لم تتجاوز محكمة أول درجة حدود  ،يستحقه المدعي وما أفصحت عنه عيون الأوراق
مما ، ( من قانون المرافعات السالف الإشارة إليها أعلاه191ولايتها طبقا لصريح نص المادة )

 ض الطعن عليه موضوعا.تقضي معه المحكمة برف
 من قانون المرافعات. 184ن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة عوحيث إن من يخسر الط

 فلهذه الأسباب
 وألزمت الطاعن المصروفات. ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا
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(12) 

 2014من ديسمبر سنة  11جلسة 

 القضائية )عليا( 57 ةلسن 35507 الطعن رقم

 )الدائرة التاسعة(

 بخيت محمد محمد إسماعيل برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
 نائب رئيس مجلس الدولة

وهشام محمود طلعت  ،عطية عماد الدين محمد نجم /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين
 وعزت عبد الشافي عبد الحكيم.عبد المنعم فتحي عبد المنعم أحمد، و  ،الغزالي

 نواب رئيس مجلس الدولة               

 المبادئ المستخلصة:

أثر صدور حكو المحكمة الدسصورية العليا  -الأجر المسصحق نند الصعيين -)أ( موظف
 -( من قانو  نظام العاملين المدنيين بالدولة25قعدم دسصورية الفقرة الأتيرة من المادة )

ق قداية الأجر المقرر سصحَ ، بأ  ي  ا في تحديد أجر العامل نند الصعيينقرر المشرع أصلا نام  
زمني، حيث  سصثنى من هاا الأصل حالة إنادة الصعيين دو  فاصل  ي   -لدرجة الوظيفة
بالأجر الاي كا  يصقاضال في وظيفصه الساققة بالشرو  والأوضاع  يحصفظ العامل  

 ع  شر   قرر الم -( من قانو  نظام العاملين المدنيين بالدولة25المناوه نليها بالمادة )
هاا الحكو نلى العاملين المعينين بمكافأة  بموجب الفقرة الأتيرة من هال المادة سريا َ 

شاملة نند تعيينهو في وظائف دائمة، ثم صدر حكو المحكمة الدسصورية العليا قعدم 
، وحد د الحكو  اليومَ الصالي لنشرل بالجريدة الرسمية تاريخ ا لإنما  دسصورية هال الفقرة



 
 2014سنة سمبر ديمن  11( جلسة 12)

 105 

له الاحصفاظ بالمكافأة  عاد تعيينه قبل تاريخ إنما  أثر هاا الحكو يحق  ي   ن  مَ  -أثرل
 .(1)دائمة الشاملة التي كا  يصقاضاها قبل تعيينه نلى درجة  

لسنة  47( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 25المادة ) -
بإصدار قانون الخدمة  2016( لسنة 81، والملغى لاحقا بموجب القانون رقم )1978
 المدنية.

ق. دستورية بجلسة 26لسنة  175حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  -
( من قانون نظام العاملين 25بعدم دستورية الفقرة الأخيرة المادة ) 14/1/2007

 المدنيين بالدولة المشار إليه.

كانوا يعملو  بمكافآت   ن  مَ لخاصة ل  حساب العلاوات ا -نلاوات تاصة -)ب( موظف
، في حالة الاحصفاظ لهو بالأجر الساقق نلى وفق شاملة نند تعيينهو في درجات دائمة

                                                 
في فتواها رقم  انتهتكانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع قد  :على خلاف هذا النظر (1)
( إلى "عدم جواز 5/11/2008بجلسة  86/4/1639)ملف رقم  23/11/2008( بتاريخ 547)

ة دائمة بعد العمل إصدار قرار للمعروض حالته بالاحتفاظ بأجره السابق منذ تاريخ إعادة تعيينه بوظيف
( من قانون نظام العاملين 25بحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة )

المدنيين بالدولة، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالأسباب"، وقد استظهرت الجمعية في أسباب هذا 
ر إليه أنه يشمل ما ورد في المراكز القانونية المستقرة الإفتاء أن مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا المشا

وقت العمل به، بحيث يمتنع تطبيق حكم الفقرة المقضي بعدم دستوريتها على كل مَنْ استقر مركزه القانوني 
، فإذا لم يكن 28/1/2007بصورة نهائية قبل اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 

تفاد من حكم تلك الفقرة المقضي بعدم دستوريتها قبل هذا التاريخ، فإنه يمتنع تطبيقها عليه العامل قد اس
حتى لو كان تاريخ تعيينه على وظيفة دائم ا سابق ا على التاريخ المشار إليه؛ ذلك أن تطبيق حكم الفقرة 

وجود بعد أن تم إلغاؤه المشار إليها في تاريخٍ لاحق للعمل بمقتضى هذا الحكم يعني إعادة النص إلى ال
 بحكم الدستورية المشار إليه، وهو ما يصطدم مع القاعدة الأصولية التي تقضي بأن "الساقط لا يعود".
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   قنسب  نَ العلاوات الخاصة تم   -( من قانو  نظام العاملين المدنيين بالدولة25المادة )
الصاريخ المحدد ب بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة نلى أساس أجرل في سَ معينة، وتح  

 قعد هاا الصاريخ نلى أساس أجرل في تاريخ عين  ي   ن  مَ ب بالنسبة ل  سَ بالقانو  المقرر لها، وتح  
الأجر المحصفظ قه للعامل هو الأجر الأساسلم الاي تصحدد نلى أساسه جمي   -الصعيين

تعيينه عاد ي   ن  مَ يصحدد الأجر الأساسلم بالنسبة ل   -مسصحقاته المنسوقة إلى هاا الأجر
يصو حساب  -بالأجر المحصفظ قه؛ بانصبارل الأجر الأساسلم للعامل في تاريخ الصعيين

كانوا يعملو  بمكافآت شاملة نند تعيينهو في درجات دائمة نلى   ن  مَ العلاوات الخاصة ل  
 .(1)ت إليهم  أساس الأجر المحصفظ لهو قه، شاملا العلاوات الخاصة التي ض  

                                                 
لسنة  31318انتهت الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  :على خلاف هذا النظر (1)

، مكتب فني، 59القانونية التي قررتها المحكمة في السنة )منشور بمجموعة المبادئ  15/5/2014ق.ع بجلسة  56
إلى رفض طلب إعادة حساب العلاوات الخاصة السابق منحها على أساس الأجر المحتفظ  (65المبدأ رقم 

به، وبينت المحكمة أن قوانين منح العلاوات الخاصة جميعها قضت بمنح علاوة خاصة بنسبة معينة من أجر 
دمة في التاريخ المحدد بالقانون المقرر لها، ومتى منحت هذه العلاوة وجرى ضمها للأجر العامل الموجود بالخ

الأساسي للعامل في السنة المعينة لضمها، أصبحت جزءا لا يتجزأ من الأجر الأساسي، لا يتسنى فصمها 
نح العلاوة في كل عنه، وأن النطاق الزمني لتطبيق قوانين العلاوات المشار إليها ينحصر في الوقت المحدد لم

سنة من سنوات المنح بنسبة من أجر العامل في تاريخ تطبيق القانون، ومتى جرى منح العلاوة على هذا 
النحو ينقضي كل أثر لقانون منح العلاوة بالنسبة للعامل نفسه طوال حياته الوظيفية؛ باعتبار أنه يستفيد 

 منح العلاوات خلت من الإشارة إلى إمكانية من قانون منح كل علاوة مرة واحدة، لاسيما وأن قوانين
 .ازدواج تطبيقها على العامل بحسب حالته الوظيفية وما قد يطرأ عليها من مستجدات

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أيض ا في  انتهتكانت قد على خلاف هذا النظر  وكذا 
(، حيث 27/4/2011بجلسة  86/4/1651)ملف رقم  29/6/2011( بتاريخ 278إفتائها رقم )

ذهبت إلى أن المعروضة حالته كان من المخاطبين بأحكام قوانين العلاوات الخاصة خلال فترة عمله بالعقد 
المؤقت، وإذ احتُفِظَ له بالأجر الذي كان يتقاضاه بوظيفته السابقة بالعقد المؤقت، فذلك الأجر هو 
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 47انون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم ( من ق25المادة رقم ) -
بإصدار قانون  2016( لسنة 81، والملغى لاحقا بموجب القانون رقم )1978لسنة 

 .الخدمة المدنية
ق )دستورية( بجلسة 26لسنة  175حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  -

( من قانون نظام العاملين 25ة من المادة )بعدم دستورية الفقرة الأخير  14/1/2007
 المدنيين بالدولة المشار إليه.

 الإجراءات
بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة على الحكم الصادر  أقيم الطعن الماثل 7/7/2011بتاريخ 

، 16/5/2011ق بجلسة 64لسنة  15877في الدعوى رقم ن محكمة القضاء الإداري ع
 .المدعية المصروفات إلزامو ، ورفضها موضوعا، الدعوى شكلاالذي قضى في منطوقه بقبول 

وفي الموضوع ، الحكم بقبوله شكلا -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- وطلب الطاعن
على  ةوالقضاء مجددا بأحقية الطاعنة في حساب العلاوات الخاص، بإلغاء الحكم المطعون فيه

يينها على درجة دائمة في الهيئة المطعون أساس الأجر المحتفظ به لها اعتبارا من تاريخ تع
مع ما يترتب على ذلك من آثار ، 24/8/1998 في المؤرخ (247)لقرار رقم طبقا لضدها 

 وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.، وفروق مالية

                                                                                                                            

منحها، والتي حُسِبَت على أساس بداية الأجر المقرر الأجر الأساسي شاملا العلاوات الخاصة السابق 
جنيه، ومن ثم فإنه لا يجوز إعادة حساب هذه العلاوات على أساس الأجر  48للدرجة الثالثة، وقدره 

المحتفظ به بعد تجريده من العلاوات الخاصة السابق منحها له؛ لكون قوانين العلاوات الخاصة لم تجز 
الة الوظيفية للعامل مستقبلا، إذ إنه متى منحت هذه العلاوات وجرى ضمها ازدواجية تطبيقها بحسب الح

للأجر الأساسي انقضى كل أثر لها طوال حياة العامل الوظيفية، بحيث لا يجوز معاودة حسابها له مرة 
 أخرى على نحوٍ مغاير فى ضوء ما طرأ من تطورات على وصفه الوظيفي أيا  كانت أسبابه.
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وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي  وأعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالأوراق،
وفي الموضوع ، الحكم بقبول الطعن شكلا :الطعن ارتأت فيه للأسباب الواردة بهالقانوني في 

في حساب العلاوات الخاصة على  ة الطاعنةبأحقي اوالقضاء مجدد، بإلغاء الحكم المطعون فيه
أساس الأجر المحتفظ به لها اعتبارا من تاريخ تعيينها على درجة دائمة في الهيئة المطعون 

مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق ، 1998لسنة  (247)رقم  للقرار ، طبقاضدها
 وإلزام المطعون ضده المصروفات.، مالية

حيث المحكمة،  ونظر الطعن بجلسات دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر
وتدوول بجلساتها على ، دائرة الموضوع بالمحكمةإلى إحالة الطعن  25/9/2004قررت بجلسة 

ين بمحاضرها، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على النحو المب
 أسبابه عند النطق به.  

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

 .ن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاإوحيث 
الطاعنة أقامت  في أن -وراقحسبما يبين من الأ- عناصر هذه المنازعة تخلص إن وحيث

 (تسويات 11الدائرة )ق أمام محكمة القضاء الإداري 64لسنة  15877رقم  الدعوى
طالبة أحقيتها في حساب العلاوات الخاصة على أساس الأجر ، 30/10/2010بتاريخ 

من تاريخ تعيينها على درجة  ااعتبار ، 1998لسنة  (247)للقرار رقم  طبقاالمحتفظ لها به 
وإلزام الجهة الإدارية  ،وصرف الفروق المالية، مع ما يترتب على ذلك من آثار ،مةدائ

 المصروفات.
وذكرت المدعية )الطاعنة( شرحا لدعواها أنها التحقت بالعمل بالهيئة المدعى عليها 

وتم تعيينها على ، 16/5/1996)المطعون ضدها( بموجب عقد عمل مؤقت تحرر بتاريخ 
، وقد صدر 1997لسنة  (15)بموجب القرار رقم  5/1/1997من درجة دائمة اعتبارا 
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في الاحتفاظ بالمكافأة الشاملة تها متضمنا أحقي 24/8/1998بتاريخ  (247)القرار رقم 
إلا أنها امتنعت عن حساب العلاوات ، التي كانت تتقاضاها قبل تعيينها على درجة دائمة

من ثم طلبت الحكم لها بالطلبات المشار و  ،الخاصة للمدعية على أساس الأجر المحتفظ به لها
 إليها.

.......................................................... 
ورفضها ، قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلا 16/5/2011وبجلسة 

 .وألزمت المدعية المصروفاتا، موضوع
اسي ما كانت تتقاضاه بالمكافأة وشيدت المحكمة قضاءها على أنه يجب المقارنة بين أس

مع استبعاد الحوافز ومقابل ، والأساسي المستحق لها عند بداية التعيين في الوظيفة، الشاملة
نها ترتبط بممارسة إإذ ؛ العمل الإضافي وغيره من البدلات التي لا تعد من أساسي المرتب

فليس لها صفة  ،خرآومن وقت إلى ، وتختلف من وظيفة إلى أخرى، أعباء الوظيفة فعلا
عليها نص الاحتفاظ بالأجر الذي عناه المشرع، لذلك تكون المقارنة بين  طبقولا ي، الدوام

وبداية الأجر المقرر للوظيفة شاملا  ،أساسي المرتب الذي يتقاضاه العامل بالمكافأة الشاملة
 بداية مربوط الدرجة والعلاوات الخاصة المضافة عن بداية التعيين.

.......................................................... 
 :مبنى الطعن إن وحيث

مخالفة الحكم المطعون عليه ما جرى عليه القضاء من المساواة بين أصحاب المراكز  (1)
 وذلك دون سند من الواقع أو القانون. ،القانونية المماثلة

ن إحيث ، بيقه وتأويله وتفسيرهوالخطأ في تط، مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون (2)
إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة استقر على أن الأجر المحتفظ 

هو الأجر ، 1978لسنة  47( من القانون رقم 25به العامل على النحو المبين بالمادة )
، جر الأساسيإلى الأ ةمستحقات العامل المنسوب جميعحدد على أساسه تتالأساسي الذي 

وما تلاها تحسب على  1987لسنة  (101)وأن العلاوات الخاصة المقررة بالقانون رقم 
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هذا فضلا ، باعتباره الأجر الأساسي للعامل في تاريخ التعيين ؛أساسي هذا الأجر المحتفظ به
 عن أن أسباب الحكم الطعين جاءت مجهلة.

لاستخلاص والاستقراء الخاطئ لما هو الحكم الطعين شابهه الفساد في الاستدلال وا (3)
مذهبا حيث ذهب الحكم الطعين في تكييفه لطلبات المدعية )الطاعنة( ، ثابت بالأوراق

 لما هو ثابت بعريضة الدعوى. مخالفا
 .المذكورة آنفاوخلص الطاعن إلى طلب الحكم له بالطلبات 

.......................................................... 
رقم الصادر بالقانون  ،( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة25المادة ) إن وحيث

"يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة  :تنص على أن 1978لسنة  47
 ( المرافق لهذا القانون.1طبقا لجدول الأجور رقم )، الوظيفة

العمل، ما لم يكن مستبقى بالقوات  ويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه
واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة ، المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه

احتفظ له بالأجر الذي كان ، أو في درجة أخرى، من مجموعة أخرى في نفس درجته
، فة المعين عليهايتقاضاه في وظيفته السابقة، إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظي

 بشرط ألا يجاوز نهايته وأن تكون مدة خدمته متصلة.
والمعاملين بنظم خاصة ، ويسري هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية

 الذين يعاد تعيينهم في الوحدات التي تسري عليها أحكام هذا القانون.
أة شاملة عند تعيينهم في وظائف كما يسري هذا الحكم على العاملين المعينين بمكاف

 دائمة".
 اأن المشرع قرر أصلا عام -على نحو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة-ومفاد ما تقدم 

طبقا ، بأن يستحق بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة، في تحديد أجر العامل عند التعيين
العام حالة إعادة التعيين دون  ستثنى المشرع من هذا الأصلالجدول الأجور المرفق بالقانون، و 
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فقرر الاحتفاظ للعامل بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة بالشروط  ،فاصل زمني
وقرر سريان هذا الحكم على العاملين المعينين ، (25والأوضاع المنصوص عليها بالمادة )

 بمكافأة شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة.
قضائية ال 26لسنة  (175)رقم  لقضيةدستورية العليا في اوقد صدر حكم المحكمة ال

( المشار 25بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من حكم المادة ) 14/1/2007بجلسة  (دستورية)
فيسري ، أثره عمالوحدد الحكم اليوم التالي لنشر الحكم بالجريدة الرسمية تاريخا لإ، إليها

دون تلك التي تمت قبل  ،ه بالجريدة الرسمية فقطالحكم على الوقائع اللاحقة على تاريخ نشر 
 فيظل حكم هذه الفقرة ساريا على كل من عين قبل هذا التاريخ.، صدوره

هو الأجر الأساسي ، الأجر المحتفظ به للعامل على النحو السالف البيان إنوحيث 
مستحقات العامل المنسوبة إلى الأجر الأساسي، وأن  جميعتحدد على أساسه تالذي 

 1988لسنة  (149و) 1987لسنة  (101)العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 
 1992لسنة  (29و) 1991لسنة  (13و) 1990لسنة  (13و) 1989لسنة  (123و)

تحسب من أجر العامل الموجود بالخدمة في التاريخ المحدد بالقانون المقرر ، تمنح بنسبة معينة
ويتحدد هذا ، التاريخ تحسب من أجره في تاريخ التعيينوبالنسبة لمن يعين بعد هذا ، لها

وذلك إعمالا  ؛باعتباره الأجر الأساسي للعامل في تاريخ التعيين؛ الأجر بالأجر المحتفظ به
أنه يتم إلى وخلصت الجمعية العمومية مما تقدم ، لصراحة النصوص المقررة بهذه العلاوات

كافآت شاملة عند إعادة تعيينهم على درجات حساب العلاوات الخاصة لمن كانوا يعملون بم
)فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى  دائمة على أساس الأجر المحتفظ به عند إعادة التعيين.

ملف رقم  -4/8/1999لسة وبج، 86/4/1347ملف رقم  -5/3/1997 لسةوالتشريع الصادرة بج
المؤرخة في  369فتوى رقم ال، و 86/4/1412ملف رقم  -3/11/1999لسة ، وبج86/4/1407
 (.86/4/1438ملف رقم  -17/6/2001
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الثابت من الأوراق أن الطاعنة )المدعية( حاصلة على ليسانس الحقوق عام  إنوحيث 
والتحقت بالعمل بالهيئة المطعون ضدها بموجب مكافأة شاملة بعقد مؤقت اعتبارا ، 1988

، وأصدرت الجهة 5/1/1997 ثم عينت على درجة دائمة اعتبارا من، 16/5/1996من 
باحتفاظ الطاعنة بالأجر  1998لسنة  (247)القرار رقم  24/8/1998الإدارية بتاريخ 

الذي كانت تتقاضاه بمكافأة شاملة قبل تعيينها على درجة دائمة بالشروط والأوضاع المقررة 
سة من ثم لا ينطبق في شأنها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجل، فقانونا
( المشار 25في شأنها حكم الفقرة الأخيرة من المادة ) طبقوي، إليه المشار 14/1/2007

 إليها.
فإنه يتولد للطاعنة الحق في حساب العلاوات الخاصة ، وإعمالا لما سطر في هذا القضاء

مع ما ، وذلك اعتبارا من تاريخ تعيينها على درجة دائمة، الأجر المحتفظ لها به لها على أساس
 ترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.ي

ويتعين ، فإنه يكون مخالفا للقانونى، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه على غير هذا الهد
والقضاء بأحقية المدعية في حساب العلاوات الخاصة لها على أساس الأجر المحتفظ ، إلغاؤه
على النحو الفصل ، عى عليهااعتبارا من تاريخ تعيينها على درجة دائمة في الهيئة المد، لها به

 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.، بيانه بالأسباب
( 184نه عن المصروفات فإنه يلزم بها من خسر الطعن عملا بحكم المادة )إوحيث 

 مرافعات .      
 فلهذه الأسباب

لقضاء بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، واحكمت المحكمة 
بأحقية الطاعنة في حساب العلاوات الخاصة لها على أساس الأجر المحتفظ لها به، اعتبارا من 
تاريخ تعيينها على درجة دائمة في الهيئة المطعون ضدها، مع ما يترتب على ذلك من آثار 

 .وفروق مالية، وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي
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(13) 

 2014ديسمبر سنة  من 13جلسة 
 (عليا)القضائية  59لسنة  21638الطعن رقم 

 رابعة(ل)الدائرة ا

 لبيب حليم لبيب برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
 نائب رئيس مجلس الدولة

سعيد عبد الستار محمد أحمد إبراهيم زكي الدسوقي و  /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين
 رضا محمد عثمان دسوقي.. دهشام السيد سليمان عزب و و  سليمان

 نواب رئيس مجلس الدولة               
 المستخلصة: المبادئ

مسئولية  المسئولية الصأديبية -قوامها -المسئولية الصأديبية -تأديب -)أ( موظف
فعلا إيجاقيا أو سلبيا يشكل  الموظفقوامها إتيا   شأنها شأ  المسئولية الجنائية،شخاية 
المخالفات الصأديبية ليس لها تحديد  -فصه أو تروجا نلى مقصضياتهاقواجبات وظي إتلالا
لأحكام القوانين  ة الموظفمخالف: لإتلا  بالواجبات الوظيفيةيقاد با -تشريعلم

مواطن  الموظفأ  يطأ : الإتلا  بمقصضياتهاويقاد  ،واللوائ  أو الصعليمات الإدارية
قد من توفرها في الوظيفة العامة  التي لاوم حوله الشبهات بما تضي  معه الثقة تحالملل و 

الصأديبية نما يرتكبه من مخالفات حتى لو   الموظف مسئولية تقوم -والموظف العام معا
 .كانت فى حياته الخاصة، مادام لها تأثير في حياته الوظيفية وسمعصه وكرامصه الوظيفية

ظف تأديبيا نن مدى جواز مساءلة المو  -المسئولية الصأديبية -تأديب -)ب( موظف
بالوظيفة  الموظفالخطأ الصأديبي لا يعصد قه إلا من تاريخ الصحاق  -فعل ارتكبه قبل تعيينه
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قبل منطقيا تلا ف، للموظفالعامة؛ بحسبا  أ  الصأديب يسصند إلى المركم الوظيفلم 
قبل اكصساقه صفة الموظف العام، إلى جانب انصبارات العدالة التى تقضلم قعدم صه مساءل
 الموظفز رجعية الجماءات الصأديبية، حيث لا يجوز توقي  جماء نن تطأ وق  من جوا

يمكن أ  تكو   ه ناقبل الصحاقه بالوظيفة العامة، غير أ  الأفعا  الساققة نلى الصحاق
محل انصبار في فص  باب المساءلة الصأديبية له متى كانت هال الأفعا  لا تصلاءم قطبيعصها 

ثم  ،الجهة الإدارية قصعيين شخص في وظيفة مثا  ذلك: أ  تقوم -م  مباشرة الوظيفة
هال إتفاءل قعض البيانات التي كا  من شأنها الصأثير في صلاحيصه لشغل  تكصشف
الغش يفسد كل ، فلو كانت قد نلمت نا سلفا لما أقدمت نلى تعيينه بحيثالوظيفة، 

فلا  ،من قيانات  الطبيعلم الإنساصوفر الثقة والادق في كل ما يقدمه يجب أ  ت -شلمء
 تعيينه في الوظيفة العامة.الوسائل غير المشرونة قغية  أ  يلجأ إلى يجوز له

سلطة المحكمة الصأديبية في إثبات أو نفلم  -المسئولية الصأديبية -تأديب -( موظفج)
لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في الأتا بما تطمئن إليه من  -مسئولية الموظف الصأديبية

دو  حاجة إلى الرد اسصقلالا  ،لأدلة لصكوين نقيدتها من أي ننار من نناصر الإثباتا
بها حس  ، فنلى الأدلة التي لم تعو  نليها، مادام حكمها يرتكم نلى أسباب كافية لحمله

أ  تبين الحقيقة التي اقصنعت نا وأ  تاكر دليلها وأ  تقيو قضاءها نلى أسباب سائغة 
  قيام الحقيقة التي اقصنعت نا وأوردت دليلها فيه الصعليل الضمني تكفلم لحمله، مادام أ

 ولم تعو  نليها في قضائها. ،المسقط لصلك الأقوا  أو الشهادات التي تم طرحها جانبا
 الإجراءات

أودع الأستاذ/... نائبا عن الأستاذ/... المحامي  15/5/2013في يوم الأربعاء الموافق 
رقم بلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها بصفته وكيلا عن الطاعن ق

ن المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة عق عليا في الحكم الصادر 59لسنة  21638
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به من مجازاته بالفصل  ىق فيما قض40لسنة  166لدعوى التأديبية رقم في ا 16/3/2013
 من الخدمة.

وبوقف  ،الحكم بقبول الطعن شكلا -نللأسباب الواردة بتقرير الطع- وطلب الطاعن
 والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه. ،تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول 
 ورفضه موضوعا. ،الطعن شكلا

الطعن على النحو الثابت بمحاضر  ونظرت الدائرة الرابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا
حيث تدوول أمامها على النحو الثابت  ،هذه المحكمة لنظره الجلسات حتى قررت إحالته إلى

وفيها صدر  ،أن قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم بمحاضر الجلسات إلى
 الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 ةمالمحك
 الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. بعد

وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون  ،حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاو 
 والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه. ،فيه

 شكلا. ومن ثم يكون مقبولا ،سائر أوضاعه الشكلية وحيث إن الطعن استوفى
في أنه بتاريخ  –حسبما يبين من الأوراق– المنازعة الماثلة تخلصوحيث إن عناصر 

ق أمام المحكمة  40لسنة  166أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم  11/4/2012
المعلم  ...وتقرير اتهام ضد/ ،2011لسنة  380التأديبية بطنطا متضمنة ملف القضية رقم 
التابعة لإدارة بيلا  وحاليا بمدرسة الأصالى ،ابقاالمساعد بمدرس روض الفرج الإعدادية س

شهادة تفيد حصوله على بكالوريوس  2008وذلك لتقديمه في عام  ،التعليمية بمكافأة شاملة
دف التعاقد معه على وظيفة معلم به ؛بالمخالفة للحقيقة 1999التربية جامعة طنطا عام 

 .تأديبيا وطلبت النيابة الإدارية محاكمته ،مساعد تربية فنية
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قضت المحكمة بمجازاته بالفصل من الخدمة على سند من ثبوت  16/3/2013وبجلسة 
والتي ثبت فيها أن كلية التربية  ،أخذا بما جاء بالأوراق والتحقيقات ،المخالفة المنسوبة إليه

وكذا  ،30/4/2011 فى النوعية بكفر الشيخ جامعة طنطا أفادت بموجب كتابها المؤرخ
مدير شئون الطلاب بكلية التربية جامعة  ...وبما شهد به كل من 1/11/2011المؤرخ في 

رئيس قسم التوجيه ... رئيس قسم التوجيه المالي والإداري بإدارة بيلا التعليمة و...طنطا و
 ،سم المحال ضمن خريجي الكلية المذكورةاالمالي والإداري بذات الإدارة من عدم وجود 

ش غومن ثم يكون التعاقد جاء نتيجة  ،بناء على الشهادة المزورةوبالتالي جاء التعاقد معه 
كلية التربية النوعية شعبة تربية إلى  دعاه من انتسابه فيما بعد ادون أن ينال من ذلك ما  ،منه
اه الطاعن يشكل عداوبذلك يكون ما  ،دعائهادليل على  أيوذلك لعدم وجود  ،فنية

 استوجب مجازاته بالعقوبة سالفة البيان.بما  ،خروجا جسيما على كرامة الوظيفة
.......................................................... 

وأخطأ في  ،وحيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون
لجزاء والغلو في توقيع ا ،والفساد في الاستدلال ،بيالقصور في التسب هوشاب ،تطبيقه وتأويله

والتي كانت ستغير وجه  ،لالتفات المحكمة التأديبية عن بحث المستندات التي قدمها الطاعن
فضلا عن رفض المحكمة منحه تصريحا باستخراج الكثير من  ،الرأي في النزاع لو تم بحثها

منها على  ،المستندات التي تحت يد جهة الإدارة والتي كانت ستغير وجه الرأي لو تم تقديمها
 فى 75والقرار الوزاري رقم  2011لسنة  1047يل المثال قرار محافظ كفر الشيخ رقم سب
كما عول الحكم الطعين على شهادات بعض الشهود برغم أن النزاع هو نزاع ،  2/3/2011

ومن ثم يكون إثباته أو نفيه من خلال المستندات الدالة على وجود المخالفة أو  ،مستندي
الإدارة بأي ضرر من جراء الشهادة الجامعية المخالفة التي قدمها ب جهة صَ كما لم تُ ،نفيها

وكذلك بطلان  ،وهو الشرط الأساسي الذي يجب توفره لوقوع جريمة التزوير ،للتعاقد معه
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حاد الناس آالتحقيق معه أو محاكمته لوقوع المخالفة قبل التحاقه بالوظيفة العامة لكونه من 
 بالتحقيق معهم ومساءلتهم تأديبيا أمام المحكمة التأديبية. الذين لا تختص النيابة الإدارية

.......................................................... 
وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الأصل العام أن الخطأ التأديبي لا يعتد 

المركز  لتأديب يستند إلىبحسبان أن ا ؛به إلا من تاريخ التحاق العامل بالوظيفة العامة
 إلى ،ولا يقبل منطقيا مساءلة العامل قبل اكتسابه صفة الموظف العام ،الوظيفي للعامل

حيث لا يجوز  ،تقضي بعدم جواز رجعية الجزاءات التأديبية جانب اعتبارات العدالة التى
عال السابقة غير أن الأف ،توقيع جزاء عن خطأ وقع من العامل قبل التحاقه بالوظيفة العامة

على التحاق العامل بالوظيفة العامة يمكن أن تكون محل اعتبار في فتح باب المساءلة التأديبية 
كما في حالة قيام الجهة   ،له متى كانت هذه الأفعال لا تتلاءم بطبيعتها مع مباشرة الوظيفة

شأنها  الإدارية بتعيين شخص في وظيفة ثم اكتشفت إخفاءه لبعض البيانات التي كان من
التي لو كانت قد علمت بها سلفا لما أقدمت على  ،شغل الوظيفة العامةلصلاحيته  فيالتأثير 

 تعيينه طبقا للقاعدة الأصولية التي تقضي بأن الغش يفسد كل شيء.
بحسبان أن  ؛وحيث إن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية

كل فعل إيجابي أو سلبي ينطوي على الإخلال بواجبات الوظيفة المنوطة المخالفة التأديبية هي  
وكذلك الإخلال  ،وذلك بمخالفته لأحكام القوانين واللوائح أو التعليمات الإدارية ،بالعامل

 وم حوله الشبهات بما تضيع معه الثقة التي لاتحو  ،العامل مواطن الزلل أطيبأن  ،بمقتضياتها
 .فة العامة والموظف العام معاتوفرها في الوظي نبد م

ومن ناحية أخرى فإن لمحكمة الموضوع في نطاق إثبات أو نفي مسئولية العامل سلطة 
تقديرية في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة لتكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر 

ها يرتكز مادام حكم ،الرد استقلالا على الأدلة التي لم تعول عليها الإثبات دون حاجة إلى
إذ حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تذكر دليلها وأن  ؛على أسباب كافية لحمله
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قيام الحقيقة التي اقتنعت بها أن مادام  ،تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله
وأوردت دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال أو الشهادات التي تم طرحها جانبا 

 ولم تعول عليها في قضائها.
الطاعن من مخالفات قوامها تقديمه شهادة تفيد حصوله على  لىوحيث إن ما نسب إ

بالمخالفة للحقيقة  1999بكالوريوس التربية النوعية بكفر الشيخ من جامعة طنطا عام 
ا كافيا بم فهي ثابتة في حقه ثبوتا ،بهدف التعاقد معه على وظيفة معلم مساعد تربية فنية

قطعت به الأوراق والتحقيقات التي سطرتها كلية التربية النوعية بكفر الشيخ جامعة طنطا من 
وبما شهد به في تحقيقات النيابة  ،1999سم الطاعن بين خريجي الكلية عام اعدم وجود 

موجه  و... يةالإدارية كل من/... مسئول الملفات بقسم شئون العاملين بإدارة بيلا التعليم
والسيد...  ،رئيس قسم التوجيه المالي والإداري بذات الإدارة و...إداري بذات الإدارة مالي و 

الشهادة التي قدمها إلى أن والتي خلصت جميعا  ،مدير إدارة شئون الطلاب بالكلية المذكورة
جامعة طنطا شعبة  والتي تفيد حصوله على بكالوريوس التربية النوعية بكفر الشيخ الطاعن

والتي تم التعاقد معه على أساسها على وظيفة معلم مساعد تربية ، 1999عام  تربية فنية
فضلا ، 1999سمه ضمن خريجي الكلية المذكورة في عام اوعدم وجود  ،غير صحيحة، فنية

لا يوجد بها طلاب أو فصل دراسي تحت من ثم و  ،عن عدم وجود شعبة تربية فنية بالكلية
ت والتوقيعات والأختام الواردة على الشهادة المقدمة غير وأن البيانا ،الشعبة المذكورة ىمسم

قدم شهادة غير صحيحة لإدخال الغش على الجهة قد يكون الطاعن  من ثمو  ،صحيحة
تتعاقد معه لوما كانت الجهة الإدارية  ،الإدارية للتعاقد معه في وظيفة معلم مساعد تربية فنية

للمحكمة يشكل في حقه ذنبا إداريا يسوغ  وهو ما ،لولا ما قدمه من الشهادة المذكورة
وهي توقيع الجزاء المناسب لتحقيق الغاية التي  ،التأديبية التدخل باتخاذ إجراءات قانونية معينة

دون أن ينال ما تمسك به الطاعن من  ،استهدفها الشارع وهي حسن سير المرافق العامة
 وجه الرأي في الدعوى لو تم إهدار المحكمة التأديبية حقه في الدفاع الذي كان سيغير
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بان ارتكاب المخالفة إة يوكذلك بطلان التحقيق معه ومحاكمته لانتفاء صفته الوظيف ،تمحيصه
نه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المخالفات التأديبية ليس لها تحديد ؛ ذلك أالمنسوبة إليه

لوظيفة ولو كان ذلك في كل خروج على مقتضيات وواجبات اب تقع المخالفة بل ،تشريعي
كان هذا التأثير متعلقا بسمعته   متىحياته الوظيفية  فيمادام لها تأثير  ،حياة العامل الخاصة

فإذا كانت الصفة الوظيفية للعامل واضحة في المخالفة المنسوبة إليه  من ثمو  ،وكرامته الوظيفية
ك المخالفة منبتة الصلة تصور أن تكون تليفلا يمكن أن ، حتى لو كانت قبل التحاقه بها

ومن ثم فإنه بفرض وجود مخالفة على النحو السابق فإن التحقيق فيها يكون  ،بعلاقته الوظيفة
محاكمته تأديبيا عنها أمام المحكمة تكون و  ،عن طريق النيابة الإدارية أو الجهة الإدارية صحيحا

لكاملة في نطاق إثبات أو نفي فضلا عن أن المحكمة التأديبية لها الحرية ا ،التأديبية صحيحة
سلطة تقديرية في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة لتكوين عقيدتها من ولها  ،مسئولية العامل

 ،الرد استقلالا على الأدلة التي لم تعول عليها أي عنصر من عناصر الإثبات دون حاجة إلى
لحقيقة التي اقتنعت بها إذ حسبها أن تبين ا ،مادام حكمها يرتكز على أسباب كافية لحمله

مادام قيام الحقيقة التي  ،وأن تذكر دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله
اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه التعليل الضمني المسقط لتلك الأقوال أو الشهادات التي تم 

 ولم تعول عليها في قضائها. طرحها جانبا
فإنه بغض النظر  ،الحكم الطعين بالغلو في توقيع الجزاء لىوحيث إنه عن وجه النعي ع -

أحقية الطاعن من الناحية القانونية في التعاقد معه في وظيفة معلم  ىعن المجادلة في مد
وعدم إصابة الجهة الإدارية بأي ضرر من الشهادة التي قدمها كسند  ،مساعد من عدمه

سلامة ما قدمه الطاعن من  ىبمدفإن مقطع النزاع في هذا الطعن هو  ،للتعاقد معه
 ارتأى الحكم الطعين عدم سلامتها وتضمين أوراقه للتعاقد معه تيوال ،مستندات للتعاقد معه
تتعاقد معه لولا إدخاله الغش عليها بتلك لوما كانت الجهة الإدارية  ،بيانات غير صحيحة

الخصال التي ينبغي وبذلك يكون قد أخل إخلالا خطرا بالصفات و  ،البيانات غير الصحيحة
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وهي توفر الثقة  ،بها الإنسان الطبيعي قبل التحاقه بالوظيفة العامة أو بعدها ىلحأن يت
الوسائل غير المشروعة بغية  وما كان عليه أن يلجأ إلى ،والصدق في كل ما يقدمه من بيانات

روعة، ومن ثم وبذلك يكون قد تنكب السبيل المستقيم والقويم وأخل بالثقة المش ،التعاقد معه
 ء  االخدمة جز  منولا شفاعة له في هذا الشأن، ومن ثم يكون الفصل  ،فقد حق عليه العقاب

قا لما أتاه من جرم جسيم، وإذ نهج الحكم الطعين ذات النهج، فإنه يكون متفقا مع اوف
 وبمنأى عن الإلغاء، مما يتعين معه رفض الطعن الماثل. ،صحيح حكم القانون

 فلهذه الأسباب
 بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا. حكمت المحكمة
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(14) 
 2014من ديسمبر سنة  18جلسة 

 القضائية )عليا( 57لسنة  42458الطعن رقم 

 )الدائرة التاسعة(

 بخيت محمد محمد إسماعيل برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
 نائب رئيس مجلس الدولة

وعادل فاروق حنفي  ،الدين محمد نجم عطية عماد /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين
 وعزت عبد الشافي عبد الحكيم. ،حمدأوعبد المنعم فتحي عبد المنعم  ،أحمد الصاوي

 نواب رئيس مجلس الدولة               
 المبادئ المستخلصة:

جهة مركمية مقرها مدينة القاهرة، مشيخة الأزهر  -الاتصااه المحللم –)أ( اختصاص
 المنازنات المقامة طعنا في قراراتها للمحكمة المخصاةصااه قنظر ومن ثم ينعقد الات

 .وىاوتيسير الفال في الدن ،القاهرة؛ لصقريب جهة الصقاضلمدينة بم

 ارفل  و   المسصحقو لعاملا -منا  اسصحقاقها -نلاوات تاصة -)ب( موظف
لقوانين المادة الثانية من ا   بالجهات المناوه نليها فىو العامل وهة العلاوة الخاص

سواء كا   ،تلك الجهات اتممن يصقاضو  مرتباتهو من ميماني ،المقررة لمن  العلاوة الخاصة
وفرع من أصله،  لمرتبالعلاوة تب  ل -نملهو داتل أو تارج جمهورية مار العرقية

لا وجه للقو  بأ  شر   -م  حقهو في صرف مرتباتهو للموظفينويدور الحق في صرفها 
 .ة هو أ  يكو  مكا  العمل داتل جمهورية مار العرقيةصرف العلاوة الخاص
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بشأن تقرير علاوة  1987( لسنة 101( من القانون رقم )5( و)2و) (1المواد أرقام ) -
 ، وقوانين منح العلاوات الخاصة اللاحقة.خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام

 -سصحقين لارفهاكيفية حسانا للعاملين بالخارج الم  -نلاوات تاصة -)ج( موظف
ونلى ، قفئة الخارج، صرف العلاوات الخاصة نن فترات نمله بالخارج لموظفا يسصحق

يطبق هاا الحكو نلى العاملين بالأزهر المبصعثين  -أساس سعر الارف وقت الوفاء
 .للخارج

بشأن إعادة تنظيم الأزهر  1961لسنة  103( من القانون رقم 66رقم ) المادة - 
 .1981لسنة  53القانون رقم وجب معدلة بم ،يشملها والهيئات التي

 47قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم ( من 44المادة رقم ) -
بإصدار قانون  2016( لسنة 81الملغى لاحقا بموجب القانون رقم )و ، 1978لسنة 

 الخدمة المدنية.
غ بالنقد الأجنبي للعاملين الموفدين إلى لقواعد المعمول بها في شأن صرف أي مبالا -

 .5/5/1991الخارج، الصادرة عن الإدارة المركزية للنقد الأجنبي بوزارة الاقتصاد بتاريخ 
 الإجراءات

أقيم الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب هذه  24/8/2011يوم الأربعاء الموافق  في
ن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ع 26/6/2011بجلسة  طعنا في الحكم الصادر ،المحكمة

بقبول الدعوى ه القاضي منطوق، ق63لسنة  42132في الدعوى رقم الثالثة عشرة( الدائرة )
، وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف العلاوات الخاصة عن فترات عمله بالخارج، شكلا

ع ما يترتب على م، وعلى أساس سعر الصرف وقت الوفاء، وذلك بفئة الخارج، المطالب بها
 جهة الإدارة المصروفات. إلزامو ، مع خصم ما سبق صرفه، ذلك من آثار
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الحكم بقبول الطعن ، وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن
بعدم أحقية المطعون ضده في  اوالقضاء مجدد، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، شكلا

 .1992لسنة  (579)المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم المعادلة المالية 
برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن  اوأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسبب

 وإلزام الطاعن المصروفات.ا ورفضه موضوع، شكلا
 (انيةالث الدائرة)بالمحكمة الإدارية العليا  لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون تتحددو 

حيث تدوول نظر  ،تم إحالة الطعن إلى الدائرة التاسعة علياا وبه، 25/11/2013جلسة 
قررت الدائرة إحالة  28/4/2014الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة، وبجلسة 

الطعن إلى دائرة الموضوع، حيث تدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 
وفيها صدر الحكم  ،المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم قررت 27/11/2014

 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
 المحكمة

 وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.  ،الأوراق ىبعد الاطلاع عل
فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله  ،وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة

 .شكلا
حسبما يبين من الأوراق المودعة ملف – وحيث إن عناصر المنازعة الراهنة تتحصل

بإيداع  ق63لسنة  (42132))المدعي( قد أقام الدعوى رقم  طعون ضدهفي أن الم –الطعن
بأحقيته في صرف  صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، بطلب الحكم

 قتبسعر الصرف و  ،الخارج بفئة ،ارجإلى الختعاثه العلاوات الخاصة المستحقة له عن اب
على سند من أنه بتاريخ  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ،الصرف

 ،ارج لمدة أربع سنواتإلى الخبابتعاثه  2002لسنة  (2367)صدر القرار رقم  3/9/2002
إلا أن الجهة  ،رجلخاباعلى أن يتحمل الأزهر مرتباته ونفقات سفره خلال مدة ابتعاثه 
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التقدم إلى  ه علىمما حدا ،الإدارية لم تقم بصرف العلاوات الخاصة المقررة خلال مدة ابتعاثه
 لجنة فض المنازعات، ثم أقام دعواه المشار إليها.

.......................................................... 
برأيها  مسببا الإداري تقرير وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء ا

وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف  ،بقبول الدعوى شكلا ارتأت فيه الحكم، القانوني
 ،متجمد العلاوات الفروق المالية المستحقة له عن العلاوات الخاصة خلال فترة عمله بالخارج

لك من مع ما يترتب على ذ ،محسوبة على أساس سعر الصرف وقت الصرف بفئة الخارج
 عليها المصروفات. ىوإلزام الجهة الإدارية المدع ،آثار

على أن  مشيدة قضاءها ،أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه 26/6/2011وبجلسة 
ويشغل وظيفة مدرس أول  ،لأوراق أن المدعي من العاملين بمنطقة أسيوط الأزهريةبا الثابت

 2002لسنة  (2367)ل الأزهر رقم صدر قرار وكي 3/9/2002وبتاريخ  ،بالدرجة الثانية
يا للتدريس ونشر الثقافة الإسلامية بها لمدة أربع سنوات دراسية ابتداء يتر ر إبابتعاثه إلى دولة 

وكان يتقاضى مرتبه خلال هذه الفترة من ميزانية الأزهر الشريف، ، 2002/2003من العام 
أثناء فترة لها لقوانين المانحة من ثم يتحقق في شأنه مناط صرف العلاوات الخاصة المقررة باو 

وعلى أساس سعر الصرف وقت الوفاء طبقا للقواعد المعمول بها في شأن  ،عمله بالخارج
ن الإدارة المركزية عوالصادرة  ،الخارجإلى صرف أي مبالغ بالنقد الأجنبي للعاملين الموفدين 

نه في حالة استحقاق أي والتي تقضي بأ ،5/5/1991للنقد الأجنبي بوزارة الاقتصاد بتاريخ 
مبالغ بالنقد الأجنبي للعاملين الموفدين للعمل بالخارج بعد عودتهم إلى أرض الوطن ولم يتم 

فإنه يتم صرف المعادل بالجنيه المصري على أساس متوسط سعر ، تحويلها بالنقد الأجنبي
 الصرف في السوق الحرة المعلن في تاريخ الصرف.

الذي حال بين المدعي ومطالبته بحقه في صرف العلاوات وأضافت المحكمة أن المانع 
 (231)الخاصة عن فترة عمله بالخارج قد زال اعتبارا من تاريخ العمل بقرار وزير المالية رقم 
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وأن الثابت أن المدعي قد بدأ مطالبته بقيمة العلاوات  ،10/8/1992في  1992لسنة 
التوفيق في بعض المنازعات التي أصدرت  الخاصة عن فترات عمله بالخارج بلجوئه إلى لجنة

ولما كان الطلب المقدم إلى هذه اللجنة يقطع التقادم  ،13/1/2009توصيتها بجلسة 
ومن ثم فإن حقه في صرف العلاوات  ،31/5/2009الخمسي، وإذ أقام دعواه بتاريخ 

 الخاصة المطالب بها لم يدركه التقادم الخمسي. 
.......................................................... 

 ؛أقامت طعنها الماثل فقد وإذ لم يصادف هذا الحكم قبولا لدى الجهة الإدارية الطاعنة
على خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون، على سند من عدم اختصاص  اتأسيس

في عن الفساد  بنظر الدعوى، فضلا االمحكمة التي أصدرت حكمها المطعون فيه محلي
على أن المدعي قد أقام دعواه بعد مرور أكثر  اتأسيس ،ومخالفة الثابت بالأوراق ،الاستدلال

وهو الأمر الذي يتعين معه  ،–على فرض أحقيته– من خمس سنوات من تاريخ استحقاقه
مخاطبة  تبأنه تم وأن الإدارة العامة للبعوث أفادت الحكم بسقوط حق المدعي بالتقادم،

فقة االمر  على وفق الجداولة بالمجمع حتى يتم صرف مرتبات السادة المبعوثين الوحدة الحسابي
وقد  ،رئيس مجلس الوزراء (، الصادر عن1)الملحق رقم  -1981لسنة  (1025)لقرار رقم ل

وليس من بينها  ،حدد هذا القرار على سبيل الحصر البدلات التي يجب صرفها للمعارين
الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم  1996لسنة  (6)رقم  العلاوات، كما أن الكتاب الدوري

يفيد بعدم صرف العلاوة الخاصة  ،والإدارة بشأن تطبيق القانون الخاص بمنح العلاوة الخاصة
يتم الصرف لهم من تاريخ عودتهم إلى أرض الوطن أن و  ،للمعارين أثناء عملهم بالخارج

التي أفادت بأنه  ،دارة العامة لشئون العاملينوأنه قد تم مخاطبة الإ ،عملهم الأصليتسلمهم و 
والقوانين  ،1987لسنة  (101)صدرت قوانين العلاوات الخاصة ابتداء من القانون رقم 

المصري من الأجر  هالمتعاقبة بمنح جميع العاملين بالدولة علاوات خاصة بنسب مختلفة بالجني
% بعد 220بح إجمالي قيمتها حتى أص ،الأساسي المستحق للعامل في تاريخ استحقاقها
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حتى  1992لسنة  (29)صدور قوانين ضمها إلى الأجر ابتداء من القانون رقم 
واستفاد بضم  ،وبالنسبة للمدعي فهو من الخاضعين لأحكام هذه القوانين ،1/7/2009

جميع العلاوات الخاصة التي تقررت وحل ميعاد ضمها خلال مدة ابتعاثه وعودته أسوة 
، عينين، وأن الثابت أن المدعي عند عودته من بعثته حصل على جميع مستحقاتهبزملائه الم

 إضافتها إلى راتبه. تومن بينها العلاوات الخاصة التي تم
.......................................................... 

 ابعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة محلي ىوحيث إنه عن الدفع المبد -
المدعى ) بنظر الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه، فهو مردود بأن مشيخة الأزهر

هي جهة مركزية مقرها مدينة القاهرة، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى الراهنة ( عليها
لتقريب جهة التقاضي وتيسير الفصل في الدعوى، ومن ثم  ؛لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة

 في هذا الصدد. ىكمة برفض الدفع المبدتقضي المح
بشأن إعادة تنظيم الأزهر  1961لسنة  103( من القانون رقم 66وحيث إن المادة ) -

"فيما عدا  :تنص على أنه 1981لسنة  53المعدلة بالقانون رقم  ،والهيئات التي يشملها
وبمراعاة ، الأزهر أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وأعضاء الإدارات القانونية بهيئات

طبق على العاملين ، توتعديلاته 1973لسنة  (19)أحكام هذا القانون وأحكام القانون رقم 
، 1978لسنة  (47)في الأزهر بجميع هيئاته أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 

اء خدمتهم بهم وإنهوذلك فيما يختص بتعيينهم وإجازاتهم وترقياتهم وتأدي ،والقوانين المعدلة له
 وغير ذلك من شئونهم الوظيفية".

 (47)رقم الصادر بالقانون العاملين المدنيين بالدولة قانون نظام ( من 44وتنص المادة )
"يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وذلك وفقا  :على أنه 1978لسنة 

وزراء بناء على اقتراح لجنة شئون للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس ال
 الخدمة المدنية".
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بشأن تقرير علاوة خاصة  1987لسنة  (101)وتنص المادة الأولى من القانون رقم 
"يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية  :للعاملين بالدولة والقطاع العام على أن

أو في تاريخ ، بهذا القانون% من الأجر الأساسي لكل منهم في تاريخ العمل 20بنسبة 
 من الأجر الأساسي للعامل". اولا تعتبر جزء ،التعيين بالنسبة لم يعين بعد هذا التاريخ

"يقصد بالعاملين في الدولة في تطبيق  ه:القانون على أن هذاوتنص المادة الثانية من 
ن والمعينون بمكافأة و أحكام هذا القانون العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقت

أو بالهيئات والمؤسسات العامة أو  ةالمحلي الإدارةشاملة بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات 
أو  وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين ،بهيئات وشركات القطاع العام

 لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت".
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ : "القانون على أن هذاسة من وتنص المادة الخام

 هذا القانون".  
 1989لسنة ( 123)و 1988لسنة ( 149 (وحيث إن المادة الأولى من القوانين أرقام

 1993 لسنة( 174)و 1992 لسنة( 29)و 1991لسنة  (13)و 1990لسنة ( 13)و
 1997لسنة ( 82)و 1996لسنة  (85)و 1995لسنة ( 23)و 1994لسنة ( 203)و

 2001لسنة ( 18)و 2000لسنة ( 84)و 1999لسنة ( 19)و 1998لسنة ( 90و)
قد نصت على منح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية ، 2002لسنة ( 149)و

أو في تاريخ التعيين  ،من الأجر الأساسي لكل منهم في تاريخ العمل بهذا القانون معينة بنسبة
 من الأجر الأساسي للعامل، اهذه العلاوة جزء دولا تع ،لنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخبا

لسنة  (101)وجاءت المادة الثانية من هذه القوانين على غرار المادة الثانية من القانون رقم 
 المشار إليه. 1987

 (235)قرار رقم أصدر وزير المالية القرارات بداية من ال وحيث إنه تنفيذا لتلك القوانين
 1990لسنة  (180)و 1989لسنة  (140)و 1988لسنة  (132)و 1987لسنة 
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"لا تصرف العلاوة الخاصة  ه:على أنها ونصت المادة الثالثة من ،1991لسنة ( 122)و
ولا تصرف هذه العلاوة للعاملين المعارين خارج البلاد  ،للعاملين الذين يعملون في الخارج...

بالداخل بغير الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى... أو الموجودين في  أو المعارين للعمل
جازة بدون مرتب إإجازات دراسية أو منح دراسية أو بعثات أو العاملين الحاصلين على 

 . "لقضائها في الداخل أو الخارج
ات وزير وحيث إن وزارة المالية قد أعدت مشروع قرار وزاري بتعديل المادة الثالثة من قرار 

رأيا مخالفا، وبعرض الموضوع  ىالمالية المشار إليها، إلا أن قسم التشريع بمجلس الدولة قد ارتأ
ارتأت أن المقصود بالعاملين  على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

يهم تصرف إلالذين  1987لسنة  (101)المخاطبين بنص المادة الأولى من القوانين أرقام 
العلاوة هم من يتقاضون مرتباتهم من تلك الجهات، وإعمالا لهذه الفتوى أصدر وزير المالية 

( 3"يستبدل بنص المادة ) :ناصا في المادة الأولى منه على أن 1992لسنة  (231)قراره رقم 
 1989لسنة  (140)و 1988لسنة  (132)لسنة و( 235)من قرارات وزير المالية أرقام 

والصادرة تنفيذا لأحكام القوانين... النص  1991لسنة  (122)و 1990 لسنة (180)و
 (: لا تصرف العلاوة الخاصة للعاملين الآتي بيانهم:3الآتي: "مادة )

)د( من لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات  )أ(...
 مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة".وذلك طوال ، خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات

ن وزير المالية تنفيذا لأحكام قوانين العلاوات الخاصة بعد عوقد جرت القرارات الصادرة 
نفسه مرددة الحكم ، وما تلاه 1993لسنة  (217)واعتبارا من قرار وزير المالية رقم  ،ذلك

 .1992لسنة  (231)الذي تضمنه القرار رقم 
فإن العاملين المستحقين في مفهوم المادة الثانية من  ،ما تقدم وحيث إنه ترتيبا على

ممن  ،ن بالجهات المنصوص عليها في تلك المادةو العامل مالقوانين المقررة لمنح العلاوة الخاصة ه
سواء كان عملهم داخل الجمهورية أو خارج  ،يتقاضون مرتباتهم من ميزانية تلك الجهات
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ويدور الحق في صرفها  ،ع لها وفرع من أصلهابأن العلاوة ت باعتبار ؛جمهورية مصر العربية
ومن ثم فلا وجه للقول بأن شرط صرف العلاوة الخاصة ، إليهم مع حقهم في صرف مرتباتهم

لأن مناط الاستحقاق هو أن يكون  ؛هو أن يكون مكان العمل داخل جمهورية مصر العربية
 القوانين المقررة لتلك العلاوات ويتقاضى العامل من العاملين في الجهات المنصوص عليها في

فهي تبع لهذه  ،خارجها سواء أكان داخل مصر أو ،أيا كان مكان عمله ،مرتبه من ميزانيتها
 فحيث يصرف الأخير تصرف العلاوة. ،المرتبات، وفرع منها يدور صرفها مع المرتب

لأوراق أن با كان الثابت  نه بإنزال ما تقدم على واقعات التداعي الماثلة، فإنه لماإوحيث 
ويشغل وظيفة مدرس أول مادة بالدرجة ، المطعون ضده من العاملين بمنطقة أسيوط الأزهرية

بابتعاثه  2002لسنة ( 2367)صدر قرار وكيل الأزهر رقم  3/9/2002وبتاريخ ، الثانية
وكان يتقاضى  ،ةونشر الثقافة الإسلامية بها لمدة أربع سنوات دراسي ،للتدريس إريترياإلى دولة 

مرتبه خلال هذه الفترة من ميزانية الأزهر الشريف، فمن ثم يتحقق في شأنه مناط صرف 
محسوبة  ،ارج بفئة الخارجإلى الخالعلاوات الخاصة المقررة بالقوانين المانحة لها أثناء فترة ابتعاثه 

مبالغ  ف أيإعمالا للقواعد المعمول بها في شأن صر  ؛على أساس سعر الصرف وقت الوفاء
عن الإدارة المركزية للنقد الأجنبي بوزارة الاقتصاد  ةوالصادر  ،بالنقد الأجنبي للعاملين بالخارج

والتي قضت بأنه في حالة استحقاق أي مبالغ بالنقد الأجنبي للعاملين  ،5/5/1991في 
فإنه يتم  ،بيولم يتم تحويلها بالنقد الأجن الموفدين للعمل بالخارج بعد عودتهم إلى أرض الوطن

صرف المعادل بالجنيه المصري على أساس متوسط سعر الصرف في السوق الحرة المعلن في 
 .تاريخ الصرف

ولما كان المانع الذي حال بين العاملين في الخارج ومطالبتهم بحقهم في صرف العلاوات 
( 231)الية رقم الخاصة عن فترة عملهم بالخارج قد زال اعتبارا من تاريخ العمل بقرار وزير الم

يتعين القضاء بأحقية المطعون ضده في  فإنه، 10/8/1992الصادر بتاريخ  1992لسنة 
ومحسوبة بسعر  ،وبفئة الخارج ،صرف متجمد العلاوات الخاصة عن مدة ابتعاثه للخارج
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الصرف وقت الوفاء، مع خصم ما قد سبق صرفه من هذه العلاوات عن ذات المدة المطالب 
ات قاعدة الاستحقاق، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فإنه يكون قد بها ابتداء بذ

برفض الطعن  كمةتقضي معه المح وهو مالا مطعن عليه، و أصاب صحيح حكم القانون، 
 الماثل.

ولا وجه للحجاج بما أثارته جهة الإدارة الطاعنة من انقضاء حق المطعون ضده المطالب 
ردود بأن الأوراق قد خلت مما يفيد عودة المطعون ضده إلى فذلك م ؛به بالتقادم الخمسي

وقد شرع في المطالبة بقيمة العلاوات الخاصة عن فترة  ،أرض الوطن قبل انتهاء مدة ابتعاثه
، 2009لسنة  (92)ابتعاثه للخارج بلجوئه إلى لحنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 

، ولما كان اللجوء إلى اللجنة المشار 13/1/2009 وقد أصدرت اللجنة توصيتها فيه بتاريخ
 31/5/2009إليها من شأنه قطع التقادم الخمسي، وإذ أقام المطعون ضده دعواه بتاريخ 

 فمن ثم فإن حق المدعي المطالب به لم يدركه التقادم الخمسي. 
( من قانون 184وحيث إن من أصابه الخسران يلزم المصروفات عملا بحكم المادة )

 رافعات المدنية والتجارية.الم
 فلهذه الأسباب

بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، والزمت الجهة الإدارية الطاعنة  حكمت المحكمة
 المصروفات.
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(15) 
 2014من ديسمبر سنة  21جلسة 
 القضائية )عليا( 53لسنة  378رقم الطعن 

 )الدائرة السابعة(

 محمد أبو زيد شلال برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال 
 رئيس مجلس الدولةنائب 

، وصلاح شندي عزيز وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ د. محمد ماهر أبو العينين
 وعمرو محمد جمعة عبد القادر. ،وأحمد محمد أحمد الإبياري تركي،

 واب رئيس مجلس الدولـةــن
 المبادئ المستخلصة:

 )الماجيسصير( الصخاص قرار من  درجة -اسات نليادر  –جامعة الأزهر -جامعات  (أ )
قدءا من الأسصاذ المشرف، وإجازة من لجنة  قرار مركب تشارك في تكوينه ندة جهات،

المناقشة والحكو، ثم موافقة لجنة القسو ومجلس الكلية، وانصهاء قسلطة المن  من مجلس 
لمرور نال المراحل لا يصسنى القو  بالحاو  نلى الدرجة العلمية قبل ا -الجامعة
المعو  نليه في إنشاء المركم القانوني بمن  درجة الصخاص )الماجيسصير( هو  -مجصمعة

قرار مجلس الجامعة، فلا تعدو جمي  الإجراءات الساققة نلى صدور هاا القرار أ  تكو  
، تاريخ موافقة مجلس الجامعة هو المحالة النهائية لصلك المراحل -مجرد إجراءات تمهيدية

وهو الصاريخ الاي يعصد قه في من  الدرجة العلمية، وهاا القرار الاادر نن مجلس 
نن اسصحقاق الطالب لصلك الدرجة، وليس منشئا لحقه في الحاو  كاشف الجامعة  

نليها، قشر  توفر شرو  من  هال الدرجة، واسصيفاء جمي  الإجراءات المطلوقة قانونا، 
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الشرو ، كانت سلطة الجامعة مقيدة قضرورة منحه فإذا توفرت هال الإجراءات وتلك 
 هال الدرجة.

( من القانون رقم 78( و)76( و)75( و)49( و)48( و)39( و)15المواد أرقام ) -
 عادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.بإ 1961لسنة  103
سنة ل 103اللائحة التنفيذية للقانون رقم من  (252( و)233( و)222المواد أرقام ) -

قرار رئيس الجمهورية رقم ، الصادرة ببشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها 1961
 .1975لسنة  250

يجب تنفيا الحكو القضائلم فيما  -الأحكام تنفيا -الحكو في الدنوى –دعوى  (ب )
يسصمد  -اشصمل نليه منطوقه وأسباقه المرتبطة قه ارتباطا وثيقا لا يمكن فاله ننه

ه حقه مباشرة من الحكو الحائم لقوة الشلمء المحكوم فيه، وليس من القرار المحكوم ل
الاادر تنفياا له، حيث لا تملك الجهة الإدارية سلطة تقديرية في صدورل، قل تلصمم فيه 

 بمنطوق الحكو والأسباب المكملة له، ولا تجاوزل.

الإدارية من تاريخ  القاندة هلم نفاذ القرارات –نفاذ القرار الإداري -)ج( قرار إداري
؛ لا يجوز تقرير أثر رجعلم للقرار الإداري، و صدورها بحيث تطبق بالنسبة للمسصقبل

قعض الحالات من ذلك  تسصثنى -احتراما للحقوق المكصسبة أو المراكم القانونية الااتية
أ  تادر قعض القرارات بأثر رجعلم، ومنها حالة ما إذا كا  القرار صادرا  فيها يجوزالتي 

لأحكام صادرة نن جهة القضاء الإداري بإلغاء قرارات إدارية إلغاء مجردا أو تنفياا 
 نسبيا. 
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الحكو الاادر  -الإلغاء النسبي والإلغاء المجرد -الحكو بإلغاء القرار -)د( قرار إداري
بإلغاء القرار قد يقصار نلى أثر من آثار القرار أو جمء منه، م  ققاء ما ندا ذلك 

ى الإلغاء نسبي ا أو جمئي ا، وقد يكو  الإلغاء شاملا جمي  أجمائه، بحيث سليما، فيسم
مقصضى الحكو  -يصناو  القرار قكل آثارل، وهو ما يسمى بالإلغاء المجرد أو الكامل

الاادر بإلغاء القرار هو إندام القرار ومحو آثارل من وقت صدورل في الخاوه وبالمدى 
لم بإلغ، الاي حددل الحكو اء القرار إلغاء مجردا ترتب نلى ذلك انصبارل كأ  لم فإذا ق ض 

يادر؛ أما في حالة الإلغاء النسبي أو الجمئلم، حيث يكو  القرار قطبيعصه قاقلا للصجمئة، 
وكا  في جمء منه معيبا، فيوجه الطعن في هال الحالة إلى هاا الجمء من القرار دو  غيرل، 

لم بإلغائه م  .(1)نه، فص محَى آثارل بالنسبة للطانن وحدلويظل القرار قائما إلا ما ق ض 

الحكو الاادر نن المحكمة مقصضى  -دراسات نليا –جامعة الأزهر -)هـ( جامعات
الإدارية العليا بإلغاء قرار مجلس جامعة الأزهر بالرفض المطلق لمن  الطالب درجة 

أوصى قه  الصخاص )الماجسصير(، م  ما يترتب نلى ذلك من آثار تصعلق بالالصمام بما

                                                 
 684حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ( في هذه المجموعة، وكذا 34لمبدأ رقم )راجع كذلك ا ((1

 -2مكتب فني، جـ 29)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة  16/6/1984ق.ع بجلسة 24لسنة 
وكذلك:  لك الاختلاف،بشأن التفرقة بين الإلغاء الكامل والإلغاء الجزئي، وأثر ذ( 1256، ص200المبدأ رقم

)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها  23/12/1990ق.ع بجلسة 34لسنة  2566في الطعن رقم  هاحكم
بشأن الإلغاء النسبي والإلغاء المجرد، وراجع  (383/ج، ص42، المبدأ رقم1مكتب فني، جـ 36المحكمة في السنة 

ملف رقم  ،18/4/2012بجلسة  743رقم ع الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشري أيض ا: فتوى
، في شأن كيفية تنفيذ حكمين بإلغاء القرار الإداري نفسه، أحدهما 27/9/2012بتاريخ  58/1/243

، مكتب فني، 66)منشورة بمجموعة المبادئ التي قررتها الجمعية في السنة بإلغائه إلغاء مجرد ا والآخر بإلغائه نسبي ا 
 .(264ص
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مجم  البحوث الإسلامية نلى النحو المحدد بالأسباب، مقصضال هو تنفيا توصيات هاا 
المجم ، وما يقصضيه ذلك من إتاحة الفرصة للمحكوم له لصاويب رسالصه وتنقيصها من 

لا يصعدى أثر هاا  -المثالب والأتطاء المحددة، تمهيدا للنظر في منحه الدرجة العلمية
لمحكوم له الدرجة العلمية؛ إذ لا يكصمل هاا الحق إلا من تاريخ موافقة الحكو إلى من  ا

 مجلس الجامعة، قعد قيام الطالب قصنفيا الصاويبات التي طلبها مجم  البحوث الإسلامية.
 الإجراءات

أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية  20/10/2007في يوم السبت الموافق 
ثل، وذلك طعنا على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري العليا تقرير الطعن الما

ق، القاضي منطوقه 52لسنة  795في الدعوى رقم  24/6/2007)الدائرة التاسعة( بجلسة 
 بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وألزمت المدعي المصروفات.

الطعن الحكم بقبول  -في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به-وطلب الطاعن 
 شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء للطاعن بطلباته في الدعوى.

وتم إعلان الطعن على الوجه المبين بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا 
بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، 

 ت.وإلزام الطاعن المصروفا
وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون، وذلك 

قررت المحكمة إصدار الحكم  9/11/2014بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 
في الطعن بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوعين، وقد انقضى هذا الأجل دون أن يقدم أي 

 لحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به. طرف أية مذكرا، وفيها صدر ا
 المحكمة

 المداولة. بعد و ، على الأوراق وسماع الإيضاحات الاطلاعبعد 
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وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون 
اجستير( فيما تضمنه من عليه، والقضاء بإلغاء قرار مجلس الجامعة بمنحه درجة التخصص )الم

، مع ما يترتب 5/1/1983بدلا من  30/6/1992اعتبار تاريخ حصوله على هذه الدرجة 
 على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. 

وحيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون عليه صدر بتاريخ 
ق.ع في  53لسنة  398ساعدة القضائية رقم ، فتقدم الطاعن بطلب الم24/6/2007
أمام هيئة مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا، التي أصدرت قرارها  22/8/2007

، فمن ثم يكون 20/10/2007برفضه، وإذ أقيم الطعن الماثل في  16/9/2007فيه بجلسة 
كلية الأخرى، فإنه يكون مقاما خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفى الطعن أوضاعه الش

 مقبولا شكلا. 
في أن  -حسبما يبين من الأوراق–المنازعة تتحصل  روحيث إنه عن الموضوع فإن عناص

ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الإدارية 40لسنة  33الطاعن قد أقام الدعوى رقم 
ضوع بإلغاء قرار ، طالبا الحكم بقبولها شكلا، وفي المو 21/3/1993لوزارة الصحة بتاريخ 

فيما تضمنه من نقله من وظيفة معيد بقسم العقيدة  1984لسنة  778جامعة الأزهر رقم 
والفلسفة بكلية أصول الدين إلى وظيفة إدارية من الدرجة الثالثة التخصصية اعتبارا من 

، وبإلغاء قرار مجلس الجامعة بمنحه درجة التخصص )الماجستير( فيما تضمنه 7/5/1984
، 5/1/1983بدلا من  30/6/1992تبار تاريخ حصوله على هذه الدرجة هومن اع

وبإلزام الجامعة تعويضا مقداره مئة ألف جنيه عن الأضرار التي أصابته من جراء نقله إلى 
وظيفة إدارية، وعدم شغله وظيفة معيد ثم مدرس مساعد، وإلزامها المصروفات، وذلك على 

يد بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين في سند من القول إنه عين في وظيفة مع
، فقام بإعداد رسالة للحصول على درجة التخصص )الماجستير(، وتمت 1/11/1976

مناقشته في الرسالة، وأعلن نجاحه في الحصول عليها بدرجة ممتاز، ووافق مجلس القسم والكلية 
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ه على منحه هذه الدرجة عدم موافقت 5/1/1983على ذلك، إلا أن مجلس الجامعة قرر في 
بدعوى احتواء الرسالة على مآخذ ماسة بالسنة النبوية وكبار أئمة الحديث، فقام بالطعن 

ق، ولم تنتظر  37لسنة  2513على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالدعوى رقم 
بإصدار  الجامعة الفصل في هذه الدعوى واعتبرت أنه لم يحصل على الدرجة المذكورة، فقامت

بنقله من وظيفة معيد إلى وظيفة إدارية، وقد انتهى أمر الدعوى  4/6/1984قرارها في 
 46في الطعن رقم  16/1/1984الأخيرة بصدور حكم عن المحكمة الإدارية العليا بجلسة 

ق.ع قاضيا بإلغاء قرار مجلس جامعة الأزهر فيما تضمنه من عدم منحه درجة  32لسنة 
( مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقد كشف هذا الحكم عن حصوله التخصص )الماجستير

)تاريخ صدور القرار المقضي بإلغائه(، ورغم ذلك  5/1/1983على درجة التخصص في 
فقد استغرقت الجامعة قرابة العام لتنفيذ هذا الحكم، إذ أصدر مجلس الجامعة قراره باعتماد 

اف أنه كان يتعين على الجامعة أن . وأض30/6/1992منح الطاعن درجة التخصص في 
، ومن ثم يكون قد حصل على الدرجة 5/1/1983تسند حصوله على تلك الدرجة إلى 

 المشار إليها في الميعاد المقرر قانونا، وخلص إلى طلب الحكم له بطلباته المذكورة.
.......................................................... 

أصدرت المحكمة الإدارية لوزارة الصحة حكمها القاضـي منطوقه:  25/8/1997وبجلسة 
)أولا( بعدم اختصاصها نوعي ا بنظر طلب إلغاء قرار منح المدعي درجة التخصص 

بدلا من  30/6/1992)الماجستير( فيما تضمنه من اعتبار تاريخ حصوله على تلك الدرجة 
ي بالقاهرة للاختصاص، وأبقت ، وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدار 5/1/1983

الفصل في مصروفات هذا الطلب. و)ثانيا( بقبول الدعوى شكلا بالنسبة لطلب إلغاء قرار 
نقل المدعي إلى وظيفة إدارية، وبالنسبة لطلب التعويض عن ذلك القرار، وبرفضها موضوعا، 

 وألزمت المدعي المصروفات.
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إلى محكمة القضاء  -به )أولا(بشأن ما قضى -ونفاذا لهذا الحكم وردت الدعوى 
ق، وتدوولت بالجلسات على النحو الثابت 52لسنة  795الإداري، وقيدت بجدولها برقم 

أصدرت حكمها المطعون عليه بعد أن شيدته على أن  24/6/2006بمحاضرها، وبجلسة 
 16/2/1991ق.ع بجلسة  32لسنة  46المحكمة الإدارية العليا قد قضت في الطعن رقم 

ة المدعي بإلغاء الحكم الطعين، وبإلغاء قرار جامعة الأزهر المطعون فيه، مع ما يترتب لمصلح
على ذلك من آثار تتعلق بالالتزام بما أوصى به مجمع البحوث الإسلامية على النحو المحدد 
بالأسباب، وأنه بعد أن استوفت الرسالة جميع مراحلها بمراعاة التوصيات في هذا الشأن، 

بتاريخ  231لجامعة على منح المدعي درجة التخصص )الماجستير( بجلسته رقم وافق مجلس ا
، ومن ثم يكون ما قامت به الجامعة في تنفيذها للحكم المشار إليه قد جاء 30/6/1992

مستندا إلى منطوقه وحيثياته ولا مطعن عليه، ويكون مسلك الجامعة متفقا وصحيح حكم 
 على غير سند من القانون خليقة بالرفض. القانون، وتكون هذه الدعوى قد جاءت

.......................................................... 
وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم فطعن عليه بالطعن الماثل استنادا إلى أسباب حاصلها 

؛ أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ولقصوره في فهم الواقعات وفساده في الاستدلال
 5/1/1983باعتبار أن قضاء المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار مجلس الجامعة الصادر في 

المشار إليه كاشف عن عدم مشروعية هذا القرار فيما تضمنه من رفض منحه درجة 
التخصص، وهو ما يستتبع اعتباره حاصلا عليها من تاريخ صدور ذلك القرار، وأن ما ذهب 

 30/6/1992ليه من أن منحه هذه الدرجة لا يكون إلا اعتبارا من إليه الحكم المطعون ع
مذهب غير صحيح؛ لأن ما قام به من إجراء بعض الإصلاحات في الرسالة كانت 
إصلاحات لفظية، ولم تمتد إلى جوهر الرسالة، كما أن لجنة الحكم على الرسالة هي حجر 

يلحقه من إجراءات، وأنه لا يجوز لأية  الزاوية الرئيس فيما يسبقه من إجراءات تمهيدية أو ما
لجنة أو مجلس أن يستأنف النظر بالموازنة والترجيح فيما قررته لجنة الحكم، كما أن الحكم 
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المطعون عليه قد أخل بحق الدفاع. وخلص الطاعن إلى طلب الحكم له بالطلبات المبينة 
 سالفا.

.......................................................... 
وحيث إن الثابت أن الحكم الصادر لمصلحة الطاعن عن المحكمة الإدارية العليا بجلسة 

ق.ع )المقام طعنا على الحكم الصادر عن  32لسنة  46في الطعن رقم  16/2/1992
ق( 37لسنة  2513في الدعوى رقم  4/12/1984محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 

ول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين، وبإلغاء قرار أنه قد قضى بقب -الثابت–
مجلس جامعة الأزهر المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار تتعلق بالالتزام بما أوصى 
به مجمع البحوث الإسلامية على النحو المحدد في الأسباب، وإلزام جامعة الأزهر المصروفات. 

لس جامعة الأزهر بعد أن اطلع على قرار لجنة الحكم على وجاء بأسباب هذا الحكم أن مج
الرسالة بالتوصية بمنح الطاعن درجة التخصص بتقدير ممتاز، وموافقة قسم العقيدة ومجلس 

بناء على ما تقدم به قسم الحديث من ملاحظات ومآخذ تطعن -الكلية على ذلك، قرر 
قسم الحديث ماسة بالسنة النبوية المطهرة على ما تضمنته الرسالة بين دفتيها من أمور ارتآها 

استطلاع رأي أئمة مجمع البحوث الإسلامية في  -قرر-وكذلك ببعض كبار أئمة الحديث 
 رسالة الطاعن.

وحيث إن ما قرره مجلس الجامعة على النحو سالف الذكر لا تثريب عليه؛ لأنه إجراء يجد 
( من قانون الأزهر، كما يجد مبرره 15سنده القانوني في نص الفقرة الثانية من المادة )

الموضوعي في الملاحظات والمآخذ التي أبداها قسم الحديث بالكلية طعنا على الرسالة، وقد 
قام المجمع بدوره بإحالة الرسالة إلى لجنة العقيدة والفلسفة لدراستها وكتابة تقرير عنها، وقد 

 ما يأتي: أعدت اللجنة تقريرا ارتأت فيه أنها تأخذ على الطالب
أن هذا الموضوع ما كان يصح التسجيل فيه، لأنه موضوع ليس جديدا، ومعاد فيه   -1

 الكلام، ولن يصل الطالب فيه إلى الحق بطريقة قطعية؛ لأنه من الغيبيات.
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وقع الطالب في كثير من الأخطاء العلمية والأخطاء الأخلاقية التي لا يصح لعالم   -2
 ينتسب إلى الأزهر أن يقع فيها. 

 فمن الأخطاء العلمية:
 كلامه في النسخ:...  -أ

 و كلامه في الواسطة بين الخالق والمخلوق..-ب
 ...-ج 
 ...-د 

 ومن الأخطاء الأخلاقية: 
 ...-أ 

 ... -ب
 ولذلك قررت اللجنة الآتي:

قبول الرسالة من الناحية الموضوعية، لأنه موضوع خلافي، وللعلماء فيه رأيان قديما   (1)
 تار الطالب أحد الرأيين، ولا يطعن ذلك في دينه كمسلم. وحديثا وقد اخ

مطالبة الطالب بتصويب الرسالة، وتنقيتها من الأخطاء، وما يمس السنة النبوية   (2)
الشريفة ورجالها، وحذف النقد اللاذع للعلماء الأجلاء، وحذف ما يتصل برجال الصوفية 

غة مقدمة الرسالة وفصولها صياغة وما يوهم تأثر المسلمين في الموضوع بالمسيحيين، وصيا
 جديدة، تبعد بها عن الغمز واللمز.

 إعادة الرسالة مرة أخرى إلى اللجنة لمعرفة ما تم في إصلاحها.  (3)
 وقد خالف هذا القرار اثنان من أعضاء اللجنة ووافق عليه أربعة.

 م ما يلي:كما أن تقرير المجمع أحيل إلى قسم الحديث لدراسته مع الرسالة، وقد قرر القس
)أولا( يرى مجلس القسم أن تقرير المجمع يؤيد ملاحظات قسم الحديث ويؤكدها، وهو في 

 مجموعه لا يخرج عن ملاحظات قسم الحديث. 
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)ثانيا( يتمسك مجلس القسم بملاحظاته ويرى ضرورة إعادة صياغة الرسالة على ضوئها 
 لتصبح بحثا علميا صحيحا... 
ير اللجنة المنبثقة عن قسم العقيدة "أن اللجنة ترى بالإجماع )ثالثا(... في حين جاء بتقر 

ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بإلغاء قرار لجنة المناقشة القاضي بمنح الطالب درجة 
التخصص )الماجستير( وذلك لسد الطريق أمام المتربصين بالإسلام من أصحاب الأغراض 

إلى عقائد الملة، مما يشيع البلبلة والاضطراب في صفوف الخبيثة والعقائد الفاسدة والتسلل 
 الأمة الإسلامية في وقت أشد ما تكون فيه حاجة إلى وحدة الصف وجمع الكلمة".

وبعد أن اطلع مجلس جامعة  5/8/1983وحيث إنه جاء بالأسباب أيضا أنه بتاريخ 
خصص )الماجستير( في الأزهر على جميع المراحل التي مر بها موضوع منح الطالب درجة الت

العقيدة والفلسفة عن رسالته المقدمة منه بعنــوان "عقيدتا رفع عيسى ونزوله بين الإسلام 
والنصرانية"، وبعد أن اطلع المجلس أيضا على جميع التقارير والتوصيات الصادرة في هذا 

هرة الشأن من مجلسي قسمي العقيدة والفلسفة والحديث ومجلس كلية أصول الدين بالقا
ومجمع البحوث الإسلامية، أصدر المجلس قراره بالنص الآتي: "يرفض المجلس منح الطالب... 
المعيد بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة درجة التخصص )الماجستير( في 
العقيدة والفلسفة من الكلية؛ لما في رسالته من مثالب تتعلق بالعقيدة الإسلامية أشارت إليها 

 كافة التقارير". 
وحيث إن الحكم المذكور قد جاء في أسبابه أنه ولئن كان مجلس جامعة الأزهر يجد في 

( من قانون الأزهر المشار إليه سندا قانونيا في شرعية قراره 15نص الفقرة الثانية من المادة )
ية بإحالة رسالة الطالب إلى مجمع البحوث الإسلامية لاستطلاع رأيه فيها من الناح

الإسلامية، فإنه بعد صدور التقرير الجامعي للمجمع السابق إيراد نصه، فإن مجلس الجامعة 
في سبيل استكمال بحثه وتكوين رأيه وعقيدته قرر إحالة الرسالة وتقرير المجمع إلى قسم 
الحديث وقسم العقيدة بكلية أصول الدين لإبداء الرأي في صلاحية الرسالة لمنح الطالب 
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صص )الماجستير(، فأوصت اللجنة المنبثقة عن قسم العقيدة بإلغاء قرار المنح، أما درجة التخ
توصية قسم الحديث )صاحب الطعن على الرسالة( فقد ارتأت أنه ليس من حق القسم 
إداريا الاعتراض على منح الدرجة العلمية، وأن كل ما أبداه القسم ويبديه من ملاحظات 

 يحها في الرسالة.وأخطاء علمية وأدبية يطلب تصح
وحيث إنه لما كان ذلك كذلك فإن قرار مجلس جامعة الأزهر برفض منح الطالب درجة  

التخصص )الماجستير( عن رسالته المذكورة قد استند إلى ما أوصت به اللجنة المنبثقة عن 
قسم العقيدة وحده برفض منح الدرجة على الإطلاق، خلافا لما ارتأته لجنة الحكم على 

لة ومجلس قسم العقيدة ومجلس الكلية، وخلافا لما ارتآه مجمع البحوث الإسلامية السابق الرسا
 إيراد نص توصيته والأسباب العلمية التي أقامها عليها.

وحيث إنه يتبين من ذلك أن ما قرره مجلس جامعة الأزهر مستندا إلى توصية قسم واحد  
الجهات العلمية المختصة أصلا، سواء طبقا في الكلية مهدرا الآراء العلمية المسببة لباقي 

لقانون الأزهر ولائحته التنفيذية، أو التي لجأ إليها المجلس للاستشارة والاستنارة وعلى قمتها 
مجمع البحوث الإسلامية، لا يقوم على سند صحيح من أحكام قانون الأزهر ولائحته 

سباب نَحَتْ إليها جهة علمية واحدة التنفيذية؛ إذ لا يسوغ لهذا المجلس أن يبني قراره على أ
 على خلاف كل الجهات الأخرى.

وخلص الحكم إلى أن مقتضى ذلك جميعه ضرورة الأخذ بتوصيات مجمع البحوث 
الإسلامية في تقريره الجماعي المشار إليه، ومن ثم فيغدو قرار مجلس جامعة الأزهر فيما انتهى 

لعلمية محل النزاع غير مشروع، متعينا القضاء إليه من الرفض المطلق لمنح الطالب الدرجة ا
بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل في تنفيذ توصيات مجمع البحوث الإسلامية، 
وما يقتضيه ذلك من إتاحة الفرصة للطالب في تصويب رسالته وتصحيحها وتنقيتها من 

لمجمع البحوث الإسلامية،  المثالب والأخطاء المحددة حصرا وتفصيلا في التقرير الجماعي
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تمهيدا للنظر في منحه الدرجة العلمية. وبناء على ذلك أصدرت المحكمة حكمها المذكور 
 (.16/2/1991ق.ع بجلسة  32لسنة  46سالفا )الحكم في الطعن رقم 

.......................................................... 
( على أن: "مجمع 15ينص في المادة ) 1961لسنة  103وحيث إن القانون رقم 

... وبيان الرأي فيما وتعمل علىالبحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية... 
يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة... وتعاون جامعة الأزهر في توجيه 

عليها أو المشاركة في الدراسات الإسلامية العليا لدرجتي التخصص والعالمية والإشراف 
 امتحاناتها...".

رئيس جامعة الأزهر       -1( على أن: "يتولى إدارة جامعة الأزهر: 39وتنص المادة )
 مجلس الجامعة". -2

 ( على أن: "يختص مجلس جامعة الأزهر بالنظر في الأمور الآتية:...48وتنص المادة )
 منح الدرجات العلمية والشهادات...".  – 7

( على أن: "لمجلس الجامعة أن يلغي القرارات الصادرة من مجالس 49لمادة )وتنص ا
الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين واللوائح والقرارات التنظيمية 

 التي تعمل بها الجامعة". 
حكام ( على أن: "تمنح جامعة الأزهر الدرجات العلمية الآتية وفقا لأ75وتنص المادة )

اللائحة التنفيذية: أولا:...، ثانيا: درجة التخصص في دراسة من الدراسات المقررة في إحدى 
 الكليات وتعادل درجة الماجستير...".

( على أن: "تنظم اللائحة التنفيذية الامتحانات، ولا تمنح الدرجات 78وتنص المادة )
 جميع الامتحانات المقررة لكل العلمية أو الإجازات العالية أو الشهادات إلا لمن نجح في

 منها". 



 
 2014سنة ديسمبر من  21( جلسة 15)

 143 

( على أن: "تبين اللائحة التنفيذية تفصيل الدرجات العلمية والإجازات 76وتنص المادة )
 التي تمنحها جامعة الأزهر والشروط اللازمة للحصول على كل منها...". 

زهر بشأن إعادة تنظيم الأ 1961( لسنة 103وتنص اللائحة التنفيذية للقانون رقم )
في المادة  1975لسنة  250والهيئات التي يشملها، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 

( على أنه: "مع مراعاة أحكام هذه اللائحة واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد، تمنح 222)
الدراسات العليا ودرجات  تالجامعة بناء على اقتراح الكليات والمعاهد المختصة دبلوما

 الماجستير( والعالية )الدكتوراه( المقررة لما يأتي:التخصص )
 الدراسات العليا. تأولا: دبلوما

 ثانيا: الدرجات العلمية العليا وتشمل:
 درجة التخصص )الماجستير(...". –أ 

( على أن: " لمجلس الكلية بناء على اقتراح لجنة الحكم على الرسالة 233وتنص المادة )
قرر أهليته لدرجة التخصص أو العالمية في إعادة تقديم رسالته أن يرخص للطالب الذي لم تت

 بعد استكمال أوجه النقص فيها، أو في تقديم رسالة أخرى". 
( على أن: "تمنح جامعة الأزهر بناء على طلب كلية أصول الدين 252وتنص المادة )

ن في أحد درجة التخصص )الماجستير( في أصول الدي -2... -1الدرجات العلمية الآتية: 
 ...". -3التخصصات المبينة باللائحة الداخلية. 

وحيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أن قرار منح درجة التخصص )الماجستير( هو قرار 
مركب تشارك في تكوينه عدة جهات، بدءا من الأستاذ المشرف وإجازة من لجنة المناقشة 

بسلطة المنح من مجلس الجامعة، وحينئذ والحكم، ثم موافقة لجنة القسم ومجلس الكلية، وانتهاء 
يكتمل تكوين القرار لمروره بهذه المراحل مجتمعة، وقبل ذلك لا يتسنى القول بالحصول على 
الدرجة العلمية، أي إن المعول عليه في إنشاء المركز القانوني بمنح درجة التخصص )الماجستير( 

ة على صدور هذا القرار لا تعدو أن هو قرار مجلس الجامعة، وإنَّ جميع الإجراءات السابق
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تكون مجرد إجراءات تمهيدية تمهد لإصدار القرار عن السلطة المختصة قانونا، وهي مجلس 
الجامعة، الذي ناط به القانون منح الدرجات العلمية، بمعنى أن تاريخ موافقة مجلس الجامعة 

 على الرسالة هو التاريخ الذي يعتد به في منح الدرجة العلمية.
وقد ذهبت هذه المحكمة إلى أن منح الدرجة العلمية هو المحصلة النهائية لمجموعة من 
الإجراءات أو الاختبارات أو التصحيح أو العرض على اللجان المختصة، ويأتي تتويجا لها 
باعتباره كاشفا عن استحقاق الطالب لتلك الدرجة، وليس منشئا لحقه في الحصول عليها، 

ح هذه الدرجة واستيفاء جميع الإجراءات المطلوبة قانونا، فإذا توفرت بشرط توفر شروط من
هذه الإجراءات وتلك الشروط تكون سلطة الجامعة مقيدة بضرورة منحه إياها وعدم حجبها 

 عنه. 
وحيث إن قضاء هذه المحكمة يجري على أن الأحكام النهائية واجبة النفاذ يكون تنفيذها 

مَّلا بالأسباب التي لا يقوم المنطوق إلا بها؛ باعتبار أن الحكم ما طبقا لما يقرره منطوقها، مك
 هو إلا تطبيق للقانون الذي قرر أو أنشأ الحق المحكوم به.

كما أنه من المسلم به أن المحكوم له إنما يستمد حقه مباشرة من الحكم الحائز لقوة الشيء 
لك الجهة الإدارية سلطة تقديرية في المحكوم فيه، لا من القرار الصادر تنفيذا له، حيث لا تم

 صدوره، بل تلتزم فيه بمنطوق الحكم والأسباب المكملة له، فلا تجاوزه.
 صلقوة الشيء المحكوم فيه هو إعدام هذا القرار في الخصو  زوأن مقتضى الحكم الحائ
 وبالمدى الذي حدده الحكم.

ارات الإدارية أن يقترن كما أن قضاء هذه المحكمة يجري على أن الأصل في نفاذ القر 
بتاريخ صدورها، بحيث تنَفذ بالنسبة إلى المستقبل، ولا تطبق بأثر رجعي على الوقائع السابقة 
على تاريخ صدورها؛ وذلك احتراما للحقوق المكتسبة أو المراكز القانونية الذاتية، إلا أنه يرد 

بأثر رجعي، ومنها  على هذا الأصل بعض الاستثناءات، فيجوز أن تصدر بعض القرارات
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القرارات التي تصدر تنفيذا لأحكام صادرة عن جهة القضاء الإداري بإلغاء قرارات إدارية 
 إلغاء مجردا أو نسبيا.

والحكم الصادر بإلغاء قرار إداري قد يقتصر على أثر من آثار القرار أو جزء منه، مع بقاء 
وقد يكون الإلغاء شاملا جميع أجزائه ما عدا ذلك سليما، فيسمى الإلغاء نسبي ا أو جزئي ا، 

بحيث يتناول القرار بكل آثاره، وهو ما يسمى بالإلغاء المجرد أو الكامل، فتنفيذ حكم الإلغاء 
يجب أن يكون كاملا غير منقوص على الأساس الذي أقام عليه قضاءه، وفي الخصوص 

يزان القانون في تلك وبالمدى الذي حدده، ومن هنا كان لزاما أن يكون التنفيذ موزونا بم
 النواحي والآثار جميعها حتى يعاد وضع الأمور في نصابها القانوني الصحيح. 

وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم فإن تنفيذ مقتضى الحكم الصادر لمصلحة الطاعن عن 
 16/2/2001ق.ع المشار إليه بجلسة  32لسنة  46المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 

قراء منطوقه والأسباب المكملة له، لا يعني بحكم اللزوم وبالضرورة اعتبار الطاعن في ضوء است
)تاريخ الرفض المطلق لمجلس الجامعة منحه  5/1/1983حاصلا على درجة التخصص في 

الدرجة العلمية(؛ إذ إن التنفيذ الصحيح لهذا الحكم لا يتأتى إلا من خلال ما أوجبه منطوق 
مجلس جامعة الأزهر المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار  هذا الحكم بإلغاء قرار

تتعلق بالالتزام بما أوصى به مجمع البحوث الإسلامية على النحو المحدد بالأسباب، والتي جاء 
بها على نحو ما سلف بيانه تفصيلا من أن قرار مجلس الجامعة فيما انتهى إليه من الرفض 

علمية محل النزاع غير مشروع، يتعين القضاء بإلغائه، مع ما المطلق لمنح الطاعن الدرجة ال
يترتب على ذلك من آثار تتمثل في تنفيذ توصيات مجمع البحوث الإسلامية وما يقتضيه 
ذلك من إتاحة الفرصة للطالب لتصويب رسالته وتصحيحها وتنقيتها من المثالب والأخطاء 

ع البحوث الإسلامية تمهيدا للنظر في منحه المحددة حصرا وتفصيلا في التقرير الجماعي لمجم
الدرجة العلمية، وتنفيذا لما جاء بهذا الحكم أعدت الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة 
مذكرة بالرأي ارتأت فيها تنفيذ الحكم حسبما ورد بمنطوقه وأسبابه، وقد تأشر على هذه 
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كتب إلى فضيلة الإمام شيخ الجامع بالآتي: "ي 24/8/1991المذكرة من رئيس الجامعة في 
الأزهر باعتباره رئيسا لمجمع البحوث الإسلامية لعرض الرسالة على اللجنة التي قرأتها وأبدت 
عليها الملاحظات التي عرضت على المجمع لتقديم تقرير عن التعديلات التي أدخلت على 

 الرسالة، وهل ما أدخل من تعديلات كاف في نظر اللجنة أم لا".
ورد إلى رئيس الجامعة كتاب عميد كلية أصول الدين بالقاهرة  23/3/1992بتاريخ و 

 18/3/1992، وذيل هذا الكتاب بإقرار من الطالب مؤرخ في 14/3/1992المؤرخ في 
يفيد بأنه قام بتصويب الرسالة بما يتفق ورأي مجمع البحوث الإسلامية، ويكون الاعتماد 

ت فيها جميع التعديلات، وبناء على هذا الإقرار قام رئيس على النسخة الزيتي لأنها التي تم
الجامعة بعرض الموضوع على اللجنة المشكلة لمراجعة الرسالة التي أعدت تقريرا نهائيا عن 
الرسالة أثبتت فيه أنه "بمراجعة النسخة المشار إليها موضوع الإقرار تبين أن الطالب المذكور 

 مع التعديلات التي طلبها مجمع البحوث الإسلامية". قد قام بتصحيح المطلوب بما يتفق
وبعد أن استوفت الرسالة ما تطلبه الحكم المشار إليه وافق مجلس الجامعة بجلسته رقم 

على منح الطاعن درجة التخصص  30/6/1992المنعقدة بتاريخ  1992لسنة  331
المبين آنفا مستندا إلى )الماجستير(، ومن ثم يكون ما قامت به الجامعة في تنفيذها للحكم 

منطوقه وأسبابه المكملة له، ودون أن ينال من ذلك ما آثاره الطاعن من أنه كان يستحق 
منحه هذه الدرجة اعتبارا من تاريخ رفض مجلس الجامعة المطلق منحه الدرجة المذكورة، 

 على نحو ما-؛ باعتبار أن الثابت من الحكم الصادر لمصلحته 5/1/1983والحاصل في 
أن حقه في منحه هذه الدرجة لم يكن قد اكتمل وتحقق وجوده عند صدور قرار  -سلف بيانه

؛ إذ لم يكتمل هذا الحق ويتحقق وجوده إلا من تاريخ 5/1/1983الجامعة بالرفض في 
، بعد أن قام بإجراء التصويبات التي طلبها 30/6/1992موافقة مجلس الجامعة الحاصلة في 

ة على النحو المبين سالفا، وذلك باعتبار أن القول بغير ذلك يؤدي مجمع البحوث الإسلامي
إلى تجاوز قصد المحكمة، ويعد عدوانا على ما تطلبه هذا الحكم وخلص إليه، خاصة وأن 
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مقتضى هذا الحكم هو إعادة عرض الرسالة بعد تصويبها على مجمع البحوث الإسلامية، ثم 
شأن ما ينتهي إليه المجمع، فإذا ما قرر المجلس العرض على مجلس الجامعة ليعمل ولايته ب

 الموافقة على منح درجة التخصص، حُسِبَ من هذه الموافقة تاريخ منح الدرجة.
ولما كان ذلك فإن مسلك الجامعة على النحو المتقدم يكون قد جاء متفقا وصحيح 

 رفض. حكم القانون، ويكون الطعن عليه قد جاء على غير سند من القانون حريا بال
من  5/1/2014ولا يغير ما تقدم ما أثاره الطاعن في مذكرة الدفاع المقدمة منه بجلسة 

أن هذه المحكمة سبق أن انتهت إلى وجوب رد أقدمية عضو هيئة التدريس بالجامعة إلى 
التاريخ الذي كان يجب أن تتم فيه لولا حاجة الجامعة إلى استيضاح مسألة تتعلق بتوفر 

إذ إن حجية هذا الحكم الذي يستند إليه الطاعن والمتعلق بالترقية هي حجية شروط الترقية؛ 
 نسبية لا تتعدي طرفي الدعوى )أو الطعن( أو موضوعها، فلا يستفيد منها سوى المحكوم له. 
وحيث إن الحكم المطعون عليه وقد أخذ بالنظر المتقدم، وانتهى إلى النتيجة نفسها، فإنه 

صادف صحيح حكم القانون، ويكون الطعن الماثل عليه غير يكون قد واكب الصواب و 
 سند من الواقع أو سديد القانون، جديرا بالرفض.

 فلهذه الأسباب
 بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات. حكمت المحكمة 
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(16) 
 2014من ديسمبر سنة  24جلسة 
 (عليا)قضائية ال 59لسنة  17668الطعن رقم 

 (السادسةلدائرة )ا

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي
 نائب رئيس مجلس الدولة

محمـــد عبـــد الـــرحمن . د، و / صـــلاح أحمـــد الســـيد هـــلالينالمستشـــار  ةذتالأســـا ةداوعضـــوية الســـ
 وعبد الحميد عبد المجيد الألفي، وعاطف محمود أحمد خليل ،القفطي

 لةاب رئيس مجلس الدو و ن

 المبادئ المستخلصة:

شكل الدنوى لرجئ الصعرض ت  يجوز للمحكمة أ   -الحكو في الدنوى -)أ( دعوى
 إذا كانا مرتبطين. قعد بحث موضوع المنازنةإلى ما  ،ةأالمبصد

من للكلية اللائحة الداتلية تلو  -دراسات نليا -شئو  الطلاب -)ب( جامعات
الدكصورال، وندم تحديدها لنسبة معينة للنجاح في امصحا  درجة قيا  الحد الأدنى 

المعمو  نا في شأ  النجاح في أية مادة من للنجاح، يوجب الرجوع إلى القواند العامة 
% نلى الأقل من النهاية العظمى 50 ةحاو  الطالب نلى نسبلم وه ،المواد الدراسية

إطلاقه ما لم والمطلق يبقى نلى  ،العام يبقى نلى نمومه ما لم يرد ما يخااه -للمادة
كلية لللائحة الداتلية لباالصنفياية و  صهلائحققانو  تنظيو الجامعات  نا  -يرد ما يقيدل

تضعها  ليس لقواند الكنترو  التيف ومن ثمفقط تحديد اشتراطات النجاح في الامصحا ، 
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أي  ،الجامعات لصنظيو وتسهيل نملية الامصحا  وتحديد قواند الصعويض والرف 
.اتصااه قصحدي  د اشتراطات النجاح، وما يادر ننها في هاا الشأ  لا قيمة له قانونا 

الصـــادر بالقـــرار بقـــانون  ،( مـــن قـــانون تنظـــيم الجامعـــات197( و)173و) (172اد )و المـــ -
 .1972لسنة  49رقم 

الصــادرة بالقــرار  ،قــانون تنظــيم الجامعــاتاللائحــة التنفيذيــة ل( مــن 95( و)92) ادتانالمــ -
 .1975لسنة  809الجمهوري رقم 

ـــة الطـــب( مـــن 26( و)21( و)13اد )و المـــ - جامعـــة عـــين شمـــس  -اللائحـــة الداخليـــة لكلي
لـــة 1973لســـنة  593)مرحلـــة الدراســـات العليـــا(، الصـــادرة بالقـــرار الـــوزاري رقـــم  ، والمعدَّ

 .2009لسنة  1819، 1999لسنة  1211بموجب القرارين رقمي 

نن إنلا  نجاح الجامعة  امصناع -درجة الدكصورال -دراسات نليا -جامعات)ج( 
 -بالامصناع نن تطبيق حكو القانو الطالب في امصحا  درجة الدكصورال يعد قرار ا سلبي ا 

مباشرة من  لسصمديوهو حق  ،في النجاح قانونا   لبحق الطا ناا الامصناع تهدر الجامعة
سلطة تقديرية  ةة أيوليس لجهة الإدار  الداتلية للكلية، للائحةالقانوني الوارد بانص ال

 .قرار في كل وقت ما ققيت حالة الامصناع قائمةهاا ال ىيجوز الطعن نل -حياله

لسـنة  47مجلس الدولـة، الصـادر بالقـرار بقـانون رقـم ( من قانون / فقرة أخيرة10) ةالماد -
1972. 

 الإجراءات
مة تقرير ا أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب هذه المحك 13/4/2013في يوم الأحد الموافق 

بجلسة  (الدائرة السادسة) ن محكمة القضاء الإداري بالقاهرةعبالطعن في الحكم الصادر 
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بعدم قبول ه ق، الذي قضى في منطوق66لسنة  54966في الدعوى رقم  3/3/2013
 .المدعية المصروفات إلزامو  ،الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد

الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون  -لطعنللأسباب الواردة بتقرير ا- وطلبت الطاعنة
وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه،  ،فيه، وقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه

  .وإلزام الجامعة المطعون ضدها المصرفات
وقدمت هيئة مفوضي الدولة  وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.

ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوع ا، وإلزام الطاعنة  ،تقرير ا بالرأي القانوني
 المصروفات.

على النحو الثابت بمحاضر  (،فحص طعون)مام الدائرة السادسة أوتدوول نظر الطعن 
على النحو الثابت  ،حيث جرى نظره (،موضوع)ل إلى الدائرة السادسة يحِ أُ الجلسات، ثم 

وأودعت  ،كمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدربمحاضر الجلسات، ثم قررت المح
 مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 طلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.بعد الا

 .وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
نة سبق في أن الطاع -حسبما يبين من الأوراق- وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص

ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 66لسنة  54966وأقامت الدعوى رقم 
الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة عين شمس المطعون فيه الصادر  ةطالب 19/8/2012

، مع ما يترتب 2001دور نوفمبر ببإعلان نتيجتها في امتحان الدكتوراه في طب الأطفال 
 .على ذلك من آثار

ا للدعوى وقالت الم نها تقدمت للاختبار التحريري للحصول على درجة إدعية شرح 
درجة  152، وحصلت في الاختبار على 2001الدكتوراه في طب الأطفال دور نوفمبر عام 
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فإنها  ،لائحة الكلية على وفق% 50درجة، ولما كان الحد الأدنى للنجاح هو  300من 
ين شمس امتنعت عن منحها شهادة بذلك تكون ناجحة، إلا أن كلية الطب جامعة ع

قواعد الكنترول،  على وفق% 60النجاح بدعوى عدم حصولها في اختبارات التحريري على 
باعتبار أن المعول عليه هنا هو اللائحة الداخلية لكلية  ،وذلك بالمخالفة لأحكام القانون

 لائحة الكنترول. وليس ،طب عين شمس وحدها
.......................................................... 

صدر الحكم المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها على أن  3/3/2013وبجلسة 
لتعديل  19/3/2012 في الثابت من الأوراق أن المدعية تقدمت للمدعى عليه بطلب مؤرخ

، ومن ثم كان يتعين عليها أن تنهض 2001دور نوفمبر بنتيجتها في امتحان الدكتوراه 
وإذ أقامت ، -ما تقدم على وفق- 19/7/2012امة دعواها الماثلة في موعد أقصاه لإق

، مما يتعين  ةفإنها تكون مقام ،19/8/2012دعواها بتاريخ  بعد فوات الميعاد المقرر قانونا 
  .معه القضاء بعدم قبولها شكلا

.......................................................... 
 ،حاصلها مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون على أسبابٍ  الماثل يقومُ  طعنَ وحيث إن ال

بامتناع الجامعة  السلبين الطاعنة تطعن على القرار وذلك لأ؛ والخطأ في تطبيقه وتأويله
لا  شهادة نجاحها في الدكتوراه، وهو من القرارات المستمرة التي هاالمطعون ضدها عن تسليم

 من اللائحة الداخلية لكلية طب عين شمس (21)ن المادة أميعاد، و  ييتقيد الطعن عليها بأ
نص على معيار ت ( كانت2001وقت إعلان نتيجة الطاعنة في عام  نافذةكانت   )التي

في حين  ،%50 أي ،النجاح في الامتحان التحريري لمرحلة الدكتوراه بأخذ متوسط الدرجات
% في كل 60منها بالحصول على  (13)ادة معيار النجاح بالنسبة للماجستير في الم تحدد

ما بنود الامتحان، إلا أن الجامعة المطعون ضدها وضعت بمفردها قواعد للكنترول مغايرة لِ 
حيث اشترطت أن تكون درجة النجاح في التحريري بالنسبة  ،جاء باللائحة الداخلية للكلية

 % في كل بند من بنود الامتحان كل على حدة.60للدكتوراه 
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بعد إلى ما رجئ التعرض له ن المحكمة تُ إف ،ةأيث إنه بالنسبة لشكل الدعوى المبتدوح
 بحث موضوع المنازعة لارتباطه به.

 ةلسن 49رقم الصادر بالقرار بقانون من قانون تنظيم الجامعات  (172)وحيث إن المادة 
ى طلب بناء  عل ،"تمنح  مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون: تنص على أن 1972

وتتولى . الدرجات العلمية والدبلومات المبينة في اللائحة التنفيذية ،مجالس كلياتها ومعاهدها
تفصيل الشروط اللازمة للحصول  -كل فيما يخصها- اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد

ولا يمنح تلك الدرجات والدبلومات إلا من أدى بنجاح  .على هذه الدرجات والدبلومات
وأحكام اللائحة  ،وفق أحكام اللائحة التنفيذية ،متحانات المقررة للحصول عليهاجميع الا

 .الداخلية المختصة"
في الامتحانات "يشترط لنجاح الطالب  :على أن همن القانون ذات (173)وتنص المادة 

 ،وذلك وفق أحكام اللائحة التنفيذية ،الامتحانات عن فهمه وتحصيله ةأن ترضى لجن
 ئحة الداخلية المختصة".وأحكام اللا

"تصدر كل كلية أو معهد تابع للجامعة  :على أن همن القانون ذات (197)وتنص المادة 
مجلس الكلية أو المعهد ومجلس  يبعد أخذ رأ ،وزير التعليم العالي لائحة داخلية بقرار من

لخاص للكلية وتتولى هذه اللائحة بيان الإطار ا وموافقة المجلس الأعلى للجامعات. ،الجامعة
وما يخص مختلف شئونها الداخلية المتميزة، وذلك في حدود القانون ووفق ا للإطار  ،أو المعهد

المسائل  علاوة على- وتنظم اللائحة الداخلية. أو النظام العام المبين في اللائحة التنفيذية
 المسائل الآتية بصفة خاصة: -المحددة في القانون وفي اللائحة التنفيذية

الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشهادات  (4) ...(3) ...(2)... (1)
القواعد الخاصة بالامتحانات  (7) ...(6) ...(5) .العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد

 ...."(8. )في الكلية أو المعهد
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ار من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالقر  (92)وتنص المادة 
بناء  على اقتراح  ،"تمنح  مجالس الجامعات :على أن 1975لسنه  809الجمهوري رقم 

وفق ا  ،ودرجات الماجستير والدكتوراه ،دبلومات الدراسات العليا ،مجالس الكليات المختصة
 ... ما يأتي:لِ 

 الدكتوراه: )ب( 
 ةرسالة تقبلها لجن بتقديم تنتهي ،تقوم أساس ا على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين

طبق ا لما تحدده اللوائح  ،الحكم، ويجوز أن يكلف الطالب ببعض الدراسات التمهيدية
وأقسام  ،وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد تحديد فروع التخصص. الداخلية

  والشروط اللازمة للحصول على ،والدرجات العلمية العليا التى تمنحها ،الدراسات للدبلومات
 .كل منها"

 د اللوائح الداخلية للكليات نظمَ "تحد ِ  :على أن (1)نفسها من اللائحة (95)وتنص المادة 
 .وفرص التقدم لهذا الامتحان" ،امتحان مقررات الدراسات العليا

امعة عين شمس )مرحلة بجمن اللائحة الداخلية لكلية الطب  (21)وحيث إن المادة 
المودعة ) 1973/ 17/11بتاريخ  593رقم ار الوزاري الدراسات العليا( الصادرة بالقر 

"يشترط لنجاح  :تنص على أن (والتي لم تجحدها الجهة الإدارية ،حافظة مستندات الطاعنة
الامتحان في جميع الاختبارات المقررة، وفي كل  ةلجن يِ رضيُ الطالب في امتحان الدكتوراه أن 

ات أعضاء اللجنة، وإذا رسب الطالب في بأخذ المتوسط لتقدير  ،جزء من أجزائها على حدة
 .امتحان أي مقرر من مقررات درجة الدكتوراه أعاد الامتحان في جميع المقررات"

امعة عين شمس )مرحلة بجمن اللائحة الداخلية لكلية الطب  (26)وتنص المادة 
في  1819الصادرة بالقرار الوزاري رقم  (بنظام الساعات المعتمدة الدراسات العليا

"يكون النجاح في كل مادة من الدبلوم العالي والماجستير بعد  :على أن 20/7/2009
                                                 

 .1989لسنة  370ب القرار الجمهوري رقم مُستبدلة بموج (1)
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ويكون النجاح في مواد  ،% من الدرجة الكلية لكل لجان المادة مجتمعة60الحصول على 
والشفوي كل  والإكلينيكي% من درجة التحريري والعملي 60الدكتوراه بعد الحصول على 

 ."على حدة
ن النصوص السابقة أن المشرع اشترط لنجاح الطالب في امتحان ستفاد منه يُ إوحيث 

اللائحة الصادرة ) امعة عين شمسبجالدكتوراه طبق ا لأحكام اللائحة الداخلية لكلية الطب 
وقت أداء الطاعنة لامتحانات  نافذةكانت   والتي ،1973 ةلسن 593بالقرار الوزاري رقم 

وفي كل  ،ارات المقررةبلامتحان في جميع الاختا ةأن ترضى عنه لجن (2001الدكتوراه عام 
بأخذ المتوسط لتقديرات أعضاء اللجنة، وإذا رسب الطالب في  ،جزء من أجزائها على حدة

أعاد الامتحان في جميع المقررات، وقد خلت  ،امتحان أي مقرر من مقررات درجة الدكتوراه
جاح في امتحان درجة الدكتوراه، ولم ترد اللائحة الداخلية المشار إليها من بيان الحد الأدنى للن

ولا ينال من ذلك تعديل هذه اللائحة بالقرار  ها للنجاح،تللالتزام بها اشترط ةبها نسبة معين
ن إجراء بعض التعديلات باللائحة أبش 30/9/1999الصادر بتاريخ  1211الوزاري رقم 

ن هذا التعديل لأ(، وذلك الداخلية لكلية الطب جامعة عين شمس )مرحلة الدراسات العليا
ن إومن ثم ف (،29و 27و 12بند /14و 9و 8)قد ورد بالاستبدال على بعض المواد وهى 

حتى  ،لم يطرأ عليها تعديل (محل التطبيق في الطعن الماثل يوه) ( من اللائحة21المادة )
إلى نه يتعين الرجوع إومن ثم ف ،به الطاعنة ةغير المخاطب 2009صدور التعديل في عام 

حصول  يوه ،القواعد العامة المعمول بها في شأن النجاح في أية مادة من المواد الدراسية
ن العام يبقى على إحيث  ،% على الأقل من النهاية العظمى للمادة50 ةالطالب على نسب

راجع في هذا ) ما لم يرد ما يقيده. ،والمطلق يبقى على إطلاقه ،ما لم يرد ما يخصصه ،عمومه
ق 57 ةلسن 21207في الطعن رقم  30/5/2012حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة المعنى 

 (.ق عليا57 ةلسن 21206في الطعن رقم  2013/ 25/12عليا، وبذات المعنى حكمها بجلسة 
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أن الطاعنة  ،ومن رد الجهة الإدارية على الدعوى ،وحيث إن البادي من ظاهر الأوراق
 رجة الدكتوراه في طب الأطفال بكلية الطبدل على تقدمت للامتحان التحريري للحصو 

درجة من  152وحصلت في هذا الاختبار على ، 2001دور نوفمبر في  امعة عين شمسبج
% 60 ةلعدم حصولها على نسب ؛ن الجامعة المطعون ضدها اعتبرتها راسبةأدرجة، و  300

الجهة  بدِ دكتوراه، ولم تُ نه لا يوجد تعويض أو رأفة في مرحلة الأو  ،طبق ا لقواعد الكنترول
الإدارية أي سبب آخر لقرارها المطعون فيه، ولما كان البين مما تقدم أن الطاعنة حصلت في 

فإنها تكون ناجحة في  ومن ثم ،%50تزيد على  ةامتحان التحريري المشار إليه على نسب
 امتحان الدكتوراه محل التداعي.

 ةلسن 593الصادرة بالقرار رقم ) ئحة المذكورةا انتهت إليه المحكمة أن اللام ومما يؤكد
حيث أوردت نسب  ،للنجاح في درجة الماجستير ةمعين ةكانت تنص على نسب  (1973

% 60قل من أ% إلى 30وجعلت النسبة من  ،منها (13)النجاح والرسوب في المادة 
في  ،%60النجاح من  ةن نسبإ يأ ،% مقبول65قل من أ% إلى 60والنسبة من  ،ضعيف
 نها خلت من تحديد نسبة للنجاح بالنسبة لدرجة الدكتوراه.أحين 

نصت ( 2009لسنه  1819الصادرة بالقرار الوزاري رقم ) كما أن اللائحة الجديدة
"يكون النجاح في كل مادة من الدبلوم العالي  :منها على أن (26)صراحة في المادة 

ويكون  ،ل لجان المادة مجتمعة% من الدرجة الكلية لك60والماجستير بعد الحصول على 
 والإكلينيكي% من درجة التحريري والعملي 60النجاح في مواد الدكتوراه بعد الحصول على 

في  ،%60النجاح للدكتوراه بنسبة  ةنها حددت صراحة نسبإأي  ،والشفوي كل على حدة"
 نص على ذلك. أيحين أن اللائحة القديمة خلت من 

قواعد الكنترول الخاصة بكلية الطب جامعة عين شمس كانت  ولا يغير مما تقدم شيئ ا أن
ن لأوذلك  ؛%60 هيتنص على أن نسبة النجاح  في الامتحان التحريري لمرحلة الدكتوراه 

وسدت  1972 ةلسن 49من قانون تنظيم الجامعات رقم  (197و) (173( و)172)المواد 
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كلية فقط تحديد اشتراطات النجاح في اللائحة الداخلية لكل  إلى و  لهاللائحة التنفيذية إلى 
ليس لقواعد الكنترول التى تضعها الجامعات لتنظيم وتسهيل عملية ف ومن ثمالامتحان، 

الامتحان وتحديد قواعد التعويض والرفع أي اختصاص بتحديد اشتراطات النجاح، وما 
.  يصدر عنها في هذا الشأن لا قيمة له قانونا 

تكون الجامعة المطعون ضدها قد أهدرت حق الطاعنة  منه إعمالا لكل ما تقدإوحيث 
وليس للجهة الإدارية  ،وهو حق تستمده الطاعنة مباشرة من نص اللائحة ،في النجاح قانونا  

سلطة تقديرية حياله، وهو ما يشكل قرار ا إداريا  سلبي ا بالامتناع عن تطبيق حكم القانون  ةأي
ما بقيت حالة الامتناع عن التطبيق  ، كل وقتوهو ما يجوز الطعن عليه في ،على حالتها

عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة التى تنص على  ،قائمة
  يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرارٍ و " :أن

ا بما جرى عليه القضاء الإداري  "،للوائحكان من الواجب عليها اتخاذه وفق ا للقوانين وا وأخذ 
 ظلت على امتناعهاقد الإدارة  مادامتمن انفتاح ميعاد الطعن في القرارات الإدارية السلبية 

 ،عليا ق34لسنه  1202في الطعن رقم  30/3/1991حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة )
 (،صل الطالب لاستنفاد مرات الرسوبوهو متعلق بعدم تطبيق الجامعة لقواعد الرأفة قبل ف

فإن الدعوى المبتدأة تكون  ،ف القانوني السليم لطلبات الطاعنةيلتكيا وعلى وفقومن هنا 
على طعن في قرار سلبي بالامتناع عن إعلان نجاحها في  ةباعتبارها منصب ؛مقبولة شكلا

وهو  ،2001فمبر دور نو في امتحانات درجة الدكتوراه في طب الأطفال بجامعة عين شمس 
  .ا بقبول الدعوى شكلامعه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدد   يما تقض

لموضوعها والفصل  التصديولا يوجد ما يمنع من ، ولما كانت الدعوى مهيأة للفصل فيها
وهو ما يتفق ومقتضيات العدالة التى توجب الحسم العاجل  ،حتى لا يطول أمد النزاع ،فيه
 17888في الطعن رقم   27/11/2013حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة ) الناجز للمنازعات.و 

 .(ق عليا58 ةلسن
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نه يشكل قرار ا أو  ،ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم مشروعية القرار المطعون فيه
عند الفصل في  نه يكون من المرجح القضاء بإلغاء هذا القرار، فإإداريا  سلبي ا مخالف ا للقانون

وهو ما يتوفر معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، كما أن  ،موضوع النزاع
استمرار القرار المطعون فيه يؤدى لحرمان الطاعنة من الحصول على شهادة الدكتوراه اللازمة 

طلب وقف  وىاستوهى نتائج يتعذر تداركها، وإذ  ،لممارسة العمل في المجال الذي اختارته
مع إلزام الجامعة المطعون ضدها  ،به ين المحكمة تقضإف -والحال هذه- التنفيذ على ركنيه

مرافعات، مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون  (184)المصروفات عملا بحكم المادة 
 مرافعات. (286)إعلان عملا بحكم المادة 

 فلهذه الأسباب
لغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدد ا بقبول حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبإ

ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت مع الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، 
بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة 

وألزمت الجامعة  ،لقانوني في موضوعهاالصادر عنها الحكم الطعين لإعداد تقرير بالرأي ا
 المطعون ضدها المصروفات.
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(17) 
 2014من ديسمبر سنة  24جلسة 

 (1)(عليا)قضائية ال 60لسنة  22026رقم المقيدة ب دعوى المخاصمة
 (السادسة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي
 نائب رئيس مجلس الدولة

، وعبــد الحميــد عبــد المجيــد / صــلاح أحمــد الســيد هــلالينالمستشــار  ةذتالأســا ةداوية الســوعضــ
 محمود سلامة خليل السيد .دوعاطف محمود أحمد خليل، و  الألفي،

 اب رئيس مجلس الدولةو ن

 المبادئ المستخلصة:

المحكمة  -الحكمة منها -مفهومها -دنوى المخاصمة -مخاصمة القضاة -دعوى)أ( 
ارفات تنوع من الرقاقة الخاصة نلى أنما  و  هلمدنوى المخاصمة  -ظرهاالمخصاة قن

منحها المشرع للمصضرر والدفاع ليصمكن نا من تاحي   ةنَ ك  م   هلمو  ،الهيئة القضائية
طريق وتعد  ،دنوى تعويض، وأيض ا دنوى قطلا  الحكولم هف ،أتطاء الهيئة القضائية

قعمل أو بحكو  لمإلى قيام القاض صمةدنوى المخاند صتس -في الأحكام يطعن غير ناد
القانو  ققاد  اقرره، وقد تصضمنها أسباب المخاصمة مشوب قعيب من العيوب التي

ا يالا لمحماية المصقاضين من القاض واز  المشرع قين حق  -يخل قواجبه إتلالا جسيم 
ولا يهصم  ،حسب في قضائه سوى وجه الحقصفلا ي ،في توفير الضمانات له القاضلم

                                                 
القضائية )عليا( منشور  59لسنة  20546الطعن رقم الحكم محل دعوى المخاصمة الصادر في  (1)

 .(27، مكتب فني، المبدأ رقم 59في السنة الإدارية العليا بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة 
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ثر آالجور و  قه يسصنفد الجهد في سبيل الرد نلى من ظن ولا ،نه من مظنة النيل منهوجدا
  إبالعد  في حكمه، ف اد  ي  قَ م   ه،في الاطمئنا  إلى قاضي لمالكيد له، وقين حق المصقاض

كل هاا  -ثرلل أَ طويب ل  ءَ اضَ له أ  يسلك طريق الخاومة التى يدين نا قَ ، كا  جن  ننه
  مجرد الخلاف أو الخطأ لا أو  تقرير، ةوأمان ،لم في أ  القضاء ولاية تقديرالطبيع ل  يجد حد  

سبب المخاصمة قد  -في القاد والانحراف   الجور   ه  ط  ق  س  وإنما ي   ،العد    نما منطق   ط  ق  س  يَ 
 يدنوى المخاصمة ضد مسصشار  -بمفردل، كما قد يق  من دائرة بأكملها يق  من قاض  
 هاطعن نلى الحكو الاادر فيوي   ي،دار لإالقضاء ا ةء أمام محكمرف  اقصدامجلس الدولة ت  

إذا تعلق نا تخصص المحكمة الإدارية العليا اقصداء في حين أمام المحكمة الإدارية العليا، 
 الأمر بأحد أنضائها.

أفرد  -تنظيمها القانوني وأسبانا -دنوى المخاصمة -مخاصمة القضاة -دعوى)ب( 
 الالصمام   ب  تاصة في قانو  المرافعات، يجققواند قانونية ة القضاة دنوى مخاصم المشر  ع  

مرحلة الفال في تعلق  (الأولى) الفال في دنوى المخاصمة يصو نلى مرحلصين: -نا
 ىَ ض  ذا ق  إ مرحلة الفال في موضونها (الثانية)و، أوجه المخاصمة بالدنوى وجواز قبولها

 المشر  ع  د حد   -والصعويض وقطلا  الصارف أو قاحصها ،ما قرفضهاإ ،بجواز المخاصمة
والخطأ  ،حالات وأسباب المخاصمة نلى سبيل الحار، ومنها وقوع الغش والصدليس

قداف   ،الظلو نن قاد   لمهو ارتكاب القاض هناالمقاود بالغش  -المهني الجسيو
أ أما الخط، أو محاباة الطرف الآتر ،أو الكراهية لأحد الخاوم ،المالحة الشخاية

تاورل من الإهما  في أداء  ن  ك  نلى أقاى ما يم   يينطو  يالمهني الجسيو فهو الخطأ الا
إليه لو اهصو القاضلم  ما كا  لينساقَ  ،فاض  ه نصيجة غلط  الواجب، ويكو  ارتكاق  

مثل  ،فاحش نن تطأ   عبر    فرط ا ي  ب إهماله إهمالا م  ب، أو قسيعادلقواجبه الاهصمام ا
ا فرَ مهني   اتط دعلا ي   -ادئ الأساسية للقانو الجهل الفاض  بالمب رجل القضاء  و  ه  ا جسيم 
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 أو إساءة   ة،معين لواقعة   ل  ، ولا تقدير  الشراح   فيه إجماعَ  ولو تالفَ  ،معين و  للقانو  نلى نح
الوقائ  أو  في اسصخلاه   الجسيو الخطأ   المهني الاسصنصاج، كما لا يدتل في نطاق الخطأ  

 أو تطبيق   ي  رأ كل   ن نطاق هاا الخطأ  ن يخرج   -الأسباب أو قاور   ، القانو  تفسير  في 
لة أالنظر والاجصهاد في اسصنبا  الحلو  للمس إمعا   قعد  لمإليه القاض ص  قانوني يخل  

نلى  ع  المشر    بَ رت   -الفقهاء راءَ آالقضاء و  في ذلك أحكامَ  ولو تالفَ  ،القانونية المطروحة
 ة ،غراملبا المخاصمة   نلى طالب   الحكوَ  ،هاأو رفض   ،خاصمة  الم جواز   قعدم   القضاء  

 الحكوَ  ص هاقاح نلى القضاء   بَ رت  و ،   كا  لها وجه  إ م  الصعويضات   ،الكفالة   وماادرة  
 .هوقطلا  تارف   ،والمااريف   بالصعويضات   و  المخاصَ  لمنلى القاض

الصادر  ،المدنية والتجارية( من قانون المرافعات 499( و)497) إلى (494)من المواد  -
 .1968لسنة  13بالقانون رقم 

بشأن إصدار قانون مجلس  1972لسنة  47من القرار بقانون رقم  (الثالثة)المادة  -
 الدولة.

 -حدود سلطة المحكمة التي تنظرها -دنوى المخاصمة -مخاصمة القضاة -دعوى)ج( 
لحكو الاادر في الخاومة بالنسبة ل طعن   ليست محكمةَ  هاتفال في المحكمة التي

إلا بالقدر المصعلق بأوجه  ،ولا تملك الصعقيب نليه من حيث الواق  والقانو  الأصلية،
 .و  المخاصَ  لمجسيو صدر نن القاض نيتطأ مه هناكلبيا  ما إذا كا   ،المخاصمة

لا  -الالصمام قواجبات الحياة النظامية -واجباتهو -شئو  الضبا  -)د( هيئة الشرطة
، وطبقا للصعليمات الاادرة لصعارض ذلك م  الحياة النظاميةصه؛ إطلاق لحيللضاقط يجوز 

في دائرة المباح شرن ا  يدتل   قل ،إطلاق اللحية ليس فرض ا -نن وزارة الداتلية
لا تندرج تحت قاندة كلية أو جمئية  من الأمور التي ، وهووالمكفو  بالحماية الدسصورية
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الأمر نن طريق  يكو  لوليفقطعية الثبوت والدلالة، من واق  الشريعة الإسلامية 
الأمر في هاا  وليما قررل مخالفة  -لصشري  الوضعلم تنظيمها بما يصفق ومالحة الجمانةا

 .سصوجب المسئولية الصأديبيةينلى مقصضى الواجب الوظيفلم،  اتروجتعد  الخاوه
 الإجراءات

لم كتاب المحكمة تقرير ا بدعوى م ق، أودع المخاصِ 23/2/2014في يوم الأحد الموافق 
 ذكورينالم) لمحكمة الإدارية العلياباموضوع( )المخاصمة لكل من رئيس وأعضاء الدائرة الرابعة 

دد ا ببطلان الحكم محل ول الدعوى شكلا، والقضاء مجبطالب ا في ختامها الحكم بق (،اسالف  
عقدة نبجلستها الم ئرة الرابعة موضوعالدا -ن المحكمة الإدارية العلياعالمخاصمة )الحكم الصادر 

لكونه -والقضاء مجددا فيه  ،(1)ع( ق 59ة لسن 20546في الطعن رقم  11/1/2014في 
أي مع عدم إلزامه  ( من قانون المرافعات،499عملا بنص المادة ) -صالح ا للحكم

 مصروفات.
هر، على النحو وفضيلة شيخ الأز  مينالمخاصَ  ةوقد تم إعلان تقرير المخاصمة إلى القضا

 .المبين بالأوراق
بعدم جواز  ارتأت فيه الحكم القانوني، بالرأيتقرير ا  الدولة عدت هيئة مفوضيأو 

 لزامه المصروفات، وبمصادرة الكفالة.إم، و وبتغريم المخاصِ  المخاصمة،
ونظرت المحكمة الدعوى على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وأرجأت المحكمة إصدار 

ة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى الحكم لجلس
 النطق به.

 المحكمة
 طلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.بعد الا

                                                 
، مكتب فني، المبدأ 59ية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في السنة منشور بمجموعة المبادئ القانون  (1)

 .27رقم 
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 في أنه بتاريخ -حسبما يبين من الأوراق- حيث إن وقائع الدعوى تخلصو 
ليا أمام المحكمة الإدارية ع. ق59 ةلسن 20546م الطعن رقم أقام المخاصِ  14/5/2013

طالب ا الحكم بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء قرار مجلس التأديب  ،)الدائرة الرابعة( العليا
 نةلس 78برفض الاستئناف رقم  28/4/2013ط الشرطة الصادر بجلسة الضب الاستئنافي

 8/7/2012الصادر من مجلس التأديب الابتدائي بجلسة ) ف، وتأييد القرار المستأنَ 2013
العمل لمدة ستة أشهر، عن م بالوقف فيما تضمنه من مجازاة المخاصِ  (2012 ةلسن 27برقم 

نصف راتبه الموقوف صرفه أثناء فتره الإيقاف عن صرف مع صرف نصف راتبه، وعدم 
 التحقيق. صلحةالعمل لم

موضوع( بقبول  -قضت المحكمة الإدارية العليا )الدائرة الرابعة 11/1/2014وبجلسة 
 (مالطعن شكلا، وبتعديل قرار مجلس التأديب المطعون فيه ليكون بمجازاة الطاعن )المخاصِ 

 أيام من أجره. ةبخصم خمس
.......................................................... 

موضوع( قد خرجت  -)الدائرة الرابعة م أن هيئة المحكمة الإدارية العلياوإذ تراءى للمخاصِ 
ضى الحيدة والعدالة فيما أصدرته من حكم على النحو السالف، فقد أقام دعواه على مقت

من القول بالغش  على سندٍ  (ا)المذكورين سالف   الماثلة بمخاصمة السادة: رئيس، وأعضاء الهيئة
 المخاصَمين، وذلك لأسباب حاصلها: الجسيم من جانب القضاةِ  المهنيوالتدليس، والخطأ 

 يا بإدانته بمخالفة قواعد وتعليمات مرفق الشرطة بالالتزام بز أن المحكمة بحكمه -1
 ي افِ عْ بحسبانه مُ - ه من كرامة وظيفته طبق ا للعرف العامحط ِ  عمِ زَ بِ لمظهر اللائق، وَ باخاص و 
قد تعمدت ازدراء ما هو معلوم تكون  -قولية وعملية لرسول الإسلام ةٍ وفق سنعلى للحيته 

)وهو الشريف بفتواها  ربالأزهة المختصة نوفق ما أقرته اللجعلى  الإسلامي،بالضرورة بالدين 
ا الحكم دَ بَ ف ـَلكراهة، لثم أو من أن حالق اللحية مقارف إما للإ (ما كان تحت بصر المحكمة

( 161بالمادتين ) ةما يتفرع عنه اقتراف الجريمة المؤثموهو  ،جنهْ أو المست ـَالمزْدَري  بمظهرِ 
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 ،مؤكدة ة  إعفاء اللحية واستحبابه سن على وجوبِ  إذ الدليلُ  ؛( من قانون العقوبات171و)
 .اودلالته افي ثبوته قطعي ة
الصفحة الثانية بالحكم الصادر ضده، وذلك بتعديل بداية الشطر الوارد في التزوير  -2

خفاء مبدأ إبقصد  ،ن ارتداء النقاب للمرأة المسلمةأبش بقضاء دائرة توحيد المبادئ ونهايته
ه في صوب المبالغة في تحصين قيود سياقُ  بُّ صُ يَ بما المباح شرع ا(، و  يالز  -الدين)ن أبش قانوني

 .يها بإعفاء اللحية بعد أن عدوها من الز من ثم انتهاكُ  لُ بَ قْ لا ي ـُف ،الإدارة على أزياء تابعيها
بمــا  ،ليــهعبالــدفع بالغلــو في الجــزاء الموقــع  ،الطعــن خــلا منــه ملــفُّ  للطــاعنِ  دفــاعٍ  إثبــاتُ  -3

 وذلك على النحو المبين تفصيلا بتقرير المخاصمة. ة،لفاعلى إقرار زائف منه بالمخ ينطوي
.......................................................... 

صرفات الهيئة تنوع من الرقابة الخاصة على أعمال و  هيوحيث إن دعوى المخاصمة 
تضرر والدفاع ليتمكن بواسطتها من تصحيح منحها المشرع للم ةكنمُ  هيأو  ،القضائية

أيض ا دعوى  يدعوى تعويض، وهي أخطاء الهيئة القضائية، ذلك أن دعوى المخاصمة ه
بعمل أو بحكم مشوب بعيب من العيوب التى  يند إلى قيام القاضتوتس بطلان الحكم،

ن بقصد طريق طعن غير عادى في الأحكام قرره القانو  يأو ه ،تتضمنها أسباب المخاصمة
وسبب المخاصمة قد يقع من  ،يخل بواجبه إخلالا جسيم ا يالذ يحماية المتقاضين من القاض

 ةواحد أو مخاصم قاضٍ  ةبمفرده، كما قد يقع من دائرة بكاملها، وهنا يمكن مخاصم قاضٍ 
 يمثل أحد أسباب المخاصمة قد يقع من قاضٍ  الذيفالخطأ المهني الجسيم ، دائرة بأكملها

تم المخاصمة بالنسبة للقاضي توحينئذ يمكن أن  قد يقع من دائرة بأكملها، كما  ،واحد
رفع مجلس الدولة تُ  يومن المقرر أن دعوى المخاصمة ضد مستشار . بأكملها أو للدائرة هبمفرد

طعن على الحكم الصادر في دعوى المخاصمة أمام ويُ  ي،دار لإالقضاء ا ةابتداء أمام محكم
، ولا تختص المحكمة الإدارية العليا ابتداء إلا إذا تعلق بمستشار من المحكمة الإدارية العليا

ة لسن 2645قم ر عن ط)بهذا المعنى قضت المحكمة الإدارية العليا في ال المحكمة الإدارية العليا.
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 ،29/6/1991 ق عليا بجلسة36 ةلسن 2745والطعن رقم  ،6/3/1988بجلسة  اق علي33
 .(24/2/2007بجلسة  اق علي50ة لسن 18223والطعن رقم 
 (،497)، (496)، (495)، (494طلاع على نصوص المواد )لانه يبين من اإوحيث 

وهو القانون المطبق في شأن إجراءات وشروط ) ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية499)
محاكم مجلس الدولة طبق ا لحكم الإحالة المنصوص عليه في المادة الثالثة من  ةقضا ةمخاصم

يبين أن المشرع وازن بين حق  (ن مجلس الدولةأبش 1972 ةلسن 47مواد إصدار القانون رقم 
ولا يهتز وجدانه  ،حسب في قضائه سوى وجه الحقتفلا ي ،في توفير الضمانات له القاضي

ثر الكيد له، آالجور و به يستنفد الجهد في سبيل الرد على من ظن  ولا ،من مظنة النيل منه
ن جنح عنه لم تغلق إبالعدل في حكمه، ف اد  يَّ قَ مُ  هفي الاطمئنان إلى قاضي يضوبين حق المتقا
وكل هذا  ،هُ رَ ث ـَأَ  لُ طِ بْ وي ـُ هُ ءَ اضَ بها قَ  ينُ ه، فله أن يسلك طريق الخصومة التى يدِ هالأبواب في وج

ن مجرد الخلاف أو الخطأ لا أو  تقرير، ةالطبيعي في أن القضاء ولاية تقدير وأمان هُ يجد حدَّ 
 الالتزامفي القصد، وعليه وجب  والانحرافُ  الجورُ  هُ طُ قِ سْ وإنما يُ  ،العدلِ  بهما منطقُ  طُ قُ سْ يَ 

من بينها أن الفصل في  والتي ،اسالف   ةر و ذكبالقواعد القانونية المنصوص عليها في المواد الم
 دعوى المخاصمة يتم على مرحلتين:

 عوى وجواز قبولها.مرحلة الفصل في تعلق أوجه المخاصمة بالد (الأولى)
ما برفضها أو إ -بجواز المخاصمة يضِ ذا قُ إ- مرحلة الفصل في موضوعها (الثانية)و

 .بصحتها والتعويض وبطلان التصرف
وقد حدد المشرع حالات وأسباب المخاصمة على سبيل الحصر، ومنها وقوع الغش 

الظلم  يارتكاب القاض والخطأ المهني الجسيم، والمقصود بالغش في هذا المقام هو ،والتدليس
عن قصد بدافع المصلحة الشخصية أو الكراهية لأحد الخصوم أو محاباة الطرف الآخر، أما 

على أقصى ما يمكن تصوره من الإهمال في أداء  يينطو  يالخطأ المهني الجسيم فهو الخطأ الذ
ه الاهتمام إليه لو اهتم بواجب فاضح ما كان لينساقَ  ه نتيجة غلطٍ الواجب، ويكون ارتكابُ 
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فاحش مثل الجهل الفاضح بالمبادئ   عن خطأٍ عبرِ  فرط ا يُ ب إهماله إهمالا مُ ب، أو بسيعادلا
ا فهْ  امهني   اخط دالأساسية للقانون، ومن ثم لا يع  القضاء للقانون على نحوٍ  رجلِ  مُ جسيم 

، كما لا لاستنتاجِ ا أو إساءةُ  ةمعين لواقعةٍ  هُ ، ولا تقديرُ راحِ الشُ  فيه إجماعَ  معين ولو خالفَ 
تفسير القانون أو  في في استخلاص الوقائع أو الجسيم الخطأُ  المهني في نطاق الخطأِ  يدخلُ 

إليه  صُ أو تطبيق قانوني يخلُ  يٍ رأ ن نطاق هذا الخطأ كلُّ ع يخرجُ  من ثمقصور الأسباب، و 
طروحة ولو لة القانونية المأالنظر والاجتهاد في استنباط الحلول للمس إمعانبعد  يالقاض
 جوازِ  بعدمِ  على القضاءِ  عُ ب المشرِ  الفقهاء، ولهذا رتَّ  راءَ آو  القضاءِ  في ذلك أحكامَ  خالفَ 

جنيه( ولا  ةئمِ  ربعأعن ) لا تقلُّ  ةٍ المخاصمة بغرام على طالبِ  ها الحكمَ أو رفضِ  المخاصمةِ 
ب جه، كما رتَّ ن كان لها و إآلاف جنيه( ومصادرة الكفالة مع التعويضات  ةتزيد على )أربع

بالتعويضات والمصاريف وبطلان  المخاصَمِ  يعلى القاض الحكمَ  المخاصمةِ  بصحةِ  على القضاءِ 
ليا بجلسة عق 39 ةلسن 2476 )يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم .تصرفه

ة لسن 18223في الطعن رقم  لمحكمة الإدارية العلياباحكم الدائرة الأولى  وكذا ،19/2/1994
 .(24/2/2007ق عليا بجلسة 50

 طعنٍ  تفصل في دعوى المخاصمة ليست محكمةَ  ر أن المحكمة التينه من المقرَّ إوحيث 
عليه من حيث الواقع  ولا تملك التعقيبَ  بالنسبة للحكم الصادر في الخصومة الأصلية،

جسيم  نيأ مهخط هناكلبيان ما إذا كان  ،إلا بالقدر المتعلق بأوجه المخاصمة ،والقانون
 .المخاصَمِ  يصدر عن القاض

، وكان الثابت من اسالف   ةر و ذكبالقواعد والأحكام الم متى كان ذلك كذلك، فإنه استهداء  
قد أقام دعواه الماثلة بمخاصمة هيئة المحكمة الإدارية العليا )الدائرة  مَ الأوراق أن المخاصِ 

المخاصمة بأنها الغش  د ا أسبابَ د ِ محَُ موضوع( المبينة أسماؤهم بصدر هذا الحكم،  -الرابعة
والتدليس، والخطأ المهني الجسيم، دون أن يقيم الدليل على سوء نية هؤلاء القضاة أو 

على وقوع الغش والتدليس المدعى به، ذلك أن  ابذاته دة تدلُّ دَّ ثابتة ومحَُ  ارتكابهم لأي وقائعٍ 
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 اللحيةِ  زهر الشريف باعتبار إطلاقِ عن الأ إفتاءٍ  أوراق التداعي قد خلت مما يفيد صدورَ 
من ذلك  على بينةٍ  ينَ ها عند جمهور الفقهاء، حتى يكون القضاة المخاصَمِ تركُ  هُ رَ كْ أو يُ  فريضة  

للأوامر  مِ ، وقد خلص إلى تقرير مخالفة المخاصِ المخاصَمُ  الإفتاء، ومن ثم يكون الحكمُ 
الصادر  2012سنة  3ب الدوري رقم الواردة بالكتا -في هذا الصدد-والتعليمات الصريحة 

( 1من ضرورة العناية بالمظهر العام من حيث ) 14/2/2012ن وزارة الداخلية بتاريخ ع
( العناية بالمظهر الشخصي من حيث قص الشعر 2الرسمي على وجه لائق ) يارتداء الز 

ا تهم قضاالمخاصَ  المحكمةِ  نت عقيدةُ الرسمي، إذ تكوَّ  يوحلاقة الذقن بما يتلاءم ومقتضيات الز 
، بحسبانه لم يلتزم تلك التعليمات، وأنه لم يكن مِ على تحقق قيام الذنب الإداري للمخاصِ 

تاركه، بحسبان  ثمَُ تكليف ا مفروض ا عليه في الشريعة الإسلامية بحيث يأُْ  ه على إطلاقِ لحيتهباعثُ 
وحديث ا، وقد في حكمه قديم ا  قد اختلف الفقهاءُ  -من وجهٍ -اللحية  إطلاقأن حكم 

عدة فتاوى عبر العصور، فذهب فريق إلى  -في هذا الخصوص-أصدرت دار الإفتاء المصرية 
 إعفائها وتوفيرها أمرُ  وأبإطلاقها  العادات، وليس من الأمور العبادية، وأن الأمرَ  ةِ ن  أنه من سُ 

ا جرى وعلى هذ ،-وهو ما ذهب إليه بعض المتأخرين-استحباب أو  وجوبٍ  لا أمرُ  إرشادٍ 
الأغلب من علماء الأزهر الشريف عملا، وهم نجوم الهدى للعالم، في حين ذهب فريق إلى 
أنها من سنن الندب، ويرى فريق آخر وجوب إطلاق اللحية وحرمة حلقها، وجرت عادة 

لة إلى أالعسكر من شرطة وجيش منذ مئات السنين على حلق لحاهم، فلم تتحول هذه المس
دى الطاعة والخروج عن التعليمات، بل كانت لاختلاف العلماء قضية تثُير ضجة حول م

"لا ينكر المختلف وإنما ينكر المختلف فيه"، : دائم ا تحت قاعدة مندرجة   -كما تقدم-فيها 
ومن ارتضى أن يدخل إلى كليات الشرطة يكون قد اختار ما اختارته إدارة الشرطة في هذا 

ط ا، واختيار ما اختارته إدارة الشرطة في هذا الأمر لأن المعروف عرف ا كالمشروط شر ؛ الأمر
جائز لأنه من الأمور المختلف فيها، والتي يجوز تقليد الرأي المجيز فيها عند الممارسة والتلبس، 

فله  هُ اختيارُ  رَ تخلص ا من الحرمة، فإن تغيـَّ  ؛من أجاز دَ المختلف فيه قلَّ  من بشيءٍ  يَ لِ تُ لأن من اب ـْ
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، وعلى الأفراد مُستحَب   من الخلافِ  ة غير شرطية، وعلى قاعدة أن الخروجَ أن ينتقل إلى إدار 
 الالتزام بالتعليمات إلى حين ذلك التغيير إن تم.

فقد اطرد قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن ما نص عليه الدستور  :آخر ومن وجهٍ 
يتمخض عن قيد يجب  إنما ،المصدر الرئيسي للتشريع هيمن أن مبادئ الشريعة الإسلامية 

 تشريعيعلى السلطة التشريعية أن تتحراه وتنزل عليه في تشريعاتها الصادرة، فلا يجوز لنص 
أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها 

ئها الكلية، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مباد ،يكون الاجتهاد فيها ممتنع ا التي هي
التى لا تحتمل تأويلا أو تبديلا، ومن غير المتصور تبع ا لذلك أن يتغير  ،وأصولها الثابتة

عصية على التعديل، ولا يجوز الخروج عليها، أو  هيالمكان، إذ  وأمفهومها بتغير الزمان 
ن إمع ا، ف الالتواء بها عن معناها، أما الأحكام غير القطعية في ثبوتها أو دلالتها أو فيهما

تطور الحياة وتنوع مصالح العباد، و باب الاجتهاد يتسع فيها لمواجهة تغير الزمان والمكان، 
ليواجه به  ،الأمر وجب لوليأفهو بذلك  ،ن كان جائز ا ومندوبا  من أهل الفقهإوهو اجتهاد 

)القضية . ن مع اوجلب ا للأمري اأو درء   ،و جلب ا لمنفعةأما تقتضيه مصلحة الجماعة درء ا لمفسدة 
 69أيض ا حكمها في القضية رقم  ،19/12/2004قضائية دستورية بجلسة ال 21ة لسن 119رقم 
 (.13/2/2005 قضائية دستورية بجلسةال 22 ةلسن

قوة ملزمة متعدية لغير  -في ذاتها- أن الآراء الاجتهادية ليس لها من المقرر هكما أن
وإلا كان  ،ضَ قَ ن ـْبارها شرع ا ثابت ا متقرر ا لا يجوز أن ي ـُالقائلين بها، ولا يجوز تبع ا لذلك اعت

ذلك نهي ا عن التأمل والتبصر في دين الله تعالى، وإنكار ا لحقيقة أن الخطأ محتمل في كل 
ا تهيب ا، ومن ثم صح القول بأن اجتهاد أحد يَ ت ـْالصحابة من تردد في الفُ مِنَ  ن  إبل  ،اجتهاد

ا، أكثرها أغيره، وربما كان  اجتهادِ  نَ مِ  تباعمن الفقهاء ليس أحق بالا ضعف الآراء سند 
للأوضاع المتغيرة، ولو كان مخالف ا لأقوال استقر عليها العمل زمن ا، ولئن جاز القول  ملاءمة  

النقلية ) ها بمصالح الناس عن طريق الأدلة الشرعيةفي الأحكام الظنية، وربطَ  بأن الاجتهادَ 
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يستعين عليه في   ،الأمرلولي  أن يكون هذا ثابت ا فأولَى  ،الاجتهادهل لأ حق  ( منها والعقلية
ولما يرفع  ،لة بخصوصها وبما يناسبها بأهل النظر في الشئون العامة، إخماد ا للثائرةأكل مس

على أن يكون مفهوم ا أن اجتهادات السابقين لا يجوز أن  ،التنازع والتناحر ويبطل الخصومة
ا لاستمداد الأحكام الع ا أوتكون مصدر ا نهائي   الأمر أن  لولي بل يجوزُ  ،لية منهاممرجع ا وحيد 

 ،ن ينظم شئون العباد في بيئة بذاتها تستقل بأوضاعها وظروفها الخاصةأعلى خلافها، و  عَ رِ  شَ يُ 
 هيالأمر المتنازع عليه إلى الله ورسوله، مستلهم ا في ذلك حقيقة أن المصالح المعتبرة،  دُّ رُ بما ي ـَ

بعد مصالح لا تتناهى جزئياتها أو  يتكون مناسبة لمقاصد الشريعة متلاقية معها، وه تيال
وليس  ،على ضوء أوضاعها المتغيرة -مضمونا  ونطاق ا- تنحصر تطبيقاتها، ولكنها تتحدد

تسعها الشريعة الإسلامية في أحكامها الفرعية والعملية  عمالا للمرونة التيإذلك إلا 
نها بآراء بذاتها لا يريم أالأمر في ش ينافيها أن يتقيد ولي والتيللتطور،  المستجيبة بطبيعتها

برة شرع ا قد ت، تكون المصالح المعةعند لحظة زمنية معين عنها، أو أن يقعد باجتهاده بصددها
 .(6/1/1996قضائية دستورية بجلسة  8ة لسن 5)القضية رقم  .جاوزتها

العادات وليس من الأمور العبادية في قول  ةلما كان ذلك، وكان إطلاق اللحية من سن
وإنما يدخل في دائرة المباح شرع ا والمكفول  ،بعض الفقهاء، فإطلاق اللحية ليس فرض ا

الفتوى الصادرة بتاريخ  -الفتوى ةأمان -دار الإفتاء المصرية :)في هذا المعنى ،بالحماية الدستورية
اؤل الوارد إليها بكتاب قطاع التفتيش والرقابة بوزارة ، رد ا على التساسالف   ةر و ذك، والم21/2/2012

الداخلية عن مدى أحقية الجهة الإدارية النظامية كالشرطة في إلزام الضابط بعدم إطلاق لحيته لتعارض 
من  فهيومن ثم  ،ذلك مع الحياة النظامية، وإلزامه بالتعليمات التى تصدر عن رؤسائه إنفاذ ا للقانون(

تندرج تحت قاعدة كلية أو جزئية من واقع الشريعة الإسلامية قطعية الثبوت الأمور التى لا 
لتشريع الوضعي تنظيمها بما يتفق ومصلحة االأمر عن طريق  يكون لولي ومن ثموالدلالة، 

في الحكم محل  مُ التى زعمها المخاصِ  الإسلاميازدراء الدين  مظنةضحى معه تالجماعة، ما 
 يه -في هذا الخصوص- الأمر فضلا عن أن مخالفة ولي ،ليلالمخاصمة على غير سند أو د
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 المناسب، التأديبيستوجب المسئولية التأديبية بالعقاب تمقتضى الواجب الوظيفي،  نخروج ع
 وهو ما فعله الحكم محل المخاصمة بصحيح حكم القانون.

توحيد قرره حكم دائرة  الذيمحل المخاصمة عن المبدأ  فيما نقله الحكمُ  نهإوحيث  -
 ،9/6/2007ق عليا بجلسة 48 ةلسن 3219العليا في الطعن رقم  المبادئ بالمحكمة الإدارية

ن فإإذا كان ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر الحرية الشخصية، "نه أمن 
ا الجهة في دائرة بذاتها بالقيود التى تضعه يهذه الحرية لا ينافيها أن تلتزم المرأة المسلمة وه

ة أو المرفق على الأزياء التى يرتديها بعض الأشخاص في موقعهم من هذه الدائرة يالإدار 
 ،بل ينسلخون في مظهرهم عمن سواهم ،بغيرها أرَْدِيَـتُـهُمْ  فلا تختلطُ  ،ها فعلاتُ لتكون لها ذاتي
ا مُ وحَّ ليكون زيهم مُ  التعامل معهم،  ر ا صورَ س ِ يَ ف ا بهم ومُ عر ِ  عليهم ومُ دالا  ، بهم ق ائِ س ا ولاتجانِ د 

، ليلتبس الأمر في شأن من  م هذه نهب ا لآخرين يقتحمونها غيلة  فلا تكون دائرتهُ  وعدوانا 
ا وصدق ا، كما هو الشأن بالنسبة للقوات المسلحة والشرطة والمستشفيات ينتمون إليهم حق  

لا يسقط منطق  الذي ،ياسا هو من قبيل الاستنباط والقهذا الذي نقله الحكمُ إنم -"وغيرها
لة أأو استنباط ا للحلول للمس ،لقانونل اأو تفسير   ،منه للواقع سواء استخلاص ا ،العدل

 ستإذ العبرة لي؛ للفقه راء  آالقانونية المطروحة، ولو خالف في ذلك أحكام ا للقضاء أو 
الجسيم للمحكمة  المهني الخطأِ  ةُ نسب فلا يسوغُ  ،بل بالمقاصد والمعاني والمبانيبالألفاظ 

مستوى القمة في مدارج على بحسبانها  ،ف ا عن أمرهبين ا كاشِ  ايكن خطلم  دامما الإدارية العليا
القضاء وعظيم رسالاته وإرساء الصحيح من  ةها من أمانيلإبما عهد  القضائي،التنظيم 

 المبادئ في تفسير القانون واستلهام أحكامه.
قام لدى  الذيمشروعية الباعث  -بعد ذلك- مُ لمخاصَ ا متى كان ذلك، وقد راعى الحكمُ 

بالإضافة إلى الغلو البين في توقيع الجزاء عليه، وخلص إلى تخفيف الجزاء الموقع عليه  ،مِ المخاصِ 
ن الحكم محل إف ،-ه الماثلةتبمخاصم مُ حسبما نعى المخاصِ -دونما حاجة إلى دفع منه بذلك 

مين في المخاصَ  القضاةمعان نظر واجتهاد إعد يكون قد جاء ب -ال هذهوالح- المخاصمة
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معه صحة سبب  ينتفتما ، رٍ وْ أو جَ  فٍ يْ استنباط الحلول للمسألة القانونية المطروحة دون حَ 
 ن المحكمة تقضىإدعوى مخاصمة القضاة الواردة أسماؤهم بصحيفة الدعوى الماثلة، ومن ثم ف

ئة مِ  )خمس مبلغَ  مِ وبتغريم المخاصِ  ،لةبعدم جواز قبول دعوى المخاصمة الماث -والحال هذه-
)ألفان  جماليإجنيه( عن كل عضو من أعضاء هيئة المحكمة محل المخاصمة ليكون بمبلغ 

 وبمصادرة الكفالة. ،ئة جنيه(مِ  وخمس
من قانون  (184)روفاتها عملا بحكم المادة صم وحيث إن من خسر الدعوى يلزم

 .المرافعات
 فلهذه الأسباب

م مبلغ وتغريم المخاصِ  بعدم قبول دعوى المخاصمة، وبمصادرة الكفالة، حكمت المحكمة
 .وألزمته المصروفات ،مينئة جنيه( عن كل عضو من الأعضاء المخاصَ مِ  )خمس
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(18) 

 2014من ديسمبر سنة  25جلسة 

 القضائية )عليا( 54لسنة  31324رقم الطعن 

 )الدائرة التاسعة(

 يت محمد محمد إسماعيلبخ برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
 نائب رئيس مجلس الدولة

وعادل فاروق  د. حمدي حسن محمد الحلفاوي، /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين
وعزت عبد الشافي عبد الحكيم  ،حمدأوعبد المنعم فتحي عبد المنعم  ،حنفي أحمد الصاوي

 محمد.
 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

وظف الجهة الإدارية بإتطار الم تلصمم -إتطار الموظف بالصعيين -يينتع –)أ( موظف
م  منحه ، بالقرار الاادر قصعيينه بخطاب مسجل نلى محل إقامصه الثاقت قطلب تعيينه

يعد  سلو العمل تلا  شهر من تاريخ إنلانهصفإذا لم يصقدم ل مهلة محددة لصسلو العمل،
ما لم يقدم نارا تقبله السلطة  تنبيه أو إناار،دو  حاجة إلى  ،قرار تعيينه كأ  لم يكن

بالقرار الاادر  لنن إتطار  الإداريةتقانس الجهة لا يضار الموظف من  -المخصاة
 قصعيينه.

الصادرة  ،( من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة24) رقم المادة -
 .1978لسنة  2بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 
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من تاريخ صدور  مية الموظفتصحدد أقد -الأقدمية في الوظيفة -تعيين -موظف)ب( 
وأتطر قه بالطريق  ،قرار الصعيين، وذلك إذا صدر القرار قصعيينه من السلطة المخصاة

الجهة الإدارية في  تتراتإذا  -نمله تسلووبادر إلى ، الاي رسمصه اللائحة الصنفياية
إذا بادر إلى تسلو فإنه  قه،إلى ندم تحقق نلمه  أدىعيين، مما إتطار العامل ققرار الص

حتى لا يضار  ؛من تاريخ الصعيين صهأقدمي، تحددت بالقرار نلما يقينياالعلو حا  نلمه 
نه طبقا يمن يخطر ققرار تعي -قسبب تراتلم جهة الإدارة في إتطارل ققرار تعيينه

يكو  قد امصن  قعمل إرادي من  ،لعملثم يمصن  نن تسلو ا ،للإجراءات المقررة قانونا
فإذا قامت جهة  ،تعيينه كأ  لم يكند قرار فحينئا يع ،جانبه نن تنفيا قرار تعيينه

ولم تارف النظر نن  ،زا  قائماماالإدارة قصسليمه العمل رغو ذلك وانصبرت قرار تعيينه 
صدور قرار  وليس من تاريخ ،تاريخ تسلمه العمل تعيينه، فحينئا تصحدد أقدميصه من

 الصعيين.

الصادرة ، ( من اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة24) رقم المادة -
 .1978لسنة  2بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 

 -حساب الأقدمية للحاصلين نلى مؤقهلات أنلى -ناملو  بالصعليو -تعليم)ج( 
حاصلا نلى مؤقهل ، فإ  من كا  1980لسنة  50قو ر طبقا لقرار وزير الترقية والصعليو 

ثم حال نلى مؤقهل نا  أثناء الخدمة ورش   ،بحقل الصعليو الاقصدائلم امصوسط ومعين
تضاف له أقدمية انصبارية تساوي مدة تدمصه بالمؤقهل المصوسط بالكامل ، لوظيفة أنلى

ذا كا  الترشي  للوظيفة أما إ، إذا كا  الترشي  للوظيفة الأنلى قاات المرحلة الاقصدائية
فصضاف له أقدمية انصبارية نن فترة نمله قبل الحاو  نلى  ،الأنلى قغير هال المرحلة

هال القواند لا يصعين  -المؤقهل العالي تساوي ناف مدة العمل بالصعليو الاقصدائلم
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تطبق أيضا نلى الإداريين والكصاقيين  ، قلتطبيقها نلى القائمين بأنما  الصعليو فقط
القانونيين وشاغللم وظائف المباني والصغاية الاين لهو مدة تدمة بمؤقهل مصوسط ساقق و 

، لا تعدو أ  الماكورلأقدمية الانصبارية المناوه نليها في القرار ا -نلى المؤقهل العالي
تكو  مجرد أقدمية افتراضية لا تنصج أثرها سوى في المفاضلة نند الترشي  للوظائف 

أثر فيما يصعلق بالمرتب أو  أيوليس لها ، رجة التي يشغلها العاملالأنلى داتل نطاق الد
ولا تصعارض م  الأحكام التي تضمنها قرار لجنة ، الترقيات إلى الدرجات المالية الأنلى

في شأ  الصقسيمات الوظيفية في الدرجة المالية  1987لسنة  1 شئو  الخدمة المدنية رقو
الفني قديوا  نام وزارة الترقية والصعليو ومديريات لوظائف الصعليو والإشراف والصوجيه 

  .(1)الترقية والصعليو بالمحافظات

الصادر بتاريخ  1980لسنة  50وزير التعليم والبحث العلمي رقم قرار  -
بشأن قواعد النقل والتعيين في وظائف هيئات التدريس والإشراف ، 27/4/1980

 .الوظائف الإدارية والمكتبيةوالتوجيه الفني والوظائف الفنية الأخرى، و 
 الإجراءات

بإيداع تقريره قلم كتاب هذه ، أقيم الطعن الماثل 26/6/2008في يوم الخميس الموافق 
 29/4/2008بالمنصورة بجلسة  محكمة القضاء الإداري الصادر عن كمالحطعنا في  ،المحكمة

ورفضها  ،شكلا بقبول الدعوى منطوقه القاضي ،ق20سنة ل 553 الدعوى رقمفى 
 المدعية المصروفات. إلزامو ، موضوعا

بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع  وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم
والقضاء مجددا بأحقيتها في اعتبار مدة خدمتها متصلة منذ بدء ، بإلغاء الحكم المطعون فيه

                                                 
معدلا بموجب القانون رقم  1981لسنة  139تراجع أحكام قانون التعليم، الصادر بالقانون رقم  (1)

 ، والتعديلات اللاحقة.2007لسنة  155
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 حتى 2/12/1984مع إسقاط المدة من ، وحتى الآن 1/9/1976 من تعيينها
باعتبارها فترة انقطاع بعد إخلاء طرفها من التعليم الابتدائي في  9/11/1987
، وحتى الآن 10/11/1987وعدم تسلمها العمل إلا بقرار التمكين في ، 1/12/1984

 مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.، مع ما يترتب على ذلك من آثار مادية وأدبية
بقبول الطعن  ارتأت فيه الحكم ،قريرا مسببا برأيها القانونيوأودعت هيئة مفوضي الدولة ت

والقضاء مجددا بأحقية الطاعنة في الاحتفاظ ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ،شكلا
على النحو المبين  ،لها بمدة خدمتها السابقة بالتعليم الابتدائي ضمن مدة خدمتها الحالية

وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات عن ، من آثارما يترتب على ذلك مع  ،بالأسباب
 درجتي التقاضي.

 13/5/2013وبجلسة  وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة،
قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع، حيث تدوول نظره على النحو المبين بمحاضر 

مة حجز الطعن للحكم بجلسة قررت المحك 6/11/2014الجلسات، وبجلسة 
وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة، ، 4/12/2014

 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.، وبالجلسة الأخيرة صدر الحكم
 المحكمة

 طلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.بعد الا
فمن ثم تقضي المحكمة بقبوله ، أوضاعه الشكلية المقررة جميعث إن الطعن قد استوفى وحي
 شكلا.

حسبما يبين من الأوراق المودعة ملف - وحيث إن عناصر المنازعة الراهنة تتحصل
ق بإيداع صحيفتها قلم  20سنة ل 553في أن الطاعنة )المدعية( أقامت الدعوى رقم  -الطعن

 :ب الحكمل، بط22/12/1997داري بالمنصورة بتاريخ كتاب محكمة القضاء الإ
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حتى  1/9/1976المدة من  عنبأحقيتها في ضم مدة خدمتها بالتعليم الابتدائي ( أولا) 
مع ما يترتب على ذلك من ، مع احتفاظها بمرتبها السابق في بداية التعيين، 1/12/1984

 آثار وفروق مالية.
، مع 9/11/1987إلى  2/12/1984المدة من  باعتبار مدة خدمتها متصلة عن (ثانيا)

 .ثار وفروق ماليةآما يترتب على ذلك من 
وصدر قرار تعيينها ، 1976على سند من أنها حاصلة على دبلوم معلمات عام وذلك 

وظلت بالتعليم ، 28/9/1976وتسلمت العمل في ، 1/9/1976بالتعليم الابتدائي في 
ها حصلت على ليسانس الآداب والتربية شعبة وأثناء عمل ،1/12/1984حتى  الابتدائي

في  802 ، ثم صدر قرار مديرية التربية والتعليم بالدقهلية رقم1984اللغة العربية عام 
وأخلت طرفها من ، وظيفة مدرس لغة عربية بالتعليم الإعداديفي بتعيينها  11/11/1984

ليم الإعدادي، وانقطعت عن ولم تتسلم عملها بالتع، 1/12/1984التعليم الابتدائي بتاريخ 
في  1987لسنة  475رقم القرار ثم صدر ، 2/12/1984العمل اعتبارا من 

، ثم 10/11/1987سلمت العمل بالفعل في تو بتمكينها من تسلم العمل،  6/11/1987
واعتبار مدة خدمتها متصلة لعدم ، تقدمت لجهة الإدارة بطلب للاحتفاظ بمرتبها السابق

إقامة دعواها المشار  حداها علىمما  ،إلا أنها لم تتلق ردا، ظر عن تعيينهاصدور قرار صرف الن
 إليها.

.......................................................... 
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري تقريرا مسببا برأيها القانوني 

ورفضه موضوعا، وبعدم قبول الطلب الثاني  ،بقبول الطلب الأول شكلا ارتأت فيه الحكم
 مع إلزام المدعية المصروفات. ،شكلا

بعد أن - مشيدة قضاءها، أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه 29/4/2008وبجلسة 
حصرت الطلبات الختامية للمدعية في أحقيتها في ضم مدة خدمتها السابقة في الفترة من 
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تأسيسا على أن الثابت  -خدمتها الحاليةإلى مدة  9/11/1987حتى  1/9/1976
اعتبارا من دبلوم المعلمات لأوراق أن المدعية عينت بوظيفة مدرسة لغة عربية ابتدائي بمؤهل با
بإنهاء خدمتها  1984لسنة  (154)أصدرت جهة الإدارة قرارها رقم قد و ، 1/9/1976

بتاريخ  1987سنة ل (475)ثم أصدرت القرار رقم ، 2/12/1984للانقطاع اعتبارا من 
مع الاحتفاظ لها بأقدميتها  ،متضمنا إعادة تعيينها في ذات وظيفتها السابقة 6/11/1987

( من 23وبذات أجرها الذي كانت تتقاضاه قبل إنهاء خدمتها طبقا لحكم المادة ) ،السابقة
، ومن ثم فإن المركز الوظيفي للمدعية يكون قد تحدد على 1978لسنة  47القانون رقم 

، ( من ذات القانون27ن نطاق المخاطبين بحكم المادة )عمما يخرج المدعية  ،ساس هذه المدةأ
 الأمر الذي تضحى معه الدعوى قد أقيمت على غير ذي سند سليم من القانون. وهو

.......................................................... 
تأسيسا على  ،أقامت طعنها الماثل قدف وإذ لم يصادف هذا الحكم قبولا لدى الطاعنة

، مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والخطأ في فهم الواقع
ابتدائي في  ةوعينت مدرس، 1976نها حصلت على دبلوم معلمات عام إبمقولة 

لت وفي أثناء عملها حص، 1/12/1984وظلت بالتعليم الابتدائي حتى ، 2/9/1976
فقامت جهة الإدارة بترقيتها إلى ، 1984على ليسانس آداب وتربية شعبة اللغة العربية عام 

ونظرا لظروف قهرية ، 11/11/1984بتاريخ ( 802)مدرس إعدادي بموجب القرار رقم 
نهاء بإولم يصدر لها قرار ، 9/11/1987حتى  2/12/1984انقطعت عن العمل من 

لسنة  (475)ع إلى العمل مرة أخرى صدر القرار رقم ، وبناء على طلبها للرجو تهاخدم
عملها مرة  تسلموليس بتعيينها ابتداء، وقامت ب ،بتمكينها من العمل مرة أخرى 1987

وحتى  1/9/1976تعيينها في  ءومن ثم فإن مدة خدمتها من بدتمارسه، أخرى وما زالت 
لسنة  (475)ن القرار رقم ولم يتخللها ما يفيد إنهاء خدمتها، وأ ،الآن ما زالت متصلة

طبقا  تعيينٍ  إعادةِ  فهو ليس قرارَ  ، ومن ثمقد صدر بتمكينها من العودة إلى العمل 1987
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، وكان يتعين على الحكم المطعون فيه 1978لسنة  47( من القانون رقم 23لنص المادة )
زميل المثل  خاصة وأن جهة الإدارة لم تقدم المذكور،( من القانون 27إخضاعها لنص المادة )

 الذي يحجبها في ضم مدة خبرتها السابقة.
.......................................................... 

هي طلب  -حسب التكييف القانوني الصحيح-وحيث إن حقيقة طلبات الطاعنة 
بتعيينها  1984لسنة  (802)رجاع أقدميتها إلى تاريخ صدور القرار رقم بإ (أولا)الحكم 

بضم مدة اشتغالها بالتعليم الابتدائي إلى  (ثانياو) التعليمية، ةرس لغة عربية بإدارة المنصور مد
 ما يترتب على ذلك من آثار.، مع مدة خدمتها الحالية

 (802)وحيث إنه عن طلب الطاعنة الأول بإرجاع أقدميتها إلى تاريخ صدور القرار رقم 
( من 24فإن المادة )، التعليمية ةالمنصور  بتعيينها مدرس لغة عربية بإدارة 1984لسنة 

اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة 
تنص على أن: "يخطر العامل بالقرار الصادر بتعيينه بخطاب  1978لسنة  2المدنية رقم 

، سة عشر يوما ولا تزيد عن شهرتحدد فيه مهلة لاستلام العمل لا تقل عن خم ،عليه ىموص
 وذلك ما لم يقدم عذرا تقبله السلطة المختصة". ،وإلا اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن

نظمت طريقة إعلام  وحيث إن اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
ين فور صدور قرار حيث أوجبت إعلان المرشح للتعي المرشح للتعيين بالقرار الصادر بتعيينه،

بخطاب مسجل على محل إقامته الثابت بطلب تعيينه، فإذا لم  ،العمل تسلمللتقدم ل ،التعيين
اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن دون حاجة  العمل خلال شهر من تاريخ إعلانهتسلم يتقدم ل

م الجهة الإدارية ما يفيد التزاوهو إلى تنبيه أو إنذار، ما لم يقدم عذرا تقبله السلطة المختصة، 
المختصة بإخطار العامل كتابة بالقرار الصادر بتعيينه مع منحه مهلة محددة ليتسلم العمل، 
فإذا ما تقاعست الجهة المختصة عن إخطار المرشح بالقرار الصادر بتعيينه، فلا يضار العامل 

 بذلك.
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ن تاريخ وحيث إن الأصل أن من يرشح للتعيين في إحدى الوظائف تتحدد أقدميته م
ن السلطة المختصة وأخطر به بالطريق عصدور قرار التعيين، وذلك إذا ما صدر القرار بتعيينه 

 عمله، أما حين تسلموبادر إلى  1978لسنة  47الذي رسمته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 
لسبب تتراخى الجهة الإدارية في إخطار العامل بقرار التعيين، مما يؤدي إلى عدم تحقق علمه 

فإنه إذا ما علم بالقرار علما يقينيا وبادر إلى  ،لا دخل له فيه بل يرجع إلى خطأ جهة الإدارة
حتى لا يضار العامل بسبب تراخي  ؛تسلم عمله فحينئذ تتحدد الأقدمية من تاريخ التعيين

ة قانونا نه طبقا للإجراءات المقرر يأما من يخطر بقرار تعي، جهة الإدارة في إخطاره بقرار تعيينه
، فإنه يكون قد امتنع بعمل إرادي من جانبه عن تنفيذ قرار تعيينه ،ثم يمتنع عن تسلم العمل

فإذا قامت جهة الإدارة بتسليمه العمل رغم ذلك واعتبرت  ،تعيينه كأن لم يكند فحينئذ يع
عمل وكان امتناع العامل عن تسلم ال، ولم تصرف النظر عن تعيينه ،زال قائماماقرار تعيينه 

تاريخ تسلمه العمل وليس من تاريخ  بسبب راجع إليه وحده، فحينئذ تتحدد أقدميته من
 صدور قرار التعيين.

لأوراق أن الطاعنة عينت بوظيفة مدرس لغة با وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت
لى ، ثم حصلت أثناء الخدمة ع1/9/1976عربية ابتدائي بمؤهل دبلوم معلمات، اعتبارا من 

فعينت بهذا المؤهل ، 1984مؤهل عال )ليسانس آداب وتربية شعبة اللغة العربية( عام 
الصادر  1984لسنة  (802)بوظيفة مدرس لغة عربية بالتعليم الإعدادي، وذلك بالقرار رقم 

، فقامت الطاعنة بإخلاء طرفها من التعليم الابتدائي بتاريخ 11/11/1984بتاريخ 
وأنها لم تجحد إخطارها ، العمل في التعليم الإعدادي تسلم تقم ب، إلا أنها لم1/12/1984

العمل بالتعليم  تسلمهاعائلية حالت بينها وبين  ابقرار تعيينها في حينه، بل أوردت أن ظروف
الإعدادي، وهو ما يقطع بعلمها يقينا بقرار تعيينها الجديد بوظيفة مدرسة لغة عربية بالتعليم 

عملها، ومن ثم كان يتعين على جهة الإدارة اعتبار تعيينها  تسلم ادر لالإعدادي، وأنها لم تب
( المشار إليها، إلا أن 24) لحكم المادة كأن لم يكن، ومن ثم صرف النظر عن تعيينها طبقا



 
 2014سنة ديسمبر من  25( جلسة 18)

 179 

 28/9/1987بتاريخ  1987لسنة  (475)الثابت أن جهة الإدارة قد أصدرت القرار رقم 
ما ينطوي على اعتبار جهة الإدارة أن قرار تعيين  وهو ،العمل تسلمبتمكين الطاعنة من 

 الطاعنة مازال قائما، وأنها لم تصرف النظر عن تعيينها.
  1984لسنة  (802)وحيث إن امتناع الطاعنة عن تسلم العمل تنفيذا لقرار تعيينها رقم 

كان بسبب راجع إليها وحدها، ومن ثم فإن أقدميتها في تلك الحالة تتحدد من تاريخ 
العمل قد حسب تسلم لمها العمل، وحيث إن القرار الصادر بتمكين الطاعنة من تس

، فإنه يكون قد صادف صحيح 10/11/1987العمل في  تسلمهاأقدميتها من تاريخ 
 حكم القانون لا مطعن عليه.

وحيث إنه عن طلب الطاعنة الثاني بضم مدة اشتغالها بالتعليم الابتدائي إلى مدة  -
 ثار.آما يترتب على ذلك من ، مع خدمتها الحالية

الصادر بتاريخ  1980لسنة  50إن قرار وزير التعليم والبحث العلمي رقم  وحيث
بشأن قواعد النقل والتعيين في وظائف هيئات التدريس والإشراف والتوجيه  27/4/1980

من  (اخامس) الفني والوظائف الفنية الأخرى، والوظائف الإدارية والمكتبية، ينص في البند
 : على أنه (الخاص بالقواعد العامة للترشيح والتعيين في الوظائف الأعلى)الباب الثالث منه 

"عند حساب مدة الاشتغال بالتعليم بالنسبة لمن كانوا حاصلين على مؤهلات متوسطة 
تضاف لهم  ،ومقيدين على المرحلة الابتدائية ثم حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة

دة الاشتغال بالتعليم بالمؤهل المتوسط إذا كان ترشيحهم لوظيفة أعلى في المرحلة بالكامل م
الابتدائية، أما إذا كان الترشيح لغير وظائف التعليم الابتدائي فتضاف لهم أقدمية اعتبارية عن 
فترة عملهم قبل الحصول على المؤهل العالي تساوي نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي إلى 

الحصول على المؤهل العالي، ويطبق ذلك على الإداريين والقانونيين وشاغلي وظائف أقدمية 
 المباني والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابقة على المؤهل العالي".
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أن المشرع أوجب لمن  -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وحيث إن مفاد ما تقدم 
ثم حصل على مؤهل عال  ،قل التعليم الابتدائيبح اكان حاصلا على مؤهل متوسط ومعين

أن تضاف له أقدمية اعتبارية تساوي مدة خدمته بالمؤهل : أثناء الخدمة ورشح لوظيفة أعلى
أما إذا كان ، المتوسط بالكامل إذا كان الترشيح للوظيفة الأعلى بذات المرحلة الابتدائية

له أقدمية اعتبارية عن فترة عمله قبل فتضاف  ،الترشيح للوظيفة الأعلى بغير هذه المرحلة
الحصول على المؤهل العالي تساوي نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي، وهذه القواعد لا 

النص  على وفق صريحتطبق أيضا  ، بليتعين تطبيقها على القائمين بأعمال التعليم فقط
باني والتغذية الذين لهم مدة المتقدم على الإداريين والكتابيين والقانونيين وشاغلي وظائف الم

 خدمة بمؤهل متوسط سابق على المؤهل العالي.
المشار  1980لسنة  50وحيث إن الأقدمية الاعتبارية المنصوص عليها في القرار رقم 

إليه، لا تعدو أن تكون  مجرد أقدمية افتراضية لا تنتج أثرها سوى في المفاضلة عند الترشيح 
أي لا تعدو أن تكون ضابطا ، الدرجة التي يشغلها العاملللوظائف الأعلى داخل نطاق 

أثر فيما يتعلق بالمرتب أو الترقيات إلى  أيوليس لها ، للترشيح لشغل الوظائف الأعلى
ولا تتعارض مع الأحكام التي تضمنها قرار لجنة شئون الخدمة المدنية ، الدرجات المالية الأعلى

ظيفية في الدرجة المالية لوظائف التعليم في شأن التقسيمات الو  1987لسنة  1 رقم
والإشراف والتوجيه الفني بديوان عام وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم 

لسة بجق.ع 45لسنة  7044يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ) بالمحافظات.
 (.23/2/2012ة ق.ع بجلس53لسنة  1212وحكمها في الطعن رقم ، 17/2/2005

وحيث إنه بتطبيق ما تقدم على موضوع الدعوى الماثلة، فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن 
وعينت بموجبه بوظيفة مدرس ابتدائي ، الطاعنة حاصلة على مؤهل متوسط )دبلوم معلمات(

، ثم 1/9/1976بإدارة المنصورة التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية اعتبارا من 
أثناء الخدمة، فتم تعيينها  (ليسانس آداب وتربية شعبة اللغة العربية)حصلت على مؤهل عال 
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على الدرجة الثالثة التخصصية بوظيفة مدرس لغة عربية بالتعليم الإعدادي، ومن ثم تستحق 
لى الطاعنة أن تحسب لها أقدمية اعتبارية تساوي نصف مدة اشتغالها بالتعليم الابتدائي إ

لسنة  50وذلك تطبيقا لأحكام القرار الوزاري رقم ، أقدمية حصولها على المؤهل العالي
المشار إليه، وإذ ذهب الحكم المطعون غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ في  1980

 تطبيق حكم القانون حريا بالإلغاء.
قانون  ( من184وحيث إن من أصابه الخسران يلزم المصروفات عملا بحكم المادة )

 المرافعات المدنية والتجارية.
 الأسباب فلهذه

بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء  حكمت المحكمة
بأحقية الطاعنة في أن تحسب لها أقدمية اعتبارية تساوي نصف مدة اشتغالها بالتعليم 

النحو المبين بالأسباب، ورفض ما عدا الابتدائي إلى أقدمية حصولها على المؤهل العالي، على 
 ذلك من طلبات، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
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(19) 

 2014من ديسمبر سنة  27جلسة 

 القضائية )عليا( 58لسنة  13831الطعن رقم 

 )الدائرة الثانية(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة
 نائب رئيس مجلس الدولة

ومحمد عبد السميع أحمد عبد الحميد حسن عبود،  /السادة الأساتذة المستشارين وعضوية
 محمد إسماعيل، وحسام محمد طلعت محمد السيد، وسامح جمال وهبة نصر.

 نواب رئيس مجلس الدولة
 المبادئ المستخلصة:

المساواة قين أنضاء الهيئات  -مرتباتهو –شئو  الأنضاء –)أ( هيئة النيابة الإدارية
لا يجوز أ  يقل ما يصقاضال من يشغل إحدى الوظائف  -قضائية في المرتبات والبدلاتال

أو في  نفسها سواء في الدرجة، من يليه في الأقدميةنالقضائية من مرتب وقدلات 
تماثل في الدرجة الوظيفية وفي تاريخ شغلها،  هناكأ  يكو  ذلك منا   -الدرجة الأدنى

طالب الصسوية قد شغل وظيفصه القضائية في تاريخ واحد  بأ  يكو  نضو الهيئة القضائية
م  من يطلب تسوية حالصه قه أو في تاريخ ساقق نليه، وذلك دو  نظر لصاريخ الصخرج 

 .(1)أو الحاو  نلى المؤقهل اللازم لشغل الوظيفة القضائية

                                                 
 ( في هذه المجموعة.41راجع كذلك المبدأ رقم ) (1)
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فق االمر  ،ن قواعد تطبيق جدول مرتبات رجال القضاء والنيابة العامةالتاسع مالبند  -
وجب المعدل بم، 1972لسنة  46رقم ، الصادر بالقرار بقانون قانون السلطة القضائيةل

 .1981لسنة  11القانون رقم 
لسنة  47رقم  ، الصادر بالقرار بقانونمن قانون مجلس الدولة (122المادة رقم ) -

1972. 
 ضاءبأع الخاصة الأحكام بعض بشأن 1973لسنة  88( من القانون رقم 1المادة ) -
 48 رقم بقانون بالقرار الإدارية النيابة لأعضاء المقرر القضاء بدل وبإلغاء ،الإدارية النيابة
 .1972 لسنة
ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة  1973لسنة  89المادة الأولى من القانون رقم  -

 .قضايا الدولة
لسنة  48رقم لقانون ، الصادر بامن قانون المحكمة الدستورية العليا (20) رقم ادةالم -

1979. 
 ةبجلس (تفسير)قضائية ال 8لسنة  3المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم قرار  -

3/3/1990. 

اسصحقاقهو صرف قد   -مرتباتهو –شئو  الأنضاء –)ب( هيئة النيابة الإدارية
ارية صرف يسصحق شاغلو وظيفة )نائب رئيس( نيئة النياقة الإد -)الأحماب السياسية(

قد  الأحماب بالفئة والضواقط التى يارف نا لمملائهو بمجلس الدولة، المماثلين لهو فى 
 الدرجة والأقدمية.

 الإجراءات
أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير  31/3/2012 الموافق السبتفي يوم 

لطاعنين في صرف بدل الطعن الماثل، طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بأحقية ا
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الأحزاب بالفئة والضوابط التي يصرف بمقتضاها لأقرانهم بمجلس الدولة المماثلين لهم في 
الدرجة وفي الأقدمية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وذلك بأثر رجعي، 

 وإلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات.
ة الإدارية بوظائف قضائية بدرجة نائب رئيس وذلك على سند من أنهم يعملون بهيئة النياب

 51لسنة  21161هيئة النيابة الإدارية، وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 
القضائية عليا بأحقية شاغلي درجة نائب رئيس مجلس الدولة في صرف بدل الأحزاب الذي 

ولما كان المشرع قد ساوى تماما بين يتقاضاه أعضاء الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، 
الوظائف القضائية في القضاء والنيابة العامة، والوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية 
الأخرى في المخصصات المالية من مرتبات وبدلات ومعاشات المقررة لشاغليها؛ لذلك أصبح 

ها لجميع أعضاء الهيئات القضائية، هذا المبدأ أصلا ثابتا ينتظم المعاملة المالية بجميع جوانب
وهذا ما تضمنته القوانين المنظمة للهيئات القضائية من سريان جميع المزايا والضمانات 
والحقوق المقررة لرجال القضاء على أعضاء الهيئات القضائية الأخرى، ومن ثم فإنهم 

ات يستحقون صرف بدل الأحزاب الذي يصرف لأقرانهم بمجلس الدولة بذات الفئ
 والضوابط.

 واختتموا طعنهم بطلباتهم سالفة الذكر.
وقد أعلن الطعن على الوجه المقرر قانونا، وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة، 

 وأودعت تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
اضر الجلسات، وبموجب وتدوول نظر الطعن بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمح

صحف معلنة وتدخل أثناء الجلسات طلب طالبو التدخل تدخلهم في الطعن للحكم لهم 
بذات الطلبات، وقدم الحاضرون عن الطاعنين والمتدخلين حوافظ مستندات طويت على 

قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم،  6/12/2014بيانات بحالتهم الوظيفية، وبجلسة 
 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به. وفيها صدر
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 المحكمة
 والمداولة قانونا.طلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، بعد الا

وحيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بأحقيتهم في صرف بدل الأحزاب بالفئة والضوابط 
جة الوظيفية وفي الأقدمية، مع ما التي يصرف بها لزملائهم بمجلس الدولة المماثلين لهم في الدر 

 يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم  126وحيث إنه عن طالبي التدخل فإن المادة 

تنص على أنه: "يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما  1968لسنة  13
الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب يرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بالإجراءات لأحد 

المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاها في الجلسة... ولا يقبل التدخل 
 بعد إقفال باب المرافعة".

دد وحيث إن طالبي التدخل يشغلون وظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتقدم ع
منهم بصحف معلنة والآخر شفاهة في الجلسات طالبين تدخلهم في هذا الطعن والحكم لهم 

بالطلبات نفسها المبينة آنفا، ولما كانت لهم مصلحة مشروعة يهدفون إليها من تدخلهم،  
 فقد توفر في تدخلهم شروط قبوله، ومن ثم تقضي المحكمة بقبول تدخلهم في الطعن الماثل.

بالنسبة للطاعنين وطالبي التدخل قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو  وحيث إن الطعن
 مقبول شكلا.

لسنة  3وحيث إنه عن الموضوع فإن المحكمة الدستورية العليا انتهت في طلب التفسير رقم 
إلى أن المشرع اضطرد في تنظيم المعاملة المالية لأعضاء  3/3/1990القضائية )تفسير( في  8

يعهم على منهج مؤداه التسوية تماما بين شاغلي وظائف القضاء والنيابة الهيئات القضائية جم
العامة في قانون السلطة القضائية، وشاغلي الوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية 
الأخرى، سواء في المخصصات المالية المقررة لهم من مرتبات وبدلات وغيرها، أو في المعاشات 

خدمتهم، حتى غدا مبدأ المساواة بينهم في هذا الخصوص أصلا ثابتا المقررة لهم بعد انتهاء 



 
 2014سنة ديسمبر من  27( جلسة 19)

 186 

لسنة  48بتنظيم المعاملة المالية بجميع جوانبها من المرتبات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 
، والمادة الأولى من 1972لسنة  47من قانون مجلس الدولة رقم  122، والمادة 1979

عضاء النيابة الإدارية، والمادة الأولى من القانون رقم الخاص بأ 1973لسنة  88القانون رقم 
ببعض الأحكام الخاصة بهيئة قضايا الدولة، إذ قرر المشرع في كل هذه  1973لسنة  89

المواد سريان جميع المزايا والضمانات والحقوق والمخصصات المالية المقررة في قانون السلطة 
والنيابة العامة على أعضاء الهيئات القضائية لرجال القضاء  1972لسنة  46القضائية رقم 

الأخرى، سواء في المرتبات أو البدلات أو المعاشات المستحقة لهم بعد انتهاء خدمتهم، 
وذلك على أساس اعتبار القواعد المنظمة للمخصصات والمعاشات المقررة لوظائف القضاء 

لمستحقة لشاغلي الوظائف والنيابة العامة أصلا يجري حكمه على المخصصات والمعاشات ا
 المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى.

بتعديل بعض أحكام  1981لسنة  11ويؤكد ذلك أيضا أن المادة الأولى من القانون رقم 
قوانين الهيئات القضائية تنص على أن: "يستبدل بنص الفقرة الرابعة من البند تاسعا من 

لسنة  46قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق ب
النص الآتي: "ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف المبينة  1972

 بالجدول عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة".
ة ومقتضى هذا النص أنه يجب ألا يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظائف القضائي

 عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية، سواء في ذات الدرجة أو في الدرجة الأدنى.
ولما كانت الزيادات التي تطرأ على الأجر تعد جزءا من هذا الأجر تندرج فيه، ويطبق 
عليها ما يطبق على الأجر من أحكام، أيا كان سبب الزيادة؛ إذ تجب التفرقة بين مصدر 

نوني من جهة، والمآل الذي تنتهي إليه من جهة أخرى، ومما لا شك الزيادة أو سندها القا
فيه أن الزيادات التي تطرأ على الأجر الأساسي المقرر للوظيفة لا يمكن سلخها أو فصلها 
عنه لمجرد أنها منحت تحت مسميات مختلفة، مادام أن مآلها في النهاية هو اعتبارها جزء ا منه، 
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عمال قاعدة المساواة هذه بين أعضاء الهيئات القضائية يقتضي وذلك كله بمراعاة أن مناط إ
أن يكون هناك تماثل في الدرجة الوظيفية وفي تاريخ شغلها، بأن يكون عضو الهيئة القضائية 
طالب التسوية قد شغل وظيفته القضائية في تاريخ واحد مع من يطلب تسوية حالته به أو 

ريخ التخرج أو الحصول على المؤهل اللازم لشغل في تاريخ سابق عليه، وذلك دون نظر لتا
 الوظيفة القضائية.

في  2/9/2007وعلى مقتضى ما تقدم جاء قضاء المحكمة الإدارية العليا بجلستها في  
ق. عليا بأحقية شاغلي وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة في 51لسنة  21161الطعن رقم 

نهم في الأقدمية ممن كانوا أعضاء بالدائرة مساواة راتبهم الشامل بمرتب زملائهم الأحدث م
الأولى العليا )دائرة الأحزاب(؛ استنادا إلى أن اختصاص هذه الدائرة بنظر منازعات الأحزاب 
السياسية لا يعدو أن يكون اختصاصا أصيلا للمحاكم اختصت به الدائرة الأولى عليا 

وصف الندب، ومن ثم يترتب على باعتباره نوعا من توزيع العمل بين الدوائر، وينحسر عنه 
صرف مكافأة لأعضاء هذه الدائرة عند مباشرتهم للاختصاص المذكور تميزُ هؤلاء الأعضاء 
عن زملائهم الأقدم منهم، مما يستوجب مساواتهم بهم؛ إعمالا لقاعدة التعصيب في المعاملة 

 المالية، فلا يسبق الأحدث الأقدم في المرتبات والبدلات والمكافآت.
لما كانت هذه الزيادة التي قضى بها هذا الحكم قد أصبحت جزءا من مرتب شاغلي و 

وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة الأقدم من زملائهم ممن كانوا أعضاء بالدائرة الأولى عليا 
)أحزاب(، فمن ثم تقتضي قاعدة المساواة التي قررها المشرع في نصوص قوانين الهيئات 

ساواة بين أعضاء الهيئات القضائية في المخصصات المالية، إعمال القضائية واستهدف بها الم
هذا المبدأ على شاغلي وظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ حيث لا يجوز أن يتقاضى 
نواب رئيس مجلس الدولة مخصصات مالية أزيد مما يتقاضونه؛ لما في ذلك من إخلال بقاعدة 

ئات القضائية، فمن ثم يستحقون صرف بدل الأحزاب بذات العدالة والمساواة بين أعضاء الهي
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الفئة والضوابط التي يصرف بها لزملائهم شاغلي وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة، بشرط 
 تماثلهم في الدرجة الوظيفية وفي تاريخ شغلها وقت تقرير هذا البدل.

رئيس هيئة وحيث إنه متى كان ذلك وكان الطاعنون والمتدخلون يشغلون وظيفة نائب 
صرف بدل الأحزاب الذي يصرف لنواب رئيس  نالنيابة الإدارية، فمن ثم فإنهم يستحقو 

مجلس الدولة المتحدين معهم في الدرجة والأقدمية بذات الفئة والضوابط، ماداموا متماثلين 
معهم في الدرجة الوظيفية )نائب رئيس مجلس الدولة( وفي تاريخ شغلها، مع ما يترتب على 

 ن آثار وفروق مالية، بمراعاة أحكام التقادم الخمسي.ذلك م
 ( مرافعات.184وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة )

 فلهذه الأسباب
بقبول تدخل طالبي التدخل هجوميا في الطعن الماثل، وبقبول الطعن  المحكمة حكمت

الأحزاب الذي يتقاضاه  شكلا، وفي الموضوع بأحقية الطاعنين والمتدخلين في صرف بدل
نواب رئيس مجلس الدولة، شريطة اتحادهم في الدرجة الوظيفية وفي الأقدمية، مع ما يترتب 
على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو المبين بالأسباب، وبمراعاة أحكام التقادم 

 الخمسي، وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
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(20) 
 2014سنة  ديسمبرمن  27جلسة 
 القضائية عليا 58لسنة  20448الطعن رقم 

 )الدائرة الرابعة(

 حليم لبيب لبيبالسيد الأستاذ المستشار/  برئاسة
 مجلس الدولة سرئي نائب

عبد الله أمين  حسيند.  وإبراهيم زكي الدسوقي  أحمد /السادة الأساتذة المستشارين وعضوية
 الجيد مسعد عبد الجليل حميدة. دعبمحمد عثمان دسوقي و د.  رضا. دحسين قايد و 

 رئيس مجلس الدولة نواب               
 ستخلصة:الم المبادئ

الخاصة  البنوك قينقينها و  ع  التي قررها المشر    المساواة -القطاع العام قنوك -بنوك)أ( 
مطلقة في جمي   اةبموجب قانو  البنك المركمي الجهاز المارفي والنقد ليست مساو 

تلك البنوك منفردة بأحكام مصميمة وذاتية ومسصقلة تميمها نن قنوك  لتظ -الأحكام
الخضوع لأحكام  قعدمالقطاع العام  لبنوك ع  الاي قررل المشر    الاسصثناء -القطاع الخاه

نطاقه  يقفالعام وقطاع الأنما  العام  لقطاعالقوانين واللوائ  المعمو  نا في شركات ا
هال الشركات وحدها، ولا يمصد إلى غيرها من القوانين التي نند حد القوانين المطبقة نلى 

 الرقاقة -النياقة الإدارية وانينق مثلتطبق نليها ونلى غيرها من الجهات الأترى )
 .مجلس الدولة( -الإدارية

تخصص المحاكو الصأديبية بمجلس الدولة قنظر  -تأديبهو -ناملو  نا -نوك( بب)
نليهو أحكام قانو  البنك  طبقاصة بالعاملين الاين تالدناوى والطعو  الصأديبية الخ
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 عمللا وجه للقو  بانحسار ولايصها قدنوى أ  لوائ  ال -المركمي والجهاز المارفي والنقد
 ( منه ملصممة بأحكام قانو  العمل؛ وإلا كا  ذلك تعديلا91المناوه نليها بالمادة )

 وز قانونا.لناوه قانونية بأداة تشريعية أدنى، وهو ما لا يج

، 2003لســنة  88قــانون البنــك المركــزي والجهــاز المصــرفي والنقــد، الصــادر بالقــانون رقــم  -
 .2005لسنة  93المعدل بالقانون رقم 

انصفاء وقوع الضرر لجهة الإدارة من جراء  -المسئولية الصأديبية -تأديب -( موظفج)
اءلة الصأديبية، إلا أنه يكو  سببا المخالفة الصأديبية التى ارتكبها العامل لا يمن  من المس

 لصخفيف العقوقة.
 الإجراءات

أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن  4/6/2012 بتاريخ
نصورة المحكمة التأديبية بالم عنطعنا على الحكم الصادر  ،بالرقم المشار إليه بعاليه ولهاقيد بجد

بمجازاة  قضي في منطوقه يالذ 21/4/2012ق بجلسة 39لسنة  140في الدعوى رقم 
 .مع صرف نصف الأجر ،بالوقف عن العمل لمدة شهر ،المحال الأول/...

الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الطاعن وطلب
اءته مما المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن، وفي الموضوع بإلغائه، وببر  كمتنفيذ الح

 نسب إليه.
هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت في ختامه الحكم  وأعدت

 بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.
قررت  19/2/2014نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحص، وبجلسة  وتدوول

لموضوع إحالته إلى هذه قررت دائرة ا 14/12/2014وبجلسة  ،إحالته إلى دائرة الموضوع
قررت  27/12/2014وبجلسة  ،الدائرة للاختصاص، على النحو الموضح بمحاضر الجلسات
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المحكمة إصدار الحكم في الطعن آخر الجلسة، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على 
 أسبابه لدى النطق به.

 المحكمة
 والمداولة. ات،وسماع الإيضاح ،الاطلاع على الأوراق بعد

 .شكلاومن ثم يتعين قبوله  ،سائر أوضاعه الشكلية المقررة وفىإن الطعن قد است وحيث
أودعت  13/3/2011أنه بتاريخ  -حسبما يبين من الأوراق- إنه عن الموضوع وحيث

ق مرفقا بها 39لسنة  140لمنصورة الدعوى رقم النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية با
 ،وقائمة بأدلة الثبوت ،أول المنصورة 2010لسنة  518قضية رقم ملف تحقيقاتها في ال

وذلك لأنه بوصفه مدير بنك قرية كوم  ؛وتقرير اتهام ضد كل من الطاعن وآخرين ،ومذكرة
المدة من عام  نالأمديد بالدرجة الأولى، وفي غضو  يمدير بنك تم حالياو  ،الدربي سابقا

بدائرة محافظة الدقهلية، لم  المشار إليهله بوصفه السابق وبمقر عم 2008حتى عام  2005
أموال  ىولم يحافظ عل ،وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب ،العمل المنوط به بأمانة يؤد ِ 

 وخالف القوانين واللوائح والنظم المعمول بها:  ،وممتلكات الجهة التي يعمل بها
من الإدارة الزراعية  البصل والواردة لمحصولتلاعب في كشوف الحصر الفعلي  (1)

بالمنصورة، حيث تم تعديل حيازة/... من فدانين إلى خمسة أفدنة مما ترتب عليه صرف 
 ( شكارة يوريا.2وعدد ) ير( شكا10( شكارة نترات للمذكور بتجاوز قدره )30عدد )
تلاعب في كشوف الحصر الفعلي لمحصول البطاطس الواردة من الإدارة الزراعية  (2)

... بمساحة ف( وإضافة اسم/1 -ط12 -حيازة/... والبالغة )س بحذفوذلك  بالمنصورة،
، 28/1/2008نترات للثاني في  ير( شكا8ف( مما ترتب عليه صرف عدد )1 -ط -)س

 بالرغم من عدم أحقيته في الصرف.
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 منتلاعب في كشوف الحصر الفعلي لمحصول القمح،حيث تم تعديل مساحة/...  (3)
( 42ف( مما ترتب عليه صرف عدد )15 -ط13 -ف( إلى )س10 -ط13 -)س

 ( شكارة.20شكارة نترات للمذكور بتجاوز قدره )
  2008و... في غضون عام  وافق على صرف أسمدة على حيازات ورثة/... (4)
 شرعي أو توكيل من الورثة بالصرف. إعلاموجود  دون
 وخمسين ألف جنيه إلى مئتين( 250000وافق على صرف قرض بمبلغ ) (5)

بضمان راتب زوجها الموظف ببنك التنمية، ودون  22/11/2005 بتاريخ... العميلة/
 موافقة البنك الرئيسي وبالمخالفة للتعليمات.

وافق على صرف قروض استثمارية بضمان مرتبات ودون وجود تعهدات من جهة  (6)
الخروج  العمل بسداد القرض في حالة انتهاء خدمة العامل أو الفصل أو الاستقالة أو

 للمعاش المبكر أو الوفاة ودون تقديم ضامن آخر لكل من: 
 .12/1/2008( بتاريخ  جنيه 3000... بمبلغ ) ) أ (
 .9/4/2006ألف جنيه( بتاريخ  20000... بمبلغ ) )ب(
 .6/11/2007جنيه( بتاريخ 18200... بمبلغ ) )ج(
 .9/10/2007( بتاريخ جنيه 5200... بمبلغ ) ) د(

 .23/5/2007جنيه( بتاريخ  51600بلغ )... بم (ـ)ه
وافق على صرف قروض استثمارية بضمان حفظ ملكية سيارات دون التأمين على  (7)

وطوال فترة التمويل لحين السداد على نفقة العميل، ودون  قيمتهاهذه السيارات بكامل 
الإجراءات وجود تقييم لهذه السيارات من لجنة تقييم السيارات بالبنك بالمخالفة لدليل 

جنيه( 10000) بمبلغالائتمانية الصادر من البنك في هذا الشأن، وذلك لكل من/ ... 
... بمبلغ و، 28/2/2007جنيه( بتاريخ 39600لغ )، و... بمب5/4/2007بتاريخ 
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، 24/6/2007جنيه( بتاريخ 6800)، و... بمبلغ 23/3/2008جنيه( بتاريخ 9000)
 بالأوراق. النحو الموضح تفصيلا على، 21/1/2008جنيه( ، بتاريخ 4600) غو... بمبل

 ،وافق على صرف قروض زراعية واستثمارية دون اعتماد لجنة القروض بالبنك (8)
سوى توقيع العميل  ياضومنح هذه القروض بمستندات جميعها خالية من البيانات وعلى ب

 4600، و... بمبلغ )5/11/2006 بتاريخجنيه(  20000فقط لكل من... بمبلغ )
، و... 12/12/2007( بتاريخ اجنيه 3750، و... بمبلغ )21/1/2008 ريخجنيه( بتا
جنيه( بتاريخ  9000... بمبلغ )و، 9/4/2006جنيه( بتاريخ  20000بمبلغ )

 10000، ومبلغ )10/9/2007( بتاريخ اجنيه 3357و... بمبلغ ) ،10/12/2007
، و... بمبلغ 12/10/2006تاريخ جنيه( ب 25000) بمبلغ...وجنيه( في ذات التاريخ ، 

، 24/3/2008( بتاريخ اجنيه 730... بمبلغ )و، 9/10/2007جنيه( بتاريخ  5200)
جنيه( بتاريخ  6400و... بمبلغ ) ،28/2/2007جنيه( بتاريخ  39600و... بمبلغ )

... بمبلغ و، 13/8/2007جنيه( بتاريخ  10000... بمبلغ )و، 25/11/2007
، 24/7/2007جنيه( بتاريخ  7200ومبلغ )  22/7/2007جنيه( بتاريخ  2600)

 بالأوراق. على النحو الموضح تفصيلا مات،بالمخالفة للتعلي
للموازنة المحصولية  قرروافق على صرف سلف زراعية بالتجاوز عن الم (9)

( ابتجاوز قدره )خمسون جنيه 19/11/2007جنيه( في  2000) بمبلغللعميل...
 بالمخالفة للتعليمات.

وافق على صرف قروض استثمارية بضمان المعاش فقط ودون وجود أي  (10)
 12/11/2007جنيه( بتاريخ  5200ضمانات أخرى لكل من العملاء/ ... بمبلغ )

جنيه( بتاريخ  60000) بمبلغو...  13/8/2007جنيه( بتاريخ 10000و... بمبلغ )
مية بالبنك في بالمخالفة للكتاب الدوري الصادر من إدارة التن 20/1/2008
 بالأوراق. ، على النحو الموضح تفصيلا19/8/2004
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( وافق على صرف قروض زراعية واستثمارية لعملاء حائزين في بنوك أخرى دون 11)
براهور فرع لكل من... بضمان حيازته ببنك قرية ش للصرفوجود المستندات اللازمة 

... بضمان حيازته و( اجنيه 25000ف( بمبلغ )1 -ط8 -السنبلاوين بمساحة )س
، 12/12/2007( بتاريخ جنيها3750ف( بمبلغ )-ط9-)س ةبمساح ،ببنك قرية نقيطة

 بالأوراق. ليمات، وعلى النحو الموضح تفصيلابالمخالفة للتع
وافق على صرف قروض زراعية واستثمارية بضمان أرض زراعية ملك هيئة  (12)

أو يفيد أن العميل سدد القيمة  الأوقاف المصرية دون وجود خطاب يحدد مدة الإيجار
 بمبلغو...   11/10/2007( بتاريخ اجنيه2250حتى آخر تاريخ لكل من... ) الإيجارية

، 25/11/2007جنيه( بتاريخ 6400، ومبلغ )19/11/2007جنيه( بتاريخ 20000)
 بالمخالفة للتعليمات على النحو الموضح بالأوراق.

الاستعلام من البنك المركزي عن العملاء  وافق على صرف قروض استثمارية دون (13)
جنيه( فأكثر، ولم يقم بالاستعلام السلبي عن  30000الذين بلغ رصيد مديونيتهم مبلغ )

( جنيه 20000الممنوحة لتشطيب الشقق لكل من... بمبلغ ) ليقروض القطاع العائ
و... بمبلغ  2/1/2007جنيه( بتاريخ  25000) بمبلغو...  9/4/2006بتاريخ 

جنيه( بتاريخ  45650) بمبلغ... و 15/11/2006جنيه( بتاريخ  20000)
 بالمخالفة للتعليمات على النحو الموضح بالأوراق. 16/10/2007

.......................................................... 
قضت المحكمة بمعاقبة المحال الأول )الطاعن( بالوقف عن العمل  21/4/2012 وبجلسة

 دة شهر مع صرف نصف الأجر.لم
به إدارة  بلغتفيما أ صالمحكمة قضاءها بعد أن استعرضت وقائع النزاع بأنها تخل وشيدت

للنيابة  بالواردالتنمية والائتمان الزراعي بالوجه البحري قطاع الدقهلية  ببنكالشئون القانونية 
التأديبية  لمسئوليةامن طلب التحقيق وتحديد  25/5/2010بتاريخ  2161الإدارية برقم 
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أفردت له  قد أجرت النيابة الإدارية تحقيقاو  ،بشأن المخالفات التي ارتكبها الطاعن وآخرون
في ختامه ثبوت المخالفات  وارتأتقسم أول المنصورة،  2010 لسنة 518ملف القضية رقم 

 با لما نسالواقعة مخالفة إدارية ضده، وطلبت محاكمته تأديبي وقيدتبيانها في حقه  السالف
( 82( و)80( و)78( و)1المواد ) صالمحكمة نصو  استعرضتإليه بتقرير الاتهام، وبعد أن 

والمادة الأولى من لائحة  ،بشأن العاملين بالقطاع العام 1978لسنة  48من القانون رقم 
ية التأديب والجزاءات للعاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفروعه وبنوك التنم

 حق في المبينة سالفاالزراعي بالمحافظات ووحداتها، خلصت إلى ثبوت المخالفات  مانوالائت
، ات على نحو يوجب مجازاته تأديبيابشهادة الشهود وبالتحقيق المحال الأول ثبوتا يقينيا

 وأصدرت حكمها المطعون فيه.
.......................................................... 

إن مبنى الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والقصور في التسبيب  ثوحي
 للأسباب الآتية: لك، وذحق الدفاع وإهداروالفساد في الاستدلال 

للمحاكمة التأديبية،  عدهومن ب ،الحكم لانعدام الإحالة للنيابة الإدارية انعدام (أولا)
بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي  2003لسنة  88 رقم قانوناستنادا لأحكام ال

والتي بمقتضاها  ،2005لسنة  93رقم  والقانون، 2004لسنة  162بالقانون رقم  عدلالم
العاملين بالقطاع  قانونالزراعي لا يخضعون لأحكام  ئتمانفإن العاملين ببنك التنمية والا

ثم إلى المحكمة  ،ينعقد لجهة الإدارة، ومن ثم فإن التحقيق معهم 1978لسنة  48العام رقم 
 وتعديلاته. 2003لسنة  12رقم الصادر بالقانون العمالية طبقا لقانون العمل 

بحسبان أن وظيفته هي وظيفة إشرافية فقط، ومن  ؛الخطأ في تطبيق القانون وتأويله (ثانيا)
 ثم فلا يسوغ مجازاته عن أخطاء جميع العاملين بالبنك.

توقيع جزاء على مخالفة سبق مجازاة العامل عنها، إذ سبق مجازاته عن  عدم جواز (ثالثا)
إلى وظيفة  2008لسنة  525عوقب من أجلها بنقله بموجب القرار رقم  لتيالمخالفات ا
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، وخلص كوم الدربي مركز المنصورة  قريةالتي يشغلها وهي مدير بنك  وظيفةمن ال إدارية بدلا
 .المبينة سلفاإلى طلباته 

.......................................................... 
من الطاعن، فإن فحواه وجوهره يدور حول مدى  ىإنه عن الدفع المبد وحيث -

اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون على القرارات التأديبية الصادرة ضد العاملين ببنوك 
 القطاع العام.

بتعديل بعض  2005لسنة  93القانون رقم  إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن وحيث
 لمبإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد  2003لسنة  88 رقمأحكام القانون 

، وأنه وإن كان قد ساوى بينها وبين البنوك الخاصة العام القطاعيزل الطبيعة القانونية لبنوك 
ظلت تلك البنوك  بل ،في جميع الأحكام العاملة داخل البلاد، إلا أنها ليست مساواة مطلقة

زالت تتمتع بطبيعة خاصة وذاتية  امما يدل على أنها م ،عليها مقصورةمنفردة بأحكام متميزة 
قد استثناها من الخضوع  نتميزها عن غيرها من البنوك الخاصة، وأن المشرع وإن كا مستقلة

فإن  ،العام وقطاع الأعمال العاملأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع 
شركات  نطاق هذا الاستثناء يقف عند حد القوانين المطبقة على شركات القطاع العام أو

ولا يمتد إلى غيرها من القوانين التي لا يقتصر مجال تطبيقها على ، قطاع الأعمال العام وحدها
 يابةلأخرى مثل قوانين النا اتعليها وعلى غيرها من الجه بل تطبق ،الشركات المذكورة فقط

 10رقم  قانونال وكذلكالمركزي للمحاسبات ومجلس الدولة،  والجهازالإدارية والرقابة الإدارية 
من أن  لطاعنما ذهب إليه ا فإنومن ثم  ،شأن الفصل بغير الطريق التأديبي في 1972لسنة 
 بشركاتوائح المعمول بها عدم خضوع العاملين بالبنوك المذكورة لأحكام القوانين والل"عبارة 

 قوانينومن بينها ال، القوانين لجميعهي عبارة شاملة  "قطاع الأعمال اتالقطاع العام وشرك
وكذلك الاختصاص بنظر  ،المتعلقة بالمخالفات الإدارية والجزاءات التأديبية التي توقع بشأنها

بات  2003لسنة  12رقم الصادر بالقانون قانون العمل أن و  ،الطعون على تلك الجزاءات
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لا وجه  ،هو الواجب الإعمال على جميع العاملين بالبنوك وفي كل نظم ولوائح العاملين بها
دعاء، إذ لا يجوز للوائح تلك البنوك أن تتضمن دم وجود سند تشريعي يساند هذا الالع له؛
استبعاد لأنه لا يجوز تعديل نص في قانون أو  المذكورة سالفا؛يخالف أحكام القوانين ما 

 )حكم وهي القانون.نفسها، لأداة باتم ذلك ي بل ،بلائحة وهي أداة أدنى هتطبيق أحكام
قضائية عليا، بجلستها المنعقدة بتاريخ ال 55لسنة  15416في الطعن رقم  المحكمة الإدارية العليا

16/3/2014). 
لدعوى التأديبية على ما تقدم يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر ا وترتيبا

 ىوهو ما يتعين معه القضاء برفضه، وسيكتف ،الصادر فيها الحكم المطعون فيه في غير محله
 عن المنطوق. ذلك في الأسباب عوضا بذكر
إنه عن موضوع الطعن الماثل فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرار  وحيث -

على حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل بحيث يقوم  ،التأديبي يجب أن يقوم على سبب يبرره
جهة الإدارة بتوقيع الجزاء، وأن رقابة القضاء بصحة الحالة الواقعية أو القانونية تجد حدها 

سائغا من أصول تنتجها  ا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصاالطبيعي في التحقق مما إذ
لصة من أصول لا تنتجها أو  فإذا كانت منتزعة من غير أصل أو كانت مستخ اوقانوني ماديا

غير صحيح كان القرار فاقدا لركن هو ركن  -ودهافرض وج على-كان تكييف الوقائع 
 17403في الطعن رقم  لمحكمة الإدارية العلياباالدائرة السابعة )حكم  للقانون. االسبب ووقع مخالف

 .(18/5/2014 بجلسةعليا،  قضائيةال 54لسنة 
نسوبة إلى الطاعن وحاصلها التلاعب في كشوف الحصر إنه عن المخالفات الم وحيث

الفعلي في بعض المحاصيل، وصرف أسمدة وقروض وسلف زراعية واستثمارية بالمخالفة 
، وحيث إنه ولئن كانت تلك المخالفات التي المركزي البنكمن  مودون الاستعلا يماتللتعل

، وبنى 2010لسنة  518في القضية رقم أقامت عليها النيابة الإدارية قرار الاتهام المقدم منها 
في حق الطاعن، إلا أنه قد ثبت للمحكمة  تة ثبوتا يقينياعليها الحكم المطعون فيه أسبابه، ثاب
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أن كل هذه المخالفات قد تم تصويبها وتصحيحها، على النحو الثابت بتقرير الفحص المؤرخ 
قابة المالية بالبنك الرئيسي للتنمية من قبل الإدارة العامة للتفتيش والر  المعد 23/8/2010فى 

رئيس قطاع الشئون القانونية بالبنك الرئيسي  وخطابوالائتمان الزراعي للوجه البحري 
، الموجه إلى رئيس قطاع بنك التنمية 12/9/2011للتنمية والائتمان الزراعي المؤرخ فى 

بقطاع الدقهلية بالمثول  ونيةقانبمحافظة الدقهلية، والذي يطالب فيه الأخير بتكليف الإدارة ال
 جميعق، وإثبات استيفاء 39لسنة  140دعوى رقم المحكمة التأديبية بالمنصورة في ال أمام

للطاعن في البلاغ المقدم من البنك ضده في قضية النيابة الإدارية رقم  وبةالمخالفات المنس
 التفتيش.قطاع الرقابة و  فحصوذلك بناء  على ما انتهى إليه  ،2010لسنة  518

إنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد بات مستقرا على أن انتفاء الضرر لا يمنع من  وحيث
 المذكورة سالفاوحيث إن المخالفات  ،أنه يكون سببا لتخفيف العقوبة إلاالمساءلة التأديبية 

، وكانت تحت بصر محكمة أول درجة قبل إصدارها الحكم المطعون فيه ،تماما ؤهاقد تم استيفا
يضحى حكمها بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل  ومن ثم، ذلك إيجابا أو سلبا ولم تشر إلى

على نحو يصمه بمخالفة  لمدة شهر مع صرف نصف الأجر، قد شابه غلو وعدم تناسب،
الواقع والقانون، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بتعديل الجزاء والاكتفاء بمجازاته بخصم خمسة 

 أيام من راتبه.
جواز توقيع جزاء عن تلك المخالفات  دمينال مما تقدم ما ذكره الطاعن بشأن ع ولا

من  إلى وظيفة إدارية بدلا 2008لسنة  525لسبق مجازاته عنها بنقله بموجب القرار رقم 
مردود عليه بأنه  فذلكوهي مدير بنك قرية كوم الدربي مركز المنصورة،  ،الوظيفة التي يشغلها

ن نقل الطاعن ثم الحكم عليه من المحكمة المختصة بجزاء الخصم من ليس صحيحا القول بأ
وذلك لأن  نفسها؛ عالللعقاب عن الأف ازدواجا ديع ،راتبه لما نسب إليه وثبت في حقه

نظام  ( من قانون82وفق نص المادة ) علىالتي يجوز توقيعها  الجزاءاتالنقل ليس من عداد 
لنص  يتم توقيعه إعمالا ، بل1978لسنة  48رقم انون الصادر بالق العاملين بالقطاع العام
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آخر، ويحق للطاعن الطعن عليه أمام المحكمة المختصة إن شاء، ومن ثم يتعين  نونيقا
 الالتفات عن هذا النعي.

 الأسباب فلهذه
وفي الموضـوع بتعـديل الحكـم المطعـون فيـه، وبمجـازاة  ،المحكمة بقبول الطعـن شـكلا حكمت

 أيام من راتبه. الطاعن بخصم خمسة
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(21) 

 2014من ديسمبر سنة  28جلسة 
 القضائية )عليا( 59لسنة  10106الطعن رقم 

 )الدائرة الحادية عشرة(

 أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم /برئاسة السيد الأستاذ المستشار
 رئيس مجلس الدولةنائب 

ومحمود إبراهيم ــازى حســــن مرسي، وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ محمـــــد حجـ
 وخالد محمد محمود حسنين العتريس، ود. محمد أحمد شفيق الجنك.محمد أبو الدهب 

 واب رئيس مجلس الدولـةــن
 المبادئ المستخلصة:

 -طبيعة المنازنات الناشئة ننه، والاتصااه قنظرها -نزع الملكية للمنفعة العامة
منازنات يادق نليها وصف  لمالملكية للمنفعة العامة هجمي  المنازنات المصعلقة قنمع 

نشأت قين الجهة  أدى إليها هو تلك العلاقة التي يبحسبا  أ  الا ؛الإدارية اتالمنازن
والمنموع ننه ملكية  ،والجهة القائمة بإجراءات نمع الملكية ،الإدارية طالبة نمع الملكية

أحد أنما  النف   نقار لاسصخدامه فيالعقار، كما أ  موضوع المنازنة هو نمع ملكية 
 في القانو  وسبب المنازنة هو اسصخدام جهة الإدارة سلطصها المناوه نليها في ،العام

قد تأتا هال المنازنات صورة الطعن بالإلغاء نلى قرارات جهة  -نمع ملكية هاا العقار
يسفر أترى  اأو قد تأترررا صور  ،أو قد تصعلق بمسائل الصعويض ،الإدارة ذات الالة

الطعن نلى  :يسصثنى من ذلك -1990لسنة  10تطبيق أحكام القررررانو  رقو  ننها
المحكمة الاقصدائية  اتصص المشرع؛ حيث تقدير قيمة الصعويض الوارد قكشوف العرض
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نلى  نطاق هاا الاسصثناءيقصار  -دائرتها العقارات المنموع ملكيصها قنظرل الواق  في
ولا يصس  ليشمل المنازنة حررررو   ،قدرة تعويضا نن نمع الملكيةالطعن نلى القيمة الم

، حيث تخصص محاكو مجلس المطالبة قارف هال القيمة دو  الانتراض نلى قيمصها
 . الدولة قنظرها

بشأن نزع  1990لسنة  10( من القانون رقم 9( و)7( و)6( و)1المواد أرقام ) -
  ملكية العقارات للمنفعة العامة.

 ءاتالإجرا
أودع الحاضر عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير  11/2/2013بتاريخ 

فى الدعوى  (الدائرة الأولى)بكفر الشيخ  ين محكمة القضاء الإدار عالحكم الصادر  طعن في
قضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر  يالذ، 19/12/2012ق بجلسة  11لسنة  4681رقم 

 وإبقاء الفصل في ،تها إلى المحكمة الابتدائية بكفر الشيخ للاختصاصالدعوى وإحالتها بحال
 المصروفات.

 ،الحكم بقبول الطعن شكلا –للأسباب الواردة به–وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن 
ا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي دوالقضاء مجد ،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وفي

 ا)اثنان وثلاثون ألف 32638.50ة التعويض المستحق له وقدره بالامتناع عن صرف قيم
ثمانية وثلاثون جنيها وخمسون قرشا( قيمة الأطيان الزراعية المنزوعة ملكيتها و مئة  وست

وقدرها  350مشروع  ،رافد الطريق الدولى الساحلى الشمالى كفر الشيخ/ بلطيم صلحةلم
مع ما  ،بزمام دقميرة بمركز كفر الشيخ( 7ط بحوض القربيصة القبلى نمرة ) 3س و  22

 .يالتقاض وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي ،يترتب على ذلك من آثار
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الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول  في القانوني يالدولة تقريرا بالرأ يوأعدت هيئة مفوض
ة القضاء وإعادة الدعوى إلى محكم ،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وفي ،الطعن شكلا

 المصروفات. مع إبقاء الفصل في ،بكفر الشيخ للفصل فيها بهيئة مغايرة يالإدار 
وتدوول الطعن بجلسات المرافعة أمام دائرة فحص الطعون وذلك على النحو المبين 

قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الحادية  21/9/2014بمحاضر الجلسات، وبجلسة 
وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم فى ، 16/11/2014بجلسة التى نظرته ، عشرة موضوع

حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق ، الطعن بجلسة اليوم
 به. 

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة. 
 وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بالطلبات المحددة سلفا. 

يكون مقبولا ، فإنه أوضاعه الشكلية المقررة قانونا جميعطعن قد استوفى وحيث إن ال
 شكلا.

فى أن الطاعن كان قد  –حسبما يبين من الأوراق–وحيث إن عناصر المنـــــازعة تخلص  
الدائرة )بكفر الشـــــيخ  يق أمام محكمة القضــــاء الإدار 11لسنة  4681أقام الدعـــوى رقم 

وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي  ،ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا طالبا فى (،الأولى
عن الأطيان ، جنيها 32638.50وقدره ، بالامتناع عن صرف قيمة التعويض المستحق له

، / كفر الشيخ بلطيمرافد الطريق الدولى الساحل الشمالي صلحةالزراعية المنزوعة ملكيتها لم
 إلزام جهة الإدارة المصروفات.و ، مع ما يترتب على ذلك من آثار
أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار  9/12/2006نه بتاريخ إوقال شرحا لدعواه المذكورة 

باعتبار مشروع رافد كفر الشيخ/ بلطيم من الطريق الدولى  2006لسنة  2263رقم 
وترتب على ذلك نزع  ،الساحلى الشمالى بمحافظة كفر الشيخ من أعمال المنفعة العامة



 
 2014سنة ديسمبر من  28( جلسة 21)

 203 

س ) ثلاثة قراريط واثنان وعشرون سهما(،  22ط و  3لكية قطعة أرض مملوكة له قدرها م
 32638.50ومبلغ التعويض المستحق له قدره  ،وورد اسمه بكشف حصر الملاك الظاهرين

تهم بصرف ااعتراضات على هذا التقدير، وقد طالب المدعى عليهم بصف أيجنيها، ولم يقدم 
تنعوا عن صرف التعويض المستحق له، فتقدم إلى لجنة فض إلا أنهم ام ،هذا التعويض

أوصت  12/10/2010وبجلسة ، 4240المنازعات بمحافظة كفر الشيخ بالطلب رقم 
اللجنة بأحقيته فى صرف التعويض المستحق له، إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن صرف 

 لى إقامة دعواه بالطلبات المحددة سلفا.عحداه ، مما التعويض
.......................................................... 

وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام المحكمة المذكورة وذلك على النحو المبين بمحاضر 
 ،حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى 19/12/2012الجلسات، وبجلسة 

وأبقت الفصل فى ، بكفر الشيخ للاختصاصوأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية 
 المصروفات.

لسنة  10وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها أن المشرع فى القانون رقم 
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد اختص المحكمة الابتدائية الكائن فى  1990

ينشأ عن تقدير قيمة التعويض نزاع  يدائرتها العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة بأ
منازعة تتعلق بالتعويض عن نزع ملكية  يةوأن مؤدى ذلك أن أ ،الشأن يالمستحق لذو 

كون من اختصاص المحكمة الابتدائية الواقع فى دائرتها هذه تعقارات للمنفعة العامة 
ليها أن ولما كان المدعى يطلب فى دعواه الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعى ع، العقارات

تم نزع ملكيتها  تيالمستحق له عن الأطيان الزراعية المملوكة له وال التعويض له قيمة يتؤد
مشروع رافد الطريق الدولى الساحل الشمالى كفر الشيخ/ بلطيم، فإن الاختصاص  صلحةلم

وينعقد الاختصاص  ،بنظر هذه المنازعة يخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة
 للمحكمة الابتدائية بكفر الشيخ. بنظرها
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الطاعن هذا الحكم فأقام الطعن الماثل تأسيسا على أنه قد صدر بالمخالفة  لم يرتضِ و 
إلى أسباب حاصلها أن  وذلك استنادا ،لصحيح حكم القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله

كية بشأن نزع مل 1990لسنة  10لقانون رقم على وفق ااختصاص المحكمة الابتدائية 
بينما  ،العقارات للمنفعة العـــامة يقتصر فقط على المنازعات الناشئة عن تقدير قيمة التعويض

بالامتناع عن صرف قيمة  محل الدعوى المطعون فى حكمها هو قرار جهة الإدارة السلبي
اعتراض أو طعن فى تقدير قيمة التعويض المستحق  يالتعويض المستحق له، وأنه لم يتقدم بأ

وهو الأمر  ،بل طالب فقط بصرف قيمة هذا التعويض ،ير نزع أطيـــــــانه للمنفعة العامةله نظ
 دون غيره. يالذى ينعقد الاختصاص بنظره إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إدار 

.......................................................... 
بشأن نزع ملكية العقارات  1990لسنة  10( من القانون رقم 1وحيث إن المادة )

"يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض : للمنفعة العامة تنص على أن
 ".لأحكام هذا القانون عنه وفقا

"يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل  :( من القانون المذكور على أن6وتنص المادة )
ار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية، وتودع للأسع ويقدر التعويض طبقا... بكل محافظة

من تاريخ صدور  الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لا تجاوز شهرا
 .نزع الملكية..." اتخزانة الجهة القائمة بإجراء ،القرار

ية "تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملك: على أننفسه ( من القانون 7وتنص المادة )
بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفا من واقع عملية الحصر 

 ن...".( من هذا القانو 5والتحديد المنصوص عليها فى المادة )
"لكل من الجهة طالبة نزع الملكية  :( من القانون المشار إليه على أن9وتنص المادة )

هاء مدة عرض تنال أربعة أشهر من تاريخ الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلا يوذو 
الطعن على تقدير  ( من هذا القانون الحق في7الكشوف المنصوص عليها فى المادة )
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دائرتها العقارات  التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في
 ..."،والمنشآت

المتقدمة على أن جميع وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر بشأن تفسير النصوص 
منازعات يصدق عليها وصف المنازعة  يالمنازعات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة ه

نشأت بين الجهة الإدارية طالبة  أدى إليها هو تلك العلاقة التي يبحسبان أن الذ ؛الإدارية
ملكية العقار، كما أن المنزوع عنه  ينزع الملكية والجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية والمدع

وسبب المنازعة  ،أحد أعمال النفع العام موضوع المنازعة هو نزع ملكية عقار لاستخدامه في
فى نزع  1990لسنة  10القانون رقم  هو استخدام جهة الإدارة سلطتها المنصوص عليها في

جهة  ملكية هذا العقار، إذ قد تأخذ هذه المنازعات صورة الطعن بالإلغاء على قرارات
أخرى ينتجها تطبيق  أو قد تأخـــذ صورا ،أو قد تتعلق بمسائل التعويض ،الإدارة ذات الصلة

، وذلك عدا الطعن على تقدير قيمة المذكورة سالفا 1990لسنة  10أحكام القــــانون رقم 
( من 9صريح حكم المادة )على وفق  الذى اختص المشرع، التعويض الوارد بكشوف العرض

شار إليه المحكمـــــة الابتدائية الواقع فى دائرتها العقارات المنزوع ملكيتها بنظره، القانون الم
ولا يتسع ليشمل  ،ويقتصر ذلك على الطعن على القيمة المقدرة تعويضا عن نزع الملكية

 المنازعة حــــول المطالبة بصرف هذه القيمة دون الاعتراض على قيمتها. 
الطعن الماثل تدور  م، وكان الثابت من الأوراق أن المنازعة فيوحيث إنه ترتيبا على ما تقد

 ،تم تقديره من اللجنة المختصة يحول مطالبة الطاعن جهة الإدارة بصرف قيمة التعويض الذ
تم إيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراء نزع الملكية ووجوب صرفه لكل مستحقيه طبقا  يوالذ

أن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وهو الأمر بش 1990لسنة  10لحكم القانون رقم 
على وفق سلبى بالامتناع عن صرف التعويض المستحق  يالذى يشكل طعنا على قرار إدار 

، ومن ثم يكون الفصل فيها ضمن الاختصاص المحجوز حصرا المذكور سالفاما أوجبه القانون 
 ي.دولة بهيئة قضاء إدار وهو قضاء مجلس ال ،للمنازعات الإدارية يالطبيع يللقاض
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وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب مذهبا مغايرا بأن قضى بعدم اختصاص المحكمة 
ومن ثم يكون قد خالف صحيح حكم القانون  ،ولائيا بنظر الدعوى المطعون فى حكمها

بنظر  (الدائرة الأولى)ويتعين الحكم بإلغائه وباختصاص محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ 
 لدعوى المطعون فى حكمها والفصل فيها بهيئة مغايرة.ا

( من قانون 184وحيث إن المصروفات يلزم بها من خسر الطعن عملا بحكم المادة )
 المرافعات.

 فلهذه الأسباب
 ،وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

وبإعادتها إلى دائرة القضاء  ،نظر الدعوىب ي(بهيئة قضاء إدار )وباختصاص مجلس الدولة 
للفصل فيها بهيئة مغايرة، وألزمت الجهة الإدارية  (الدائرة الأولى)بكفر الشيخ  يالإدار 

 المطعون ضدها المصروفات.
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(22) 
 2015سنة  من يناير 10 جلسة

 (عليا)القضائية  55لسنة  26096و 26095 ارقم الطعنان
 الرابعة( ة)الدائر

 لبيب حليم لبيب يد الأستاذ المستشار/برئاسة الس
 نائب رئيس مجلس الدولة

حسين عبد الله أمين .أحمد إبراهيم زكي الدسوقي ود /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين
 رضا محمد عثمان دسوقي..دعبد الفتاح السيد أحمد عبد العال الكاشف و حسين قايد و 

 نواب رئيس مجلس الدولة               
 المستخلصة: ادئالمب

 -الدف  قعدم جواز نظر الدنوى لساققة الفال فيها -دفوع فى الدنوى -)أ( دعوى
تنقسو إلى   وهال الشرو  قه، شرو  يلمم توفرها لقبو  الدف  بحجية الأمر المقضلم هناك

وأ  يكو  الصمسك بالحجية  ،أ  يكو  حكما قطعيا لموه ،قسو يصعلق بالحكو :قسمين
إلا إذا ارتبطت الأسباب ارتباطا وثيقا بالمنطوق بحيث لا  ،فى أسباقه فى منطوق الحكو لا

فيشتر  أ  يكو  هناك اتحاد في الخاوم  ،قه ى، وقسو يصعلق بالحق المدنايقوم قدونه
 الحجية من تلقاء نفسها. بما تقصضيه هالتقضلم المحكمة  -والمحل والسبب

 رقــــم قــــانون، الصــــادر باليــــة والتجاريــــةالإثبــــات في المــــواد المدن مــــن قــــانون( 101المــــادة ) -
 .1968 لسنة( 25)
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 -من النظام العام لمالاتصااه الولائ -لمالاتصااه الولائ -( اختصاصب)
تغولا نليه أو تنالا منه أو تفريطا ة قواند الاتصااه الولائلم الأحكام الاادرة بمخالف
الاتصااه الأصيل  ولا يترتب نليها سلب ولاية الجهة صاحبة ،فيه لا تصمص  بأية حجية

لا يسوغ الصمسك في هال الحالة قعدم جواز نظر  -نند طرح النماع نليها مرة أترى
قل يصعين نلى المحكمة المخصاة في هال الحالة  ا،فيه فاللساققة ال (أو الطعن)الدنوى 

 مقصضيات من ليس -م  ولايصها المصعارضدو  انصداد بالدف   ،نظر الدنوى أو الطعن
 الاتصااه قاندة تهدم أ  الدولة مجلس أحكام نا تصمص  التي المطلقة يةالحج قاندة
 -منها انصقاصا أو نليها افصئاتا مضمونها في وتم ثل العام، النظام من هلم التي الولائلم

 مسألة في ولائيا اتصااصها ( قعدمأ)تط الصأديبية المحكمة نن الاادر تطبيق: الحكو
 أمامها. أترى مرة النماع طرح إنادة نند حجية يحوز لا اتصااصها، في تدتل

إلا  لا تثبت حجية الأمر المقضلم قه -حجية الأحكام -الحكو في الدنوى -( دعوىج)
 جهة نن الاادر الحكو -يكو  لجهة القضاء الولاية فى الحكو الاي أصدرته بأ   

 ورللدسص طبقا الدولة مجلس محاكو اتصااه صميو في تدتل مسألة في العادي القضاء
 أمامها. الحجية يحوز لا والقانو 

الصوجيه الدسصوري لحق  -مقصضى كونه حقا وشرفا -حق العمل -)د( حقوق وحريات
العمل، وانصبارل حقا وشرفا مؤقدال أ  يكو  مكفولا من الدولة، وهو ما يعني بالضرورة 

لتي أ  يكو  القانو  وحدل هو الاي ينظو الشرو  الموضونية لحق العمل، والأوضاع ا
العمل كافلا لضمانة  و ينبغلم أ  يمارس فيها، والحقوق التي يرتبها، وأشكا  حمايصها؛ ليك

ما يضعه القانو  من تنظيو  -الحق في الحياة، وواحدا من أهو روافدها تحقيقا للصنمية
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من العمل إلا  هلحقوق العامل وضماناته، ومنها ندم جواز إحالصه إلى المعاش أو فال
 لا يجوز تعديله إلا ققانو ، وليس بأداة أدنى.بحكو تأديبي، 

 .1971من دستور  (13) المادة -

تخويل القانو  جهة معينة في إصدار لائحة تاصة  -اللوائ  الصنفياية -)هـ( لائحة
ققانو  بالنسبة لباقلم العاملين بالدولة والقطاع العام  قرربما هو م الصقيدبالعاملين نا دو  

لكل من القانو  واللوائ  الصنفياية والصفويض  -يضا تشريعيالا يمكن انصبارل تفو 
الصفويض الصشريعلم لا يكو  إلا لرئيس الجمهورية دو   -الصشريعلم مجاله طبقا للدسصور

غيرل، ونند الضرورة وفي أحوا  اسصثنائية وقشرو  معينة، أما ما يادر من قوانين تخو  
 دو  الصقيد بالقوانين والقواند المعمو  رئيس الجمهورية أو غيرل إصدار لوائ  العاملين

يمكن أ  ينطوي نلى تفويض في إصدار قرارات لها قوة القانو ، ولا يخرج نن   لانا ف
اللوائ  اللازمة لصنفيا  اركونه دنوة لممارسة اتصااه رئيس الجمهورية أو غيرل بإصد

 القانو .

الإحالة إلى  ءيوقي  جماالاتصااه قص -اناملو  ن -عامالقطاع القنوك  -)و( بنوك
لا  -هاا الاتصااه منو  بالمحكمة الصأديبية دو  سواها -المعاش والفال من الخدمة

العام  طاعلا يجوز تضمين لوائ  العاملين قبنوك الق -يخصص مجلس إدارة البنك قصوقيعهما
هاا النص  -ناا يجعل من اتصااه مجلس إدارة البنك توقي  جماء الفال من الخدمة

الجماء المقرر نلى الصغو  نلى اتصااه  -لف قانو  نظام العاملين بالقطاع العاميخا
 نعدام؛المحكمة الصأديبية المقرر في هاا الشأ  هو البطلا  الاي ينحدر إلى حد الا

 لادور القرار نن سلطة غير ذات اتصااه أصلا.
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لسنة  48انون رقم لق، الصادر باقانون نظام العاملين بالقطاع العام من( 84) المادة -
1978. 

 بتاريخ الصادر الإدارة مجلس بقرار المعدلة ،من لائحة العاملين ببنك مصر( 79) المادة -
7/8/2004. 

 الإجراءات
المحامي بالنقض والإدارية العليا  ...أودع الأستاذ/ 20/6/2009 الموافقيوم السبت  في

قيد بجدولها  ،عليا تقريرا بالطعن الماثلبصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية ال
ن المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة عق.ع طعنا على الحكم الصادر 55لسنة  26096رقم ب

 االقاضي بعدم اختصاص المحكمة ولائي ،ق35لسنة  550في الطعن رقم  22/3/2008
 ة للاختصاص.إلى محكمة طنطا الابتدائية الدائرة العمالي لتهوبإحالته بحا ،بنظر الطعن
وبصفة  ،الحكم بقبول الطعن شكلا -للأسباب المبينة بتقرير الطعن- الطاعن وطلب

وفي  ه،وحوافزه ومكافآته وخلاف هللطاعن مرتب ديمستعجلة إلزام البنك المطعون ضده أن يؤ 
 مافي 3/7/2006 فى بإلغاء القرار المؤرخ دداوالقضاء مج ،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه

متضامنين صرف مرتبه وسداد كافة  موإلزام المطعون ضده ،نه من إنهاء خدمتهتضم
على أن  ،حقوقه الأخرى ، وكافةالاشتراكات المقررة من تأمينات وصناديق تأمين ومعاشات

 يتم تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.
لنقض المحامي با ...أودع الأستاذ/ (20/6/2009السبت الموافق نفسه )التاريخ وفي 

قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن الماثل  لطاعنوالإدارية العليا بصفته وكيلا عن ا
ن المحكمة عالحكم الصادر على ق.ع طعنا 55لسنة  26095 مقيد بجدولها تحت رق

بعدم جواز القاضي ، ق37لسنة  68في الطعن رقم  23/5/2009التأديبية بطنطا بجلسة 
 .بقة الفصل فيهنظر الطعن لسا
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وبصفة ، الحكم بقبول الطعن شكلا -المبينة بتقرير الطعن بللأسبا- الطاعن وطلب
وفي  ،وحوافزه ومكافآته وخلافه مرتبهمستعجلة بإلزام البنك المطعون ضده أن يؤدي للطاعن 

فيما  8/7/2007الصادر بتاريخ  القرار والقضاء بإلغاء يه،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون ف
وسداد كافة  هوإلزام المطعون ضدهم متضامنين صرف مرتب ،ضمنه من إنهاء خدمتهت

 على أن ،الاشتراكات المقررة من تأمينات وصناديق تأمين ومعاشات وكافة حقوقه الأخرى
 تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان. يتم

لسنة  26095ن رقم مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطع يئةه وأودعت
وتقريرا مسببا في الطعن ، ورفضه موضوعا، ق. ع ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا55
وذلك لإقامته بعد  ؛فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا تارتأ عق.55لسنة  26096رقم 

 المواعيد المقررة قانونا.
وبجلسة  ،ة العليانظر الطعنين أمام الدائرة السابعة فحص بالمحكمة الإداري وتدوول

ق. ع إلى الطعن رقم 55لسنة  29096قررت المحكمة ضم الطعن رقم  2/2/2010
قضت بإجماع الآراء برفض  26/9/2010وبجلسة  رتباط،ع للا.ق55لسنة  26095
 الطعنين.

أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن بدعوى  6/4/2011 وبتاريخ
الصادر  وذلك في الحكم ،ق.ع57لسنة  22910دولها تحت رقم البطلان الأصلية قيد بج

طالبا الحكم بقبول ، برفض الطعنين طعونالدائرة السابعة فحص  لياالمحكمة الإدارية الع عن
وبإلغاء الحكمين الصادر الصادرين  ،وفي الموضوع ببطلان الحكم المطعون فيه ،الدعوى شكلا

 ،ق37لسنة  68 و ق35لسنة  550يين رقمي في الدعو  بطنطان المحكمة التأديبية ع
 ، يكنلم كأن  هبفصله من الخدمة واعتبار  8/7/2007 الصادر فى  قرار المطعون فيهالوبإلغاء 

 .وتنفيذ الحكم بمسودته ،ثارآوما يترتب على ذلك من 
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لسنة  22910وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن رقم 
 ورفضه موضوعا. ،تأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاق.ع ار57

 علىلمحكمة الإدارية العليا باأمام الدائرة السابعة فحص  إليهنظر الطعن المشار  وتدوول
قضت المحكمة بالبطلان في الطعنين  22/6/2014وبجلسة  ،النحو الثابت بمحاضر جلساتها

وإحالة  آثار،من  مع ما يترتب على ذلك ،ق.ع55 سنةل 26096، 26095رقمي 
 .27/9/2014الطعنين المشار إليهما إلى دائرة الموضوع لنظرهما بجلسة 

ق.ع أمام الدائرة السابعة 55لسنة  26096و 26095نظر الطعنين رقمي  وتدوول
إلى الدائرة الرابعة  ينالتي قررت إحالة الطعن ،على النحو الثابت بمحاضر الجلسات موضوع

 27/12/2014ونظرتهما تلك المحكمة بجلسة  ،العليا للاختصاص ةيموضوع بالمحكمة الإدار 
وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه  ،اليوم لسةوفيها قررت إصدار الحكم بج

 عند النطق به.
 المحكمة

 وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. ،طلاع على الأوراقالا بعد
على وفق – ق.ع يطلب الحكم55ة لسن 26096حيث إن الطاعن في الطعن رقم و 

وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه  ،بقبول الطعن شكلا -القانوني السليم التكييف
 ،ق35لسنة  550في الطعن رقم  22/3/2008ن المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة عالصادر 

 بإنهاء خدمته. 8/7/2007والقضاء بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 
لسنة  47رقم  بالقرار  بقانون( من قانون مجلس الدولة الصادر 44دة )حيث إن الماو 

من تاريخ  اتنص على أن "ميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوم 1972
 "..صدور الحكم المطعون فيه ..

تاريخ صدور الحكم المطعون  من احيث إن ميعاد الطعن أمام هذه المحكمة هو ستون يومو 
، 22/3/2008ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة ، فيه
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بإيداع صحيفته قلم كتاب هذه  -ق.ع 55لسنة  26096وأقام الطاعن طعنه الماثل رقم 
أي بعد فوات المواعيد القانونية المقررة للطعن أمام هذه ، 20/6/2009المحكمة بتاريخ 

 وهو ما يتعين القضاء به. ،لرفعه بعد الميعاد ؛ل شكلاومن ثم يكون غير مقبو  ،المحكمة
على وفق -ق.ع يطلب الحكم 55لسنة  26095الطعن رقم  فيحيث إن الطاعن و 

وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه  ،بقبول الطعن شكلا -القانوني السليم التكييف
 ،ق37لسنة  68قم في الطعن ر  23/5/2009ن المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة عالصادر 

ن مجلس إدارة بنك مصر بإنهاء ع 8/7/2007بإلغاء القرار الصادر في  والقضاء مجددا
 فإنه يكون مقبولا شكلا. نا،وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانو  ،خدمته

في أن الطاعن قد  -حسبما يبين من الأوراق- تتحصل حيث إن عناصر النزاع الماثلو 
طالبا  ،بطنطا يةأمام المحكمة التأديب 3/11/2008ق بتاريخ 37لسنة  68نه رقم أقام طع

 8/7/2007 فى قرار البنك المطعون ضده المؤرخ بإلغاءوفي الموضوع  ،الحكم بقبوله شكلا
 ثار.آ منمع ما يترتب على ذلك  ،فيما تضمنه من إنهاء خدمته

 8/7/2007وبتاريخ  ،لة الكبرىببنك مصر فرع المح امراقب عملشرحا لطعنه أنه ي وذكر
وثبت في حقه بالتحقيقات من مخالفات، ونعى  ليهصدر قرار البنك بإنهاء خدمته لما نسب إ

 .على القرار المطعون فيه مخالفة القانون
.......................................................... 

لســــابقة الفصــــل فيــــه،  قضــــت المحكمــــة بعــــدم جــــواز نظــــر الطعــــن 23/5/2009وبجلســــة 
 47( مـن قـانون مجلـس الدولـة رقـم 51بعد اسـتعراض نـص المـادة )-وشيدت المحكمة قضاءها 

( مــن قــانون الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة وحكــم المحكمــة 101، والمــادة )1972لســنة 
تأسيســـا علـــى أن  -11/3/1995بجلســـة  ق33لســـنة  3470الإداريـــة العليـــا في الطعـــن رقـــم 

ق أمــــام المحكمــــة التأديبيــــة بطنطــــا بتــــاريخ 35لســــنة  550اعن كــــان قــــد أقــــام الطعــــن رقــــم الطــــ
ــــول الطعــــن شــــكلا 7/8/2007 ــــا قب ــــاريخ  ،طالب ــــرار الجــــزاء الصــــادر بت وفي الموضــــوع بإلغــــاء ق
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مـــن  افيمـــا تضـــمنه مـــن إنهـــاء خدمتـــه اعتبـــار  2006لســـنة  30في التحقيـــق رقـــم  8/7/2007
في  ةالمحكمــقضــت  22/3/2008وبجلســة  آثار،ن مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــ 4/7/2007

ـــه بحالتـــه  ،بنظـــر الطعـــن ابعـــدم اختصاصـــها ولائيـــ( ق35لســـنة  550) الطعـــن المـــذكور وإحالت
وقـد صـار هـذا الحكـم نهائيـا بعـدم الطعـن  ،لمحكمة طنطا الابتدائية الدائرة العمالية للاختصـاص

ق 37لسـنة  68الطاعن أقام طعنه رقـم وأضافت المحكمة أن  ،الإدارية العليا المحكمةعليه أمام 
ـــه الحكـــم  ـــهيطلـــب في  فى الموضـــوع بإلغـــاء قـــرار البنـــك المطعـــون ضـــده المـــؤرخ وفى ،شـــكلا بقبول

ومـن ثم تكـون  آثار،مع ما يترتب على ذلك مـن  ،فيما تضمنه من إنهاء خدمته 8/7/2007
 550الطعـن رقـم طلبات الطاعن الراهنة هي ذات الطلبـات المقضـي بهـا في الحكـم الصـادر في 

 550عـــلاوة علـــى أن الطلـــب في الطعـــن رقـــم  ،علـــى الكافـــة حجيتـــهوز يحـــق الـــذي 35لســـنة 
في الخصـــوم  (المنظـــور أمامهـــا)ق 37لســـنة  68ق يتحـــد مـــع الطلـــب في الطعـــن رقـــم 35لســـنة 

ق لسـابقة 37لسـنة  68الطعـن رقـم  نظـرمما يتعين معه الحكم بعدم جـواز  ،والموضوع والسبب
ق تأديـــبي 35لســـنة  550في الطعـــن رقـــم  22/3/2008كـــم الصـــادر بجلســة الفصــل فيـــه بالح

 المطعون فيه. ئهاخلصت المحكمة إلى سالف قضا، و طنطا
.......................................................... 

ن المحكمـة التأديبيـة بطنطـا في الطعـن رقـم عـحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم الصادر و 
وإحالتـــه بحالتـــه إلى محكمـــة  ،ق بعـــدم اختصـــاص المحكمـــة ولائيـــا بنظـــر الطعـــن35ة لســـن 550

وأن المـادة  ،لأنـه لم يتطـرق للموضـوع ؛ولا يعـد حكمـا نهائيـا ،طنطا الابتدائية هو حكم شكلي
( من قانون الإثبـات الـتي اسـتند إليهـا الحكـم الطعـين لا يسـتدل بهـا في حالـة الاختصـاص 10)

 ؛ا بالانعــداممو صـالصــادر بإنهـاء خدمـة الطــاعن هـو قـرار بالفصــل صـدر مو  ارالقـر  أنو  ،الـولائي
كمـــــا أن حكـــــم عـــــدم الاختصـــــاص هـــــو مـــــن الأحكـــــام   ،اختصـــــاص المحكمـــــة التأديبيـــــة لســـــلبه

 التمهيدية.
.......................................................... 
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يـــة والتجاريـــة تـــنص علـــى أن: ( مـــن قـــانون الإثبـــات في المـــواد المدن101حيـــث إن المـــادة )و 
ولا  ،"الأحكــام الــتي حــازت قــوة الأمــر المقضــي بــه تكــون حجــة فيمــا فصــلت فيــه مــن الحقــوق

لكــن لا تكــون لتلــك الأحكــام هــذه الحجيــة إلا في نــزاع  ،يجــوز قبــول دليــل يــنقض هــذه الحجيــة
المحكمـة وتقضـي  ،اوسـبب ويتعلـق بـذات الحـق محـلا ،بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم

 ".نفسهامن تلقاء  جيةبهذه الح
شروطا يلزم  هناكأن  -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-حيث إن مفاد ما تقدم و 

قسم يتعلق  :وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين قضي،توفرها لقبول الدفع بحجية الأمر الم
منطوق الحكم وأن يكون التمسك بالحجية في  ،أن يكون حكما قضائيا قطعيا :وهو ،بالحكم

بحيث لا يقوم المنطوق بدون  ،الأسباب ارتباطا وثيقا بالمنطوق تإلا إذا ارتبط ،لا في أسبابه
فيشترط أن يكون هناك اتحاد في الخصوم  :هذه الأسباب، وقسم يتعلق بالحق المدعي به

 وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. ،والمحل والسبب
أن المركز القانوني التنظيمي  لاهما(أو ) :تينرئيس تينبه على فكر  حجية الأمر المقضي وتقوم

 ريإذ استقر به الوضع الإدا ،قد انحسم النزاع في شأنه بحكم حاز قوة الشيء المحكوم فيه
يا لزعزعة الوضع الذي قنهائيا مما لا يسوغ معه العودة إلى إثارة النزاع فيه بدعوى جديدة تو 

ولذلك كان استقرار الأوضاع الإدارية وعدم  ،ات النظام الإداريوهو ما يتفق ومقتضي ،استقر
زعزعتها بعد حسمها بأحكام نهائية حازت قوة الشيء المقضي به بمثابة القاعدة التنظيمية 

 الأمر التي قامت عليها حجية (الفكرة الثانية)العامة الأساسية التي يجب النزول عليها، و
المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم حكم ). في الأحكام الحيلولة دون التناقض :المقضي هي

 .(7/12/2006لسة بجق.ع 44لسنة  6472
ق. 35لسنة  550إن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان قد أقام الطعن رقم  وحيث

طالبا الحكم بقبول ، 7/8/2007بإيداع أوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 
فيما تضمنه  8/7/2007في الموضوع بإلغاء قرار بنك مصر الصادر بتاريخ و  ،الطعن شكلا
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ثار، وبجلسة آمع ما يترتب على ذلك من  4/7/2007من  من إنهاء خدمته اعتبارا
الطعن  بنظر االمحكمة في الطعن المشار إليه بعدم اختصاصها ولائي قضت 22/3/2008

 3/1/2008 تاريخوب ،ئرة العمالية للاختصاصالدا يةوإحالته بحالته إلى محكمة طنطا الابتدائ
 68أقام الطاعن طعنه التأديبي بذات الطلبات أمام المحكمة التأديبية بطنطا وقيد بجدولها برقم 

قضت المحكمة بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل  23/5/2009ق وبجلسة 37لسنة 
 فيه.
ن عما إذا كان الحكم الصادر لطعن الماثل ينحصر في تحديد احيث إن مقطع النزاع في و 

اختصاصها ولائيا بنظر الطعن  عدمق ب35لسنة  550المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن رقم 
يحوز حجية أمام المحكمة التأديبية  ،الدائرة العمالية -وإحالته بحالته إلى محكمة طنطا الابتدائية

 ونظر النزاع من عدمه. ول دون المحكمةيحو  ،أخرى رةعند إعادة طرح النزاع عليها م
حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه من الأمور المسلمة أن الاختصاص و 

على المحكمة كمسألة أولية وأساسية  ادائم اويكون مطروح ،من النظام العام دالولائي يع
بما يكفل ألا  ،إلى دفع بذلك من أحد الخصوم جةدون حا نفسها،تقضي فيها من تلقاء 

المنازعة برمتها مما يخرج عن  إذا كانتالدعوى أو في شق منها دون  ضي المحكمة فيتق
 اختصاص ولايتها.

المعدل  2003لسنة  88جرى قضاؤها على أنه باستقراء نصوص القانون رقم  كما
نص يقرر إخراج المنازعات  أي نتماما م خلا ، يبين أنه2005لسنة  93بالقانون رقم 

ن الاختصاص الولائي للمحاكم التأديبية علعاملين ببنوك القطاع العام التأديبية الخاصة با
نه لا وجه للقول إومن ثم ف ،بمجلس الدولة وإسناد الاختصاص بنظرها للقضاء العادي

بانحسار ولاية المحاكم التأديبية بمجلس الدولة عن نظر الدعوى التأديبية والطعون التأديبية 
 ،آنف الذكر 2005لسنة  93عليهم أحكام القانون رقم  طبقالخاصة بالعاملين الذين ت

 2003لسنة  88من القانون رقم  91بدعوى أن لوائح العمل المنصوص عليها بالمادة 
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 كانوإلا   ،سالف الذكر ملتزمة بأحكام قانون العمل 2005لسنة  93رقم  نالمعدل بالقانو 
المحكمة الإدارية العليا ) .يجوز قانونا وهو ما لا ،لنصوص قانونية بأداة تشريعية أدنى ذلك تعديلا

ق. ع 53لسنة  10789، 17/5/2008ق. ع جلسة 52لسنة  38926، 26877في الطعون أرقام 
 (27/12/2008جلسة 
حيث إن الدائرة السابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا قد ذهبت في دعوى البطلان و 

اختصاص المحكمة التأديبية  إلى 22/6/2014ق.ع بجلسة 57لسنة  22910الأصلية رقم 
وأن الحكم الصادر في هذا الطعن  ،ق53لسنة  550الطعن التأديبي رقم  بنظربطنطا ولائيا 

الدائرة العمالية  -وإحالته بحالته إلى المحكمة الابتدائية ،بنظره ابعدم اختصاص المحكمة ولائي
ه إلى ب أ المساواة مما يهبطمبد اهدر مُ ، قد خالف القانون وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة

أخصها  ،ثارآوما يترتب على ذلك من  ،بالإلغاء احقيق ،ولا تلحقه حصانة ،الانعدام كدر 
ق فيما قضى به من عدم قبول الطعن 37لسنة  68 رقمبطلان الحكم الصادر في الطعن 

 ر إليه.ق المشا53لسنة  550الحكم الصادر في الطعن رقم  على نائهلابت ،لسابقة الفصل فيه
ن اللجنة القضائية بعدم عحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن صدور قرار و 

 عهبما يتعين م ،لوجود قرار بالاستيلاء لا يعد فصلا في الموضوع اضاختصاصها بنظر الاعتر 
المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ) .الفصل فيه لسابقةرفض الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض 

 (21/4/1992لسة بجق.ع 35لسنة  3666
بأن القواعد الخاصة بقوة الأمر المقضي هي من القواعد الضيقة التفسير التي  تقض كما

فكلما  ،منعا للأضرار التي قد تترتب على هذا التوسع ؛يجب الاحتراس من توسيع مداها
ا كالمحل اختل أي شرط من شروط قاعدة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيه

ما كان عليه في الدعوى عبأن اختلف أي منها في الدعوى الثانية  ،أو السبب أو الخصوم
ومن ثم تعين  ،الأول تمنع من نظر الدعوى الثانية موجب الحكم بأن لا قوة للحك ،الأولى

 المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم) .رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
 (16/6/1996لسة بجق. ع 35لسنة  3024
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إلى أنه لا تثبت حجية الأمر المقضي إلا بأن يكون لجهة القضاء الولاية في  وذهبت
في مسألة تدخل في صميم  لعاديفالحكم الصادر عن جهة القضاء ا ،الحكم الذي أصدرته

المحكمة )حكم  ا.وز الحجية أمامهيحاختصاص محاكم مجلس الدولة طبقا للدستور والقانون لا 
ق.ع 49لسنة  10782 و13/12/1986لسة بج .عق30لسنة  676الإدارية العليا في الطعنين رقمي 

 (21/2/2009جلسة 
بمخالفته،  ةومن ثم فإن الأحكام الصادر  ،حيث إن الاختصاص الولائي من النظام العامو 
تب عليها سلب ولاية ولا يتر  ،لا تتمتع بأية حجية ،فيه امنه أو تفريط تنصلاعليه أو  تغولا

 عدذلك أن مخالفة قوا؛ الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل عند طرح النزاع عليها مرة أخرى
يترتب عليها اغتصاب ولاية الجهة صاحبة  -التي هي من النظام العام-الاختصاص الولائي 

 ومن ثم فليس من سبيل لمجابهة هذا ،على اختصاصها، مما يعد اعتداء الاختصاص قانونا
سواء  ،الاعتداء سوى عدم الاعتداد بحجية الحكم الصادر بالمخالفة للاختصاص الولائي

مما  ،تمثلت هذه المخالفة في التغول على الاختصاص الولائي أو التفريط فيه أو التنصل منه
القضاء المختصة ولائيا؛  يجوز معه للخصوم إعادة النزاع مرة أخرى بدعوى جديدة أمام جهة

التمسك في هذه الحالة بعدم جواز نظر  صاص الولائى بالنظام العام، ولا يسوغلتعلق الاخت
بل يتعين على المحكمة المختصة في هذه الحالة نظر  ،الدعوى أو الطعن لسابقة الفصل فيه

الصادرة بعدم  ، فالأحكامالدعوى أو الطعن دون أي اعتداد بالدفع لتعارضه مع ولايتها
إذ ليس من مقتضيات  ؛حجية أيةوز تحة للقانون والدستور لا الولائي بالمخالف اصالاختص

قاعدة الحجية المطلقة التي تتمتع بها أحكام مجلس الدولة أن تهدم قاعدة الاختصاص الولائي 
 وتمثل في مضمونها افتئاتا عليها أو انتقاصا منها. ،التي هي من النظام العام

 550في الطعن رقم  22/3/2008ة إن المحكمة التأديبية بطنطا قد قضت بجلس وحيث
لأحكام  بالمخالفةوجاء هذا الحكم  ،ق بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الطعن35لسنة 
وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بشأن اختصاص المحاكم التأديبية  ونوالقان ورالدست
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عليهم  تطبقبمجلس الدولة ولائيا بنظر الدعاوى والطعون التأديبية الخاصة بالعاملين الذين 
يمثل مخالفة لقواعد الاختصاص الولائي  فهذا الحكم ،2005لسنة  93 أحكام القانون رقم

ل من هذا نصوينطوي على ت ،وهي من النظام العام ،للمحاكم التأديبية لمجلس الدولة
غول على قواعد الاختصاص أو تلا يقل في مجال المخالفة عن ال ،فيه فريطالاختصاص وت

نظر  نطاالتأديبية بط مةالمحك لىوكان يتعين ع ،وز أية حجيةيحومن ثم فلا  ،الإفراط فيه
بذات  3/11/2008التي أقامها الطاعن بتاريخ )ق 37لسنة  68الدعوى الجديدة رقم 

لتعارضه مع ولاية  ؛دون اعتداد بالحكم الصادر بعدم الاختصاص الولائي والإحالة (الطلبات
وإذ أخذ الحكم  ،ئي للمحاكم التأديبية بمجلس الدولةالمحكمة ومخالفته للاختصاص الولا

ق 37لسنة  68رقم  نالمطعون فيه بغير هذا المذهب فيما قضى به من عدم جواز نظر الطع
 بالإلغاء. اللقانون جدير  افإنه يكون قد صدر على غير سند مخالف فيه، لسابقة الفصل

ص المشار إليه قد تضمن ينال من ذلك ما قد يثار من أن الحكم بعدم الاختصا ولا
مما يصبح معه الطعن في حوزة المحكمة  ،الدائرة العمالية -الابتدائية بطنطا المحكمةالإحالة إلى 

أن من بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة  ابحسبان ذلك مردود ،الابتدائية وتتولى الفصل فيه
مجلس  محاكم تصاصالحكم الصادر عن جهة القضاء العادي في مسألة تدخل في صميم اخ

المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ) ا.وز الحجية أمامهيحالدولة طبقا للدستور والقانون لا 
 (21/2/2009لسة بج ق. ع49لسنة  10782

لقرار من قانون مجلس الدولة الصادر با امكرر ( 54حيث إن الدائرة المشكلة بالمادة )و 
نه إذا ما تبنيت المحكمة بأدارية العليا قد قضت بالمحكمة الإ 1972لسنة  47رقم  بقانون

بطلان الحكم المطعون فيه وانتهت إلى إلغائه فلها أن تفصل في موضوع  علياالإدارية ال
توحيد مبادئ جلسة  عق. 33لسنة  1352الطعن رقم ) .للفصل فيه االدعوى متى كان صالح

14/5/1988) 
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لقرار من قانون مجلس الدولة الصادر با ( مكررا54ن الدائرة المشكلة بالمادة )إحيث و 
بهذه المحكمة قد استقر قضاؤها على أن المشرع في القانون رقم  1972لسنة  47رقم  بقانون

بنظام  1978لسنة  48بإصدار قانون مجلس الدولة وكذلك القانون رقم  1972لسنة  47
واء في توقيع الجزاء س ،العاملين بالقطاع العام قد حدد سلطات التأديب واختصاص كل منها

 9كما أناط بالمحكمة التأديبية سلطة توقيع الجزاءات الواردة في البنود من   ،أو التعقيب عليه
إلى  لخفضوهي جزاءات ا ،1978لسنة  48( من القانون رقم 82من المادة ) 11إلى 

قبل وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر بما لا يجاوز الأجر الذي كان عليه 
ي الفصل والإحالة إلى ءوأن توقيع جزا ،والفصل من الخدمة ،والإحالة إلى المعاش ،الترقية

عن اختصاص مجلس الإدارة ومنوط بالمحكمة التأديبية دون سواها، وأن الجزاء  يخرجالمعاش 
الذي  لبطلانالمقرر على التغول على اختصاص المحكمة التأديبية المقرر في هذا الشأن هو ا

وأن ما انتهجه  ،ن سلطة غير ذات اختصاص أصلاعلصدور القرار  عدامر إلى حد الانينحد
الة إلى المعاش والفصل من حي الإءقانون نظام العاملين بالقطاع العام بقصد توقيع جزا

 العمل حق( على أن 13التوجيه الدستوري لحق العمل بالنص في المادة ) مبعثه مةالخد
والنص   ،ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع، وواجب وشرف تكفله الدولة

 ،كذلك على أن الوظائف العامة حق للمواطنين وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب
ولا يجوز فصلهم  ،وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب

دها القانون، واعتبار العمل حقا وشرفا مؤداه أن في الأحوال التي يحد إلا ديبيبغير الطريق التأ
ما يعني بالضرورة أن يكون القانون وحده هو الذي ينظم  وهو ،يكون مكفولا من الدولة

ها والحقوق التي يرتبها يالشروط الموضوعية لحق العمل والأوضاع التي ينبغي أن يمارس ف
 اوافدها تحقيقر ياة وواحدا من أهم العمل كافلا لضمانة الحق في الح ، ليكونوأشكال حمايتها

قوق لحيضعه القانون من تنظيم  ما ويترتب على ذلك أن ،للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
لا  (ومنها عدم جواز إحالته إلى المعاش وفصله من العمل إلا بحكم تأديبي) العامل وضماناته



 
 2015سنة يناير من  10( جلسة 22)

 221 

ئح التنفيذية التي تصدرها السلطة كما لا يجوز للوا  أدنى،يجوز تعديله إلا بقانون وليس بأداة 
والتكميلية اللازمة لتنفيذ القانون أن تعطل أحكامه  يليةالتنفيذية والتي تتضمن الأحكام التفص

أو تتناولها بالتعديل أو بالاستثناء، وينبغي على الجهة التي تصدر اللوائح التنفيذية أن تتقيد 
أو ما هو أدنى منه في قانون  ، الدستورسواء ما ورد منها في ،بالمبادئ والأسس والضمانات

ومن هذه المبادئ ما نص عليه  ،نظام العاملين المدنيين بالدولة أو نظام العاملين بالقطاع العام
ي ءالعاملين بالقطاع العام من اختصاص المحكمة التأديبية دون سواها بتوقيع جزا ظامقانون ن
إصدار لائحة  ينةهة معجتخويل القانون  كما أن  ،ن الخدمةمإلى المعاش والفصل  ةالإحال

خاصة بالعاملين دون التقيد بما هو مقرر بقانون بالنسبة لباقي العاملين بالدولة والقطاع العام 
لكل من القانون  ننه من المسلم به أإإذ  ؛تشريعيا الا يمكن بحال من الأحوال اعتباره تفويض

لا  عيلأحكام الدستور، فالتفويض التشري اوفقواللوائح التنفيذية والتفويض التشريعي مجاله 
يكون إلا لرئيس الجمهورية دون غيره وعند الضرورة وفي أحوال استثنائية وبشروط معينة 

وعلى ذلك فلا يجوز تضمين لائحة العاملين بشركة شبرا للصناعات  ،حددها الدستور
عية العامة للشركة يحدد اختصاص رئيس الجم نصا (شركات القطاع العام ىإحدالهندسية )

 لين( من قانون نظام العام84الفصل من الخدمة بالمخالفة لأحكام المادة ) بتوقيع جزاء
ن غير المحكمة عوأن أي قرار يصدر بعقوبة الفصل ، 1978لسنة  48بالقطاع العام رقم 

توحيد دائرة )حكم  .بالانعدام لاغتصابه سلطة المحكمة الإدارية العليا التأديبية يكون مشوبا
 .(18/1/2001لسة بج عق.43لسنة  1430و1368رقمي  طعنينالفي المبادئ 

ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان من العاملين ببنك  ،على ما تقدم وترتيبا
أصدر البنك  8/7/2007وبتاريخ  ،بفرع المحلة الكبرى (مراقب هيكلي)مصر بوظيفة 

 (تاريخ موافقة مجلس الإدارة) 4/7/2007من  اار بإنهاء خدمته اعتب االمطعون ضده قرار 
لما أثبته التحقيق رقم  اوطبق ،العاملين بالبنك لائحة( من 79للبند العاشر من المادة ) إعمالا

 .5/7/2007 فى ومذكرة الإدارة العامة للتحقيقات المؤرخة 2006ق لسنة 30
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في أن القرار المطعون اف الخصومة ر حيث إن الثابت من الأوراق أنه لا خلاف بين أطو 
لطاعن من مخالفات في التحقيق رقم إلى افيه بإنهاء خدمة الطاعن قد صدر بصدد ما نسب 

بمذكرة  تفصيلا تعلى النحو الثاب-ومذكرة الإدارة العامة للتحقيق  ،2006ق لسنة  30
ن المادة لحكم الفقرة العاشرة م اواستناد ،-البنك المطعون ضده المقدمة أمام محكمة أول درجة

 ،7/8/2004المعدلة بقرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ  نكمن لائحة العاملين بالب 79
التي  والأمانةمخلة بالشرف  والتي تجيز لمجلس الإدارة إنهاء خدمة العامل في حالة ارتكابه أفعالا

از أو صدور تصرفات وسلوكيات تمس كرامة الوظيفة والجه ،تقتضيها طبيعة العمل المصرفي
 المصرفي.
ن مجلس إدارة البنك لا يعدو أن يكون في عالصادر  فيه ثم فإن القرار المطعون ومن

عدم الاختصاص الجسيم لغصبه سلطة  بعيب مشوبا ،بفصل الطاعن من الخدمة احقيقته قرار 
 الفعلى النحو الس- المحكمة التأديبية التي تنفرد وحدها بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة

ويمنعه من اكتساب أية حصانة تعصمه من السحب  ،به إلى درك الانعدام ىا يهو مم ،-بيانه
ولا يتقيد الطعن فيه بميعاد مما يضحى معه الطعن  ،ولا يترتب عليه أي أثر قانوني ،أو الإلغاء

 مقبولا شكلا. (المشار إليه لقرارق المنصب على ا 37لسنة  68الطعن رقم ) الماثل
يكون القرار المطعون فيه بفصل الطاعن أو  ،ما سلف بيانه عجميحيث إنه وبناء على و 

منطويا على اغتصاب سلطة المحكمة التأديبية  ،من لا يملك إصدارهعإنهاء خدمته قد صدر 
ويضحى متجردا من  ،والعدم لا يقوم ،حد العدم لىمما ينحدر به إ ،في توقيع جزاء الفصل

 ،ما يتعين القضاء به هوو  ،جديرا بالإلغاء ،داريلافتقاده مقومات القرار الإ ؛صفته الإدارية
حق البنك المطعون ضده في إعادة مجازاة الطاعن بالجزاء المناسب ذلك دون أن ينال من 

 قانونا.
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 الأسباب فلهذه
 المحكمة:  حكمت

 .الميعادشكلا لرفعه بعد  ؛ق.ع55لسنة  26096بعدم قبول الطعن رقم  (أولا)
ـــا( وفي الموضـــوع بإلغـــاء الحكـــم  ،ق.ع شـــكلا55لســـنة  26095 بقبـــول الطعـــن رقـــم )ثاني

وبإلغــــاء القــــرار المطعــــون فيــــه الصــــادر بتــــاريخ  ،والقضــــاء بقبــــول الطعــــن شــــكلا ،المطعــــون فيــــه
مـع مـا يترتـب علـى ذلـك مـن  اعن،ن مجلس إدارة بنك مصر بإنهـاء خدمـة الطـع 8/7/2007

 .آثار
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(23) 
 2015من يناير سنة  17جلسة 
 القضائية )عليا( 51لسنة  15348الطعن رقم 

 )الدائرة الأولى(

 إسماعيل ندا طهبرئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ جمال 
 ورئيس المحكمة الدولةرئيس مجلس 

صـبري أبــو الليــل، وفـوزي عبــد الراضــي  الفتــاحوعضـوية الســادة الأســاتذة المستشـارين/ د. عبــد 
 د القدوس عبد الله.ومحمد أحمد أحمد ضيف، ومنير عبسليمان أحمد، 

 مجلس الدولة رئيسنواب 
 المبادئ المستخلصة:

الصظلو من  والممو  الحكومةلكل من  -لجا  الصقدير -ضرائب نقارية -)أ( ضرائب
الطعن في قرار مجلس المراجعة  والممو  الحكومةقراراتها أمام مجلس المراجعة، ولكل من 

 العقار وحدات إحدىمسصأجر  -ية النهائيةتلا  المدة المقررة للطعن في القرارات الإدار 
ليس من ذوي الافة في الطعن نلى هاا القرار، فلا يصحقق بحضورل اجصماع مجلس 

 المراجعة نلو ذوي الافة ناا القرار.

أن في ش 1954لسنة  56( من القانون رقم 20( و)16( و)15( و)13المواد أرقام ) -
بإصدار  2008لسنة  196حقا بموجب القانون )الملغى لا الضريبة على العقارات المبنية

 قانون الضريبة على العقارات المبنية(.
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نو  المشرع  -تحديد قيمة الضريبة العقارية المسصحقة -ضرائب نقارية -)ب( ضرائب
نلى القيمة الإيجارية للعقار واتخاها وناء للضريبة، ونا  قكل من لجنة الصقدير ومجلس 

 -بة الصعويل نلى القيمة الإيجارية المصفق نليها في نقود الإيجارالمراجعة نند تحديد الضري
 الإيجارية القيمة قديروت جانبا الإيجار نقود طرحلا يجوز للجهة الإدارية أ  تقوم ق

 قنفسها، مادامت نقود الإيجار تالية من شبهة الاورية أو المجاملة. المبنى لوحدات

في شأن الضريبة على  1954لسنة  56م ( من القانون رق9( و)1المادتان رقما ) -
بإصدار قانون الضريبة  2008لسنة  196العقارات المبنية، )الملغى لاحقا بموجب القانون 

 على العقارات المبنية(.

مدة تقادم الضرائب والرسوم المسصحقة للدولة  -تقادم -ضرائب نقارية -)ج( ضرائب
 -نهاية السنة التي تسصحق ننهاسنوات، وتبدأ بالنسبة للضرائب السنوية من  خمس

إذا لم تحدد الضريبة العقارية  -إنما  ذلك يقصضلم أ  تكو  الضريبة محددة قشكل نهائلم
قشكل نهائلم إلا قادور قرار مجلس المراجعة، ونازع الممو  في قيمصها قضائيا، فإ  ميعاد 

 الصقادم لا يبدأ إلا من تاريخ انصهاء النماع القضائلم.

لة بموجب القرار بقانون رقم 377المادة رقم ) - لسنة  646( من القانون المدني، معدَّ
 .2011لسنة  106، والمرسوم بقانون رقم 1953

 الإجراءات
 العلياأودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية  6/6/2005ثنين الموافق يوم الإ في

في  12/4/2005رة بجلسة بالقاه ين محكمة القضاء الإدار عتقرير طعن في الحكم الصادر 
برفض الدفع بالتقادم  (أولا) ه:منطوق قضى في يالذ، ق 55لسنة  911الدعوى رقم 

وطلب ، بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام المدعية المصروفاتا( ثاني)و ي،الثلاث
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وبوقف  ،الحكم بقبول الطعن شكلا -للأسباب المبينة تفصيلا في تقرير الطعن-الطاعنون 
 القرار المطعون فيه، بإلغاءوالقضاء مجددا ، وفي الموضوع بإلغائه تنفيذ الحكم المطعون فيه،

 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة  ،إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق الطعنوأعلن تقرير 

وبإلغاء الحكم  ،ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ،القانوني يرأالدولة تقريرا بال يمفوض
مع ما يترتب على ذلك  ،وبإلغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب ،المطعون فيه

 وإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات. ،من آثار
و الثابت بمحاضر الطعون بالدائرة الخامسة عليا الطعن على النح فحصونظرت دائرة 

 بجلسةقررت إحالته إلى الدائرة الخامسة عليا موضوع لنظره  27/5/2013وبجلسة  ،جلساتها
، وفيها وما تلاها من جلسات تدوول الطعن أمام تلك الدائرة على النحو 24/9/2013

قررت إحالته إلى هذه المحكمة  24/5/2014وبجلسة  ،الثابت بمحاضر جلساتها
وبجلسة  وول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.حيث تد ،للاختصاص

مع التصريح بمذكرات  10/1/2015قررت إصدار الحكم فيه بجلسة  15/11/2014
 10/1/2015وبجلسة  ،خلال أسبوعين وخلال الأجل المضروب قدم الطاعنون مذكرة دفاع

المشتملة على  تهمسودتقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت 
 أسبابه عند النطق به.

 المحكمة 
 ، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.الأوراق علىبعد الاطلاع 

وأقيم الطعن عليه بتاريخ  ،12/4/2005المطعون فيه صدر بجلسة  الحكموحيث إن 
 فمن ثم يكون الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا. ،6/6/2005

 يكون مقبولا شكلا. فإنه ،أوضاعه الشكلية الأخرى جميعالطعن وإذ استوفى 
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الطاعنين  أن في -حسبما هو ثابت من الأوراق-وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل 
منطقة  -الكائن بشارع الوكيل 2العقار رقم  ...عن مورثتهم السيدة/ الميراثيملكون بطريق 

بربط ضريبة  يالضرائب العقارية بالدق وقد قامت مأمورية، يزةبالج يبين السرايات بالدق
وذلك بموجب قرار مجلس المراجعة ، جنيها 682,06عقارية سنوية على ذلك العقار بمبلغ 

رقم  مفأقاموا دعواه، 9/9/2000وعلم به الطاعنون بتاريخ ، 6/2/2000الصادر بتاريخ 
ثم إلغاء قرار طالبين الحكم بوقف تنفيذ  يأمام محكمة القضاء الإدار  .ق 55لسنة  911

 ة على العقار المشار إليه بالمبلغ المذكور.بمجلس المراجعة بربط ضري
.......................................................... 

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون  12/4/2005وبجلستها المنعقدة في 
من عقود إيجار لإثبات القيمة الإيجارية  واستندت في إصداره إلى أن ما قدمته المدعية ،فيه

تدعو إلى عدم الاعتداد  والتي ،وهو ما يشير إلى شبهة الصورية ،وغير ثابتة التاريخ ةغير موثق
تكون معه  مماوهو ما انتهى إليه مجلس المراجعة. وانتهت إلى تأييد تقديرات المأمورية،  ،بها

 رفضها. الدعوى غير قائمة على سند من القانون ويتعين
.......................................................... 

وإذ لم يرتض الطاعنون هذا القضاء أقاموا طعنهم الماثل ناعين عليه الخطأ في تطبيق 
من قانون  (24)على سند من القول بأن المادة  (الأول) :القانون والفساد في الاستدلال

 طبقالتي أوجبت إثبات تواريخ تحرير عقود الإيجار لا ت 1977لسنة  49إيجار الأماكن رقم 
والذي يسبق تأجيره تاريخ العمل بذلك القانون، فضلا عن أن ، على العقار محل المنازعة

يجارية على سند من القول بأن القيمة الإ (الثاني)الجهة الإدارية لم تجحد العقود المشار إليها، و
فكيف ، جنيها سنويا 480لا تجاوز  ،قود الإيجارللعقار بكامله، وعلى ضوء الثابت بع

ضاف إلى ما تقدم ما ذكره الطاعنون في يُ  ؟،جنيها 682,06يطالب ملاكه بسداد مبلغ 
من مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام المادة  27/11/2014مذكرة دفاعهم المودعة بتاريخ 

ثلاث سنوات من نهاية  يمن القانون المدني التي تنص على تقادم الضرائب بمض (377)
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تكون الضرائب المطالب بها قد سقطت ، ومن ثم السنة التي تستحق عنها تلك الضرائب
 بالتقادم.

.......................................................... 
في شأن الضريبة على العقارات  1954لسنة  56( من القانون رقم 1يث إن المادة )حو 
وأيا   ،"تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها: لى أنتنص ع (1)المبنية

دائمة أو غير دائمة، مقامة على الأرض أو تحتها أو على  ،ي تستخدم فيهذكان الغرض ال
 ."...مشغولة بعوض أو بغير عوض ،الماء

السنوية "تفرض الضريبة على أساس القيمة الإيجارية  على أن:ه من (9)وتنص المادة 
ويراعى في تقدير القيمة  (.13)تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها في المادة  للعقارات التي

وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق  ،إلى تحديدها ييجارية للعقار جميع العوامل التي تؤدالإ
 عليها إذا كان العقد خاليا من شبهة الصورية أو المجاملة".

يجارية في كل مدينة "يتولى تقدير القيمة الإ على أن: نفسهقانون من ال (13)وتنص المادة 
 .أو محافظة لجان مكونة من..."

"للممولين والحكومة أن يتظلموا أمام مجلس المراجعة  على أن:ه من (15)وتنص المادة 
المنصوص عليه في المادة التالية من قرارات لجان التقدير خلال ستة أشهر من تاريخ نشر 

 ."...ات في الجريدة الرسمية مع تقديم أسباب التظلمالتقدير 
 ة أو محافظة مجلس مراجعة يؤلفري"يشكل في كل مدي على أن:( 16)وتنص المادة 

 ...."من

                                                 
، والملغى )لاحقا( بموجب 1960لسنة  294و 1955لسنة  549 يرقم ينالقانونوجب ل بمدَّ عالم ((1

 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية. 2008لسنة  196القانون 
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 .(1)""تكون قرارات مجلس المراجعة نهائية على أن: (20) وتنص المادة
قارات المبنية المشار وحيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع وبموجب قانون الضريبة على الع

واتخذ من القيمة الإيجارية  ،أيا كانت مادة بنائها ،إليه فرض ضريبة على العقارات المبنية
على أن يراعى عند تقديرها جميع العوامل ، السنوية لهذه العقارات وعاء  لتلك الضريبة

فظة تقدير القيمة إلى تحديدها، وناط بلجان التقدير فى كل مدينة أو محا يتؤد الموضوعية التي
ام مجلس موأجاز لكل من الحكومة والممول التظلم من هذا التقدير أ ،الإيجارية للعقارات

بما مؤداه جواز الطعن عليه قضائيا من تاريخ ، المجلس نهائيا هذاالمراجعة، واعتبر المشرع قرار 
وإذ خلت الأوراق ، ائيةالعلم به وخلال المدة المقررة قانونا للطعن على القرارات الإدارية النه

وإذ أقامت دعواها طعنا عليه ، 9/9/2000مما يثبت علم مورثة الطاعنين بذلك القرار قبل 
ويكون  ،فمن ثم تكون الدعوى قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا ،7/11/2000بتاريخ 

يغير  ولا ،ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في هذا الصدد قد صادف صحيح حكم القانون
مستأجر إحدى وحدات العقار اجتماع مجلس المراجعة ... من ذلك ثبوت حضور السيد/

، ومن ثم الصفة في الطعن على القرار المذكور يباعتبار أنه ليس من ذو ؛ 6/2/2000بتاريخ 
ولا يبدأ الميعاد بالنسبة لهم إلا من  ،الصفة في الطعن بهذا القرار يلا يتحقق بحضوره علم ذو 

 .9/9/2000علمهم به في تاريخ 
وحيث إنه عما نعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه من مخالفة أحكام القانون لسقوط 

، ولما كانت من القانون المدني (377)الضريبة المطالب بها بالتقادم إعمالا لأحكام المادة 

                                                 
القضائية )دستورية( بجلسة  13لسنة  68قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  (1)

لسنة  56من القانون رقم ( 20ادة )دستورية نص المفي رفض دعوى طلب الفصل ب 7/11/1992
ات الصادرة عن مجلس المراجعة؛ باعتبار أن هذه النهائية قرار الفيما تضمنه من نهائية المشار إليه،  1954

لا تعد مرادف ا لامتناع الطعن عليها، بل يقصد بها أن تكون هذه القرارات الإدارية محققة لآثارها فور ا 
 ذه النهائية شرط  لجواز طلب إلغائها أو التعويض عنها أمام محاكم مجلس الدولة.ومباشرة، وه
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 ،(1)اتتلك المادة قد حددت مدة تقادم الضرائب والرسوم المستحقة للدولة بثلاث سنو 
تستحق عنها،  وعولت في بداية مدة التقادم بالنسبة للضرائب السنوية على نهاية السنة التي

ومضى على تحديدها  ي،إلا أن إعمال ذلك يستلزم أن تكون الضريبة قد حددت بشكل نهائ
كانت الضريبة لم تحدد بشكل نهائي إلا بصدور قرار وإذ  ا أمَ ، على هذا النحو الموعد المحدد

فإن ميعاد التقادم لا ، ونازع الطاعنون في قيمتها قضائيا، 6/2/2000س المراجعة في مجل
وعلى ذلك يكون ما نعاه الطاعنون في هذا الصدد ي، يبدأ إلا من تاريخ انتهاء النزاع القضائ

ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض الدفع ، غير قائم على سند من القانون
 ة المطالب بها بانقضاء المدة قد صادف صحيح حكم القانون.بتقادم الضريب

ه الطاعنون على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون والخطأ في اوحيث إنه عما ينع
تطبيقه وتأويله لمغالاة القرار المطعون فيه في تحديد الضريبة العقارية المستحقة على العقار 

المشار إليه  1954لسنة  56من القانون رقم  (9)وإذ أوجب المشرع في المادة  ،ملكهم
وناط بكل من لجنة التقدير  ،يجارية للعقار واتخذها وعاء  للضريبةالتعويل على القيمة الإ

 ،ومجلس المراجعة عند تحديدها التعويل على القيمة الإيجارية المتفق عليها في عقود الإيجار
                                                 

يجـري نصـها )بعـد التعـديل الـذي أدخـل بموجـب  المـدني القـانون من (377تجدر الإشارة إلى أن المادة ) (1)
الثـاني  على البند الأول بها، وكذلك بعد الحكم بعدم دستورية بنـدها 1953لسنة  646القرار بقانون رقم 

القضــــائية "دســــتورية" بجلســــة  28لســــنة  100بموجــــب حكــــم المحكمــــة الدســــتورية العليــــا في القضــــية رقــــم 
يجـــري –( 2011لســـنة  106، ثم اســتبدال هـــذا البنــد )الثـــاني( بموجـــب المرســوم بقـــانون رقــم 7/3/2010

 اعتباري خصش لأي أو للدولة المستحقة والرسوم الضرائب سنوات بخمس تتقادم -1: "-نصها على أن
 السـنة نهاية من السنوية والرسوم الضرائب في التقادم سريان ويبدأ ،أطول مدة ىعل القانون ينص لم ما عام
 الــتي الــدعوى في المرافعــة انتهــاء تاريــخ مــن القضــائية الأوراق عــن المســتحقة الرســوم وفي عنهــا، تســتحق الــتي

 الحـق سـنوات بخمس ويتقادم -2. مرافعة تحصل لم إذا تحريرها تاريخ من أو الأوراق، هذه شأنها في حررت
 الأحكام تخل   ولا -3ا. دفعه يوم من سريانها ويبدأ ،حق بغير دفعت التي والرسوم الضرائب برد المطالبة في

 ".الخاصة القوانين في الواردة النصوص بأحكام السابقة
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عدم طرح عقود الإيجار  فإن مؤدى هذا، العقد خاليا من شبهة الصورية أو المجاملةمادام 
جانبا عند تقدير القيمة الإيجارية إلا إذا ثبت للجهة الإدارية المختصة أن تلك العقود مشوبة 

أما إذا لم تتحقق الجهة الإدارية المختصة من صورية عقود الإيجار ، بعيب الصورية أو المجاملة
يجارية لوحدات المبنى، فإن مسلكها يكون قد بتقدير القيمة الإ يالمقدمة من المالك وقامت ه
 وقع مخالفا لأحكام القانون.

ومتى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المختصة قد طرحت عقود 
دون أن  ،يجارية الحقيقية للمبنى محل النزاعالشأن لإثبات القيمة الإ يالإيجار المقدمة من ذو 

وقامت من جانبها بتحديد  ،ود أو كونها مشوبة بشبهة المجاملةيثبت لديها صورية تلك العق
يكون قد وقع مخالفا  والحال كذلك فإن قرارها ،القيمة الإبجارية لوحدات المبنى محل النزاع

 ،النتيجة هذه وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ،ويتعين القضاء بإلغائه ،لأحكام القانون
مع ما يترتب على ذلك  ،ويتعين القضاء بإلغائه ،حكام القانونفإنه يكون قد وقع مخالفا لأ

 ثار.آمن 
من قانون  (184)وحيث إن من يخسر الطعن يلزم المصروفات إعمالا لأحكام المادة 

 المرافعات.
 فلهذه الأسباب

وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء ، حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا
وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها ، ثارآمع ما يترتب على ذلك من  ،فيهالقرار المطعون 

 ي.التقاض المصروفات عن درجتي
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(24) 
 2015من يناير سنة  18جلسة 
 القضائية )عليا( 55لسنة  14533الطعن رقم  

 )الدائرة السابعة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال 
 مجلس الدولة رئيسنائب 

ود. مجدي صالح يوسف  ،وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ صلاح شندي عزيز تركي
 وهاشم فوزي أحمد شعبان. ، وأحمد محمد أحمد الإبياريالجارحي، 

 واب رئيس مجلس الدولـةــن
 المبادئ المستخلصة:

ة طبقا لاتفاقية ئيالهتصمص  هال  -القانونية طبيعصها -الهيئة العربية للتصنيع
بالشخاية القانونية ( 1975لسنة  12ها القانو  رقو ينل در بالموافقةالاا)ها ئإنشا

ظلت  -راف فيهاطالأ لقوانين الدو ، ولا تخض  والإداري كهيئة دولية الماليوالاسصقلا  
الحا  رغو انسحاب ثلاث من الدو  الأرقعة الموقعة نلى تلك ل نلى ها هال الهيئة

لا يغير  -1979لسنة  30القانو  رقو  فييه المشرع صراحة لن هو ما نصو  ،قيةالاتفا
من  1994لسنة  219س الجمهورية بالقانو  رقو ئيما تضمنه قرار ر  هال الطبيعةمن 

ولية ئها المسدة وتحمل جمهورية مار العرقية بمفر ئتافية شراكة الدو  الثلاث من الهي
ولم يخل   لها،بيعة القانونية طغير من الي  هاا القرار لم إ إذ ؛ة والصماماتهائالكاملة نن الهي

لسنة  326س الجمهورية رقو ئيرار ر قما أفا  ننه  يؤقكد ذلك -ننها صفصها الدولية
 نلى مماولة نشاطها واسصيفاء حقوقها والوفاء بالصماماتها فية يئمن اسصمرار اله 1994
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م تعارض هال ندة طشري ،ة لهاظمات المنالقوانين والقرار  فيجمي  الأحكام المقررة  وفق
لا يعد  ترتيبا نلى ذلك: -1994نة سل 219و قس الجمهورية ر ئيالأحكام م  قرار ر 

ات العامة أو ئمن العاملين الساققين بالحكومة أو الهيالعاملو  بالهيئة العرقية للصاني  
رتبات والبدلات من قواند تطبيق جدو  الم (3)البند  في والقطاع العام المناوه نليه

منا  الاسصفادة من  وشأنه فيصخلف يوالمعاشات المرافق لقانو  تنظيو الجامعات، ومن ثم 
 المخاطبو  قه فيكا  يصقاضال   الايقررل المشرع للاحصفاظ بالأجر  الايالاسصثناء 

 .(1)الساققة ائفهووظ

                                                 
( الصادرة 410في فتواها رقم ) ةالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدول استظهرت (1)

الهيئة العربية أن ، 54/1/532، ملف رقم 14/6/2016بتاريخ  2016 من مارس عام 16بجلسة 
باب العضوية فيها مفتوح لأية دولة عربية ترغب في الانضمام إليها أن و  ،للتصنيع هي منظمة عربية دولية

ل العربية بغرض إقامة قاعدة صناعية عربية كبرى طبقا للشروط المقررة، وقد ساهمت في تكوينها بعض الدو 
نحت شخصية قانونية مستقلة تمكنها من تحقيق أغراضها، وأنها لا وتطوير الصناعات المتقدمة فيها، ومُ 

ما تضمنته اتفاقية تأسيس الهيئة التي صدر  على وفق تخضع لقوانين الدول الأطراف وأنظمتها وذلك كله
أن يغير من ذلك انسحاب دولة الإمارات ، دون 1975( لسنة 12قانون رقم )بالموافقة عليها في مصر ال

من عضويتها؛ لأن هذا الانسحاب ليس فيه إخلال  العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر
أو استمرارها في مزاولة نشاطها أو خضوعها لجميع الأحكام المقررة في تشريع  ،بالشخصية الاعتبارية للهيئة

الذي صدر  1979( لسنة 30قرها ومركز نشاطها وفى نظامها الأساسي، وذلك على وفق القانون رقم )م
بعد انسحاب الدول المتقدمة، وهو ما سبق أن قضت به محكمة النقض وانتهى إليه إفتاء الجمعية العمومية 

الهيئة العربية للتصنيع هي  لما كانتإلى أنه  رتيب ا على ما تقدموانتهت الجمعية ت .لقسمى الفتوى والتشريع
ن تنظيم المناقصات تخضع لجميع أحكام قانو أنها لا دولية، فإن مقتضى ذلك ولازمه  منظمة عربية
حكامه على حكم إنما يقتصر مجال خضوعها لأ، (1998لسنة  89)الصادر بالقانون رقم والمزايدات 

قانون مع الهيئة بطريق ذلك الحكام بما مفاده جواز تعاقد الجهات الخاضعة لأ، ( وحدها38المادة )
وذلك كله  ،في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة شر، وجواز إنابتها عن تلك الجهاتالاتفاق المبا
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بشأن  1979لسنة  30المادة الأولى من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم  -
 الهيئة العربية للتصنيع.

لسنة  49( من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 193المادة رقم ) -
1972. 

المرافق لقانون  ،جدول المرتبات والأحكام الملحقة بهقواعد تطبيق البند الثالث من  -
 . 1972لسنة  49تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم 

 الإجراءات

الحكم  فيبالطعن  تقريرا ةل الطاعن قلم كتاب هذه المحكميأودع وك 8/4/2009اريخ تب
الدعوى رقم  في (محافظات -الثانية )الدائرة يليةبالإسماع الإداريالقضاء  ةن محكمعالصادر 
 ياضي بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وإلزام المدعقق، ال9 ةلسن 9038
  ت.المصروفا

 نالحكم بقبول الطع -به الواردة وللأسباب-ر الطعن ير تقام تخ فيوطلب الطاعن 
لسنة  490بإلغاء القرار رقم  مجدداوالقضاء  ،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وفي لا،شك

عن  تالمطعون ضدها المصروفا ةب على ذلك من آثار، وإلزام الجامعيترتمع ما ، 2004
  التقاضي. درجتي
على النحو الموضح بمحاضر  ةل نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكموو تدو 
 ،ومذكرة دفاع تنداتالمطعون ضدها حافظة مس ةدم الحاضر عن الجامعقات، وخلالها سالجل
جرى نظره أمامها حيث  11/5/2014 ةإلى دائرة الموضوع لنظره بجلس إحالته قررت ثم

 عةدم الحاضر عن الجامق 9/8/2014 ةوبجلس ين بمحاضرها،بعلى النحو الم تاسبالجل
اليوم  ةالطعن بجلس فيار الحكم صدإ ةالمحكم تقرر  7/12/2014 ةوبجلس، مذكره دفاع

                                                                                                                            

 ،2014( لسنة 48تضى القانون رقم )بعد تعديلها بمق ( من القانون المشار إليه38طبق ا لحكم المادة )
 .الهيئة العربية للتصنيعكمها على نص صراحة على نفاذ ح والذي
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ث صدر وأودعت يودع أية مذكرات خلال الأجل المضروب، حت، ولم أسبوعين فيومذكرات 
 .على أسبابه عند النطق به لةمشتمسودته الم

 المحكمة
 .وراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناطلاع على الأبعد الا

، فمن ثم يتعين الحكم بقبوله قانوناررة قالم الشكليةحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه و 
  شكلا.

اعن سبق أن طأن ال في -قبين من الأورايما بحس-عات هذا النزاع تخلص قحيث أن واو 
 الإداريمحكمة القضاء اب تق بصحيفة أودعت قلم ك9ة نلس 9038أقام الدعوى رقم 

 بإلغاءالموضوع  وفي لا،ختامها الحكم بقبولها شك في طالبا ،6/7/2004اعيلية بتاريخ سمبالإ
 ةالجامع وإلزام، آثارمع ما يترتب على ذلك من ، 2004لسنة  490رقم  فيهالقرار المطعون 

  عليها المصروفات.المدعى 
 الصناعيالتعليم  بكليةينه كمدرس نه تم تعيأشرحا لدعواه  (الطاعن) يوذكر المدع

ب قدره تبمر  1996لسنة  981بموجب القرار رقم  -ةالميكانيكيقسم الصناعات  -بالسويس
، وصار (مساعد )أستاذدرجة إلى  يرق أن إلى ئفالوظا في، واستمر تدرجه اجنيه343.04

لسنة  490رقم بصدور القرار المطعون فيه  فوجئنه أ إلا، اجنيه 677.53ة يبه بعد الترقتمر 
 ا، بالإضافةهيجن 266,30 فأصبح % منه50بتعديل راتبه بالتخفيض بما يزيد عن  2004

من  اعتبارامع استرداد الفروق المالية  ،تعيينه بالجامعة بداية إلىرد هذا التخفيض  إلى
ونعى على هذا القرار صدوره بالمخالفة للقانون لمساسه بحقوق استقر مركزها  ،10/3/2000
من  يهالد تعيينهكان يتقاضاه قبل   الذيله بالمرتب  قد احتفظتلكون الجامعة  انوني؛الق

كان   التية يئاله أن، ثم قامت بتعديل راتبه بزعم (ة للتصنيعية العربئالهي)ابقة سجهة عمله ال
جدول المرتبات  تطبيقمن قواعد  (3)ولا تنطبق عليها القاعدة رقم  يةهة دولج هيبها  يعمل

لجنة إلى اللجوء  ه علىحدا وهو ما ،ت والمعاشات الملحقة بقانون تنظيم الجامعاتوالبدلا
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المبينة  بطلباتهطلب الحكم  إلىوخلص ، برفض الطلب أوصت التي ،المنازعات فيالتوفيق 
 سالفا.

.......................................................... 
قضت بقبولها  18/11/2008ورة، وبجلسة المذك المحكمة أماموتدوول نظر الدعوى 

وشيدت المحكمة قضاءها على سند . المصرفات يالمدع وألزمت موضوعا،، ورفضها لاشك
وفق على تعد  التي ،ة العربية للتصنيعئيعمل بالهي بالجامعةالمدعى كان قبل تعيينه  أنمن 

ولا تخضع  والإداري، الماليالقانونية والاستقلال  ةبالشخصي تتمتعة دولية ئهي تأسيسهااتفاقية 
على هذه  الموقعة الأربعةفيها بالرغم من انسحاب ثلاث من الدول  الأطرافلقوانين الدول 

نه لا يعد من إومن ثم ف ،1979لسنة  30وذلك حسبما نص عليه القانون رقم  الاتفاقية،
اط الاستفادة من نه منأش في ويتخلفالقطاع العام،  أوات العامة ئالهي أو بالحكومةالعاملين 

 وهو ما ،وظيفته السابقة في يتقاضاهكان   الذي بالأجرالمشرع لاحتفاظه  قرره الذيثناء تالاس
 .انون جديرة بالرفض قعلى غير سند من ال ةمئدعواه قامعه تكون 

.......................................................... 
طعنه الماثل ناعيا على الحكم الطعين  أقامعن فقد لدى الطا قبولالم يلق هذا القضاء  وإذ

 فيب والفساد يسبتال فيوكذا القصور  وتأويله،تطبيق القانون  في بالخطأ مشوبا  صدوره 
ة يالعرب الهيئةمن  الثلاثة أعضاءول لدنه بانسحاب اأدلال، وذلك على سند من تالاس

، 1994لها عام  المؤسسة الدول ينب الاتفاقيةع يبعد توق الدوليةللتصنيع زالت عنها الصفة 
لشراكة الدول الثلاث  ئيةها على عمل تصفية نهايعل الموقعةبموجبها اتفقت الدول  والتي

ة وبموافقة دولة المقر ئالهي في (دولة قطرو المملكة العربية السعودية ة و العربية المتحد )الإمارات
 والذي ،السابق العربي الدوليع بذاته مختلف عن التجم ئمان قايكك  تأسيسها، وتم (مصر)
ة يئوبذلك تخضع اله الشأن،هذا  فيح والقوانين المعمول بها ئة اللوائللهي الوطنيكد الطابع يؤ 

وذلك كله على خلاف المقرر  ،1979لسنه  30بالقانون رقم  بدأت التية يللقوانين المصر 
سواء دولة  أعضائها،من  دولة لأيالوطنية  للتشريعاتلا تخضع  التيالدولية  تالمنظما في
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ة ئتع الهيتمن إف أخرىومن ناحية  ناحية،، هذا من الأعضاءمن الدول  أي أوالمقر 
 تيازاتبارية لا يخلع عنها صفة الوطنية الحكومية لاحتفاظها بالامتبالشخصية الاع

ية، دون الدول ةيق للقوانين الوطنيتطبا يستتبعه من بمر قدولة الم أحكام وفقعلى  توالحصانا
والمعاشات  تطبق جدول المرتبات والبدلاتالطاعن الاستفادة من  قيكون معه من ح وهو ما

  المبينة سالفا.طلب الحكم بطلباته  إلىقرير الطعن بتوخلص  ،نظيم الجامعاتتالملحق بقانون 
.......................................................... 

لسنة  49نظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم تون انقمن  (195)المادة  إنوحيث 
للجامعات  الأعلىالمجلس  وأمينونوابه  الجامعة ئيسمرتبات ر : "تنص على أن 1972
دريس وبدلاتهم ومعاشاتهم ومرتبات المدرسين المساعدين والمعيدين وبدلاتهم تة الئهي وأعضاء

 ".افق لهذا القانونين منهم مبينة بالجدول المر يقها على الحاليواعد تطبقو 
طبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات المرافق تواعد قمن ( 3)البند  إنث يوح

 أو ينمدرسين مساعد أوس يه التدر ئهي أعضاءعند تعيين " :نهأللقانون المذكور ينص على 
ع العام فإنهم القطا  أوات العامة ئالهي أوالحكومة  في ئفمعيدين ممن كانوا يشغلون وظا

ف إذا كان يزيد على بداية مربوط ئهذه الوظا فيتب كانوا يتقاضونه مر تفظون بآخر يح
تب المحتفظ به نهاية الربط المقرر المر ز جاو عينون عليها، وبشرط ألا يتي التيالوظيفة 

 ...".رجةدلل
وى والتشريع بمجلس الدولة تالف لقسميالجمعية العمومية  في إفتاءيه لتقر عسوحيث إن الم

لسنة  12ها القانون رقم يعل در بالموافقةالصا)ها ئة العربية للتصنيع طبقا لاتفاقية إنشائيأن اله
 لقوانين الدول، ولا تخضع والإداري الماليتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال ( 1975

ت على هذا الحال رغم انسحاب ثلاث من الدول الأربعة الموقعة على ئوما فت ،راف فيهاطالأ
، ولا يغير 1979لسنة  30القانون رقم  فييه المشرع صراحة لع هو ما نصو ، تفاقيةتلك الا

من تصفية شراكة  1994لسنة  219س الجمهورية بالقانون رقم ئيمن ذلك ما تضمنه قرار ر 
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ة ئولية الكاملة عن الهيئها المسدة وتحمل جمهورية مصر العربية بمفر ئالدول الثلاث من الهي
ها ئبصدد إفتا هيعن أنه كان تحت بصر الجمعية و  لاهذا القرار فض نإإذ  ؛والتزاماتها

ة العربية للتصنيع ولم يخلع عنها صفتها الدولية، ئبيعة القانونية للهيطغير من اليفإنه لم  ،السابق
ة يئمن استمرار اله 1994لسنة  326س الجمهورية رقم ئيرار ر قويظاهر ذلك ما أفصح عنه 

 فيجميع الأحكام المقررة  وفق على فاء حقوقها والوفاء بالتزاماتهامزاولة نشاطها واستي في
س الجمهورية ئيم تعارض هذه الأحكام مع قرار ر عدة طشري، ة لهاظمالقوانين والقرارات المن

م أحقية المعروضة حالته عدوبذلك فإن ما انتهت إليه الجمعية من  ،1994نة سل 219م قر 
ة العربية للتصنيع يكون قد ئابقة بالهيسال وظيفته فيضاه كان يتقا  الذيالاحتفاظ بأجره  في

 86/4/1361ملف رقم  8/4/2000بتاريخ  164فتواها رقم ). على سنده امئصدر صحيحا قا
 .(1/3/2000الصادرة بجلسة 

سنة  981ابت من الأوراق أنه صدر القرار رقم ثتقدم، وكان العلى ما  ترتيباوحيث إنه 
 صدر القرار ثم، ويسبالس الصناعيبكلية التعليم  (مدرس)وظيفة  فياعن طبتعيين ال 1996

ة العربية ئكان يتقاضاه من الهي  الذيمتضمنا احتفاظه بمرتبه السابق  1997لسنة  420رقم 
 فيللمحاسبات بعدم أحقيته  المركزيللتصنيع قبل تعيينه، إلا أنه بناء على مناقضة الجهاز 

بتعديل مرتب  2004لسنة  490ار قرارها رقم صدالجامعة المطعون ضدها بإ متذلك قا
 4خ العمل بالقانون رقم يتار ) 9/3/2000الطاعن والتجاوز عن استرداد ما سبق صرفه حتى 

 .10/3/2000من  امع استرداد الفروق المالية اعتبار  (،2000لسنة 
ع ة دولية تتمتئاتفاقية تأسيسها هي وفقعلى وحيث إن الهينة العربية للتصنيع تعد 

ولا تخضع لقوانين الدول الأطراف فيها،  والإداري، الماليانونية والاستقلال قخصية الشبال
حاب ثلاث من الدول الأربعة الموقعة سعلى هذا الحال بالرغم من ان القانونيواستمر وضعها 

، ولا يغير من ذلك ما 1979لسنة  30وفق أحكام القانون رقم على على تلك الاتفاقية 
شراكة الدول  يةمن تصف 1994لسنة  219س الجمهورية بالقانون رقم ئير  تضمنه قرار
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 ؛اتهة والتزامائولية الكاملة عن الهيئوتحمل جمهورية مصر العربية بمفردها المس الهيئةالثلاث من 
ومن ثم فإن  ؛ة ولم يخلع عنها صفتها الدوليةئلكون هذا القرار لم يغير من الطبيعة القانونية للهي

ات العامة أو القطاع العام المنصوص ئ يعد من العاملين السابقين بالحكومة أو الهيالطاعن لا
من قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات المرافق لقانون  (3)البند  في معليه

شأنه مناط الاستفادة من  فيتخلف يالمشار إليه، و  1972لسنة  49تنظيم الجامعات رقم 
 وإذ ،وظيفته السابقة فيكان يتقاضاه   الذيه المشرع للاحتفاظ بالأجر قرر  الذيالاستثناء 

ب ئف لها عن وجه الحق وصاشقامت الجامعة المطعون ضدها بتعديل مرتب الطاعن لما تك
ة العربية للتصنيع قبل يئكان يتقاضاه إبان عمله باله  الذيحكم القانون ولم تحتفظ له بمرتبه 

 .ولا مطعن عليه سليماهذا النحو يكون  تعيينه لديها، فإن مسلكها على
ر صده، فإنه يكون قد ئقضا فيحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى هذا الاتجاه و 

 .غير محله واجب الرفض فيعليه  النعيللقانون، ويكون  مطابقا صحيحا
 .من قانون المرافعات (184)لمادة با لاسر الطعن يلزم مصروفاته عمخحيث إن من و 

 الأسبابلهذه ف
.ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات شكلا،بقبول الطعن  المحكمة حكمت
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(25) 
 2015من يناير سنة  18جلسة 

 القضائية )عليا( 59لسنة  18528الطعن رقم 

 )الدائرة الحادية عشرة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم
 ولةرئيس مجلس الدنائب 

و د. محمد صبح ، وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ محمـــد حجازى حسن مرسى
 .محمد أحمد شفيق الجنك0و د، وإيهاب عاشور الشهاوى عبد العاطى، بو المعاطىأالمتولى 

 واب رئيس مجلس الدولـةــن
 المبادئ المستخلصة:

طعن الخارج نن يقبل  -ومةطعن الخارج نن الخا –الطعن فى الأحكام –دعوى)أ( 
متى كا  من الواجب اتصاامه في الدنوى الاادر  الخاومة أمام المحكمة الإدارية العليا

 فيها الحكو المطعو  فيه. 

قضاء مجلس  -طبيعة المنازنة الإدارية -اتصااصه القضائلم –)ب( مجلس الدولة
ت الإدارة والصمامها يقوم نلى مراقبة مشرونية وصحة تارفا ،الدولة هو قضاء مشرونية

لصعويض نن هرراا باقسيادة القانو ، سواء تعلق النماع بالطعن بالإلغاء فى قرار إدارى، أم 
القررررار، أم قصسويرررة مركررم قانونى من المراكم التى تنشأ وتعد  وتلغى بمقصضى أحكام 

أم قغير ذلك  القانو  مباشرة، أم كا  قشأ  تارف قانونى يصعلق بأحد العقود الإدارية،
من المنازنات الإدارية التى تخصص نا محاكو مجلس الدولة بانصبارها صاحبة الاتصااه 

للمنازنات الإدارية طبيعصها المصميمة، ويصوقف الفال فيها فى  -العام بالمنازنات الإدارية
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ة معظو الأحوا  نلى مدى الصمام الإدارة بأحكام قانونية آمرة لا محل فيها لصقدير الجه
 -الإدارية ومدى تمصعها قسلطة تقديرية فى من  أو من  أو تعديل المراكم القانونية للأفراد

يصعين أ  يكو  هدف جهة الإدارة دائما هو المالحة العامة فى إطار سيادة القانو  
 الاى تلصمم قه سلطات الدولة الصنفياية والصشريعية والقضائية.  

مررة وهررى قارردد تاررديها للفاررل فى الشررق محكلل -الحكررو في الرردنوى –دعــوى)ج( 
ننرد الفارل فى موضروع الردنوى فى نطراق الظراهر ذاتهرا لسلطة المقرررة االعاجل بالدنوى 

من الأوراق، كما أ  لها ترتيب الآثار القانونية التى تراها ضررورية بالنسربة للحكرو الارادر 
 .نها فى الشق المسصعجلن

ى نظرها الطعن في قرار إنلا  النصائج، للمحكمة لد -انصخابات -مراكز الشباب)د( 
 ، وأ  تحكو في الدنوى بمقصضىأ  تعيد فرز الأصوات، تم  الأمور بميما  العدالة لموه

 .ما انصهت إليه من تاويب لما أصاب نملية الفرز من نوار

الصوقي  نلى محاضر الفرز كإجراء من إجراءات  -انصخابات -مراكز الشباب)هـ( 
الحق الدسصوري في الطعن نلى نصيجة الانصخاب للوصو  إلى الانصخاب لا يسلب 

 النصيجة الاحيحة لفرز الأصوات.

، الرياضةللشباب و  الخاصة( من قانون الهيئات 40( و)39( و)28( و)4المواد أرقام ) -
 .(1)1978( لسنة 51لقانون رقم )، معدلا با1975لسنة  77لقانون رقم الصادر با

                                                 
بإصدار قانون الرياضة، ونصت المادة السادسة منه على أن:  2017( لسنة 71صدر القانون رقم ) (1)

، كما يلغى كل نص 1975لسنة  77"تلغى الأحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها بالقانون رقم 
 يخالف أحكام هذا القانون".
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 ،( من لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب46( و)39( و)23( و)22المواد أرقام ) -
 . 2009لسنة  120لشباب رقم رئيس المجلس الأعلى لالصادرة بقرار 

 تالإجراءا
أودع الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا  20/4/2013فى يوم السبت الموافق 

عن محكمة القضاء  الصادر  ق.ع فى الحكم59لسنة  18528رقم ببالطعن قيد بجدولها 
 413وق 12لسنة  11107بقبول الدعويين رقمى  26/3/2013الإداري بالمنوفية بجلسة 

بمنصب رئيس ... )الطاعن( ق شكلا، وبوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان فوز/13لسنة 
 ،مع ما يترتب على ذلك من آثار، 18/9/2011مجلس إدارة مركز شباب سنتريس فى 

ن فوز المدعى بهذا المنصب، وألزمت المدعى عليهما الثانى والثالث بصفتيهما أخصها إعلا
المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وبإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضى 

 الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعهما.
بوقف تنفيذ الحكم  (أولا) :الحكم –لما ورد بتقرير الطعن من أسباب –وطلب الطاعن 

بقبول الطعن شكلا،  يبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقض (ثانياو) المطعون فيه.
والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ قرار إعلان  ،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وفي

، ذلك من آثارما يترتب على ، مع نتيجة انتخاب رئيس مجلس إدارة مركز شباب سنتريس
 وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي ،أهمها استمرار الطاعن رئيسا لمجلس الإدارة

 .يالتقاض
الطعن رأت فيه الحكم بقبول  في القانوني يالدولة تقريرا بالرأ يوأودعت هيئة مفوض

 وإلزام الطاعن المصروفات. ،الطعن شكلا ورفضه موضوعا
بالمحكمة الإدارية العليا )دائرة فحص  ةدائرة الحادية عشر لنظر الطعن أمام ال توتحدد 

، وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، 26/3/2014الطعون( جلسة 
)موضوع( لنظره بجلسة  ةقررت إحالة الطعن إلى الدائرة الحادية عشر  7/7/2014وبجلسة 
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م فى الطعن بجلسة قررت المحكمة إصدار الحك 9/11/2014 ، وبجلسة12/10/2014
جلسة اليوم بالحكم إلى  وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق، 4/1/2015

  ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.18/1/2015
 المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
الدعويين الصادر فيهما الحكم المطعون فيه إلا وحيث إن الطاعن وإن كان لم يختصم فى 
 أنه كان يتعين اختصامه كخصم أصيل فيهما.

ومن ثم فإنه ، وحيث إنه عن شكل الطعن فإنه قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا
 يكون مقبولا شكلا.

فى أن  –حسبما يبين من الأوراق–وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن الوقائع تخلص 
ق 13لسنة  413وق 12لسنة  11107عون ضده الأول كان قد أقام الدعويين رقمى المط

فى ختامهما الحكم بصفة مستعجلة بإعادة فرز ورصد  ملتمسا ،قضاء إدارى المنوفية
الأوراق المتعلقة بهذه  جميعالأصوات وجداول الناخبين ونماذج الفرز ومحاضر اللجنة و 

مع ما يترتب على ذلك من ، نتخابات المشار إليهاالانتخابات، وبإلغاء إعلان نتيجة الا
 وإلزام المدعى عليه المصروفات والأتعاب وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية.  ،آثار

نه تقدم للترشح لانتخابات رئيس مركز أوذكر المطعون ضده الأول شرحا لهاتين الدعويين 
، وأعلن فيها فوز 18/9/2011وأجريت الانتخابات بتاريخ ، شباب سنتريس مركز أشمون

لأن فرز الأصوات لم يتم بطريقة  ؛وينعى على قرار إعلان النتيجة مخالفته للقانون ،الطاعن
حيث لم يتم إعلان جميع أعضاء  ،صحيحة، وشاب العملية الانتخابية إجراءات باطلة

من  الجمعية العمومية بخطاب مسجل بعلم الوصول من جانب الجهة الإدارية، وأن عددا كبيرا
غير المسموح لهم قانونا بحضور الانتخابات قد حضروا، كما أن اللجنة المشرفة على 
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لذلك أقام  ؛الانتخابات قامت بإجراءات تعسفية ضده بفرز الأصوات بطريقة غير صحيحة
 . المبينة سالفادعوييه للحكم له بالطلبات 

.......................................................... 
أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية )الدائرة الأولى( حكمها  26/3/2013وبجلسة 

بمنصب رئيس )الطاعن(  ...بقبول الدعويين شكلا، وبوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان فوز/
 ،مع ما يترتب على ذلك من آثار، 18/9/2011مجلس إدارة مركز شباب سنتريس فى 

بهذا المنصب، وألزمت المدعى عليهما  لمطعون ضده الأول(ي )اأخصها إعلان فوز المدع
المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وبإحالة  (بصفتيهما)الثانى والثالث 

 الدعويين إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعهما.
 شابه البطلان فيما يتعلق بإعلانوأقامت المحكمة قضاءها على أن القرار الطعين قد 

بمنصب رئيس مجلس الإدارة ومن المرجح إلغاؤه على نحو يتحقق معه ركن فوز... )الطاعن( 
وفق أوراق على  لأن المحكمة أعادت فرز أصوات الناخبين ؛الجدية فى طلب وقف تنفيذه

هو الذى حصل  ...وتبين لها أن المطعون ضده الأول/ ،التصويت الواردة من الجهة الإدارية
صوتا، كما أن  316على  ...بينما حصل الطاعن/ (،صوتا 323)على أعلى الأصوات 

نه مما لا شك فيه سيترتب على استمرار القرار الطعين إإذ  ؛ركن الاستعجال قد توفر بدوره
وهو حق الترشح والانتخاب وتولى ، حرمان المدعى من مباشرة حقه الدستورى الأصيل

 ، ومن ثم خلصت المحكمة إلى قضائها الطعين. المناصب العامة
.......................................................... 

وحيث إن مبنى الطعن الماثل ينحصر فى أن الحكم المطعون عليه منعدم، وذلك لعدم 
فى  أطبل بطلان الإعلان، وللخ ،انعقاد الخصومة بالنسبة للطاعن ولعدم إعلانه إعلانا قانونيا

تطبيق القانون ومخالفته لأحكامه، ولأن محكمـــة أول درجة قد قضت للمطعون ضده 
 لم يطلبه، وبأكثر مما طلبه، ولأن المطعون ضده الأول بتاريخ يءبش... الأول/

قام ، ، وبعد أن تم إجراء الانتخاب والفرز(موعد انعقاد الجمعية العمومية) 18/9/2011
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بالموافقة على النتيجة وذلك بإعلان فوز الطاعن برئاسة مجلس  بالتوقيع على محاضر الفرز
مندوبيه  ي منولم يعترض على النتيجة فى حينه هو أو أ ،إدارة مركز شباب سنتريس

الحاضرين للفرز، كما أنه بالرجوع إلى أوراق الانتخاب فإنه يوجد تناقض بين محاضر الفرز 
والخاص بإجراء الانتخابات  18/9/2011 في ومحضر اجتماع الجمعية العمومية المؤرخ

وإعلان النتيجة ورد جهة الإدارة وبين الفرز الذى تم بمعرفة محكمة أول درجة، ونظرا لهذا 
 التناقض كان على محكمة أول درجة أن ترفض الشق العاجل وتترك ذلك لبحث الموضوع.

.......................................................... 
لشباب والرياضة ل الخاصة( من قانون الهيئات 4إنه عن موضوع الطعن فإن المادة ) وحيث

"للجهة الإدارية  :وتعديلاته جرى نصها على أن 1975لسنة  77الصادر بالقانون رقم 
للهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون  نموذجية المركزية المختصة أن تضع أنظمة أساسية

 ختص وتشتمل على البيانات الآتية:تعتمد بقرار من الوزير الم
)د( طريقة تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها فى  )ج(... )ب(... ..)أ(.

أعضائه وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم واختصاصات المجلس ومدته وإجراءات دعوته 
 ....". للانعقاد وصحة اجتماعاته وصحة قراراته

كل عام   ةمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مر "تجت: ( منه على أن28وتنص المادة )
خلال الأشهر الثلاثة لانتهاء السنة المالية للهيئة، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور 

 .الأغلبية المطلقة لأعضائها..."
 إعلان المختصة الإدارية "لرئيس الجهة: على أنهنفسه ( من القانون 39وتنص المادة )

 القرارات المنفذة له أو هذا القانون لأحكام ه الجمعية العمومية بالمخالفةتصدر  قرار أى بطلان
 ة...".نظام الهيئ أو

"على مجلس الإدارة التحقق من توافر : ( من القانون المذكور على أنه40وتنص المادة )
لعضوية المجلس وإخطار الجهة الإدارية بملاحظاته عليهم،... ويتم  ينالشروط فى المرشح
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أعضاء مجلس الإدارة بالانتخاب السرى المباشر... وتكون مدة مجلس الإدارة أربع  اختيار
 .سنوات من تاريخ انتخابه..."

رئيس ( من لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بقرار 22وجرى نص المادة )
ز "تجتمع الجمعية العمومية للمرك :على أن 2009لسنة  120رقم  المجلس الأعلى للشباب

اجتماعا عاديا مرة كل عام فى موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الفترة من أول يوليو حتى 
توُجه الدعوة  وإذا تضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس الإدارة نهاية سبتمبر من كل عام...

قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة وأربعين يوما. ويجب أن تتضمن الدعوة في هذه 
باب الترشيح لتلقي الطلبات خلال أسبوعين من تاريخ توجيه الدعوة ممن تتوافر الحالة فتح 

فيهم شروط الترشيح الموضحة بهذا النظام مرفقا بها المستندات اللازمة للترشيح، وكذا الترشيح 
 "....لمراقب الحسابات

ر فى "تختص الجمعية العمومية العادية بالنظ: ( من هذا القرار على أن23وتنص المادة )
 ".... انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة. -4:... المسائل الآتية

" يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة :( من القرار المذكور على أنه 39وتنص المادة )
بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع على 

 ر...". الأكث
 –نائب رئيس –رئيس  "يشكل مجلس إدارة المركز من: :( منه على أن46ادة )وتنص الم

 خمسة أعضاء من الشباب دون سن الثلاثين عند فتح باب الترشيح منهم فتاتان على الأقل.
وإذا تقرر بطلان  ويتم انتخابهم جميعا بمعرفة الجمعية العمومية بالطريق السرى المباشر...

لمناصب تبطل الانتخابات فى ذات المنصب فقط، دون أن الانتخابات على منصب من ا
بشرط الإعلان عن  ،يمتد البطلان إلى من تم انتخابهم فى المناصب الأخرى التى تمت صحيحة

 ذلك فى بطاقة الانتخابات".
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وحيث إن المستقر فى أحكام هذه المحكمة أن قضاء مجلس الدولة هو قضاء مشروعية 
سواء تعلق النزاع  ،حة تصرفات الإدارة والتزامها بسيادة القانونيقوم على مراقبة مشروعية وص
بتسويـــة مركــز قانونى من  مأ ،لتعويض عن هــذا القـــراربا مأ، بالطعن بالإلغاء فى قرار إدارى

كان بشأن تصرف قانونى   مأ ،المراكز التى تنشأ وتعدل وتلغى بمقتضى أحكام القانون مباشرة
بغير ذلك من المنازعات الإدارية التى تختص بها محاكم مجلس  مأ، لإداريةيتعلق بأحد العقود ا

وللمنازعات الإدارية طبيعتها  ،الدولة باعتبارها صاحبة الاختصاص العام بالمنازعات الإدارية
يتوقف الفصل فيها فى معظم الأحوال على مدى التزام الإدارة بأحكام قانونية آمرة ، و المتميزة

قدير الجهة الإدارية ومدى تمتعها بسلطة تقديرية فى منح أو منع أو تعديل لا محل فيها لت
فى  لمصلحة العامةالمراكز القانونية للأفراد، ويتعين أن يكون هدف جهة الإدارة دائما هو ا

 إطار سيادة القانون الذى تلتزم به سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية.  
هذه المحكمة أن رقابة القضاء الإدارى لصحة الحالة الواقعية أو  كما استقر أيضا فى قضاء

القانونية التى تكو ن ركن السبب تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى 
انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا، وإذا  

تنتجها كان القرار فاقدا ركن السبب، وإذا كان  كانت النتيجة مستخلصة من أصول لا
 استخلاص النتيجة سائغا كان القرار مشروعا وقائما على سببه الصحيح. 

وحيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت بأوراق الطعن أنه تم فتح باب الترشح 
صب رئيس لانتخاب مجلس إدارة مركز شباب سنتريس مركز أشمون وتقدم للترشح على من

وانعقدت الجمعية العمومية ، )المطعون ضده الأول( ...)الطاعن( و... مجلس الإدارة كل من/
وأعلن فوز الطاعن على سند من حصوله على ، 18/9/2011وأجريت الانتخابات بتاريخ 

–صوتا، وقامت محكمة أول درجة  316صوتا، وحصول المطعون ضده الأول على  335
بإعادة  –ية فى الشق العاجل من الدعويين المطعون فى حكمهماوهى بصدد نظر ركن الجد

صوتا، وحصول  323فرز أصوات الناخبين وتبين لها حصول المطعون ضده الأول على 
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صوتا، ومن ثم فقد بات واضحا أن النتيجة التى انتهى إليها القرار  316الطاعن على 
من ثم  جها ماديا أو قانونيا، و المطعون عليه غير مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنت

اقدا ركن السبب، وخالفت الجهة الإدارية صحيح القانون وتنكبت وجه كان القرار ف
يكون معه القرار الطعين خليقا بوقف تنفيذه، وهو ما انتهى إليه  وهو ماالمصلحة العامة، 

 الحكم المطعون فيه مصادفا صحيح أحكام القانون.
فإنه عن الدفع ببطلان الحكم ؛ لطاعن من دفوع أو دفاعولا ينال من ذلك ما ساقه ا

المطعون فيه لصدروه فى خصومه غير منعقدة لعدم إعلانه بصحيفتى الدعويين الصادر فيهما 
لم  –ما سلف القولك–فإن الطاعن  ،بل بطلان إعلان صحيفتى الدعويين ،الحكم المذكور

 .يختصم فى هاتين الدعويين
أول درجة سلطاتها المقررة قانونا وذلك لقيامها بإعادة فرز وعن الدفع بتجاوز محكمة 

ن ؛ فإأصوات الناخبين، وقضائها بما لم يطلبه الخصوم بإعلانها فوز المطعون ضده الأول
عند ذاتها المحكمة وهى بصدد تصديها للفصل فى الشق العاجل بالدعوى لها السلطة المقررة 

ن الأوراق، كما أن لها ترتيب الآثار القانونية الفصل فى موضوع الدعوى فى نطاق الظاهر م
 .نها فى الشق المستعجلعالتى تراها ضرورية بالنسبة للحكم الصادر 

وعما قرره الطاعن من أن المطعون ضده الأول قد ارتضى نتيجة الانتخاب بتوقيعه على 
اجتماع وأنه يوجد تناقض بين ما ورد بمحاضر الفرز ومحضر  ،محاضر فرز أصوات الناخبين

إذ ورد  ،والفرز الذى تم بمعرفة محكمة أول درجة 18/9/2011الجمعية العمومية بتاريخ 
بينما ورد بفرز المحكمة أن عدد  ،( صوتا654بالمحضرين الأولين أن عدد أصوات الحاضرين )

(، فإن توقيع المطعون ضده الأول على محاضر الفرز كإجراء من 656أصوات الحاضرين )
تخاب لا يحرمه من حقه الدستورى فى التقاضى والوصول إلى النتيجة الصحيحة إجراءات الان

تناقض بين محاضر الفرز ومحضر اجتماع الجمعية العمومية  هناكلفرز الأصوات، ولا يوجد 
لأن العبرة فى كل الأحوال هو بعدد الناخبين  ؛، والفرز الذى تم بمعرفة المحكمةاالمشار إليهم
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وهى تزن الأمور بميزان –محكمة أول درجة  انتهتم فى الانتخاب، وقد الذين أدلوا بأصواته
إلى ما انتهت إليه من تصويب لما أصاب عملية الفرز من عوار، وعلى فرض صحة  –العدالة

ثاره الطاعن من أن ما انتهت إليه المحكمة فى فرزها للأصوات هو زيادة صوتين عن العدد أما 
فإن هذه  المذكورين سالفا،وات وبمحضر الجمعية العمومية الوارد بمحاضر فرز اللجنة للأص

 الزيادة غير مؤثرة فى النتيجة التى انتهت إليها محكمة أول درجة. 
فإنه ، قد ذهب هذا المذهب وحيث إن الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من قضاء

ن القانون ويكون الطعن الماثل غير قائم على أساس صحيح م ،يكون قد أصاب وجه الحق
 مما يتعين معه القضاء برفضه. ،والواقع

 من قانون المرافعات.    184وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 
 فلهذه الأسـباب

وألزمت الطاعن المصروفات عن ، ورفضه موضوعا ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا
 .الدرجتين
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(26) 
 2015من يناير سنة  18جلسة 

 القضائية )عليا( 59لسنة  21198لطعن رقم ا

 )الدائرة الحادية عشرة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم
 رئيس مجلس الدولةنائب 

ود. محمد صبح ، حســـن مــرسى يوعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ محمـــد حجـــــاز 
ود. محمــد أحمـــــد شفيـــق ي، عبد العاط يوإيهاب عاشور الشهاو ي، اطالمتولى أبو المع

 الجنــــــك.
 واب رئيس مجلس الدولـةــن

 المبادئ المستخلصة:

صدور قانو  بحل هال المجالس يؤقدي إلى  –المجالس الشعبية المحلية –)أ( إدارة محلية
 و قعدم قبو  الطعن نليها.   زوا  المالحة في الطعن نلى نصيجة انصخاباتها، ويوجب الحك

 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية.  2011( لسنة 116المرسوم بقانون رقم ) -

 -الخطأ والضرر ونلاقة السببية قينهما لمأركا  المسئولية الصقايرية ه -)ب( مسئولية
ناا  ل   خ  مقتر  بإدراك الم ،نام الإتلا  قواجب قانونيي: لخطأ الصقاير يقاد با

بما في تحقق ركن الخطأ يسترشد فإ  القاضلم  لقرارات الإداريةبافيما يصعلق  -جبالوا
الخطأ من صورة واضحة وملموسة من صور ندم المشرونية التي تكو  قد هاا يصخال 

أصاقت القرار الإدارى المطعو  فيه، سواء كا  مرد ذلك إلى مخالفة الشكل أم إلى ندم 
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أم إلى نيب الانحراف، ويكفلم أ  يثبت المدنى أ  الاتصااه أم إلى مخالفة القانو  
فيما يصعلق قركن  -القرار مشوب قعيب من هال العيوب ليقيو الدليل نلى تطأ الإدارة

ويصحقق بالمساس قوض  قائو أو ، المساس بمالحة للمضرورالضرر فإنه يقاد قه: 
فلا ، ل وقوع الخطأأسوأ مما كا  نليه قبوض  بحيث ياير المضرور في  ،لحرما  من ميمةبا

أ  يخل بمالحة  لميكف ، قليلمم أ  يق  الانصداء نلى حق للمضرور يحميه القانو 
 يالأدبى يايب المضرور في ناطفصه أو شعورل أو كرامصه أو شرفه أو أالضرر  -لمضرورل

سببية قين الخطأ النلاقة  فيما يصعلق قركن -التي يحره الناس نليها معنى من المعاني
يجب لصوفرل أ  يكو  الخطأ في ظل الظروف التي أحاطت بالحادث ضروريا إنه ف والضرر

 أ  يثبت أنه لولا الخطأ ما وق  الضرر.ي لصحقيق الضرر، أ

 ( من القانون المدني.163المادة ) -

ندم امصثا  جهة الإدارة للأحكام  –المجالس الشعبية المحلية –إدارة محلية )ج(
مصناع نن قبو  أوراق ترش  قعض الأفراد أو لابا قرارها قوقف تنفياالقضائية الاادرة 

فى إجراء  يهاومضالمترشحين،  شحين ضمن كشوفتر نن إدراج أسماء قعض الم
يعد ، ثم إنلا  النصيجة ،الانصخابات إلى نهايصها رغو ما تصمص  قه هال الأحكام من حجية

في الضرر  مصمثلاكالك ركن الضرر  يصحقق  -هاقرينة نلى توفر ركن الخطأ في جانب
قين زملائه وفى  من صدرت هال الأحكام لمالحصهتكبدل  يالا لموالإيااء النفس يالمعنو 

 يمحيط أسرته من جراء إنلا  النصيجة بالمخالفة لحكو القانو ، بالإضافة إلى العبء الماد
 الاى تحمله وما تكبدل من نفقات وماروفات حتى ينا  حقه نن طريق القضاء.
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 راءاتجالإ
المقبول أمام  يالمحام ...بصفته نائبا عن الأستـاذ/... أودع الأستاذ/ 9/5/2013بتاريخ 

قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير  ،بصفته وكيلا عن الطاعن، المحكمة الإدارية العليا
ن محكمة عطعنا على الحكم الصادر ، ق 59لسنة  21198قيد بجدولها العام برقم  ،طعن

 11766في الدعوى رقم  11/4/2013بجلسة  (الدائرة الأولى بأسيوط)دارى القضاء الإ
، ، ورفض الطلب الثانييبعدم قبول الطلب الأول للمدع القاضى منطوقه، ق 19لسنة 
 .المصروفات وإلزامه

 ،ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلا وطلب الطاعن في
ن ع ق 19لسنة  11766الدعوى رقم  كم المطعون فيه الصادر فيالموضوع بإلغاء الح وفي

والقضاء مجددا ، 11/4/2013بجلسة  (الدائرة الأولى)محكمة القضاء الإدارى بأسيوط 
يترك تقديره لعدالة المحكمة لما أصابه من أضرار  يالتعويض العادل الذ بأحقية الطاعن في

مع  ،تصرف الجهة الإدارية الخاطئ مع الطاعنل ،أدبية ومادية ونفسية وصحية وأسرية ومهنية
إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، و ما يترتب على ذلك من آثارجميع 

 .يالتقاض عن درجتي
ارتأت فيه  ،فى الطعن الماثل القانوني يالدولة تقريرا مسببا بالرأ يوأعدت هيئة مفوض

بقبول الطعن  –لمطعون ضدهم بتقرير الطعن قانونابعد اتخاذ إجراءات إعلان ا–الحكم 
والقضاء مجددا بإلزام الجهة الإدارية المطعون  ،وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ،شكلا

تقدره عدالة المحكمة  على وفق ماضدها تعويض الطاعن عما لحقه من أضرار مادية وأدبية 
 دارية المطعون ضدها المصروفات.  وإلزام الجهة الإ ،على النحو المبين بالأسباب

 وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم على النحو الثابت بالأوراق.
وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت 

مع  7/7/2014قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة  11/6/2014بمحاضرها، وبجلسة 
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خلال أسبوع، وبالجلسة المحددة للنطق بالحكم قررت دائرة فحص  التصريح بمذكرات في
 . 21/9/2014بتاريخ  نعقدةالطعون إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلستها الم

وتدوول نظر الطعن أمام دائرة الموضوع على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 
 نفسها لجلسةوبا، وطلب حجز الطعن للحكم ،بشخصه حضر الطاعن 14/12/2014

وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة  ،18/1/2015قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 
 على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

 المحكمة
 وإتمام المداولة.، وسماع الإيضاحات، بعد الاطلاع على الأوراق

وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون  ،ن شكلاحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعو 
والقضاء مجددا بأحقيته فى التعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية بسبب مسلك  ،فيه

وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،جهة الإدارة
 المصروفات.

 شكلا.  ية فإنه يكون مقبولاأوضاعه الشكل جميعوحيث إن الطعن الماثل قد استوفى 
فى أن الطاعن كان قد أقام  –حسبما يبين من الأوراق–وحيث إن عناصر المنازعة تخلص 

ضد   (الدائرة الأولى)ق أمام محكمة القضاء الإدارى بأسيوط  19لسنة  11766دعواه رقم 
اللجنة كل من محافظ أسيوط ووزير الداخلية ورئيس محكمة أسيوط الابتدائية بصفته رئيس 

ختامها الحكم بقبولها  المشرفة على انتخابات المجالس الشعبية المحلية لمحافظة أسيوط، طالبا في
 وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبي ،شكلا

ى ذلك من مع ما يترتب عل ،وبإلغاء هذا القرار ،لمحافظة أسيوط عن دائرة مركز الغنايم يالمحل
أخصها إعلان فوز الطالب بعضوية المجلس الشعبى المحلى لمحافظة أسيوط عن دائرة  ،آثار

 إلزام الجهة الإدارية المصاريف وأتعاب المحاماة. ، و الغنايم
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صدر قرار رئيس الجمهورية بدعوة  16/2/2008شرحا لدعواه أنه بتاريخ  يوذكر المدع
وأنه تقدم بأوراق ترشحه ، 8/4/2008عبية المحلية يوم الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الش

وله شعبية جارفة ، وأنه اكتسب خبرة سياسية(، فئات) ةبصف 5/3/2008كاملة بتاريخ 
تؤهله لأن يكون فى مقدمة الفئات التى تشغل هذه المناصب، وفى يوم الانتخابات كان يقوم 

فى  صلحتهبين قامت بالتصويت لمبالمرور على اللجان ولاحظ بنفسه أن جميع فئات الناخ
وتمثلت في  ،اللجان الفرعية رغم وجود العديد من المخالفات التي شابت العملية الانتخابية

والتزوير في كشوف  ،والتصويت للمتوفين، خارج اللجاني تسريب بطاقات إبداء الرأ
 ءط واحد لملواستخدام خ ،القانون وجبهاوخلو المحاضر من التوقيعات التي است، الناخبين

البطاقات بطريقة واضحة، مما ترتب عليه نتيجة يشوبها البطلان فى صورة انتخابات 
دعاه إلى إقامة دعواه بغية الحكم له بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار  وهو ماصحيحة، 

 ،الصادر بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة أسيوط عن دائرة مركز الغنايم
أخصها إعلان فوز الطالب بعضوية  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،لغاء هذا القراروبإ

مع إلزام الجهة الإدارية المصاريف ، المجلس الشعبى المحلى لمحافظة أسيوط عن دائرة الغنايم
 وأتعاب المحاماة.  

ا، أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتهبالدعوى وتدوول نظر الشق العاجل 
 القانوني يالدولة لإعداد تقرير بالرأ يقررت إحالتها إلى هيئة مفوض 20/7/2009وبجلسة 

 في شقيها. 
وتدوولت الدعوى بجلسات التحضير أمام هيئة مفوضى الدولة لدى محكمة القضاء   

الدولة تقريرا مسببا  يوأودعت هيئة مفوض ،الإدارى بأسيوط على النحو الثابت بمحاضرها
ن وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعو  ،ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا قانونيال يبالرأ

وإلزام الجهة الإدارية  ،ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسبابفيه، مع 
 المصروفات. 
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وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 
 -قبل الفصل في الموضوع-وتمهيديا  ،المحكمة بقبول الدعوى شكلاحكمت  16/3/2010

بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة أسيوط ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين تكون 
مهمته مباشرة المأمورية المبينة بمنطوق الحكم. وقد باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره على 

 النحو الثابت بالأوراق. 
 9/2/2012المحكمة نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة  وتداولت

يترك تقديره  يطلب المدعى تعديل طلباته بإضافة طلب الحكم له بالتعويض العادل الذ
دبية ومعنوية وصحية نتيجة تعسف الجهة الإدارية أضرار مادية و أللمحكمة عما أصابه من 

فأحالتها المحكمة مرة ثانية إلى هيئة مفوضى ، اب المحاماةمع إلزامها المصروفات وأتع ،معه
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا تكميليا  ،في طلب التعويض يليالدولة لإعداد تقرير تكم

وفى الموضوع برفضه على النحو المبين  ،في طلب التعويض انتهت فيه إلى قبوله شكلا
 المصروفات.  يوإلزام المدع ،بالأسباب

.......................................................... 
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

 يأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بعدم قبول الطلب الأول للمدع 11/4/2013
 وألزمته المصروفات.  ،ورفض الطلب الثاني

 ،نه تقرر حل المجالس الشعبية المحليةألنسبة إلى طلب الإلغاء وشيدت المحكمة قضاءها با
ويتعين الحكم بعدم قبوله، وبالنسبة  ،ومن ثم تكون مصلحة المدعى في هذا الطلب قد زالت

شارت إلى أن عضوية المجالس الشعبية المحلية عمل تطوعى ينوب فيه أإلى طلب التعويض 
ومن ثم فإن حرمان المدعى من  ،اية مصالحهأعضاء هذه المجالس عن الشعب ويقومون برع

وأنه بانتفاء ركن الضرر تنتفى المسئولية الموجبة  ،نيل هذه العضوية لا يرتب بذاته ضررا له
 للتعويض ويتعين الحكم برفض هذا الطلب.  



 
 2015سنة يناير من  18( جلسة 26)

 256 

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فقد طعن عليه استنادا إلى أسباب حاصلها 
على سند من القول بأن هناك العديد  ،ون فيه ومخالفته لقانون الإدارة المحليةخطأ الحكم المطع

 يمن المخالفات التي شابت العملية الانتخابية تمثلت في تسرب أوراق وبطاقات إبداء الرأ
وعدم تنفيذ الأحكام ، الخاصة بالناخبين والتصويت للمجندين والمتوفين والغائبين بالخارج

ض المرشحين وعدم تمكينهم من خوض الانتخابات وقيام المشرفين على القضائية بإدراج بع
وأضاف الطاعن أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بإعلان النتيجة  ،اللجان بطرد المندوبين

قرية وأكثر من  13وأنه قام بعمل دعاية لعدد  ،متعسفا في استعمال السلطة وعلى غير الواقع
وأتى  ،وورقية وتأجير سيارات وتكلف مبالغ طائلة فى الدعايةنجعا بلوحات دعاية قماش  20

اسمه في جريدة الجمهورية من بين الفائزين، وأن ركن الضرر متوفر لأنه أصابه العديد من 
الأضرار جراء ذلك التصرف تمثلت في أضرار أدبية ونفسية تمثلت في الحط من قدره بين 

أضرار أدبية وأسرية فتحت مجال الشك في كما ترتب عليه   ،في العمل ءوسيهزملائه ومر 
سلوكياته وذمته، وأن علاقة السببية متوفرة بين تصرف جهة الإدارة الخاطئ الذى جاء على 
غير الحقيقة وحرمانه من عضوية المجالس الشعبية المحلية للمحافظة ممثلا للناخبين الذين 

للتعويض الذى يقدره الطاعن وبذلك تكون قد تكاملت أركان المسئولية الموجبة  ،انتخبوه
 وهو أقل القليل لما أصابه من ضرر ويترك تقديره لعدالة المحكمة.    ،بمبلغ مئة ألف جنيه

.......................................................... 
وحيث إن المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية قد تم 

ومن ثم فإن مصلحة الطاعن في الطعن ، 2011لسنة  116وجب المرسوم بقانون حلها بم
وإذ قضى بذلك الحكم المطعون فيه في الشق الأول  ،على نتيجة الانتخابات تكون قد زالت

منه بعدم قبول الطعن فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فيما قضى به مما يتعين معه القضاء 
 برفض الطعن في هذا الشق.
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إنه عن طلب الطاعن إلغاء الحكم المطعون فيه في الشق الثانى الذى قضى برفض  وحيث
طلب التعويض عما أصابه من أضرار أدبية ومادية وصحية وأسرية ومهنية بسبب مسلك 

 ا" كل خطأ سبب ضرر  :( من القانون المدنى تنص على أن163ن المادة )إالجهة الإدارية، ف
 ".  للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض
( من القانون المدنى قد حددت أركان المسئولية 163ن المادة )أوحيث إن مفاد ما تقدم 

هو الإخلال بواجب  يوالخطأ التقصير  ،الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما يالتقصيرية وه
بهذا الواجب. والركن الآخر هو ركن الضرر وهو المساس  ل ِ خِ عام مقترن بإدراك الم قانوني

بحيث يصير المضرور  ،لحرمان من ميزةباويتحقق بالمساس بوضع قائم أو ، للمضرور بمصلحة
فلا يلزم أن يقع الاعتداء على حق للمضرور ، أسوأ مما كان عليه قبل وقوع الخطأوضع في 

أما الأدبى فهو الذى يصيب المضرور في  ،أن يخل بمصلحة المضرور ييكف ، بليحميه القانون
التي يحرص الناس عليها، كما أنه  معنى من المعاني يكرامته أو شرفه أو أعاطفته أو شعوره أو  

ويجب ، يشترط أخيرا لقيام المسئولية عن التعويض أن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر
ي لتوفرها أن يكون الخطأ في ظل الظروف التي أحاطت بالحادث ضروريا لتحقيق الضرر، أ

 ع الضرر.أن يثبت أنه لولا الخطأ ما وق
ل إلا على أساس أوحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن الإدارة لا تس

بما يتخذه  –بالنسبة للقرارات الإدارية–الذى يحدده القاضي وهو يسترشد في ذلك ، الخطأ
الخطأ من صورة واضحة وملموسة من صور عدم المشروعية التي تكون قد أصابت القرار 

إلى  مإلى عدم الاختصاص أ مسواء كان مرد ذلك إلى مخالفة الشكل أ ،لمطعون فيهالإدارى ا
أن يثبت المدعى أن القرار مشوب بعيب من  يويكف ،إلى عيب الانحراف ممخالفة القانون أ

هذه العيوب ليقيم الدليل على خطأ الإدارة، وأن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية منوطة 
وأن تقوم علاقة السببية بين عدم مشروعية  ،وأن يترتب عليه ضرر ،معيبا بأن يكون القرار

 أصاب الفرد.  يوالضرر الذ (بين خطأ الإدارة يأ)القرار 
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أصدرت  19/4/2011وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه بجلسة 
إعلان نتيجة ق بإلغاء قرار  19لسنة  12312حكمها في الدعوى رقم  نفسها المحكمة

دائرة الغنايم بمحافظة ) المرشح لها الطاعننفسها  لدائرةبا يانتخابات المجلس الشعبى المحل
استنادا إلى صدور العديد من الأحكام القضائية قبل إجراء الانتخابات بوقف  (،أسيوط

ها عن بامتناع جهة الإدارة عن قبول أوراق ترشح بعض الأفراد أو امتناع تنفيذ القرار السلبي
بيد أن جهة الإدارة لم تنفذ هذه الأحكام رغم  ،شحين ضمن الكشوفتر إدراج أسماء بعض الم

ثم إعلان  ،إجراء الانتخابات إلى نهايتها ومضت في ،ما تتمتع به هذه الأحكام من حجية
صورة واضحة وملموسة من صور عدم في مهدرة ما قضت به هذه الأحكام ، النتيجة

 إن ذلك يعد قرينة على توفر ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة. المشروعية، ومن ثم ف
ويتمثل في الضرر  ،يث إنه بالبناء على ما تقدم فإن ركن الضرر يعد متوفرا أيضاحو 

يذاء النفسى الذى تكبده الطاعن بين زملائه وفى محيط أسرته من جراء إعلان المعنوى والإ
المادى الذى تحمله وما تكبده من  بءإلى الع بالإضافة ،النتيجة بالمخالفة لحكم القانون

 نفقات ومصروفات حتى ينال حقه عن طريق القضاء. 
نه يبين بجلاء أنه لولا إوحيث إنه عن علاقة السببية فإنها متوفرة بين الخطأ والضرر، إذ 

 المادى والأدبى اللذان أصابا الطاعن، ومن انالخطأ الذى ارتكبته جهة الإدارة ما وقع الضرر 
 ثم فإنه يتعين والحال كذلك إلزام جهة الإدارة أداء التعويض إلى الطاعن المضرور. 

وإذا كان من المسلم به أن تقدير التعويض وإن كان من صميم السلطة التقديرية 
بد  ولا ،ضرار المادية والأدبية التي حاقت بالمضرورإلا أنه يجب أن يقدر بمقدار الأ ،للمحكمة

شرع لجبر الضرر ويدور معه وجودا  قدها اللازمة، ولما كان التعويض أن تستقى من عناصر 
، فإن هذه المحكمة تقضى بأحقية الطاعن في مبلغ خمسة آلاف  جنيه ،وعدما ويقدر بقدره

لجبر تلك الأضرار التي  يبه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية يكف يوهذا المبلغ المقض
تحت نظرها الأسباب والدوافع التي قدرت معها  تقد كانوتكون محكمة أول درجة و  ،أصابته
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رفض طلب التعويض المادى والأدبى للمضرور قد خالفت صحيح حكم القانون في هذا 
 الخصوص.

به، فإن الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض  اوحيث إنه بناء على ما تقدم وأخذ
في هذا – متعينا القضاء بإلغائهلصحيح حكم القانون  اطلب التعويض يكون قد صدر مخالف

والقضاء مجددا بإلزام الجهة الإدارية تعويض الطاعن بمبلغ خمسة آلاف جنيه عن  ،–الشق
 الأضرار المادية والأدبية التي أصابته. 

( من قانون 184وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة )
 المرافعات. 

 فلهذه الأسباب
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه  ،قبول الطعن شكلاحكمت المحكمة ب

لاف آوالقضاء مجددا بأحقية الطاعن في التعويض بمبلغ خمسة ، من رفض طلب التعويض
وبإلزام الجهة الإدارية  ،–لى النحو المبين بالأسبابع–ورفض ما عدا ذلك من طلبات  ،جنيه

  المطعون ضدها المصروفات.
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(27) 
 2015سنة  يناير من 24سة جل

 (عليا)القضائية  48لسنة  1110الطعن رقم 
 )الدائرة الخامسة(

 الدكتور/ هانئ أحمد الدرديري برئاسة السيد الأسـتاذ المستشار

 نائب رئيس مجلس الدولة 

وعضــوية الســادة الأســـاتذة المستشــارين/ ســعيد ســيد أحمــد القصــير، وجعفــر محمــد قاســم عبــد 
 فتاح أمين عوض الله، وأشرف حسن أحمد حسن.الحميد، وعبد ال

 نواب رئيس مجلس الدولة
 المبادئ المستخلصة:

تضوع تدمات أنما  نقل  -وناؤها -الضريبة العامة نلى المبيعات -ضرائب( أ)
 11تاريخ العمل بالقانو  رقو ) 22/4/2002من  قدءا لهال الضريبة البضائ  والمواد

ندم دسصورية  -و  الضريبة العامة نلى المبيعات(قصفسير قعض أحكام قان 2002لسنة 
يناب  نلى  2002لسنة  11نبارة "تدمات الصشغيل للغير" الواردة بالقانو  رقو 

أنما  هال العبارة وحدها، ولا يصعداها إلى الخدمات نفسها الواردة ناا القانو ، ومنها "
 .(1)"البضائ  والموادنقل 

                                                 
ق.عليا بجلسة 49لسنة  807لإدارية العليا في الطعن رقم يراجع في ذلك: حكم المحكمة ا ((1

 -144المبدأ رقم  -2جـ  -مكتب فني 53)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة  19/4/2008
ق.عليا بجلسة 47لسنة  5371، وكذلك حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة في الطعن رقم (1086ص
، مكتب فني، المبدأ 59ة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في السنة منشور بمجموع) 1/3/2014
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 11الصادر بالقانون رقم  ،الضريبة العامة على المبيعات( من قانون 3( و)2) تانالماد -
)الملغى لاحق ا بموجب القانون  1997لسنة  2القانون رقم ، والمعدَّل بموجب 1991لسنة 
 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة(. 2016لسنة  67رقم 

على بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة  2002لسنة  11القانون رقم  -
 .المبيعات

 (دستورية) ضائيةقال 29لسنة  232المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم حكم  -
 .15/4/2007بجلسة 

آثار الأحكام الاادرة في الدناوى  -العليا الدسصورية المحكمة -دستور( ب)
تأويلا  قولا فالا لا يقبل تعقيب ا أود  عَ مطلقة، وتر   حجية   هال الأحكام   تحوز   -الدسصورية

،  قل تمصد إلى الجمي ،ها نلى أطراف الدنوى الدسصوريةحجيص   لا تقصار   -من أية جهة  
 تصولى محكمة   -بما فيها المحاكو نلى اتصلاف أنوانها ودرجاتها ،جمي  سلطات الدولةإلى و 

آثار الأحكام الاادرة في المسائل الدسصورية وتحديد نطاقها  الموضوع دو  غيرها إنما َ 
( من قانو  المحكمة 49سريانها بأثر رجعلم في الحدود الواردة قنص المادة ) ىومد

ما كاشف ل    الأصل أ  القضاء قعدم دسصورية نص تشريعلم هو حكو   -الدسصورية العليا
سصثنى من ي   -العمل قه دسصوري، ويؤقدي إلى زوا  النص منا قدء لحق النص من نوار  

يكو  له إلا أثر مباشر؛ حتى لا تضطرب  ذلك: الحكو قعدم دسصورية نص ضريبي، فلا

                                                                                                                            

 26/1/2007ق.عليا بجلسة 47لسنة  5903، وكذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم (2رقم
مات التشغيل للغير بشأن خضوع جميع خد)غير منشور ومُشار إليه بحكم دائرة توحيد المبادئ المذكور سالف ا( 

 )ومنها أعمال النقل( للضريبة العامة على المبيعات. 2002لسنة  11بالقانون رقم المحددة 
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 -(1)نليه فيه أو القياس   س   الصوَ  فلا يجوز   ،ققدرل ر  د  قَ هاا الاسصثناء ير   -موازنة الدولة
نلى أنما  نقل البضائ   مبيعات   كضريبة    من مبالغَ   َ ف  ما د   استرداد   لا يجوز  تطبيق: 

 المشار إليه 2002لسنة  11رقو ساققة نلى تاريخ العمل بالقانو   والمواد نن مدد  
ساققة نلى الصاريخ  تلك الضريبة بأدائها نن مدد   د   ؤقَ من لم ير   مطالبة   كما لا يجوز  ا،  سالف  

لا يغير من ذلك  -خعدم تضوع تلك الأنما  لهال الضريبة قبل هاا الصاري؛ لالماكور
نما  المقاولات أ  قوانين الموازنة العامة للدولة كانت تصضمن الإشارة إلى تضوع أ

يلمم  من حيث الشكل،لضريبة المبيعات، إذ إ  هال القوانين لا تعدو أ  تكو  قوانين 
 لصنفياها في مجا  الضرائب سبق صدور قانو  ضريبي ي لمم بالضريبة.

، 1979لسـنة  48لقـانون رقـم الصـادر با( من قانون المحكمة الدسـتورية العليـا 49المادة ) -
 .1998لسنة  168انون رقم قرار بلة بالقدَّ عالم

 الإجراءات
أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين  22/11/2001في يوم الخميس الموافق 

ن محكمة عتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير ا بالطعن الماثل في الحكم الصادر ابصف
لسنة  4977في الدعوى رقم  25/9/2001القضاء الإداري بالقاهرة )الدائرة الرابعة( بجلسة 

وبعدم الاعتداد بمطالبة الجهة الإدارية للشركة  ،الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، ق52
حتى  1/5/1995المدعية بضريبة المبيعات عن خدمة النقل عن الفترة من 

 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ،ما يترتب على ذلك من آثارمع  ،31/12/1995

                                                 
 5371بالمحكمـة الإداريـة العليـا في الطعـن رقـم  دائـرة توحيـد المبـادئيراجع في هذا المعنى كذلك: حكـم  ((1

، مكتـب فـني، المبــدأ 59المحكمـة الإداريـة العليـا في السـنة  منشـور بمجموعـة المبـادئ القانونيـة الـتي قررتهــا)ق.عليـا 47لسـنة 
 .(2رقم
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سباب المبينة بتقرير الطعن أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ وطلب الطاعنون للأ
وفي  ،ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلا ،الحكم المطعون عليه

وإلزام المطعون ضده  ،والقضاء مجدد ا برفض الدعوى ،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه
 ي.المصروفات عن درجتي التقاض

ارتأت في ختامه  ،ب ا بالرأي القانوني في الطعنسبـَّ وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير ا مُ 
 وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات. ،الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوع ا

تدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو المبين بمحاضر و 
 (موضوع)قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة  14/3/2011الجلسات، وبجلسة 

وعلى قلم كتاب المحكمة إخطار الخصوم، وقد نظرت  2/4/2011بالمحكمة لنظره بجلسة 
وتدوول نظره أمامها على النحو المبين  ،2/4/2011هذه المحكمة الطعن بالجلسة المحددة في 

رت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة قر  15/11/2014بمحاضر الجلسات، وبجلسة 
طلاع وإيداع مستندات ومذكرات خلال عشرين يوم ا لامع التصريح با 24/1/2015اليوم 

مناصفة تبدأ بالطاعن، وانقضى الأجل المضروب دون إيداع أية مستندات أو مذكرات من 
ة على صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمل 24/1/2015من الخصوم، وبجلسة اليوم  أي ٍ 

 أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
 المحكمة

.بعد الا  طلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا 
أوضاعه الشكلية  جميعمستوفي ا  ،حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد القانوني المقرر

 فمن ثم يكون مقبولا شكلا. ،المقررة
في أنه وبتاريخ  -يبين من الأوراق حسبما- وحيث إن عناصر المنازعة تخلص

أقامت الشركة المطعون ضدها الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه  24/4/1997
ضرائب   1997لسنة  338حيث قيدت بجدولها برقم  ،ابتداء أمام محكمة الجيزة الابتدائية
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البتها بضريبة عليهم في مط ىطالبة في ختام صحيفتها الحكم بعدم أحقية المدع ،كلي الجيزة
 .31/12/1995حتى  1/5/1995مبيعات عن الفترة من 

 بوجود تنبيهٍ  15/4/1997وذكرت الشركة المطعون ضدها شرح ا لدعواها أنها علمت في 
كضرائب مبيعات عن الفترة من   تجنيها (14306,58)لها بأداء مبلغ  إنذارٍ و 
 ،الضريبة عن تلك الفترةرغم أنها لم تخطر بنماذج ربط ، 31/12/1995حتى  1/5/1995

كما أنها تعمل في إنتاج سلع   ،وأن الشركة تقوم بأداء الضرائب المستحقة عليها أولا بأول
  معفاة من الضريبة.

ضرائب كلي  18حكمت محكمة الجيزة الابتدائية )الدائرة  30/11/1997وبجلسة 
 محكمة القضاء الإداري ا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلىي  الجيزة( بعدم اختصاصها ولائ

 وأبقت الفصل في المصاريف. ،بالقاهرة لنظرها...
.......................................................... 

وقيدت بجدولها ، ونفاذ ا لهذا الحكم وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
لقضاء الإداري بالقاهرة حكمت محكمة ا 25/9/2001ق، وبجلسة 52لسنة  4977برقم 

وبعدم الاعتداد بمطالبة الجهة الإدارية للشركة المدعية  ،)الدائرة الرابعة( بقبول الدعوى شكلا
وما  ،31/12/1995حتى  1/5/1995بضريبة المبيعات عن خدمة النقل عن الفترة من 

 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. ،يترتب على ذلك من آثار
عدا خدمات شركات النقل  -ة قضاءها على أن خدمات النقلوقد شيدت المحكم

لم ترد ضمن الخدمات المنصوص عليها بالجدول  -السياحي والنقل المكيف بين المحافظات
كما أنها لا تعد من قبيل خدمات التشغيل ، 1991لسنة  11المرافق للقانون رقم  (2)رقم 
لثالثة بإخضاع خدمات النقل التي قامت بها عليها ا ىومن ثم فإن قيام المأمورية المدع ،للغير

للضريبة المذكورة  31/12/1995حتى  1/5/1995الشركة المدعية خلال المدة من 
ويتعين القضاء بعدم  ،يكون مخالف ا للقانون تجنيها (14306,58)ومطالبتها بمبلغ 
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كة المدعية من أخصها براءة ذمة الشر  ،وما يترتب على ذلك من آثار ،الاعتداد بهذه المطالبة
 .المذكور سالف االمبلغ 

.......................................................... 
 ،فقد طعنت عليه بالطعن الماثل ،هذا الحكم قبولا لدى الجهة الإدارية الطاعنة  يلقَ لموإذ 

خدمات من أن  على سندٍ ، والخطأ في تطبيقه وتأويله ،تأسيس ا على مخالفة الحكم للقانون
 ،النقل تدخل ضمن خدمات التشغيل للغير المنصوص على خضوعها قانونا  لضريبة المبيعات

وأن المشرع تولى تفسير المقصود بخدمات التشغيل للغير في القوانين المتعاقبة للموازنة العامة 
 الطعن بالطلبات تقريرُ  مَ تِ موضح ا أن من بين هذه الخدمات خدمات النقل، واخْتُ  ،للدولة

 المشار إليها سلف ا في الإجراءات.
.......................................................... 

التكييف الصحيح لطلبات الشركة  وفقعلى - في المنازعة الماثلة مقطع النزاعوحيث إن 
 -المطعون ضدها في دعواها الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه وما تضمنته أوراق النزاع

ومن ثم  ،في مدى خضوع نشاط خدمات نقل البضائع والمواد للضريبة على المبيعاتيخلص 
كضريبة مبيعات   تجنيها( 14306,58)مدى قانونية مطالبة الشركة المطعون ضدها بمبلغ 

 .1995عام  12و 5عن نشاطها في نقل البضائع والمواد )الطوب الأسمنتي( عن شهري 
 11بة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ( من قانون الضري2وحيث إن المادة )

"تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية  :تنص على أن 1991لسنة 
وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم  والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص.

 ( المرافق لهذا القانون...".2)
"يكون سعر الضريبة على السلع  :القانون المشار إليه على أن ( من3وتنص المادة )

( المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو 1وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم ) ،10%
ويجوز  ( المرافق سعر الضريبة على الخدمات.2ويحدد الجدول رقم ) .المحدد قرين كل منها
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سلع من الضريبة، وتعديل سعر الضريبة على بعض بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء بعض ال
 المرافقين...". (2(، )1)كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمي . السلع

صدر قرار رئيس الجمهورية  ،( من القانون المشار إليه3وحيث إنه استناد ا لنص المادة )
"خدمات  :وأضاف عبارة( المرافق للقانون، 2بتعديل الجدول رقم ) 1992لسنة  77رقم 

 2التشغيل للغير" دون تحديد ماهية تلك الخدمات أو بيان مفرداتها، ثم صدر القانون رقم 
، المبين سالف ابتعديل بعض أحكام القانون المذكور، وألغى قرار رئيس الجمهورية  1997لسنة 

ندرج وأضاف إلى جدول الخدمات "خدمات التشغيل للغير" دون تحديد الخدمات التي ت
 تحتها. 

بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على  2002لسنة  11وحيث إن القانون رقم 
« خدمات التشغيل للغير»"تفسر عبارة  :المبيعات، المشار إليه، نص في مادته الأولى على أن

قانون الضريبة العامة على ل المرافق (2الجدول رقم )من ( 11الواردة قرين المسلسل رقم )
للغير باستخدام  ىدَّ ؤَ ، بأنها: الخدمات التي ت ـ1991ُلسنة  11بيعات الصادر بالقانون رقم الم

أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير، ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة 
العمل التابعة له أو تحت إشرافه، وهي جميع أعمال التصنيع بما في ذلك تشغيل المعادن، 

مال تغيير حجم أو شكل أو طبيعة أو مكونات المواد، وأعمال تأجير واستغلال الآلات وأع
البنية الأساسية شبكات والمعدات والأجهزة، وأعمال مقاولات التشييد والبناء، وإنشاء وإدارة 

، وأعمال الشحن والتفريغ والتحميل وخدمات نقل البضائع والموادوشبكات المعلومات، 
لتبريد، وخدمات الإصلاح بايق والوزن، وخدمات التخزين وخدمات الحفظ والتستيف والتعت

والصيانة وضمان ما بعد البيع، وخدمات التركيب، وخدمات إنتاج وإعداد مواد الدعاية 
 والإعلان، وخدمات استغلال الأماكن المجهزة". 

"مع  ه:نالمشار إليه نص في مادته الثانية على أ 2002لسنة  11وحيث إن القانون رقم 
نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون، يُ 
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في  (مكرر ا 16)العدد  -..."، وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية التالي لتاريخ نشره
 .22/4/2002وعمل به اعتبار ا من  ،21/4/2002

 232في القضية رقم  15/4/2007يا قضت بجلسة وحيث إن المحكمة الدستورية العل
 ق. دستورية بما يلي: 29لسنة 

من  (11)أولا: عدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم 
 11( المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 2الجدول رقم )

 .1997لسنة  2رقم المعدل بالقانون  -1991لسنة 
بتفسير بعض أحكام  2002لسنة  11( من القانون رقم 2ثاني ا: عدم دستورية صدر المادة )

الذي ينص و  1991لسنة  11قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 
 "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون".  هعلى أن

لسنة  5371في الطعن رقم  1/3/2014لسة وحيث إن دائرة توحيد المبادئ قضت بج
المقضي بها بحكم المحكمة  بأن عدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" عليا ق.47

ينصب على هذه العبارة وحدها، ولا يتعداها إلى الخدمات  ،الدستورية العليا المشار إليه
لخدمات أعمال )نقل المشار إليه، ومن بين تلك ا 2002لسنة  11الواردة بالقانون رقم 
 ذلك: أن تلك الأعمال تخضع للضريبة على المبيعات. ىالبضائع والمواد(، ومؤد

وحيث إنه عن الأثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، فإن المادة 
المعدلة ) 1979لسنة  48لقانون رقم الصادر باقانون المحكمة الدستورية العليا من ( 49)

"أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية  :تنص على أن (1998لسنة  168ن رقم بالقانو 
 وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.

وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية وبغير 
 . مصروفات خلال خمسة عشر يوم ا على الأكثر من تاريخ صدورها
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تطبيقه من اليوم  جوازِ  عدمُ  ة،أو لائح انونٍ ق على الحكم بعدم دستورية نص في ويترتبُ 
، على أن الحكم بعدم دستورية أسبق لذلك تاريخ ا آخر د الحكمُ التالي لنشر الحكم ما لم يحد ِ 

نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعي 
 .."..الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النصمن 

مطلقة،  حجية   وحيث إن المستقر عليه أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية تحوزُ 
قولا فصلا لا يقبل تعقيب ا أو تأويلا من أية جهة، ولا تقتصر حجيتها على أطراف  دوتع

ة بفروعها وتنظيماتها المختلفة بل تمتد إلى الكافة، ولجميع سلطات الدول ،الدعوى الدستورية
بما فيها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ومن ثم فإن محكمة الموضوع هي التي تتولى 
دون غيرها إعمال آثار الأحكام الصادرة في المسائل الدستورية، وتحديد نطاقها ومدى 

لمحكمة الدستورية العليا قانون ا( من 49سريانها بأثر رجعي، في الحدود الواردة بنص المادة )
 المشار إليه.

 ما لحق النص من عوارٍ كاشف لِ   تشريعي هو حكم   وحيث إن القضاء بعدم دستورية نص ٍ 
يؤدي إلى زوال النص منذ بدء العمل به، ويستثنى من ذلك الحكم بعدم دستورية ، دستوري

انون رقم رار بقللقفلا يكون له إلا أثر مباشر، وقد كشفت المذكرة الإيضاحية  ،نص ضريبي
( من القانون 49الذي أتى بهذا التعديل التشريعي على نص المادة ) -1998لسنة  168
ا وهي أن إبطال المحكمة نص   ،عن العلة من هذا الاستثناء -المشار إليه 1979لسنة  48رقم 

كون فيه إلى الذين دفعوها، في الوقت الذي ت ة الضريبةرجعي يؤدي إلى رد حصيل ضريبي ا بأثرٍ 
مما يعجزها عن مواصلة تنفيذ خطتها في  ،الدولة قد أنفقت تلك الحصيلة في تغطية أعبائها

مجال التنمية ويعوقها عن تطوير أوضاع مجتمعها، بل إنه قد يحملها على فرض ضرائب 
الأمر الذي يرتب آثار ا خطيرة تنعكس سلب ا على المجتمع، ، جديدة لسد العجز في موازنتها

 لى اضطراب موازنة الدولة فلا تستقر مواردها على حال.وتؤدي إ
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هو  ،وحيث إنه بناء على ما تقدم، فإن الأثر المباشر للحكم بعدم دستورية نص ضريبي
ر وهو رجعية الحكم بعدم دستورية نص تشريعي، وهذا الاستثناء على الأصل المقرَّ  استثناء  

ن دائرة توحيد المبادئ بجلسة ع)الحكم الصادر  عليه. اسُ فيه أو القي التوسعُ  بقدره فلا يجوزُ  رُ دَّ قَ ي ـُ
 .(.عق47لسنة  5371في الطعن رقم  1/3/2014

وحيث إن مفاد ما تقدم أن أعمال )نقل البضائع والمواد( أضحت دون نزاع خاضعة 
لسنة  11تاريخ العمل بالقانون رقم ) 22/4/2002للضريبة العامة على المبيعات اعتبار ا من 

، وإعمالا للأثر المباشر للحكم بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل (شار إليهالم 2002
( من قانون المحكمة 49والعلة من التعديل التشريعي الذي طرأ على نص المادة )، للغير"

الدستورية العليا المشار إليه، لا يجوز استرداد ما دفع من مبالغ كضريبة مبيعات على أعمال 
المبين  2002لسنة  11واد عن مدد سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم نقل البضائع والم

تلك الضريبة بأدائها عن مدد سابقة على التاريخ  د ِ ؤَ ، كما لا يجوز مطالبة من لم ي ـُسالف ا
  .المذكور، بحسبان عدم خضوع تلك الأعمال لهذه الضريبة قبل هذا التاريخ

لعامة للدولة كانت تتضمن الإشارة إلى خضوع ولا يغير من ذلك أن قوانين الموازنة ا
ن هذه القوانين لا تعدو أن تكون قوانين شكلية يلزم إأعمال المقاولات لضريبة المبيعات، إذ 

 لزم بالضريبة.لتنفيذها في مجال الضرائب سبق صدور قانون ضريبي يُ 
ضدها قد الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون وكان  ،وحيث إنه متى كان ما تقدم

 وفقعلى - طالبة 24/4/1997دعواها الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه بتاريخ  أقامت
قيمة  تجنيها (14306,58)بعدم الاعتداد بمطالبتها بمبلغ  -التكييف الصحيح لطلباتها

عن نشاطها في نقل البضائع  1995لعام  12و5ضريبة المبيعات المطالبة بها عن شهري 
سمنتي( مع ما يترتب على ذلك من آثار، وصدر الحكم المطعون فيه بعدم والمواد )الطوب الأ

الاعتداد بمطالبة الجهة الإدارية للشركة المطعون ضدها بضريبة المبيعات عن خدمة النقل عن 
على النحو  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار 31/12/1995حتى  1/5/1995الفترة من 



 
 2015 سنةيناير من  24( جلسة 27)

 270 

د بها أن أخص هذه الآثار هو براءة ذمة الشركة المدعية والتي ور  ،المبين بأسباب ذلك الحكم
وتأسيس ا على  -ومن جماع ما تقدم- ، ومن ثم فإنهالمذكور سالف ا)المطعون ضدها( من المبلغ 

 11عدم خضوع أعمال نقل البضائع والمواد لضريبة المبيعات قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 
 تكون مطالبة قبل هذا التاريخ بأداء أية مبالغ فإن الشركة المطعون ضدها لا، 2002لسنة 

تحت حساب ضريبة المبيعات على أعمال نقل البضائع والمواد التي قامت بها قبل التاريخ 
ويتعين القضاء ببراءة ذمتها من المبالغ التي تطالب بها ولم تؤدها كضريبة مبيعات عن  ،المذكور

قيمة ضريبة المبيعات عن نشاطها  تيهاجن (14306,58)ومن بينها مبلغ  ،تلك الأعمال
، مع عدم أحقية 1995لعام  12و 5في أعمال نقل البضائع والمواد محل المطالبة عن شهري 

الشركة المطعون ضدها في استرداد أية مبالغ تكون قد دفعتها بالفعل كضريبة مبيعات عن 
إعمالا للأثر  ،2002ة لسن 11أعمال نقل البضائع والمواد قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 

المباشر لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه 
فيما قضى به من عدم الاعتداد بمطالبة الجهة الإدارية للشركة المطعون ضدها بضريبة المبيعات 

 -31/12/1995تى ح 1/5/1995عن خدمة النقل )نقل البضائع والمواد( عن الفترة من 
وما يترتب على  -2002لسنة  11باعتبارها فترة سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 

قيمة ضريبة  ،تاجنيه (14306,58)أخصها براءة ذمة الشركة من مبلغ  ،ذلك من آثار
المبيعات التي لم تؤدها الشركة عن نشاطها في أعمال نقل البضائع والمواد محل المطالبة عن 

قد صدر متفق ا وصحيح حكم القانون قائم ا على سببه المبرر  ،1995عام  12و 5 شهري
له بمنأى عن الإلغاء، ودون أن تمتد آثار هذا الحكم إلى رد أية مبالغ تكون الشركة المطعون 
ضدها قد دفعتها بالفعل كضريبة مبيعات عن أعمال نقل البضائع والمواد عن فترات سابقة 

، ويكون الطعن على هذا الحكم والحال 2002لسنة  11لقانون رقم على تاريخ العمل با
ا إلى سنده القانوني السليم جدير ا بالرفض.  هكذا مفتقد 



 
 2015 سنةيناير من  24( جلسة 27)

 271 

( من قانون المرافعات 270وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة )
 المدنية والتجارية.

 بافلهذه الأسب
ضه موضوع ا، وذلك على النحو المبين حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبرف

 .بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات
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(28) 
 2015سنة يناير من  24جلسة 

 القضائية )عليا( 53لسنة  4075الطعن رقم 

 الثانية(الدائرة )

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة
 نائب رئيس مجلس الدولة

ومحمود شعبان حسين أحمد عبد الحميد حسن عبود،  /ضوية السادة الأساتذة المستشارينوع
 رمضان، وحسام محمد طلعت محمد السيد، وسامح جمال وهبة نصر.

 نواب رئيس مجلس الدولة
 المبادئ المستخلصة:

الادناء قصموير محرر رسملم  -الدف  قصموير محرر رسملم –دفوع في الدنوى –)أ( دعوى
كمة التى قدم إليها المحرر يكو  نلى وفق الإجراءات والشرو  التي حددها أمام المح
لا إلمام نلى المحكمة أ  تحيل الدنوى إلى الصحقيق لإثبات الادناء بالصموير  -القانو 

للمحكمة أ  تسصد  نلى  -متى كانت وقائ  الدنوى ومسصنداتها كافية لصكوين نقيدتها
ظروف الدنوى وملاقساتها، وما تسصخلاه من نجم  انصفاء الصموير بما تسصظهرل من

 المدنلم نن إثبات ادنائه.

( 25( من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالقانون رقم )49المادة ) -
 .1968لسنة 
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 –الصعيين في وظيفة مندوب مساند –شئو  الأنضاء –)ب( هيئة قضايا الدولة
اجصياز مقاقلة هال اللجنة يعد شرطا لازما يضاف  -قاقلةالسلطة الصقديرية للجنة الم
لا تصقيد هال اللجنة في اتصيار المصقدمين سوى بمدى توفر  -لشرو  الصعيين المقررة قانونا

الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المصقدمين إليها، فلا تصقيد بأية اتصبارات ساققة 
توفر أو ندم توفر تلك الأهلية، كما لا تصقيد بأي  تصعلق بالقدرات والعناصر الدالة نلى

ضواقط أترى، فسلطصها في الاتصيار سلطة تقديرية لا يحدها سوى اسصهداف المالحة 
إذا كانت المهمة التي أسندت إلى لجا  المقاقلة لم ت قر  قطريقة صريحة قاطعة  -العامة

ية اللازمة لشغل الوظيفة، ومعيار واض  يحدد لها كيفية أداء مهمصها واسصخلاه الأهل
فإ  هاا لا يعني حصما أنها مارست نملها دو  ضواقط أو معايير، فلا جدا  في أنها 
اسصعانت بالعرف العام الاي يحيط تولي الوظائف القضائية، والوظائف التي يضفلم نليها 

من غير المسموح قه  -المشرع تلك الافة، بمعايير دقيقة وضواقط قاطعة وصفات سامية
أ  تحل المحكمة نفسها محل اللجنة في إنما  تلك المعايير والضواقط واسصخلاه تلك 

إذا أتيحت للمصقدم فرصة مقاقلة اللجنة، فإنه لا يكو  أمامه إ  أراد الطعن  -الافات
في القرار الاادر قصخطيه في الصعيين سوى الصمسك قعيب الانحراف بالسلطة، ونليه يق  

 نبء إثباته.
نلى تقدير أنلى أ  يحصج قصعيين من هو أقل منه تقديرا إذا ثبت أ   ليس للحاصل

تخطيه في الصعيين يرج  إلى ندم أهليصه ققرار من لجنة المقاقلة، كما أنه ليس للحاصل نلى 
متى  -ذات الصقدير أ  يحصج قصعيين من هو أقل منه في مجموع الدرجات في ذات الصقدير

المقاقلة في الاتصيار تكو  سلطة تقديرية في اتصيار اتحدا في الصقدير فإ  سلطة لجنة 
الكفاية  -أفضل العناصر لصولي الوظيفة القضائية فيما تجريه من مقاقلات شخاية

العلمية ليست هلم المعيار الوحيد للمفاضلة قين المرشحين لشغل الوظيفة القضائية، قل 
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هال  -ة نلى تولي المنابيصعين أ  تصوفر نناصر ومعايير أترى تصعلق بالأهلية والقدر 
المعايير مما تخصص لجنة المقاقلة وحدها قصحديدها وإنما  مقصضاها نند المقاقلة 

لا يسوغ الصطرق إلى المفاضلة قين المرشحين في درجات الصخرج إلا قين من  -الشخاية
م   المركم القانوني لمن لم يجصم المقاقلة لا يصساوى -اجصاز منهو المقاقلة الشخاية قنجاح

 من اجصازها.

، قضايا الدولةفي شأن تنظيم هيئة  1963لسنة  75 رقمقانون ال( من 13المادة ) -
 .1986لسنة  10المستبدلة بموجب القانون رقم 

شأن تنظيم  في 1963لسنة  75( من القرار بقانون رقم 16( و)15المادتان رقما ) -
لسنة  10و 1976لسنة  65ي ، المستبدلتان بموجب القانونين رقمهيئة قضايا الدولة

1986. 
( من قانون السلطة القضائية، الصادر بالقرار بقانون رقم 116( و)38المادتان رقما ) -
 .1972لسنة  46

الدف   –الصعيين في وظيفة مندوب مساند –شئو  الأنضاء –)ج( هيئة قضايا الدولة
في نبارات نامة  إذا وردت شواهد الصموير -قصموير محضر المقاقلة الشخاية للطانن

ومرسلة، دو  أ  يبين الطانن الأدلة القاطعة نلى صحة ادنائه، فإ  للمحكمة أ  
 تلصفت نن هاا الدف  وتقضلم قرفضه.

 الإجراءات
أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير  8/1/2007في يوم الإثنين الموافق 

م بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع طعن قيد بجدولها بالرقم عاليه، طالبا في ختامه الحك
فيما تضمنه  2006لسنة  239بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن رئيس الجمهورية برقم 
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من تخطيه في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، مع ما يترتب على ذلك من 
 عون ضدهم المصروفات.آثار، وتعويضه التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة، وإلزام المط

وذكر شرحا لطعنه أنه حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة فرع بني سويف 
دور مايو بتقدير عام جيد، وبناء على إعلان هيئة قضايا الدولة عن مسابقة  2004عام 

للتعيين بوظيفة مندوب مساعد، تقدم بطلب للتعيين في هذه الوظيفة، إلا أنه فوجئ بصدور 
ار المطعون فيه خاليا من ورود اسمه بين المعينين فيها، مما حداه على التظلم من القرار القر 

، ولم يتلقَّ أي رد على 9/9/2006في  1384المطعون فيه إلى رئيس هيئة قضايا الدولة برقم 
تظلمه، فأقام طعنه الماثل ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفته للدستور والقانون وإهداره 

دأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في التعيين بالوظائف العامة، واختتم تقرير طعنه لمب
 بطلباته المبينة آنفا.

وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم، وذلك على النحو المبين 
 بالأوراق.

م بقبول الطعن وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحك
 شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.

وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 
حضر الطاعن وطلب أجلا لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على محضر  19/11/2013

ستندات تضمنت إعلانا قدم الطاعن حافظة م 19/4/2014المقابلة الشخصية، وبجلسة 
حيث قدم الحاضر  15/11/2014بمذكرة بشواهد التزوير، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 

عن الدولة مذكرة دفاع، وبالجلسة نفسها قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، 
 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 لاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.بعد الاط
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وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون 
والمنشور بالجريدة الرسمية في  14/6/2006الصادر في  2006لسنة  239فيه رقم 

بهيئة قضايا الدولة، فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة مندوب مساعد  19/6/2006
مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأحقيته في التعويض المناسب من جراء الأضرار التي لحقت 

 به بعد صدور القرار المطعون فيه، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
 وحيث إنه بالنسبة للدفع المبدى من الجهة الإدارية المطعون ضدها بعدم قبول الطعن

( من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 24شكلا لرفعه بعد الميعاد، فإن المادة )
تنص على أن: "ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات  1972لسنة  47

الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في 
 تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به. وينقطع سريان هذا الميعاد النشرات التي

بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، ويجب أن يبت في التظلم 
قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا 

ما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة ويعتبر مضي ستين يو 
رفضه. ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ 

 انقضاء الستين يوما المذكورة".
( من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه: "إذا صادف 18وحيث إن المادة )

 عاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها".آخر المي
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء أمام المحكمة هو 
ستون يوما من تاريخ النشر أو الإعلان، وينقطع هذا الميعاد بالتظلم الذي يجب أن يبت فيه 

تقديم التظلم دون أن تجيب  قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه، ومضي ستين يوما على
عنه السلطات يعد بمثابة رفضه، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم 
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ق.ع بجلسة 32لسنة  2439)الطعن رقم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة. 
6/12/1993.) 

في الجريدة الرسمية ، ونشر 14/7/2006وحيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 
ولم يتلق ردا على تظلمه،  9/9/2006، فتظلم منه الطاعن بتاريخ 19/7/2006بتاريخ 

، إلا أن يوم 7/1/2007ومن ثم فإنه كان يتعين عليه أن يقيم طعنه في موعد غايته 
كان يصادف عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ومن ثم يمتد الميعاد إلى أول   7/1/2007
، وإذ أقام الطاعن طعنه يوم الإثنين 8/1/2007وم عمل بعد العطلة، أي يوم ي

، فمن ثم يكون قد أقامه في الميعاد المقرر لرفع الطعن، مما يتعين معه رفض 8/1/2007
 الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد؛ لوروده على غير محله.

 ية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه الشكل
وحيث إنه بالنسبة لادعاء الطاعن تزوير محضر المقابلة الشخصية المقدم من الجهة الإدارية 

( من قانون الإثبات تنص على أن: "يكون الادعاء بالتزوير 49المطعون ضدها فإن المادة )
ذا التقرير كلُّ مواضع في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قلم الكتاب، وتبين في ه

التزوير المدَّعَى بها وإلا كان باطلا، ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه في الثمانية الأيام 
التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وإلا 

 جاز الحكم بسقوط ادعائه".
لى أن الادعاء بتزوير محرر رسمي أمام المحكمة التى وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى ع

قدم إليها المحرر يكون على وفق الإجراءات والشروط التي حددها القانون، ومن جهة أخرى 
لا إلزام على المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الادعاء بالتزوير متى كانت وقائع 

فلها أن تستدل على انتفاء التزوير بما تستظهره الدعوى ومستنداتها كافية لتكوين عقيدتها، 
)الطعن من ظروف الدعوى وملابساتها وما تستخلصه من عجز المدعي عن إثبات ادعائه. 

 (.29/4/2001ق.عليا بجلسة 41لسنة 4796رقم 
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وحيث إن شواهد التزوير التي جاءت في تقرير الطاعن قد وردت بعبارات عامة ومرسلة، 
ة قضايا الدولة قامت بإعداد كشف جديد في وقت معاصر لرفع حيث جاء بها أن هيئ

الطعن لخدمة موقف الجهة الإدارية في الطعن، وحيث إن الطاعن لم يبين أدلته القاطعة على 
صحة ادعائه، فمن ثم تلتفت المحكمة عن الادعاء بتزوير محضر المقابلة الشخصية الخاص 

لى سببه المبرر له قانونا، مما يتعين معه على بالطاعن، ويكون الدفع بالتزوير غير قائم ع
 المحكمة أن تلتفت عن هذا الدفع وتقضي برفضه.

لسنة  75وحيث إن قانون هيئة قضايا الدولة )الصادر بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 
 ( على أنه: 13( ينص في المادة )1986لسنة  10، المعدل بالقانون رقم 1963

 ا بالهيئة: "يشترط فيمن يعين عضو 
 ( أن تكون له جنسية جمهورية مصر العربية، ويكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.1)
( أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر 2)

العربية، أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لها، وأن ينجح في هذه الحالة الأخيرة في امتحان 
 دلة وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.المعا

( ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان 3)
 قد رد إليه اعتباره.

 ( أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.4)
( ألا يكون متزوجا أجنبية، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية إعفاؤه من هذا 5)
 ط إذا كان متزوجا بأجنبية تنتمي بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية".الشر 

على أن:  1986لسنة  10و 1976لسنة  65( المعدلة بالقانونين رقمي 15وفي المادة )
"يكون شأن رئيس الهيئة ونواب الرئيس والوكلاء بالنسبة إلى شروط التعيين شأن... ويكون 

 م في القضاء والنيابة حسب التفصيل الآتي:...شأن باقي الأعضاء في ذلك شأن أقرانه
 المندوب المساعد شأنه في ذلك شأن معاون النيابة".
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على أن:  1986لسنة  10و 1976لسنة  65( المعدلة بالقانونين رقمي 16وفي المادة )
"يكون شغل وظائف أعضاء الهيئة سواء بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية... 

واب الرئيس والوكلاء بموافقة... ويعين باقي الأعضاء بموافقة المجلس الأعلى ويعين ن
 للهيئة...".

في المادة  1972لسنة  46وينص قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 
 ( على أنه: "يشترط فيمن يولى القضاء: 38)

 المدنية. أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية، وكامل الأهلية(1)
 ألا تقل سنه عن...(2)

( على أنه: "يشترط فيمن يعين مساعدا بالنيابة العامة أن يكون 116وفي المادة )
(، على ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة. 38مستكملا الشروط المبينة في المادة )

 ويشترط فيمن يعين معاونا بالنيابة العامة أن يستكمل هذه الشروط على ألا تقل سنه عن
 تسع عشرة سنة...".

وحيث إن قضاء هذه المحكمة، وعلى ضوء ما قضت به دائرة توحيد المبادئ، قد جرى 
على أن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظائف القضائية يعد شرطا 

مقيدة في لازما يضاف لشروط التعيين المقررة قانونا والمبينة سالفا، وأن تلك اللجنة غير 
اختيار المتقدمين سوى بمدى توفر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين إليها، ولما  
كانت تلك اللجنة لا تتقيد بأية اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توفر 

ختيار تكون أو عدم توفر تلك الأهلية، كما لا تتقيد بأي ضوابط أخرى، فإن سلطتها في الا
سلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة، وليس من شك في أن القول بغير 
ذلك إنما يؤدي إلى إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة وحلول المحكمة محلها بناء  على 
ضوابط يضعها القاضي ليحدد على أساسها مدى توفر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة، 

يأباها التنظيم القضائي ومبدأ الفصل بين السلطات، وإذا كانت تلك المهمة التي وتلك نتيجة 
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أسندت إلى اللجنة لم تقرن بطريقة صريحة قاطعة ومعيار واضح يحدد لها كيفية أداء مهمتها 
واستخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة، فإن ذلك لا يعني حتما أنها مارست عملها دون 

لا جدال في أنها استعانت بالعرف العام الذي يحيط تولي الوظائف ضوابط أو معايير، ف
القضائية، والوظائف التي يضفي عليها المشرع تلك الصفة، بمعايير دقيقة وضوابط قاطعة 
وصفات سامية، بيد أنه يبقى من غير المسموح به أن تحل المحكمة نفسها محل اللجنة في 

 تلك الصفات.إعمال تلك المعايير والضوابط واستخلاص 
كما لا وجه للقول بأن السلطة التقديرية المقررة لتلك اللجنة تعد امتيازا يتعين الحد منه 
برقابة قضائية حاسمة؛ ذلك لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف 

سبها، القضائية ستظل على وجه الدوام واجبا يبتغي المصلحة العامةباختيار أكفأ العناصر وأن
وهو أمر سيبقى محاطا بإطار المشروعية التي تتحقق بالتمسك بضرورة توفر ضمانات شغل 
الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوى، وفضلا عن ذلك 
فإن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين حق كل من توفرت فيه الشروط 

نصوص عليها في القانون في شغل الوظائف القضائية، وفاعلية مرفق القضاء وحسن العامة الم
تسييره، فلا يتقلد وظائفه إلا من توفرت له الشروط العامة وحاز بالإضافة إليها الصفات 
والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل القضائي على الوجه الأكمل، ومن ثم فإنه إذا 

مقابلة اللجنة المنوط بها استخلاص مدى أهليته في تولي الوظيفة أتيحت للمتقدم فرصة 
القضائية والمشكلة من قمم الجهة التي تقدم لشغل وظائفها، فإنه لا يكون أمامه إن أراد 
الطعن في القرار الصادر بتخطيه في التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف بالسلطة، وعندئذ 

 ب.يقع على عاتقه عبء إثبات هذا العي
وحيث إنه لا مندوحة في أن يترك لأعضاء تلك اللجان، بما أوتوا من حكمة السنين التي 
رقت بهم في وظائف القضاء حتى بلغت منتهاها وأضحوا شيوخا لرجال القضاء، أن يسبروا 
أغوار شخصية كل متقدم لشغل الوظيفة القضائية لاستخلاص مدى توفر الصفات 
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مارسة العمل القضائي على الوجه الأكمل، والتي يتعذر على والقدرات الخاصة التي تؤهله لم
الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير إليها باختيار أفضل العناصر لتولي الوظيفة القضائية، 
كما يتعذر على القوانين واللوائح أن تضع لها قيودا أو ضوابط يمكن التقيد بها، فلا مناص 

اصر المناسبة لشغل تلك الوظائف أمانة في عنق شيوخ من أن توضع مسئولية اختيار العن
القضاء يتحملونها أمام الله وضمائرهم، ولا معقب عليهم في ذلك من القضاء ما لم يقم 

 الدليل صراحة على الانحراف بالسلطة أو التعسف في استعمالها تحقيقا لأهداف خاصة.
الطاعن حصل على ليسانس وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن 

بتقدير عام تراكمي جيد بنسبة  2004الحقوق جامعة القاهرة فرع بني سويف دور مايو سنة 
%، وقد أعلنت هيئة قضايا الدولة عن مسابقة للتعيين في وظيفة 76,79مئوية قدرها 

 مندوب مساعد، فتقدم بأوراقه لشغل هذه الوظيفة، وقد اتخذت الجهة المطعون ضدها بشأنه
موقفا جديا ببحث طلبه، فقبلت أوراقه وفحصتها وعرضتها على اللجنة المشكلة لاختيار 

لاستخلاص مدى توفر أهلية شغل  16/5/2005المتقدمين ومكنته من مقابلتها يوم الإثنين 
الوظيفة لديه، وقد انتهت اللجنة إلى عدم أهليته لشغل الوظيفة لعدم اجتيازه المقابلة 

فيها على ثلاث درجات من عشر درجات، ومن ثم لم يقع عليه الشخصية، حيث حصل 
الاختيار في التعيين، ولم يقدم الطاعن أي دليل على أن اللجنة قد أساءت استعمال سلطتها 

لسنة  239أو انحرفت بها عن جادة المصلحة العامة، وعليه يغدو القرار المطعون فيه رقم 
وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة متفقا فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في  2006

وصحيح حكم القانون قائما على سببه المشروع الذي يبرره قانونا، ويضحى الطعن الماثل 
 فاقدا لسنده جديرا بالرفض.

ولا ينال مما تقدم ما أثاره الطاعن في تقرير طعنه من أن القرار المطعون فيه أهدر مبدأي 
 المواطنين المتماثلين في المراكز القانونية في التعيين بالوظائف المساواة وتكافؤ الفرص بين

العامة؛ لأن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه ليس للحاصل على تقدير أعلى أن يحتج 
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بتعيين من هم أقل منه تقديرا إذا ثبت أن تخطيه في التعيين يرجع إلى عدم أهليته بقرار من 
ل على ذات التقدير أن يحتج بتعيين من هم أقل منه في لجنة المقابلة، كما أنه ليس للحاص

مجموع الدرجات في ذات التقدير، فمتى اتحدا في التقدير فإن سلطة لجنة المقابلة في الاختيار 
تكون سلطة تقديرية في اختيار أفضل العناصر لتولي الوظيفة القضائية فيما تجريه من 

لمعيار الوحيد للمفاضلة بين المرشحين مقابلات شخصية، فالكفاءة العلمية ليست هي ا
لشغل الوظيفة القضائية، بل يتعين أن تتوفر عناصر ومعايير أخرى تتعلق بالأهلية والقدرة 
على تولي المنصب، وتلك المعايير مما تختص لجنة المقابلة وحدها بتحديدها وإعمال مقتضاها 

اضلة بين المرشحين في درجات عند المقابلة الشخصية، ومن ثم فلا يسوغ التطرق إلى المف
التخرج إلا بين من اجتاز منهم المقابلة الشخصية بنجاح، مادام قد أنيط بلجنة المقابلة 
الشخصية استخلاص مدى أهلية المرشح لتولي الوظيفة القضائية وأجريت معه المقابلة فعلا. 

 (.2/9/2008ق.عليا بجلسة 48لسنة  9095)الطعن رقم 
 16/5/2005يجتز المقابلة الشخصية التي أجريت معه يوم الإثنين وحيث إن الطاعن لم 

من قبل اللجنة المشكلة بهيئة قضايا الدولة لهذا الغرض، حيث حصل فيها على ثلاث 
درجات من عشر درجات، ومن ثم فلا يسوغ له أن يتطرق للمفاضلة بينه وبين من اجتاز 

، ما يتعين معه والحال هذه رفض هذا الوجه المقابلة الشخصية؛ لعدم تماثل مراكزهم القانونية
 من أوجه الطعن.

وحيث إنه بالنسبة لطلب التعويض وإذ استوفى جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون  -
 مقبولا شكلا.

وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات 
نبها، بأن يكون القرار غير مشروع أي يشوبه عيب أو الإدارية التي تصدرها قيام خطأ من جا

أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر 
مباشر من هذا الخطأ، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وتخلف ركن أو أكثر من 
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الطعن رقم دنية في جانب الإدارة. )هذه الأركان الثلاثة يترتب عليه انتفاء المسئولية الم
 (.1/4/2001ق.ع بجلسة 44لسنة 6730

قد  2006لسنة  239وحيث إنه بالنسبة لركن الخطأ فإنه لما كان القرار المطعون فيه رقم 
صدر سليما ومتفقا وصحيح حكم القانون قائما على سببه المشروع الذي يبرره قانونا، فإنه 

الموجب للمسئولية في جانب الجهة الإدارية المطعون ضدها، مما والحال هذه ينتفي ركن الخطأ 
يترتب عليه انتفاء مسئولية جهة الإدارة دونما حاجة لبحث ركني المسئولية الآخرين لعدم 
جدويهما. مما يكون معه طلب الطاعن للتعويض غير قائم على سببه المبرر له قانونا، مما 

 يتعين القضاء برفضه.
( من قانون 184الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة ) وحيث إن من يخسر

 المرافعات.
 فلهذه الأسباب

 بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات. حكمت المحكمة
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(29) 
 2015سنة  يناير من 24جلسة 

 (عليا)قضائية ال 55لسنة  8580و 5879 ارقم انالطعن
 (الخامسة الدائرة)

 الدكتور/ هانئ أحمد الدرديري يد الأسـتاذ المستشاربرئاسة الس

 نائب رئيس مجلس الدولة 

وعضــوية الســادة الأســـاتذة المستشــارين/ ســعيد ســيد أحمــد القصــير، وجعفــر محمــد قاســم عبــد 
 .وأحمد محمد إبراهيم غنيمالحميد، وعبد الفتاح أمين عوض الله، 

 نواب رئيس مجلس الدولة
 المبادئ المستخلصة:

 (الأو ) الاتصياري بأحد طريقين:لصدتل يكو  ا -الصدتل في الدنوى -عوى)أ( د
شفاهة في  ي قدم طلبق (الثاني، و)لإجراءات المعصادة لرف  الدنوى قبل يوم الجلسةبا

لا ي قبل الصدتل قعد إقفا  باب  -ويثبت في محضرهام و الجلسة فى حضور الخا
 القانونيبحقيقة تكييفه  أم انضمامي ا هلم اتصاامي االصدتل انصبار العبرة فى  -المرافعة

الصدتل  قبو منا   -طالب الصدتليسبغه نليه  يبالوصف الابحسب مرمال، لا 
 ، قانو يقرها ال الحة شخاية ومباشرة وقائمةم لطالب الصدتل أ  تصوفر  الانضماملم:

اء، يسصوي أ  تكو  المالحة محققة أو محصملة، وقياس ا نلى المالحة في دنوى الإلغ
يكفلم أ  يكو  طالب الصدتل في حالة قانونية تاصة من شأنها أ  تجعل القرار المطلوب 

اسصخلاه توفر المالحة لطالب  -إلغاؤل مؤقثر ا تأثير ا مباشر ا في مالحة شخاية له
الصدتل يعد من المسائل الموضونية التي تخض  لصقدير محكمة الموضوع، طبق ا ل ما تقصن  
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دمة إليها من طالب الصدتل، ولا م عقب نليها في هاا من محكمة قه من الأدلة المق
الطعن، قشر  أ  تبين المحكمة الحقيقة التي اقصنعت نا، وأ  تقيو قضاءها في هاا 

 الخاوه نلى أسباب سائغة لها أصل ثاقت بالأوراق.

لسنة  13، الصادر بالقانون رقم قانون المرافعات المدنية والتجاريةمن  (126)المادة  -
1968. 

الدف  قعدم قبو  الدنوى  -دنوىالقبو  شرو   -دنوى الإلغاء -)ب( قرار إداري
 -لنظام العامبا في أية مرحلة من مراحل الدنوى؛ لصعلقهيجوز إثارته  قعد الميعاد لرفعها

نلى المحكمة أ  تسصوثق من اكصما  الإجراءات المصطلبة قانونا  لرف  الدنوى واحترام 
العبرة في قدء موانيد رف  الدنوى في حالة تعدد الصظلمات من  -قررة لرفعهاالموانيد الم

 القرار المطعو  فيه هلم بالصظلو الأو ، دو  غيرل من الصظلمات اللاحقة نليه.

 .1972لسنة  47مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم من قانون  (24)المادة  -

من المنازنات المعفاة من اللجوء إليها:  -تلجا  الصوفيق في قعض المنازنا -)ج( دعوى
المنازنة في قرار جهة الإدارة الاادر في شأ  تسجيل العلامة الصجارية؛ حيث يصو  الصظلو  

 حماية حقوق الملكية الفكرية.قانو  ( من 78منه إلى اللجنة المناوه نليها في المادة )

ان التوفيق في بعض المنازعات بإنشاء لج 2000لسنة  7رقم قانون المن  (4)ادة الم -
 التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرف ا فيها.

لسنة  82حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم من قانون  (78) ةالماد -
2002. 
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السبيل الوحيد للطعن نلى القرار الاادر في  -تسجيل العلامة -)د( علامة تجارية
لقرارات التي تادر نن الجهة الإدارية قرفض تسجيل العلامة الصجارية هو الصظلو من ا

أجاز المشرع لطالب تسجيل العلامة الصظلو من قرار رفض  -اللجوء إلى القضاء مباشرة
تسجيل العلامة تلا  ثلاثين يوم ا من تاريخ إتطارل ناا القرار إلى اللجنة المخصاة قنظر 

رفضت اللجنة المشار إليها الصظلو المقدم منه، إذا ما هال الصظلمات، ويصعين نلى من 
رغب في الاسصمرار في إجراءات تسجيل العلامة المرفوضة، اللجوء إلى القضاء مباشرة 

لا يمكن لجهة الإدارة المخصاة تسجيل العلامة قعد  -قطلب إلغاء قرار هال اللجنة
نفاذ، ولا ي غني نن ذلك رفضها من لجنة الصظلمات إلا قناء نلى حكو قضائلم واجب ال

الحكو أي قرار أو توصية قد تادر نن جهة إدارية أو نن لجنة أترى ذات اتصااه 
 قنظر الصظلمات من قرارات جهة الإدارة.

حمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة، الصـادر بالقـانون من قـانون  (79( و)78( و)77)اد و الم -
 .2002لسنة  82رقم 

لجنة الصوفيق حا  ندم إلى اللجوء  -قعض المنازناتلجا  الصوفيق في  -)هـ( دعوى
اتصااصها لا يقط  أو ي وق ف الميعاد المقرر قانونا  للطعن القضائلم، حتى لو تم تلا  

.  الميعاد المقرر قانونا 
 الإجراءات

 ،المحامي بالنقض والإدارية العليا ...أودع الأستاذ/ 5/2/2009س الموافق يفي يوم الخم
 ،المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته ...ن الأستاذ/بصفته نائب ا ع

في  لياق.ع55لسنة  5879دول العام برقم لجبا دَ ي ِ ق ـُ ،قلم كتاب هذه المحكمة تقرير ا بالطعن
 816ن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة )الدائرة السابعة( في الدعوى رقم عالحكم الصادر 
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صاحب  ...لقاضي منطوقه بقبول طلب تدخلا ،20/12/2008ة ق بجلس60لسنة 
ا  )...(ورئيس مجلس إدارة شركة  الصناعية للأدوات المكتبية والطباعة والتجارة الدولية خصم 

ا للجهة الإدارية في الدعوى، وبعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد فوات متدخلا منضم  
 المصروفات. وألزمت المدعي ،المواعيد المقررة قانونا  

وفي  ،بقبول الطعن شكلا -للأسباب المبينة بتقرير الطعن- وطلب الطاعن بصفته
والقضاء مجدد ا برفض طلب تدخل المتدخل خصم ا في  ،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه

وأحقية الطاعن بصفته في إلغاء القرار المطعون فيه والخاص برفض تسجيل العلامة  ،الدعوى
إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني تسجيل العلامة الخاصة بمنتجاته وهي كلمة و  ،التجارية

مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي  ،)بريما( باللغة الإنجليزية
 التقاضي.

 ،المحامي بالنقض والإدارية العليا ...أودع الأستاذ/ 5/2/2009وفي يوم الخميس الموافق 
 8580برقم  دَ ي ِ ق ـُ ،قلم كتاب هذه المحكمة تقرير ا بالطعن ،ته وكيلا عن الشركة الطاعنةبصف

في  (الدائرة السابعة)ن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة عفي الحكم الصادر  لياق.ع55لسنة 
لقاضي منطوقه بقبول طلب ، ا20/12/2008ق بجلسة 60لسنة  559الدعوى رقم 

الصناعية للأدوات المكتبية والطباعة  )...(إدارة شركة  صاحب ورئيس مجلس ...تدخل
ا متدخلا منضم   وبعدم قبول الدعوى  ،ا للجهة الإدارية في الدعوىوالتجارة الدولية خصم 

 وألزمت المدعي المصروفات. ،شكلا لرفعها بعد فوات المواعيد المقررة قانونا  
وفي الموضوع بإلغاء  ،لطعن شكلاقبول ا -للأسباب المبينة بتقرير الطعن- وطلب الطاعن
 ،برفض طلب تدخل المتدخل المذكور خصم ا في الدعوى :والقضاء مجدد ا ،الحكم المطعون فيه

 ،وأحقية الطاعن بصفته في إلغاء القرار المطعون فيه والخاص برفض تسجيل العلامة التجارية
وهي كلمة )بريما( باللغة  ،جاتهالأول والثاني تسجيل العلامة الخاصة بمنت اوإلزام المطعون ضدهم

 وإلزام جهة الإدارة المصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين. ،الإنجليزية
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 ،ق.ع55لسنة  5879وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقرير ا بالرأي القانوني في الطعن رقم 
 .وإلزام الطاعن بصفته المصروفات ،ورفضه موضوع ا ،ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا

ارتأت فيه  ،ق.ع55لسنة  8580كما أعدت تقرير ا بالرأي القانوني في الطعن رقم 
 وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات. ،ورفضه موضوع ا ،الحكم بقبول الطعن شكلا

وبجلسة  (،فحص)ق.ع بجلسات الدائرة الخامسة 55لسنة  5879وتدوول الطعن رقم 
 5879ق.ع إلى الطعن رقم 55لسنة  8580قررت المحكمة ضم الطعن رقم  8/4/2013

 ق.ع ليصدر فيهما حكم واحد لوحدة السبب والمحل والخصوم.55لسنة 
ا لنظرهم (موضوع)قررت المحكمة إحالة الطعنين للدائرة الخامسة  27/1/2014وبجلسة 

 وعلى السكرتارية إخطار الخصوم. ،22/2/2014بجلسة 
قررت  15/11/2014وبجلسة  (،وعموض)وتدوول الطعنان بجلسات الدائرة الخامسة 

وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة  ،المحكمة إصدار الحكم في الطعنين بجلسة اليوم
 على أسبابه عند النطق به علن ا.

 المحكمة
.لابعد ا  طلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة قانونا 

ومن ثم فإنهما  ،الشكلية المقررة قانونا   أوضاعهما جميعحيث إن الطعنين قد استوفيا 
 مقبولان شكلا.

لسنة  816وحيث إن عناصر النزاع تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 
 ،9/10/2005ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 60

الإدارة برفض تسجيل علامة  وبوقف تنفيذ قرار جهة ،وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا
 ثار.آوما يترتب على ذلك من  ،وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار ،"بريما" باللغة الإنجليزية

ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء 60لسنة  559وأقام الطاعن الدعوى رقم 
 ،وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ،5/10/2005الإداري بالقاهرة بتاريخ 
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وفي الموضوع  ،وبوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة برفض تسجيل العلامة "بريما" باللغة الإنجليزية
 وما يترتب عليه من آثار. ،بإلغاء هذا القرار

 18/6/2000وذكر المدعي في كلا الدعويين أن الشركة التي يمثلها تقدمت بتاريخ 
 ،( بدون إطارprimaمى )بطلب لمصلحة التسجيل التجاري لتسجيل علامة تجارية بمس

تسجيل  7/8/2004غير أن المصلحة رفضت بتاريخ ، (126797رقم )بها طلبُ  دَ ي ِ وق ـُ
ومن ثم فقد تظلمت الشركة من هذا  ،(504366العلامة لتعارضه مع العلامة الدولية رقم )

 هورفض ،قبول تظلمها شكلا 19/6/2005القرار للجنة التظلمات التي قررت بتاريخ 
قررت لجنة التوفيق في المنازعات  23/8/2005وبجلسة  ،دت قرار المصلحةوأيَّ  ،موضوع ا

ة ونعى المدعي على قرار رفض تسجيل علام ،عدم اختصاصها بنظر التظلم المقدم من الشركة
ذلك أن العلامة المطلوب تسجيلها تتعلق بمنتجات  ؛التجارية مخالفته لأحكام القانون شركته

 تيواختتم المدعي صحيف، ن منتجات العلامتين المتعارضتين معهاتختلف تمام الاختلاف ع
 .المبينة سالف اه بطلباته ييدعو 

ل نظر الشق العاجل من الدعويين أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر و وتدو 
الجلسات، حيث قررت المحكمة إحالتهما إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرهما وإعداد تقرير 

 فيهما. بالرأي القانوني
 الدعويين.كلٍ  من ب ا بالرأي القانوني في  سبـَّ وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقرير ا مُ 

ول نظر الدعويين أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم و وتد
 وبرفض الدعويين. ،الحاضر عن الخصم المتدخل مذكرة دفاع طالب ا في ختامها بقبول تدخله

.......................................................... 
 ...بقبول طلب تدخل :حكمت المحكمة في كلا الدعويين 20/12/2008وبجلسة 

الصناعية للأدوات المكتبية والطباعة والتجارة الدولية  )...(صاحب ورئيس مجلس إدارة شركة 
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ا متدخلا منضم   الدعوى شكلا لرفعها بعد  ا للجهة الإدارية في الدعوى، وبعدم قبولخصم 
 وألزمت المدعي المصروفات. ،فوات المواعيد المقررة قانونا  

وقد تعرضت المحكمة لطلب التدخل، وأكدت أن المتدخل قد جرى تدخله في الدعوى 
بإثباته بمحضر الجلسة بحضور وكيل الشركة المدعية، ثم بإجرائه بموجب  24/2/2007بجلسة 

 التدخلُ  ، ومن ثم فقد تمَّ 10/4/2007تاب المحكمة بتاريخ علنة أودعت قلم كصحيفة مُ 
( من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأن الثابت من 126وفق صحيح حكم المادة )على 

الأوراق أن الشركة التي يمثلها المدعي سبق لها الاحتجاج بالعلامة التجارية المطلوب تسجيلها 
(prima) ،محلا لعدد من البلاغات التي وجهت من وكان ذلك  في مواجهة الخصم المتدخل

كما سبق للخصم المتدخل الاعتراض لدى مصلحة التسجيل ، الشركة ضد الخصم المتدخل
التجاري ضد تسجيل الشركة التي يمثلها المدعي لعلامتها التجارية المشار إليها، ومن ثم يكون 

 عه الحكم بقبول تدخله.الخصم المتدخل ذا صفة ومصلحة في التدخل، بما يتعين م
 ىدت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة المدعوشيَّ 

عليها أصدرت قرار ا برفض تسجيل العلامة محل هذا النزاع لتعارضها مع العلامة رقم 
تظلمت الشركة التي يمثلها المدعي من هذا القرار أمام  21/8/2004(، وبتاريخ 504366)

المشار إليه،  2002لسنة  82( من القانون رقم 77ة التظلمات التي نصت عليها المادة )لجن
وتأييد قرار جهة  ،ورفضه موضوع ا ،قررت اللجنة قبول التظلم شكلا 19/6/2005وبتاريخ 

لتعارض العلامة المطلوب تسجيلها مع العلامة المذكورة، وإذ علمت الشركة الطاعنة  ؛الإدارة
المرفق حافظة مستنداتها المقدمة بجلسة  4/7/2005تظلمات بتاريخ بقرار لجنة ال

 19/6/2005، وبحضور وكيل الشركة اجتماع لجنة التظلمات المنعقد بتاريخ 1/4/2006
لثابت من الصورة الرسمية لمحضر الاجتماع، فقد كان يتعين عليها إقامة دعواها اوفق على 

رية خلال ستين يوم ا اعتبار ا من تاريخ علمها بالطعن على قرار رفض تسجيل علامتها التجا
، غير أن الشركة المدعية 2/9/2005أي في موعد أقصاه  ،بقرار رفض التظلم المقدم منها
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 ،أي بعد فوات المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء ،9/10/2005أقامت دعواها الماثلة بتاريخ 
 ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة شكلا.

ة أول درجة على لجوء الشركة التي يمثلها المدعي قبل إقامة الدعوى إلى وقد عقبت محكم
، وتناولت 2000( لسنة 7وفق أحكام القانون رقم )على المنازعات بعض لجان التوفيق في 

 على النحو المبين تفصيلا بحيثيات الحكم. ،الرد على ذلك
.......................................................... 

فقد أقام الطعن الماثل بغية الحكم  ،هذا الحكم قبولا لدى الطاعن بصفته وإذ لم يلقَ 
بالطلبات المتقدمة، ناعي ا على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب الواقعي والقصور في 
التدليل والبيان، وذلك على سند من أن قرار لجنة التظلمات برفض تسجيل العلامة محل 

ل بعلم الوصول حتى يثبت العلم اليقيني سجَّ ا بموجب خطاب مُ تم إعلانه رسمي  التداعي لم ي
منه،  (78)في المادة  2002لسنة  82وفق ما أوجبه القانون رقم على بالقرار المطعون فيه، 

بحق الطاعن بصفته في شأن بداية سريان مدة  لا  بما يكون معه الحكم قد جاء قاصر ا ومخُِ 
وأضاف الطاعن بصفته أن  مة لإقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري.الستين يوم ا اللاز 

الحكم المطعون فيه أخطأ كذلك في تطبيق القانون بمخالفة قواعد التدخل والصفة في الدعوى 
ر المصلحة والصفة الحقيقية فمن جانب المطعون ضده الثالث، وذلك على سند من عدم تو 

المبين تفصيلا بصحيفة الطعن، واختتم الطاعن بصفته في هذا التدخل، وذلك على النحو 
 .اسالف   ةر و ذكصحيفة الطعن بالطلبات الم

.......................................................... 
وحيث إنه بخصوص طلب التدخل المقدم من المطعون ضده الثالث أمام محكمة أول 

 درجة.
فعات تنص على أنه: "يجوز لكل ذي مصلحة أن ( من قانون المرا126وحيث إن المادة )

 .ا لأحد الخصوم أو طالب ا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوىيتدخل في الدعوى منضم  
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ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، أو بطلب يقدم شفاهة في 
 قفال باب المرافعة".الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها، ولا يقبل التدخل بعد إ

في فقرتها الثانية يكون التدخل  اسالف   ةر و ذك( الم126وحيث إنه عملا بنص المادة )
الاختياري بأحد طريقين: إما بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، وإما بطلب 

قفال يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها، ولا يقبل التدخل بعد إ
 باب المرافعة في الدعوى.

إنما تكون بحقيقة تكييفه  ،اانضمامي   ما أوحيث إن العبرة في اعتبار التدخل اختصامي  
 لا بالوصف الذي يسبغه عليه طالب التدخل. ،القانوني بحسب مرماه

في الخصومة الأصلية القائمة بينهما أمام  المتداعيينوحيث إن مناط قبول تدخل غير 
أن تتوفر لطالب التدخل  ،مرافعات المشار إليها سلف ا (126)لمادة اوفق على المحكمة 

ويستوي في ذلك أن تكون المصلحة محققة  ،مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون
 أو محتملة.

 ،طرف ا في الخصومة كالأطراف الأصليين ديع -في حالة قبول تدخله- وحيث إن المتدخل
 دعي بما يفرضه هذا المركز بأن يكون ذا مصلحة.ويأخذ فيها مركز الم

ر المصلحة فنه لا يلزم لتو فإ ،ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العلياوحيث إنه طبق ا لِ 
لسنة  47( من قانون مجلس الدولة رقم 12طبق ا لحكم المادة )- الشخصية في دعوى الإلغاء

وإنما يكفي أن يكون في حالة  ،بت ا للمدعيا ثاأن يمس القرار المطلوب إلغاؤه حق   -1972
قانونية خاصة من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثر ا تأثير ا مباشر ا في مصلحة شخصية له، 

أي مصلحة  ،وذلك مادامت تلك المصلحة مشروعة لا ينكرها النظام العام أو حسن الآداب
 قائمة يقرها القانون.

 درها يعفالتدخل من وراء تدخله أو عدم تو  وحيث إن استخلاص توفر المصلحة لطالب
ما تقتنع به من الأدلة طبق ا لِ  ،ل المسائل الموضوعية التي تخضع لتقدير محكمة الموضوعيمن قب
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وباعتبار أن تلك المسألة من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما  ،المقدمة إليها من طالب التدخل
بشرط أن تبين المحكمة الحقيقة التي  ،نبما لا معقب عليها من محكمة الطع ،تستقل به

وأن تقييم قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة لها أصلها الثابت  ،اقتنعت بها
لسنة  8034راجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ي) بالأوراق تكفي لحمله.

 .(21/6/2003ق.ع بجلسة 47
سجيل العلامة التجارية محل التداعي يمس حالة قانونية وكان الثابت أن ت ،وهديا  بما تقدم

سواء  - خاصة بطالب التدخل )المطعون ضده الثالث(، مما يجعلها مؤثرة في مصلحة جدية له
تبرر انضمامه للجهة الإدارية في طلب الحكم برفض دعوى الطاعن  -كانت مادية أو أدبية

ها المتدخل وأوردها الحكم المطعون حسبما وصف- بصفته، وتتمثل المصلحة في طلب التدخل
لعدد من البلاغات والنزاعات القضائية التي  لا  في كون العلامة التجارية محل التداعي مح -فيه

أكدت من خلالها قيام  ،وجهت من الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته ضد الخصم المتدخل
العلامة التجارية المذكورة،   المتدخل باستيراد رسالة من الخارج لصنف أقلام جاف يحمل نفس

كما سبق للخصم المتدخل الاعتراض عدة مرات لدى مصلحة التسجيل التجاري ضد 
شركة المذكورة لعلامتها التجارية المشار إليها، وهذه الحالة القانونية تجعل للخصم التسجيل 

كم المتدخل صفة ومصلحة في التدخل، تسوغ له طلب رفض الدعوى، وهو ما استظهره الح
المطعون فيه، مما يعد معه النعي على قضائه بقبول طلب التدخل غير قائم على سند جدير ا 

 بالرفض.
( من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية 77فإن المادة ) ،وحيث إنه عن شكل الدعوى

يجوز لمصلحة التسجيل التجاري ": هتنص على أن 2002( لسنة 82الصادر بالقانون رقم )
ب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب سببقرار مُ 

تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادي التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها، أو تقديم 
عليه مصحوبا  بعلم الوصول  ىوصَ طر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب مُ ويخُ . طلب بذلك
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ذ نف ِ ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم يُ . دورهوذلك خلال ثلاثين يوم ا من تاريخ ص
 ."الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار

( من القانون المشار إليه على أنه: "يجوز للطالب أن يتظلم من قرار 78وتنص المادة )
ل ثلاثين يوم ا من تاريخ ( من هذا القانون وذلك خلا77المصلحة المشار إليه في المادة )

إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء 
 أحدهم من أعضاء مجلس الدولة...".

( من القانون المذكور على أنه: "دون إخلال بحق صاحب الشأن في 79وتنص المادة )
إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض  الطعن طبق ا للقانون، إذا أيدت اللجنة المشار

طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن 
فئة واحدة منها، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب 

 النفاذ".
ن القرارات التي تصدرها جهة ن مفاد ما تقدم أن المشرع رسم طريق ا للتظلم مإوحيث 

الإدارة في شأن تسجيل العلامة التجارية، فأجاز لطالب تسجيل العلامة التظلم من قرار 
رفض تسجيل العلامة، خلال ثلاثين يوم ا من تاريخ إخطاره بهذا القرار إلى لجنة مختصة بنظر 

رفضت اللجنة ن الوزير المختص، ويتعين على من عهذه التظلمات يصدر بتشكيلها قرار 
المشار إليها التظلم المقدم منه، إذا رغب في الاستمرار في إجراءات تسجيل العلامة المرفوضة، 
اللجوء إلى القضاء مباشرة بطلب إلغاء قرار هذه اللجنة، باعتبار أن جهة الإدارة المختصة لا 

على النفاذ، يمكنها تسجيل العلامة بعد رفضها من اللجنة إلا بناء على حكم قضائي واجب 
غني المشار إليه، حيث لا يُ  2002لسنة  82( من القانون رقم 79وفق صريح نص المادة )

عن الحكم القضائي الذي يصدر في هذا الشأن أي قرار أو توصية قد تصدر عن جهة إدارية 
أو عن لجنة أخرى ذات اختصاص بنظر التظلمات من قرارات جهة الإدارة، وبحسبان القرار 

 شأن تسجيل العلامة التجارية ما هو إلا قرار إداري مثل غيره من القرارات التي الصادر في
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ن عالتي لا يجوز النص على إخراجها و تخضع في ظل سيادة القانون لرقابة الإلغاء والتعويض، 
( من الدستور التي 68وفق صريح نص أحكام المادة )على نطاق هذه الرقابة أو تحصينها، 

ذا التحصين، ومن ثم يكون لأصحاب الشأن الحق في الطعن عليها حظرت على المشرع ه
لمواعيد والإجراءات والقواعد المنظمة للطعن على اوفق على ا بالطرق المقررة قانونا  قضائي  

 القرارات الإدارية.
لسنة  47رقم بالقرار بقانون ( من قانون مجلس الدولة الصادر 24وحيث إن المادة )

ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون تنص على أن: " 1972
يوم ا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها 

 المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به...".
دعوى الإلغاء من النظام ل و ن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن قبإوحيث 

العام، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، فضلا عن أن الدفع بعدم القبول لرفعها 
ن هذا الدفع يتعلق بالنظام إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى، إذ إبعد الميعاد يجوز 

ة قانونا  لرفع العام، ومن ثم فإن على المحكمة أن تستوثق من اكتمال الإجراءات المتطلب
لسنة  1676)حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  الدعوى واحترام المواعيد المقررة لرفعها.

 .(17/12/1990ق.ع بجلسة 32
وحيث إنه بإعمال ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة التي يمثلها الطاعن 

وهي عبارة عن كلمة  126767 بصفته قد تقدمت بطلب لتسجيل العلامة التجارية رقم
"PRIMA( إلا أن 35" مكتوبة باللغة الإنجليزية، وذلك لتمييز منتجات تنتمي إلى الفئة ،)

لى عجهة الإدارة قد رفضت تسجيل العلامة التجارية المذكورة، مما حدا الشركة الطاعنة 
 19/6/2005إلى لجنة التظلمات، والتي أصدرت قرارها بتاريخ  8524تقديم التظلم رقم 

برفض التظلم وتأييد قرار جهة الإدارة برفض تسجيل العلامة، وذلك لتعارضها مع العلامة 
، وكان ذلك في حضور وكيل الشركة التي يمثلها الطاعن، كما تم إخطار 504366رقم 
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بتاريخ  3377الشركة المذكورة بقرار لجنة التظلمات بموجب كتاب جهة الإدارة رقم 
ى النحو الثابت بالمستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة، وبالتالي ، وذلك عل4/7/2005

فقد كان يتعين عليها إقامة دعواها بالطعن على قرار رفض تسجيل علامتها التجارية خلال 
ستين يوم ا اعتبار ا من تاريخ علمها بقرار رفض التظلم المقدم منها، أي في موعد أقصاه 

عطلة رسمية )يوم الجمعة(، فيمتد الميعاد إلى أول يوم عمل ، ولما كان هذا اليوم 2/9/2005
، غير أن الشركة المذكورة قد أقامت دعواها الصادر فيها الحكم 3/9/2005بعده وهو 

، أي بعد فوات المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء، ومن ثم 9/10/2005المطعون فيه بتاريخ 
 لقضاء به.تكون الدعوى غير مقبولة شكلا، وهو ما يتعين ا

لسنة  80ولا يغير مما تقدم قيام الشركة التي يمثلها الطاعن بصفته بتقديم الطلب رقم 
إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات، والتي أصدرت توصيتها بشأنه بتاريخ  2005

ذلك أن العبرة في حالة تعدد  ؛بعدم قبول الطلب لعدم اختصاصها بنظره 23/8/2005
قرار المطعون فيه في بدء سريان مواعيد رفع الدعوى هي بالتظلم الأول تظلمات المدعي من ال

دون غيره من التظلمات اللاحقة عليه، فضلا عن ذلك فإن الشركة المذكورة غير ملزمة أصلا 
باللجوء إلى لجان توفيق الأوضاع للتظلم من القرار المطعون فيه، عملا بحكم المادة الرابعة من 

بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات  2000لسنة  7القانون رقم 
والأشخاص الاعتبارية العامة طرف ا فيها، التي نصت صراحة على إخراج المنازعات التي تفردها 
القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق 

لسنة  82نها بالطبع المنازعة محل النزاع، والتي حدد القانون رقم لجان قضائية أو إدارية...، وم
على  ( منه، علاوة  78المشار إليه التظلم منها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة ) 2002

ذلك فإن اللجوء إلى لجنة توفيق الأوضاع في المنازعات الإدارية حال عدم اختصاصها بنظرها 
، تأسيس ا على أن اللجوء إلى هذه المقرر قانونا  للطعن القضائي فيهلا يقطع أو يوقف الميعاد ا

لا يترتب عليه وقف أو قطع  -حتى لو تم خلال الميعاد المقرر قانونا  للطعن القضائي- اللجان
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ق.ع 55لسنة  25473)راجع في المعنى السابق حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم هذا الميعاد، 
فلا أثر للجوء إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات في خصوص  من ثم، و (19/6/2010بجلسة 

 ميعاد الطعن في القرار محل الطعن.
ا  اوإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة ذاته المتقدمة، فإنه يكون قد صدر صحيح 

ا سندهعلى وفق  ُ  ،أحكام القانون، ويكون الطعن فيه فاقد   ه.رفضُ  ويتعينَّ
( من قانون المرافعات 270إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة )وحيث 

 المدنية والتجارية.
 فلهذه الأسباب

وألزمت الطاعن بصفته  ،موضوع ا ماورفضه ،شكلا ينحكمت المحكمة بقبول الطعن
المصروفات.
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(30) 
 2015من يناير سنة  24جلسة 
 القضائية )عليا( 56لسنة  27556الطعن رقم 

 )الدائرة الأولى(

 ندا إسماعيل طه جمال/ الدكتور المستشاربرئاسة السيد الأستاذ 
 ورئيس المحكمة الدولة مجلسرئيس 

منــير عبــد القــدوس و  الليــل، أبــو يصــبر  الفتــاح عبــد. د/ المستشــارينوعضــوية الســادة الأســاتذة 
 .وأحمد جمال أحمد عثمان الطحان، أحمد سيد وإبراهيم ،عبد الله

 يس مجلس الدولةنواب رئ
 المبادئ المستخلصة:

 -الوفاة أثناء الخدمة العسكرية وقسببها -عسكريةالدمة الخ -)أ( القوات المسلحة
ما يصقرر من حقوق طبقا لأحكام قانو  الصقاند والصأمين والمعاشات  -الصعويض المكمل

المقررة  لحقوقا -للقوات المسلحة يخصلف نن الصعويض الناشئ نن المسئولية الصقايرية
الصعويض في يكو  تقررت مراناة لظروف ومخاطر الوظيفة، قينما طبقا لالك القانو  

أو الجسيو، حيث تكو  الحقوق التي  يحالة المسئولية الصقايرية في حالات الخطأ العمد
قررها القانو  الماكور غير كافية لصغطية الضرر، ونندئا يكو  ظرف العمد أو الخطأ 

إلى جانب ما قدرل القانو  المشار إليه  ،عويض مكمل لحجو الضررالجسيو مقصضيا لص
 للمسصحقين من حقوق. 

 ( من القانون المدني. 163المادة رقم ) -
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الصعويض نن الوفاة أثناء الخدمة العسكرية  -عسكريةالدمة الخ -القوات المسلحة )ب(
الإجراءات  و  أ  تصخا مندتكليف جهة الإدارة المجند بمهام معينة،  -وقسببها

والوسائل والصداقير ما يحقق له الأما  المطلوب أثناء قيامه قصنفيا الأوامر الاادرة إليه، 
يشكل تطأ جسيما في جانبها، يرتب مسئوليصها ، ويكفل له العودة إلى وحدته سالما

 وأدقية. نما أصاب ورثصه من أضرار ماديةالصقايرية 

ضرر نصيجة ما وق  ا أصيب المورث قإذ -مناطه -الصعويض الموروث -تعويض)ج( 
فإنه قبل وفاته، وكا  أهلا فيما يسبق الموت ولو للحظة لكسب الحقوق،  نليه من إيااء  

 -لصعويض، وينصقل هاا الحق من قعدل لورثصه، ويكو  لهو حق المطالبة قهل مسصحقايكو  
لى الضرر يقصار ن، و هاا الصعويض يغاير الصعويض الناشئ نن المسئولية الصقايرية

المورث لا ينصقل إلى ورثة المضرور إلا إذا كا   يالا يمصد إلى الضرر الأدبيي، ولا الماد
 .قد طالب قه أمام القضاء، أو اتفق قشأنه قبل وفاته

   ( من القانون المدني.222/1المادة رقم ) -
 الإجراءات

 ن الماثل فيأودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير الطع 15/6/2010بتاريخ 
ق 60لسنة  23656الصادر في الدعوى رقم  (الدائرة التاسعةي )الإدار  القضاءحكم محكمة 

 يينبقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وإلزام المدع ي، القاض18/4/2010بجلسة 
 المصروفات.  

 الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-وطلب الطاعنان 
بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى  وع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداالموض

 الافتتاحية. 
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ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن  ،القانوني يالدولة تقريرا بالرأ يوأودعت هيئة مفوض
 ، وإلزام الطاعنين المصروفات.موضوعاشكلا، ورفضه 

، 1/2/2012لمحكمة جلسة با( فحص)أمام الدائرة السابعة  الطعنلنظر  توعين
قررت إحالة  18/4/2012والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

للاختصاص، حيث نظر أمامها على النحو الثابت  (فحص)الطعن إلى الدائرة الأولى 
إحالة الطعن إلى الدائرة  20/5/2013 بمحاضر جلساتها، إلى أن قررت بجلستها المنعقدة في

، التي نظرته بجلساتها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم طرفا (موضوع)الأولى 
قررت المحكمة  13/12/2014عنَّ لهما من مستندات ومذكرات دفاع، وبجلسة  الخصومة ما

إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات خلال أسبوعين، وقد انقضى الأجل 
مسودته المشتملة على أسبابه  وأودعتبجلسة اليوم صدر الحكم دون تقديم أية مذكرات، و 

 لدى النطق به. 
 المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
قد أقيم خلال الميعاد المقرر، واستوفى سائر أوضاعه الشكلية، فمن ثم  الطعنحيث إن 

 شكلا.  مقبولايكون 
في أن الطاعنين  كانا قد  -حسبما يبين من الأوراق-لص النزاع تخ عناصروحيث إن 

أقاما دعواهما ابتداء بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 
، وطلبا فيها الحكم بإلزام المدعى عليه 2005لسنة  254، قيدت بجدولها برقم 3/2/2005

تعويضا ماديا وأدبيا وموروثا  (ألف جنيهمئتان وخمسون )مقداره  بصفته أن يؤدي لهما مبلغا
، وإلزامه المصروفات والأتعاب، وذلك على سند من أن مورثهما ...مورثهما/ وفاةنتيجة 

، وألحق بخدمة مزرعة بدر 5/4/2003المذكور كان قد جند بالقوات المسلحة بتاريخ 
عمل موزعا ، حيث كان ي30/5/2004العسكرية، وظل يؤدى عمله بها حتى وفاته بتاريخ 
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للأعلاف على المزارع الفرعية لمزرعة بدر، وقد كلف في التاريخ المشار إليه بالانتقال بين 
المزارع للقيام ببعض المهام مستقلا إحدى السيارات المدنية المتعاقد مالكها مع وحدته 

ا  بها تنفيذا لمموجود العسكرية على شراء الألبان، والتي خرجت من الوحدة العسكرية وهو 
جميع أفراد الأمن الذين أقروا بذلك، وأثناء قيامه بما  من كلف به، وذلك على مرأى ومسمع 

يجعل هذه الوفاة بسبب  مماكلف به تعرضت السيارة المذكورة لحادث تصادم نشأ عنه وفاته، 
الخدمة، ونتيجة خطأ جهة الإدارة، حيث لم توفر له وسيلة الانتقال اللازمة، ولم تتخذ في هذا 

شأن من الحيطة والحذر ما يلزم للمحافظة على حياته، وقد ترتب على هذه الوفاة إلحاق ال
أضرار مادية وأدبية بالطاعنين، لكون مورثهما هو العائل لهما ولباقي أفراد الأسرة، وبوفاته 

مما يستوجب  انقطع ذلك، وشعرا بأحزان وجراح شديدة لا تزول مهما طال الأمد،
إضافة إلى التعويض  ،( من القانون المدني163ا لأحكام المادة )تعويضهما عن ذلك طبق

الموروث لما أصاب مورثهما من أضرار غاية في القسوة والخطورة، يحق لهما المطالبة بالتعويض 
 . المبينة سالفا عنها، وخلص الطاعنان إلى طلباتهما

.......................................................... 
أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بعدم الاختصاص الولائي لها  29/3/2006لسة وبج

 للاختصاص، وأبقت الفصل في يبنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدار 
 المصروفات. 

، حيث قيدت يلهذا الحكم وردت الدعوى إلى قلم كتاب محكمة القضاء الإدار  ونفاذا
وتدوولت أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات،  .ق 60نة لس 23656بجدولها برقم 

أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا،  18/4/2010وبجلسة 
وشيدت المحكمة قضاءها بعد استعراض  ت،المصروفا ينورفضها موضوعا، وإلزام المدعي

لخطأ في حق الجهة الإدارية، من القانون المدني على انتفاء ركن ا (174( و)163)المادتين 
حيث لا يوجد إلزام على القوات المسلحة بتوفير وسيلة انتقال لكل فرد من أفرادها حال 



 
 2015سنة يناير من  24( جلسة 30)

 302 

قيامه بأية مأمورية، فضلا عن خلو الأوراق مما يفيد أن مورث الطاعنين قد تلقى أوامر بركوب 
يتبعان القوات المسلحة،  وقائدها لا يبحياته، وه ىأودَ ي السيارة المدنية مرتكبة الحادث الذ

 جديرة بالرفض.  ،وخلصت المحكمة إلى أن الدعوى غير قائمة على سند صحيح
.......................................................... 

يث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف حكم القانون وأخطأ في حو 
الاستدلال، والقصور في التسبيب، لكون مورث الطاعنين  تطبيقه، وجاء مشوبا بالفساد في 

بالتنقل بين المزارع وتوزيع الأعلاف عليها، وقد صدرت له أوامر بمرافقة السيارة  اكان مكلف
المتعاقدة مع القوات المسلحة، والتي ارتكبت الحادث الذي أدى إلى وفاته أثناء قيامه بتنفيذ 

المسلحة، وعليه تسأل الجهة الإدارية، إلا أن الحكم  ما كلف به، وأن قائدها تابع للقوات
المطعون فيه خالف ذلك، مما يتعين معه الحكم بإلغائه، والقضاء مجددا بالطلبات الواردة 

 بعريضة الدعوى. 
.......................................................... 

( من القانون المدني بما 163وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المادة )
بأنها الخطأ والضرر وعلاقة السببية فيما  ،نصت عليه قد حددت أركان المسئولية التقصيرية

مسئولية موجبة للتعويض الجابر للضرر  هناكبينهما، فإن توفرت هذه الأركان مجتمعة كانت 
 ب للتعويض. سببه الخطأ، وإن انتفى أحد الأركان المذكورة لم يتوفر بعد موج يالذ

قد تم تجنيده بالقوات المسلحة بتاريخ  ...وحيث إن الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين/
، واستمر في أداء الخدمة العسكرية بالسلاح الذي ألحق به بمزرعة بدر بكبريت 5/4/2003

بإحدى السيارات المدنية وجوده ، وأثناء 30/5/2004بالجيش الثالث الميداني، وبتاريخ 
عاقد مالكها مع القوات المسلحة على نقل الألبان من المزرعة، تعرضت هذه السيارة خارج المت

 585وحدته لحادث تصادم مع سيارة أخرى نشأ عنه وفاته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 
جنح عتاقة، واعتبرت الجهة الإدارية وفاة مورث الطاعنين بغير سبب الخدمة،  2004لسنة 

صرف مستحقات للطاعنين طبقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين مدعية هروبه، وقامت ب
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، دون أن تقدم 1975لسنة  90والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 
التحقيقات التي أجرتها تنفيذا لأحكام هذا القانون، رغم مطالبتها بتقديمها من جانب محكمة 

، وهذا 26/4/2014ت بمحضر جلسة وفق الثابعلى أول درجة، ومن جانب هذه المحكمة 
الوقت  بحال من الأحوال إلى إهدار حقوق الطاعنين ومورثهما أو النيل منها، في غير مؤدٍ 

تعرض له مورث الطاعنين وظروفه وأوراق  يجاءت فيه ملابسات الحادث الذ يالذ
سكرية، يقين المحكمة أن مورث الطاعنين لم يهرب من وحدته الع ومستندات النزاع لتقطع في

د ذلك ما شهد به أفراد أمن بوابة المزرعة ن قيادته، يؤك ِ علأوامر صادرة إليه  وإنما خرج تنفيذا
 بعد تحميلها بحصة الألبان. المبينة سالفا من أنه خرج أمامهم من وحدته العسكرية مع السيارة 

لإدارية وبناء على ذلك، تكون واقعة وفاة مورث الطاعنين قد حدثت بسبب قيام الجهة ا
دون أن تتخذ من الإجراءات والوسائل والتدابير ما يحقق له الأمان  ،بتكليفه بمهام معينة

المطلوب أثناء قيامه بتنفيذ الأوامر الصادرة إليه، ويكفل له العودة إلى وحدته سالما، ومن ثم 
تأدية تكون قد أخلت بواجباتها الضرورية للحفاظ على حياة مورث الطاعنين المجند لديها ل

واجب مقدس، بما يشكل بلا ريب خطأ جسيما في جانبها، يرتب مسئوليتها عما أصاب 
ورثته من أضرار مادية بسبب هذا الخطأ، تمثلت في حرمان الطاعنين من فرصة إعالته لهما، 

سيما في لاومعاونتهما على مصاعب الحياة، وتدبير شئونها، ورفع العوز والحاجة عنهما، 
سنهما، وكذلك ما لحق بهما من أضرار أدبية جراء وفاة فلذة كبدهما وهو شيخوختهما وكبر 

في زهرة شبابه ومقتبل عمره، وما صاحب ذلك من لوعة الفراق، وشعور بالحزن والأسى، 
، وما أصاب الطاعنين من أضرار مادية المبين سالفاوقد قامت علاقة السببية بين الخطأ 

جانب الجهة الإدارية،  قصيرية بأركانها الثلاثة قد توفرت فيوأدبية، ومن ثم تكون المسئولية الت
تعويض  -والحال كذلك-موجبات التعويض، الأمر الذي يتعين معه  من ثموتحققت 

مالي الطاعنين تعويضا جابرا لما لحق بهما من أضرار مادية وأدبية من جراء وفاة مورثهما بمبلغ 
قررته لهما الجهة الإدارية من حقوق أشارت  تقدره المحكمة بمئة ألف جنيه، إلى جانب ما
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المبين  إليها في أوراق الطعن طبقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
التعويض يكون بحسبان أن هذه الحقوق تقررت مراعاة لظروف ومخاطر الوظيفة، بينما  سالفا؛

عمدي أو الجسيم، حيث تكون الحقوق التي في حالة المسئولية التقصيرية في حالات الخطأ ال
قررها القانون المذكور غير كافية لتغطية الضرر، وعندئذ يكون ظرف العمد أو الخطأ الجسيم 

إلى جانب ما قدره القانون المشار إليه للمستحقين من  ،مقتضيا لتعويض مكمل لحجم الضرر
 حقوق.

عنان، فإن ما أصاب مورثهما وحيث إنه عن التعويض الموروث الذي يطالب به الطا -
قبل وفاته، وكان أهلا فيما يسبق الموت ولو للحظة  من ضرر نتيجة ما وقع عليه من إيذاءٍ 

لكسب الحقوق، يكون موجبا للحق في التعويض، وينتقل هذا الحق من بعده لورثته، ويكون 
لمسئولية وهو يغاير التعويض الناشئ عن ا-لهم حق المطالبة به، بيد أن هذا التعويض 

لا ينتقل إلى ورثة  يالذ دون أن يمتد إلى الضرر الأدبي ييقتصر على الضرر الماد -التقصيرية
بحكم المادة  عملا ،إلا إذا كان قد طالب به أمام القضاء، أو اتفق بشأنه قبل وفاته ،المضرور

 يشمل التعويض الضرر الأدبي -1": التي نصت على أن ( من القانون المدني222/1)
هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب  يضا، ولكن لا يجوز فيأ

أن مورث الطاعنين قد أصابه ضرر مادي  شك في هناكوليس  ،الدائن به أمام القضاء..."
معه المحكمة بتعويض مقداره  يتقض مماقبل وفاته من وقع تصادم السيارتين، وثبت له ذلك، 

لحقت بمورث الطاعنين، وينتقل هذا الحق إلى  للأضرار المادية التي جنيه جبرا ثلاثون ألف
 ورثته.

فإنه يكون قد جانبه الصواب، متعينا ، خالف ما تقدمقد وحيث إن الحكم المطعون فيه 
 الحكم بإلغائه، والقضاء مجددا بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها أن تؤدي للطاعنين تعويضا

وثلاثون ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهما من جراء وفاة مقداره مئة 
 مورثهما، وكذا عن الأضرار الموروثة.
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 ( مرافعات.184بحكم المادة ) وحيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا
 فلهذه الأسباب

ه، والقضاء حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون في
مئة وثلاثون )أن تؤدي للطاعنين تعويضا مقداره  مجددا بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها

 .يالتقاض وألزمتها المصروفات عن درجتي (،ألف جنيه
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(31) 
 2015من يناير سنة  24جلسة 
 القضائية )عليا( 58لسنة  32339الطعن رقم 

 )الدائرة الثانية(

 لمستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعةبرئاسة السيد الأستاذ ا
 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمود شعبان حسين 
 رمضان، وحسام محمد طلعت محمد السيد، وسامح جمال وهبة نصر.

 نواب رئيس مجلس الدولة
 المبادئ المستخلصة:

الحريات والحقوق العامة التي   -تنظيمها -الرأي والصعبيرحرية  –)أ( حقوق وحريات
يجوز تنظيمها تشريعيا بما لا ينا  من ، قل كفلها الدسصور ليست طليقة من كل قيد

وتقييدها دو  مقصض  ،حرية الرأي والصعبير تنخر  في مااف الحريات العامة -محصواها
لازم ذلك  -  قنيانهاويقوض صحي ،مشروع يجرد الحرية الشخاية من قعض تاائاها

لا يعني أ  تكو   هاا -والاسصثناء هو المن  ،أ  يكو  الأصل هو حرية الرأي والصعبير
ب ذلك أ  شأنه شأ  أي حق من الحقوق العامة يج ؛ممارسة هاا الحق بمنأى نن أي قيد

قيام المشرع أو السلطة المخصاة قصنظيو ذلك الحق دو   -ممارسصه في حدود القانو 
نه لا يوجد تعارض قين لأ ؛منعا أو صدا نن ممارسة هاا الحق يعدولا تفريط، لا إفرا  

القيود التي يفرضها المشرع تمثل اسصثناء من الأصل الدسصوري المقرر  -الحرية والصنظيو
في حالة تلو  -كفالة وضما  حرية الصعبير، ومن ثم يجب أ  تكو  في أضيق الحدودل
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اا الفراغ الصشريعلم لا يخل بحق الجهات المخصاة في الصشري  من تلك القيود، فإ  ه
ندف الحفاظ نلى الأمن القوملم أو  صه،تنظيو الحق ووض  القيود التي تحد من ممارس

بما لصلك الجهات من سلطة في مجا  الضبط الإداري لحماية النظام العام  ،ايالماالح العل
 العامة للمواطنين. بمفهومه المثلث: الأمن العام والاحة العامة والسكينة

 .1971من دستور  (47) المادة رقم -
 .2011 مارس 30علان الدستوري الصادر في ( من الإ12)و( 7) المادتان رقما -
  .2012من دستور  (45)و( 23) المادتان رقما -
 .2014( من دستور 65)و( 53) المادتان رقما -

نلى الحق الفردي يصعين الصفرقة قين الصعدي  -صونها -)ب( حقوق وحريات
ه كفل دفعَ يَ المساس بالحق الشخالم  -والصعدي نلى المجصم  وأمنه وأمانه ،للأشخاه

أما حا  المساس بأمن المجصم  وأمانه  سبيل الصقاضلم جنائيا أو مدنيا أو كليهما معا، ولوج  
 فلا يدرؤل إلا أ  يوصد منب  هاا الخطر.

 -مقياس سلوك القاضلم –وظيفيةواجباتهو ال -شئو  الأنضاء –)ج( مجلس الدولة
نمل القاضلم لا يقاس قغيرل من العاملين بالدولة، ولا هو يؤقتا بالضواقط المعمو  نا في 

 -يصعين أ  تكو  مقاييس سلوكه أكثر صرامة وأشد حمما قلشأ  واجباتهو الوظيفية، 
 العمل. المركم القانوني للقاضلم يغاير أوضاع غيرل من العاملين بالدولة من حيث طبيعة

فيما ندا  -رائهوآ حريصهو في الصعبير نن -شئو  الأنضاء –)د( مجلس الدولة
يصمص  القضاة كغيرهو من المواطنين بالحريات العامة التي كفلصها  ،الحريات السياسية

للوظيفة القضائية  –بما في ذلك حريصهو في الصعبير نن رأيهو، الدساتير والمواثيق الدولية
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فالقضاة  ،ة القاضلم في إقداء رأيه في المجا  السياسلم والشأ  العامانعكاسها نلى حري
حتى لا يمجوا ؛ هو مراناتهايهو موقعهو واجبات ينبغلم نليبخلاف باقلم المواطنين يحصو نل

بأنفسهو أو بالقضاء في معترك الحياة السياسية والشأ  العام، بما يؤقثر في حيدتهو والثقة 
مؤقثرات أو أهواء شخاية تنا  من هيبة القضاء ي يخضعهو لأ أو ،في اسصقلالهو

 وقدسيصه.

لقرار بقانون رقم ، الصادر باالسلطة القضائيةقانون من  (73)و( 72) المادتان رقما -
 .1972لسنة 46

لقرار بقانون رقم ، الصادر بامجلس الدولة قانون من (95)و( 94) المادتان رقما -
 .1972لسنة 47

 علان العالمي لاستقلال القضاة.من الإ( 9( و)8) المادتان رقما -

مشرونية قرار رئيس  -لمنلامالظهور الإ -شئو  الأنضاء –)هـ( مجلس الدولة
؛ مجلس الدولة قصنظيو الظهور الإنلاملم لأنضاء مجلس الدولة والترش  للأندية الرياضية

ة دو  أ  يحو  هاا الصنظيو وممارس ،حفاظا نلى جلا  منابهو ونماهصهو واسصقلالهو
والتي ، القضاة لحرية الرأي والصعبير نن طريق سلوك السبل والقنوات المنظمة لالك الحق

مشاركة القضاة  -تهدف إلى الحفاظ نلى هيبة القضاء وتقاليدل وتحفظ اسصقلاليصه
  أوحضورهو قوسائل الإنلام يفص  أقوابا من اللغط حو  أداء وظيفة القضاء التي يجب 

وهو ما يبرر  ،سصقلا  الحقيقلم وإقعادها نن أضواء الإنلاميوفر لها كل ضمانات الا
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نضاء مجلس الدولة نن  السير أ  يترف  أيجب  -تنظيو هاا الظهور الإنلاملم للقضاة
 .(1)للبريق الإنلاملم أو الثقافي أو الاجصمانلم أو الرياضلم

د منا  مسئولية الجهة الإدارية نن القرارات التي تادرها، هو وجو  -مسئولية)و( 
ها في قانو  مجلس يتطأ من جانبها، بأ  يكو  قرارها معيبا بأحد العيوب المناوه نل

جراء هاا القرار، وأ  تقوم نلاقة السببية  من الدولة، وأ  يلحق قااحب الشأ  ضرر
يكو   ولا ،الإدارة انصفاء ركن من هال الأركا  يرتب انصفاء مسئولية -قين الخطأ والضرر

 صعويض.مجا  للحكو بال هناك

لقرار بقانون رقم ، الصادر باالسلطة القضائيةقانون من  (73)و( 72) المادتان رقما -
 .1972لسنة  46

 47لقرار بقانون رقم ، الصادر بامجلس الدولة قانون من (95)و( 94) المادتان رقما -
 .1972لسنة 
 علان العالمي لاستقلال القضاة.من الإ( 9( و)8) المادتان رقما -

 ءاتالإجرا
أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا  6/9/2012في يوم الخميس الموافق 

بالطعن الماثل طلب في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس 
ما يترتب على ذلك من آثار، وبأداء تعويض مع ، 2012 لسنة 236مجلس الدولة رقم 

وفق المبين بصحيفة الطعن  على الأدبية والمعنوية التي نالت منه مادي مناسب عن الأضرار
 من المطعون ضدهما متضامنين، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

                                                 
 /أ( في شأن الظهور الإعلامي لأعضاء هيئة النيابة الإدارية.10راجع كذلك المبدأ ) (1)
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متضمنا  2012 لسنة 236ه رقم يوذلك على سند أنه فوجئ بصدور القرار المطعون عل
سادة أعضاء مجلس الدولة الظهور في وسائل "يحظر على ال :النص في مادته الأولى على أن

إلا بعد موافقة كتابية مسبقة من رئيس مجلس  ،المقروءة والمسموعة والمرئية، الإعلام المختلفة
 الدولة، كما يحظر علىهم الترشح للأندية الرياضية أو غيرها". 

صحف الثقافية وأضاف أنه له أطروحاته الشعرية والأدبية والثقافية عموما، من كتابة في ال
المنتديات الأدبية والثقافية الإعلامية، دون أدنى ذكر لوظيفته أو حضور والمجلات الأدبية و 

لقبه القضائي، فضلا عما قد يتاح له أحيانا من المساهمة بالرأي في بعض الأمور الدستورية 
خب عضوا في أنه انت إلى والقانونية التي تخص الشأن المصري ودول الربيع العربي، بالإضافة

من جمعية أدبية وثقافية، وقد كظم جماحه القانوني المشروع في الطعن على ر مجلس إدارة أكث
هذا القرار منذ علمه به، إلا  أنه فوجئ بمطالبات شفهية من قبل إدارة مجلس الدولة بوجوب 

ورة إرفاق بالإذن بالنشر لأشعاره أو مقالاته الثقافية، مع ضر  االتزامه بالقرار وتقديمه طلب
نسخة من القصائد أو المقالات بالطلب، وكانت الطامة الكبرى أن قوبلت أحدث قصائده 

يعد  وهو ماالمنشورة في مجلة الشعر باعتراض من قبل البعض مطالبين إياه بالالتزام بالقرار، 
ضاء، في حرية الرأي والتعبير المستمدة من الوثيقة الدستورية والقانون وأحكام الق اتدخلا فج

فأصبح لا مفر أمامه من إقامة طعنه الماثل ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفته للإعلان 
ومخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، 2011الدستوري المصري الصادر في مارس 

 ومخالفته اللائحة الداخلية لمجلس الدولة ومخالفته للمواثيق الدولية الخاصة باستقلال السلطة
 ة بطلب الحكم له بما سلف بيانه من طلبات.تالقضائية، واختتم صحيف

وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المقرر قانونا، وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي 
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول ، الدولة

 الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
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ل الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة وجرى تداو 
، وأثناء 24/1/2015قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة  22/11/2014

فت عنه المحكمة، وبجلسة اليوم تحجز الطعن للحكم قدم الطاعن طلب فتح باب المرافعة تل
 ق به.صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النط

 المحكمة
وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس ، حيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا

ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة المطعون ، مع 2012لسنة 236مجلس الدولة رقم 
من جراء  هعن الأضرار الأدبية والمعنوية التي نالت امناسب ماديا اضدها أن تؤدي له تعويض

وفق المبين بصحيفة الطعن، مع إلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات على ار المطعون فيه القر 
 ومقابل أتعاب المحاماة.

 وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.
 وحيث إن نظر الشق الموضوعي يغني عن نظر الشق العاجل من الطعن.

 1971( من الدستور المصري الصادر سنة 47حيث إنه عن طلب الإلغاء فإن المادة )و 
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة " :على أنتنص 

 ."أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون...
  2011 مارسمن  30( من الإعلان الدستوري المصري الصادر في 7كما نصت المادة )

 . "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة..." :ى أنعل
...حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه " :( منه على أن12وتنص المادة )

 . "ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون...
 :على أن 2012( من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 33ة )كما تنص الماد

لا تمييز بينهم في  ،وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ،المواطنون لدى القانون سواء"
 . "ذلك



 
 2015سنة يناير من  24( جلسة 31)

 312 

ولكل إنسان حق التعبير  ،حرية الفكر والرأي مكفولة: "على أنه ( من45وتنص المادة )
 . "ة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل  النشر والتعبيرعن رأيه بالقول أو الكتاب

: على أن 2014 ام( من دستور جمهورية مصر العربية الصادر ع53كما تنص المادة )
وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز  ،المواطنون لدى القانون سواء"

صل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس، أو الأ
 . "الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر...

ولكل إنسان حق التعبير ، حرية الفكر والرأي مكفولةن: "على أه ( من65وتنص المادة )
 . "وسائل التعبير والنشر لتصوير، أو غير  ذلك منباعن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو 

الذي اعتمده مؤتمر الأمم  ء( من الإعلان العالمي لاستقلال القضا8كما نصت المادة )
 6آب/ أغسطس إلى  26في ميلانو من  لمنعقداالمتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين 

واطنين التمتع يحق لأعضاء السلطة القضائية كغيرهم من الم: "على أنه 1985أيلول/سبتمبر 
بحرية التعبير والاعتقاد وتكوين الجمعيات والتجمع، ومع ذلك يشترط أن يسلك القضاة 

 . "دائما لدى ممارسة حقوقهم مسلكا يحفظ هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء
الحرية في تكوين جمعيات للقضاة أو  ةيكون للقضاه: "( منه على أن9كما نصت المادة )

ظمات لتمثيل مصالحهم والنهوض بتدريبهم المهني وحماية استقلالهم القضائي وفي غيرها من المن
 . "الانضمام إليه

في هافانا في  المنعقدالمجرمين  ومعاملةكما أكد مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة 
على أن لأعضاء النيابة العامة  1990أيلول/ سبتمبر  7آب/ أغسطس إلى  27الفترة من 

م شأن غيرهم من المواطنين، الحق في حرية التعبير والعقيدة وتشكيل الرابطات والانضمام شأنه
هم أن يتصرفوا دائما في ممارسة هذه الحقوق طبقا للقانون والمعايير والآداب يإليها، وعل

 المعترف بها لمهنتهم.
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ن ع 2001كما تضمنت مبادئ بانجلور بشأن سلوك الجهاز القضائي التي أقرت عام 
 25 فيالمجموعة القضائية التي انعقدت بقصر السلام بلاهاي من قبل رؤساء المحاكم العلىا 

التأكيد على حق القاضي كأي مواطن آخر في حرية التعبير والعقيدة  2002نوفمبر  26و
ه دائما عند ممارسته تلك الحقوق، أن يتصرف بشكل يوالارتباط والتجمع، ولكن يتعين عل

 يبة المنصب القضائي وحياد السلطة القضائية واستقلالها.يحافظ فيه على ه
 لسنة 46رقم بقانون ( من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار 72كما تنص المادة )

لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأي عمل " :على أن 1972
س الأعلى للهيئات القضائية أن يقرر منع ويجوز للمجل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته.

 . "القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها
 ،يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية" :على أن نفسه ( من القانون73وتنص المادة )

ح لانتخابات يلهم الترش ولا يجوز ،الاشتغال بالعمل السياسي ةويحظر كذلك على القضا
 .م"مجلس الشعب أو الهيئات الإقليمية أو التنظيمية السياسية إلا بعد تقديم استقالته

 لسنة 47انون رقم رار بقالصادر بالق ،( من قانون مجلس الدولة94كما تنص المادة )
لقيام كما لا يجوز له ا،لا يجوز لعضو مجلس الدولة القيام بأي عمل تجاري" ه:على أن 1972

 ...."بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته
يحظر على أعضاء مجلس الدولة الاشتغال " :على أن ه( من القانون ذات95وتنص المادة )
إلا بعد  المحليةح لانتخابات مجلس الشعب أو الهيئات يولا يجوز لهم الترش. بالعمل السياسي
 . "لحالة مقبولة بمجرد تقديمهاوتعتبر الاستقالة في هذه ا ،تقديم استقالتهم

بالحريات العامة  نيتمتعو  -كغيرهم من المواطنين-حيث إن مفاد ما تقدم أن القضاة و 
 تيدفيما عدا الحريات السياسية التي قُ ، التي كفلتها الدساتير والمواثيق الدولية للناس أجمعين

الوارد كذلك في نفسه لحظر وهو ا ،مباشرتها من خلال الحظر الوارد بقانون السلطة القضائية
بما في ذلك حريتهم في التعبير عن رأيهم، باعتبار أن حرية الكلمة ، قانون مجلس الدولة
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المواطنين يمارسونها في  لجميعوالتعبير عن الرأي هي من الحريات الأساسية التي كفلها الدستور 
وأحوالهم، ومن ذلك إطار من القانون الذي يختلف مداه ضيقا واتساعا باختلاف مواقعهم 

هم موقعهم واجبات ينبغي علىهم مراعاتها حتى ييحتم عل -بخلاف باقي المواطنين-أن القضاة 
حيدتهم  فيلا يزجوا بأنفسهم أو بالقضاء في معترك الحياة السياسية والشأن العام، بما يؤثر 

صية تنال من لأية مؤثرات أو أهواء شخكما يحتم عليهم عدم الخضوع والثقة في استقلالهم،
ظل للوظيفة القضائية انعكاسها على حرية القاضي في إبداء رأيه يهيبة القضاء وقدسيته، إذ 

 في المجال السياسي والشأن العام.
حيث إن المركز القانوني للقاضي يغاير أوضاع غيره من العاملين بالدولة من حيث طبيعة و 

بالدولة، ولا هو يؤخذ بالضوابط  غيره من العاملينعلى العمل، فعمل القاضي لا يقاس 
يتعين أن تكون مقاييس سلوكه أكثر صرامة وأشد  بلالمعمول بها في شأن واجباتهم الوظيفية، 

في القضية  2004مارسمن  7يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الدستورية العلىا الصادر بجلسة ) حزما.
الجزء الحادي عشر ص  يا،الدستورية العل مجموعة أحكام المحكمة ،دستورية ق. 21 لسنة 139رقم 

405.) 
حيث إن المقرر أن الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور ليست طليقة من كل و 
يجوز تنظيمها تشريعيا بما لا ينال من محتواها، ومن ثم فإن القيود التي يفرضها المشرع  بل قيد،

المقرر بكفالة وضمان حرية التعبير، ومن  على تلك الحرية تمثل استثناء من الأصل الدستوري
ثم يجب أن تكون في أضيق الحدود، كما أنه في حالة خلو التشريع من تلك القيود، فإن هذا 
الفراغ التشريعي لا يخل بحق الجهات المختصة في تنظيم الحق ووضع القيود التي تحد من 

ا بما لتلك الجهات من سلطة يلممارسة الحق بهدف الحفاظ على الأمن القومي أو المصالح الع
في مجال الضبط الإداري لحماية النظام العام بمفهومه المثلث: الأمن العام والصحة العامة 

 والسكينة العامة للمواطنين.
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يتعين التفرقة في هذا الصدد بين التعدي على الحق الفردي للأشخاص  إنهحيث و 
ا ممقوتا ممجوجا تلفظه الشرائع ونصوص ن كان كلاهمإوالتعدي على المجتمع وأمنه وأمانه، و 

التقاضي جنائيا أو  سبيلِ  ولوجُ  هُ عَ ف ـْدَ  لَ فَ الدستور والقانون، بيد أن المساس بالحق الشخصي كَ 
هذا  منبعُ  دَ إلا أن يوصَ  المساس بأمن المجتمع وأمانه فلا يدرؤهُ  أما حالَ  مدنيا أو كليهما معا،

 الخطر.
ن تقييدها دون إو  ،نخرط في مصاف الحريات العامةوحيث إن حرية الرأي والتعبير ت

مقتض مشروع إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها ويقوض صحيح بنيانها، ولازم 
والاستثناء هو المنع، إلا أن ذلك لا يعني أن  ،ذلك أن يكون الأصل هو حرية الرأي والتعبير

شأن أي حق من الحقوق العامة  تكون ممارسة هذا الحق بمنأى عن أي قيد، ذلك أن شأنه
ب ممارسته في حدود القانون، وأن قيام المشرع أو السلطة المختصة بتنظيم ذلك الحق في يج

ذلك أنه لا  ؛منعا أو صدا عن ممارسة هذا الحق يعدإطار القانون دون إفراط ولا تفريط، لا 
ناخ الملائم لممارسة الحق، يوجد تعارض بين الحرية والتنظيم، بل إن التنظيم هو الذي يعطي الم

 وبدون التنظيم تضحى الحرية فوضى لا يمكن للفرد أن يحيا في نطاقها.
وحيث إن مشاركة القضاة وحضورهم بوسائل الإعلام يفتح أبوابا من اللغط حول أداء 
وظيفة القضاء التي يجب أن يوفر لها كل ضمانات الاستقلال الحقيقي، وإبعادها عن أضواء 

ذلك يؤكد الثقة ويبعث الطمأنينة في نفوس كل من يلجأ لساحة القضاء دفعا الإعلام، و 
حفاظا  ة،لظلم أو نيلا لحق، وهو ما يبرر صدقا وحقا تنظيم هذا الظهور الإعلامي للقضا

التنظيم لا يحول دون ممارسة  هذاعلى جلال منصبهم ونزاهتهم واستقلالهم كأفراد وكنظام، و 
ير عن طريق سلوك السبل والقنوات المنظمة لذلك الحق والتي تهدف القضاة لحرية الرأي والتعب

إلى الحفاظ على هيبة القضاء وتقاليده وتحفظ استقلاليته، وهو ما تواترت علىه المجالس 
لس الأعلى للقضاء بجلسته المجبالجهات والهيئات القضائية، ومن بينها ما قرره  الخاصة
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هم في وسائل الإعلام بصفة أيم إبداء القضاة ر من عد 2003 فبرايرمن  3في   نعقدةالم
 عامة.

وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، ولما كان القضاة على نحو ما سلف بيانه لهم حرية الرأي 
هم أن يتصرفوا دائما بطريقة يوالتعبير كباقي المواطنين، إلا أنهم في جميع الأحوال ينبغي عل

أفراد وكنظام، ويجب أن يعلو ذلك على كل ك تحفظ جلال منصبهم ونزاهتهم واستقلالهم
( الرأي والتعبير )حريةتنظيم هذا الحق  فيفلا تثريب على السلطة المختصة  من ثماعتبار، و 

للحفاظ على هيبة القضاء وتقاليده واستقلاليته، لتنأى بهم عن أن ينخرطوا في أي صراع 
 فإن قيام رئيس مجلس الدولة ، ومن ثماأو رياضي اأو اجتماعي اأو ثقافي اسواء كان سياسي

بإصداره للقرار المطعون فيه متضمنا تنظيما للظهور الإعلامي لأعضاء مجلس الدولة والترشح 
للأندية الرياضية وغيرها، بهدف الحفاظ على وقار وهيبة مجلس الدولة وأعضائه، وصونا 

يق الإعلامي أو للبر  عيلكرامة الوظيفة القضائية وترفعا من أعضاء مجلس الدولة عن الس
باعتباره ينظم ظهور أعضاء مجلس ) الثقافي أو الاجتماعي أو الرياضي، فإن القرار المطعون فيه

ولم يتضمن منعا مطلقا لهم من  ،الدولة في وسائل الإعلام والترشح للأندية الرياضية وغيرها
عن ويضحى الط ،صحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاءعلى وفق يكون قد صدر ( ذلك

 جديرا بالرفض. ،علىه فاقدا لسنده
وحيث إنه عن طلب التعويض، فإن المستقر علىه في قضاء هذه المحكمة أن مناط  -

هي الخطأ والضرر وعلاقة  ،مسئولية الجهة الإدارية عن قراراتها إنما يتحقق بتوفر ثلاثة عناصر
رار غير مشروع لمشوبته السببية بينهما، ويتحقق الخطأ في جانب جهة الإدارة بأن يكون الق

في قانون مجلس الدولة، بأن  يهابعيب من العيوب التي  تصيب القرار الإداري المنصوص عل
أو مشوبا بإساءة استعمال السلطة  ،غير مختص عنأو صادرا  ،يكون قد صدر مخالفا للقانون

ب التعويض، أو الانحراف بها، وأن يترتب على ذلك القرار أضرار مادية أو أدبية أصابت طال
وأن تقوم علاقة السببية بينهما، فإذا برأت من هذه العيوب كانت سليمة مشروعة مطابقة لا 
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وهو الركن الثاني من أركان المسئولية )تسأل الإدارة عن نتائجها، فضلا عن أن ركن الضرر 
عاتق من  ويقع هذا العبء على ،بل هو واجب الإثبات لا يفترض، (الموجبة للتعويض

 .يدعيه
إلغاء  وكانت المحكمة قد انتهت فيما تقدم عند بحث طلب ،وحيث إنه لما كان ما تقدم

من ثم ينتفي ركن الخطأ في جانب الجهة فالقرار المطلوب التعويض عنه إلى مشروعيته، 
وذلك لانتفاء  ؛به ىوجه لبحث باقي عناصر التعويض المدع هناكولا يكون  ،المطعون ضدها

يغدو معه طلب  التعويض غير قائم على سند  ماالموجبة للتعويض، وهو  أحد أركان المسئولية
 جديرا بالرفض.

( من قانون 184/1وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة )
 المرافعات.

 فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.
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(32) 
 2015من يناير سنة  24جلسة 
 القضائية )عليا( 59لسنة  19729الطعن رقم 

 )الدائرة الأولى(

 ندا إسماعيل طه جمال/ الدكتور المستشاربرئاسة السيد الأستاذ 
 ورئيس المحكمة الدولةرئيس مجلس 

 يالراضــ عبــد يوفـوز  الليــل، أبــو يصـبر  الفتــاح عبــد. دوعضـوية الســادة الأســاتذة المستشـارين/ 
 .شاهين لطيف ياسين ومحمد الطحان، أحمد سيد وإبراهيم حمد،أ سليمان

 مجلس الدولة رئيسنواب 
 المبادئ المستخلصة:

لا ينشأ إلا قادور  القانوني لطالب الترتيص ركمالم -الترتيص في البناء -)أ( مبان  
دية يأنمالا تمه دفصعلساققة نلى صدور الترتيص قرار بمنحه الترتيص، أما الموافقات ا

 .ترقى لمسصوى القرار الإداري ولا تكسب صاحبها حقا أو مركما قانونيالا 

المشرع ألمم  -حظر تحويل الوحدات السكنية إلى وحدات إدارية أو تجارية -( مبان  ب)
لحقوق العامة للمواطنين، قبل الشروع في لأصحاب الشأ ؛ تحقيقا للنظام العام وحماية 

ذلك من الجهة في ة الحاو  نلى ترتيص البناء نلى الأرض المملوكة لهو، ضرور 
نلى اسصعما  حق البناء بما يصفق م   صهاالمخصاة قشئو  الصخطيط والصنظيو؛ تحقيقا لرقاق

وأسس الصاميو والأصو  الفنية والمواصفات  ،الاشتراطات الصخطيطية والبنائية المعصمدة
حظر  -لسكينة العامةالعامة، وبما لا يصعارض م  مقصضيات الأما  والسلامة والاحة وا

عديل البناء إلا قناء نلى ترتيص من الجهة الإدارية المخصاة، ورتب جماء تالمشرع 
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أو أي من وحداتها لغير    نلى كل تارف يكو  محله تغيير اسصخدام المبانيلاالبط
لا يجوز  -ه، قبل الحاو  نلى الموافقة اللازمة من الجهة المخصاةفيالغرض المرتص 

أو تعديل الوحدات المبنية لغرض السكنى الواقعة في نطاق محافظة القاهرة  مطلقا تحويل
قشأ  حالة معينة للقرار الإداري الفردي أ  يخالف لا يجوز  -لشغلها بأغراض أترى

لقرار الصنظيملم الاي اسصهدف الحد من تحويل الوحدات المبنية لغرض السكنى إلى غير ا
 .(1)في هاا الحظر افصئات نلى حق الملكيةليس  -الغرض المنشأة من أجله اقصداء

 .( من القانون المدني802)رقم المادة  -
لسنة  119( من قانون البناء، الصادر بالقانون رقم 66(  و)39( و)15المواد أرقام ) -

2008. 
 .1992لسنة  724قرار محافظ القاهرة رقم المادة )الأولى( من  -
بشأن الاشتراطات  2009لسنة  3717اهرة رقم المادة )الأولى( من قرار محافظ الق -

 البنائية المؤقتة لمحافظة القاهرة.
 تاءارالإج

بصفته وكيلا عن الطاعن قلم   اميالمح... أودع الأستاذ الدكتور/ 24/4/2013بتاريخ 
 في، ق. عليا59لسنة  19729رقم بكتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها 

 21523محكمة القضاء الإداري بالقاهرة )الدائرة الثالثة( في الدعوى رقم  نعادر صالحكم ال
 ،ورفضها موضوعا، بقبول الدعوى شكلا يالقاض، 26/2/2013بجلسة  .ق 64لسنة 

 المصروفات. يوإلزام المدع
الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-وطلب الطاعن 

والقضاء مجددا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعديل  ،لمطعون فيهالموضوع بإلغاء الحكم ا
                                                 

 /أ( في هذه المجموعة.55راجع كذلك المبدأ رقم ) (1)
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وكذا الدورين الأول  ،يإلى تجار  ترخيص الدور الأرضي من العقار المملوك له من سكني
أخصها تسليمه صك  ،شتمل عليه من آثار قانونيةاوما  ي،إلى إدار  يفوق الأرض والثاني

، وإلزام 28/5/2000 في وافقت عليه بقرارها المؤرخ الترخيص الذي سبق للجهة الإدارية أن
 الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

 تهم على النحو الثابت بالأوراق.اوقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصف
ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن  القانوني يالدولة تقريرا مسببا بالرأ يوقدمت هيئة مفوض

وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى، والقضاء  ،كلاش
مجددا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن السير في إجراءات تعديل ترخيص استخدام الدور 
الأرضي بالعقار محل التداعي ليسمح باستخدامه تجاريا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، 

 ة الإدارية المصروفات مناصفة بينهما.وإلزام الطاعن والجه
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا على 
النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث أودع الحاضر عن الجهة الإدارية بجلسة 

أن  مذكرة دفاع، وبعد نفسها لجلسةبامذكرة دفاع، كما أودع الطاعن  31/12/2013
قررت إعادته للمرافعة وإحالته إلى  4/3/2014قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 

 12/5/2014الدائرة الخامسة فحص عليا للاختصاص، حيث نظرته تلك الدائرة بجلسة 
لته إلى الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص بنظره، اوفيها قررت إح

م هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة وتدوول نظر الطعن أما
قررت إحالته إلى دائرة الموضوع وحددت لنظره أمامها جلسة  27/9/2014
، حيث نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسة التالية لها على النحو الثابت 18/10/2014

 24/1/2015 قررت إصدار الحكم فيه بجلسة 8/11/2014بمحاضر جلساتها، وبجلسة 
مذكرات،  أيةمع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين، وقد انقضى الأجل دون تقديم 

 صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.ف
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 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

وأقيم الطعن الماثل طعنا  26/2/2013وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 
فمن ثم يكون قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفى ، 24/4/2013عليه بتاريخ 

 شكلا. يكون مقبولا فإنهالطعن أوضاعه الشكلية الأخرى 
ن الطاعن كان قد أفي  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل 

أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ  ق 64لسنة  21523أقام الدعوى رقم 
طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع ، 15/3/2010

وكذا الدورين  ي،عن تعديل ترخيص الدور الأرضي من العقار المملوك له من سكني إلى تجار 
أخصها تسليمه صك  ،عليه من آثار قانونية شتملاإلى إداري وما  يالأول والثاني فوق الأرض

، وفي 28/5/2000 في الترخيص الذي سبق للجهة الإدارية أن وافقت عليه بقرارها المؤرخ
وإلزام المدعى عليهم  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه

المقام ، بالمقطم 9ايد بشارع عو  106المصروفات، وذلك على سند من أنه يمتلك العقار رقم 
منطقة ج بالهضبة العليا بالمقطم، وقد صدر له الترخيص رقم  6015على قطعة الأرض رقم 

من حي جنوب القاهرة ببناء بدورم وجراج ومسجد وخمسة أدوار متكررة  1988لسنة  85
ر صد 28/5/2000أعلى البدروم بكل دور أربع شقق سكنية وبرجولا في السطح، وبتاريخ 

التجاوز عن المخالفات المحررة  (أولا: )قرار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية متضمنا
بانقضاء  1994لسنة  2839للعقار لصدور حكم عن تلك المخالفات في القضية رقم 

الدعوى الجنائية بمضي المدة، وكان موضوع المخالفات التعدي على الفراغات وتعديل 
( ثانياو)فوق الأرضي بدون ترخيص والتعدي على منور الخدمات، الدورين الأول والثاني 

على تحويل و ، ة على استغلال الدور الأرضي من العقار المذكور كمحلات تجاريةقالمواف
وبناء على تلك  .الدورين الأول والثاني فوق الأرضي إلى إداري بعد استيفاء مساحة الجراج
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كهرباء( للمحل الكائن بالدور الأرضي،   -يحصرف ص -هالموافقة تم توصيل المرافق )ميا
بطلب للجهة الإدارية لتفعيل واستمرار تنفيذ تلك الموافقة التي  24/7/2007تقدم في قد و 
 .المبينة سالفا فأقام دعواه بطلباته، إلا أنها لم ترد عليه، آثاره ميعقرارا إداريا تحصن بج عدت

.......................................................... 
حكمها  (الدائرة الثالثة)أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة  26/2/2013وبجلسة 

المصروفات، وشيدت  يالمطعون فيه بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدع
لسنة  106بعد مطالعتها لأحكام القانون رقم -المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها 

 1982لسنة  3وجيه وتنظيم أعمال البناء وقانون التخطيط العمراني رقم في شأن ت 1976
وحل محلهما، المذكورين سالفا ألغى القانونين  يالذ 2008لسنة  119وقانون البناء رقم 

أن مؤدى تلك  -2009لسنة  3717ورقم  1992لسنة  724محافظ القاهرة رقم  يوقرار 
ل الوحدات السكنية المبنية لغرض السكنى والواقعة الأحكام أنه لا يجوز مطلقا تحويل أو تعدي

في نطاق محافظة القاهرة لشغلها بأغراض أخرى، وأنه ولئن كانت الجهة الإدارية قد وافقت 
بناء على تأشيرة نائب  يمن عقار التداع يعلى توصيل المرافق للمحل الكائن بالدور الأرض

شكل كان، إلا أنه لا  ياحة كمحل بأافظ، ولم تتعرض للمدعي في استغلال هذه المسالمح
تعديل ترخيص  يفراغ موقفها هذا في شكل معين، ومن ثم يكون طلب المدعبإإلزام عليها 

الدور الأرضي إلى محلات تجارية غير قائم على سند من القانون، كما أن طلبه تحويل الدورين 
بنائية التي تحظر استعمال يتعارض مع الاشتراطات الإلى )إداري( الأول والثاني فوق الأرضي 

الإجراءات اللازمة لإقامة بجميع البناء في غير غرض السكن كما تلزم صاحب الشأن القيام 
له قطعة الأرض، وقد صدر ترخيص بناء العقار محل التداعي  ةالبناء في الغرض المخصص
قد أنه  سيمالافلا يجوز تعديل استخدامها للاستخدام الإداري،  ،ليستخدم كوحدات سكنية

صدر قرار محافظ القاهرة بحظر تحويل أو تعديل الوحدات المبنية المخصصة للسكنى في نطاق 
 المحافظة لشغلها بأغراض أخرى.

.......................................................... 
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ويله، وحيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأ
ن امتناع الجهة الإدارية عن السير في إجراءات تعديل الترخيص فيه اعتداء إقولا من الطاعن 

وهو حق دستوري كفلته كل الدساتير المصرية، وذلك بحرمانه من  ،صارخ على حق الملكية
مهدرا إرادته في هذا الشأن، كما أن  ي،الانتفاع بملكه من خلال استغلاله في النشاط التجار 

مما يكسبه مركزا قانونيا لا يجوز  ،المدة ين الجهة الإدارية تحصنت بمضعلموافقات الصادرة له ا
ويلزم الجهة الإدارية السير في إجراءات تعديل الترخيص، فضلا عن تناقض الحكم ، المساس به
 لأنه بعد أن أقر بالموافقة الضمنية للجهة الإدارية على التحويل من سكني إلى ؛في حيثياته

عاد وقرر عدم وجود إلزام على الجهة الإدارية بإفراغ  ،بموجب المكاتبات الرسمية يتجاري وإدار 
لأن  ؛مسلكها في شكل معين، كما أن الحكم المطعون فيه أهدر مبدأ المساواة أمام القانون

الشارع الكائن به العقار مكتظ بالأنشطة التجارية والتي توجب على الجهة الإدارية معاملته 
 مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. ،بالمثل

.......................................................... 
تنص  2008لسنة  119( من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 39وحيث إن المادة )

مال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو منشآت أو إقامة أع "يحظر إنشاء مبانٍ  ه:على أن
أو تدعيمها أو ترميمها... دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة 

ا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة بشئون التخطيط والتنظيم وفق  
 التنفيذية لهذا القانون.

عمال المشار إليها في الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة أو الأ ويصدر الترخيص بالمباني  
لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط 
التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقضيات الأمان 

تهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة وال
 "....وشاغليه ضد أخطار الحريق
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... -1 :"يقع باطلا كل تصرف يكون محله ما يأتيه: على أنه ( من66وتنص المادة )
من وحداتها لغير الغرض المرخص به، وذلك قبل  يأو أ تغيير استخدام المباني -3... -2

 ."...المختصة الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة
تحقيقا للنظام العام وحماية ؛ والبين من هذين النصين أن المشرع ألزم أصحاب الشأن

ضرورة الحصول ، قبل الشروع في البناء على الأرض المملوكة لهم ،لحقوق العامة للمواطنينل
وذلك تحقيقا لرقابة هذه  ؛على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم

هة على استعمال حق البناء بما يتفق مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس الج
وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمان والسلامة  ،التصميم والأصول الفنية والمواصفات العامة

تعديل البناء إلا  -نفسهاللأسباب المتقدمة -والصحة والسكينة العامة، كما حظر المشرع 
ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، ورتب المشرع جزاء بناء على 

من وحداتها لغير الغرض  يالبطلان على كل تصرف يكون محله تغيير استخدام المباني أو أ
 قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة. إذا تم ،هفيالمرخص 

أناطت بالمحافظ المختص وضع المذكور سالفا ء ( من قانون البنا15وحيث إن المادة )
بعد العرض على  ،قواعد واشتراطات مؤقتة لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران بالمدن والقرى

والتنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع، واستنادا لهذا النص  ،المجلس الشعبي المحلي
الاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة  بشأن 2009لسنة  3717أصدر محافظ القاهرة قراره رقم 

ولائحته التنفيذية، ونصت المادة  2008لسنة  119تطبيقا لقانون البناء رقم  ،القاهرة
لا يجوز  -2.....-1 :لمحافظة القاهرة العامة"الاشتراطات البنائية  :منه على أن (الأولى)

ا للاشتراطات البنائية ستخدام وفق  التصريح بإنشاء وحدات إدارية أو تجارية بالمبنى إذا كان الا
نشاط  يويحظر نهائيا تعديل استخدام الوحدات المخصصة للسكنى لأ .للموقع سكنيا

"، ومن ثم فإن مؤدى ذلك أنه لا يجوز مطلقا تحويل أو تعديل الوحدات المبنية لغرض ...آخر
-من هذا الحظر الغرض و السكنى والواقعة في نطاق محافظة القاهرة لشغلها بأغراض أخرى، 
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هو توفير الوحدات السكنية حلا لأزمة الإسكان  -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة
المتفاقمة التي يعاني منها جمهور المواطنين، وارتفاع قيمة الإيجارات وأسعار الوحدات السكنية، 

لفة القرار ولا يجوز تفسير هذا الحظر على غير معناه ومبناه والعلة منه، كما أنه لا يجوز مخا
بشأن حالة معينة للقرار التنظيمي الذي استهدف الحد من تحويل الوحدات المبنية  يالفرد

 رخيص البناء إلى غير الغرض المنشأة من أجله ابتداء.توفق على لغرض السكنى 
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد حصل على ترخيص 

لبناء عقار مكون من بدروم به جراج ومسجد وخمسة أدوار  1988لسنة  85البناء رقم 
على قطعة الأرض رقم  ،متكررة أعلى البدروم بكل دور أربع شقق سكنية وبرجولا في السطح

 أيبالهضبة العليا بالمقطم، ولم يشتمل هذا الترخيص على  (ج)المملوكة له بمنطقة  6015
سوغ له بعد ذلك أن يستصدر ترخيصا بتحويل محلات تجارية أو وحدات إدارية، فمن ثم لا ي

الدور الأرضى إلى تجاري والدورين الأول والثاني فوق الأرضي إلى إداري، ويكون قرار جهة 
 الإدارة بالامتناع عن منحه الترخيص قد صادف صحيح حكم القانون.

ل ولا ينال مما تقدم ما ساقه الطاعن في أسباب طعنه من أن عدم الموافقة على تعدي
الترخيص من الاستغلال السكني إلى الاستغلال التجاري والإداري فيه اعتداء على حق 

بحرمانه من الانتفاع بملكه في النشاط التجاري ومهدرا إرادته في  ،الملكية الذي كفله الدستور
 -على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا-هذا الشأن، ذلك أن الملكية الخاصة 

من كل قيد، وإنما هي مقيدة باحترام القانون والالتزام بأحكامه، وليس لها من  ليست طليقة
( من 802الحماية ما يجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها، وهو ما أكده المشرع في المادة )

حق استعماله  ،في حدود القانون ،وحده يء"لمالك الش: القانون المدني حينما نص على أن
ر تعديل ه"، وبهذه المثابة فإن الملكية الخاصة لها وظيفة اجتماعية، وحظْ واستغلاله والتصرف في

 ي  سعهو  ، بليمس جوهر الملكية نشاط آخر لا ياستخدام الوحدات المخصصة للسكنى لأ
توفير  -حسبما سلف البيان-إلى تنظيمها بما يحقق الأهداف المرجوة منها، ومن ذلك 



 
 2015سنة يناير من  24( جلسة 32)

 326 

قد استهدف المصلحة هذا القرار يكون ومن ثم الوحدات السكنية حلا لأزمة الإسكان، 
 وواجب الالتفات عنه. يالعامة، ويضحى الدفع بعدم دستوريته غير جد

ن الجهة الإدارية تحصنت عكما لا يجوز للطاعن الاحتجاج بأن الموافقات الصادرة له 
السير في ويلزم الجهة الإدارية  ،مما يكسبه مركزا قانونيا لا يجوز المساس به ،المدة يبمض

ذلك أن مركزه القانوني لا ينشأ إلا بصدور قرار بمنحه الترخيص،  ؛إجراءات تعديل الترخيص
ولا  ،أعمالا تمهيدية لا ترقى لمستوى القرار الإداري دأما الموافقات التي أشار إليها فهي تع

واعد ات تمت بالمخالفة للققتكسب صاحبها حقا أو مركزا قانونيا، فضلا عن أن هذه المواف
في شأن توجيه وتنظيم  1976لسنة  106والمتمثلة في القانون رقم  ،آنذاك النافذةالقانونية 

منه عدم جواز تزويد المباني بالمرافق  (مكررا 17والمتضمن في المادة ) ،أعمال البناء وتعديلاته
صدور تفيد  ،ن الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيمعالتي تلزمها إلا بعد صدور شهادة 

ترخيص بإحداثها ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وكذا 
منه على  (الأولى)الذي نص في المادة  1992لسنة  724المتمثلة في قرار محافظ القاهرة رقم 

ة "يحظر نهائيا تحويل أو تعديل الوحدات المبنية المخصصة للسكنى والواقعة بنطاق محافظ ه:أن
 "....القاهرة لشغلها بأغراض أخرى

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب وجه 
الحق وصادف صحيح حكم القانون، ويضحى الطعن الماثل قد أقيم على غير سند من الواقع 

 أو القانون جديرا بالرفض.
من قانون  (184)ادة وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم الم

 المرافعات.
 فلهذه الأسباب

 وألزمت الطاعن المصروفات.، ورفضه موضوعا ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا
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(33) 
 2015من يناير سنة  27جلسة 

 القضائية )عليا( 53لسنة  25948الطعن رقم 
 )الدائرة الثالثة(

 اللطيف برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد عبد 
 رئيس مجلس الدولةنائب 
أحمد منصور محمد و وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ حسن سيد عبد العزيز السيد، 

 .جمال يوسف زكي عليمنصور، وأحمد عبد الراضي محمد، و 
 واب رئيس مجلس الدولـةــن

 المبادئ المستخلصة:

الميعاد المحدد قانونا  -صيلاءالانتراض نلى قرار الاس ميعاد -إصلاح زراعي)أ( 
للانتراض أمام اللجا  القضائية )وهو خمسة نشر يوما( يبدأ من تاريخ نشر قرار 

في هاا الشأ   لكلم ينصج النشر أثرل القانوني -الاسصيلاء الاقصدائلم في الجريدة الرسمية
سصلمم يكو  شاملا جمي  العناصر التي ا يجب أ  يصو بالطريق الاى رسمه القانو ، وأ 

إذا  -القانو  ذكرها؛ حتى يمكن لااحب الشأ  أ  يصبين نلى أساسه مركمل القانوني
، أو افصقر إلى قعض هال  جاء النشر قغير اتباع الإجراءات المناوه نليها قانونا 
العناصر، فإنه يفقد حجيصه في إحداث أثرل القانوني ويظل موند الطعن مفصوح ا أمام 

     صاحب الشأ .

قضاء محكمة أو  درجة أو اللجنة القضائية قعدم  -كو في الدنوىالح -ى)ب( دعو
 ،قبو  الدنوى أو الانتراض لرفعه قعد الميعاد، يعد من قبيل ندم القبو  الموضونلم
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ولايصها في أو اللجنة القضائية قه المحكمة  دتسصنف، و يقاد قه الرد نلى الدنوى قرمصها
مة الطعن في حالة إلغاء الحكو أو القرار وقبو  لا يجوز لمحك -الدنوى الفال في موضوع

اللجنة القضائية لنظر إلى الدنوى أو الانتراض أ  تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى أو 
 قل تلصمم محكمة الطعن نند إلغائه بالصادي للفال في موضونه. ،موضونها

لى حظر المشرع ن -حظر تملك الأجانب للأراضلم المرانية -)ج( إصلاح زراعي
الأجنبي سواء أكا  شخاا طبيعيا أو انصباريا تملك الأراضلم المرانية وما في حكمها في 
مار، وقرر الاسصيلاء نلى هال الأرض وأيلولة ملكيصها إلى الدولة مقاقل الصعويض المقرر 

قرار الاسصيلاء لا قد أ  يناب نلى أرض مملوكة للخاض ، فإذا لم تكن الأرض  -قانونا
الاسصيلاء ملكا للأجنبي، فلا تدتل الأرض في دائرة الحظر المقرر قانونا، المرانية محل 

ويكو  الاسصيلاء نليها قد ورد نلى غير محل، ويضحى القرار الاادر في هاا الشأ  
 معدوما مسصوجب الإلغاء؛ لانطوائه نلى انصداء نلى حرمة الملكية الخاصة.

شأن الإصلاح في  1952لسنة  178م لمرسوم بقانون رقمن ا (مكررا 13رقم )المادة  -
 .الزراعي

في  1952لسنة  178قم لمرسوم بقانون ر من اللائحة التنفيذية ل( 26)المادة رقم  -
 .18/6/1953، الصادرة بقرار وصي العرش المنشور في شأن الإصلاح الزراعي

لك بحظر تم 1963لسنة  15من القرار بقانون رقم  (9)( و7( و)2( و)1) المواد أرقام -
 الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها.

 الإجراءات
أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة  12/9/2007إنه في يوم الأربعاء الموافق 

ق. عليا طعنا في القرار  25948/53تقرير الطعن الماثل حيث قيد بجدولها تحت رقم 
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في  16/7/2004بجلسة  -ولىاللجنة الأ -الصادر عن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
 الذي قضى بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد. 61/2004الاعتراض رقم 

وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع 
ف بحوض  1ط  1بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء الاستيلاء على مساحة 

أصلية بزمام سجين الكوم مركز  26من  230ضمن القطعة رقم  3قصيرة والفجل نمرة ال
ضمن أطيان الخاضع ...  1963لسنة  15قطور محافظة الغربية المستولى عليها بالقانون رقم 

 ورد المبالغ المتحصلة من ربط هذه الأطيان للطاعن.
 وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.

مفوضي الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي  وقدمت هيئة
الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد 
الميعاد أوالقضاء مجددا بقبوله شكلا وبإلغاء قرار الاستيلاء الموقع على المساحة محل النزاع 

 بتقرير الخبير المودع ملف الاعتراض قبل الخاضع ... مع ما يترتب والموضحة الحدود والمعالم
 على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
حيث حضر كل من  1/2/2010وعينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 

 الطرفين بوكيل عنه، وتدوول أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة
 قدم الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها حافظة مستندات طويت على: 18/4/2012
 أصل كتاب مراقبة الاستيلاء بالرد على الطعن. -1
 . 1963لسنة  15صورة محضر استيلاء تكميلي قبل ورثة ... طبقا للقانون  رقم  -2
و  59و  58و  57و  56و  55و  54صورة محضر معاينة بخصوص الاعتراضات أرقام -3

 .61 و 60
 صورة طبق الأصل من مذكرة بحث الملكية لأطيان ورثة المذكور. -4
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قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه المحكمة حيث  6/6/2012وبجلسة  
وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث  20/11/2012نظرته بجلسة 

كيل الطاعن حافظة مستندات حضر كل من الطرفين بوكيل عنه، وفي هذه الجلسة قدم و 
الدائرة الثالثة موضوع بجلسة  -طويت على صورة رسمية من حكم المحكمة الإدارية العليا

)موضوع  57/2004ق عليا في الاعتراض رقم  1767/54في الطعن رقم  26/6/2012
مع مذكرات  22/1/2013مماثل(، وقررت المحكمة في تلك الجلسة إصدار الحكم بجلسة 

خلال أسبوعين، حيث أودعت الهيئة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها خلال الأجل  بالإيداع
وفيها قررت إعادة  26/2/2013المحدد، ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 

وكلفت الطاعن بإثبات صفته في الاعتراض والتعقيب  4/6/2013الطعن للمرافعة بجلسة 
تندات المثبتة للصق والنشر وتقديم ما يفيد ربما الأرض على محتويات الحافظة التي حوت المس

قدم وكيل الطاعن مذكرة  1/4/2014، وبجلسة 1960عليه أو على سلفه منذ سنة 
وبها  25/11/2014قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة  21/10/2014بدفاعه، وبجلسة 

المشتملة على قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته 
 أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 .قانونا داولةالإيضاحات، وبعد الموسماع  ،طلاع على الأوراقبعد الا

في أنه بتاريخ  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن عناصر المنازعة تخلص 
بإيداع صحيفته سكرتارية  2004لسنة  61أقام الطاعن الاعتراض رقم  18/2/2004

طالبا في ختامها قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع  ،ية للإصلاح الزراعياللجان القضائ
ضمن القطعة رقم  3ف بحوض القصيرة والفجل نمرة  1ط  1بإلغاء الاستيلاء على مساحة 

عليها بالقانون  أصلية بزمام سجين الكوم مركز قطور محافظة الغربية المستولى 26من  230
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...، ورد المبالغ المتحصلة من ربط هذه الأطيان اضع:ضمن أطيان الخ 1963لسنة  15م رق
 عليه.

ر إليها بالميراث الشرعي عن وقال المعترض شرحا لاعتراضه إنه يمتلك قطعة الأرض المشا
... المالكين الأصليين للقطعة التي عن أجداده المشترين لها من ورثة... وورثة الذي ورثهاأبيه، 

لزراعي يوما ما حسب شهادة القيود والمطابقة الواردة لم تخضع لأي من قوانين الإصلاح ا
بالسجل العيني التابع له الاطيان، كما أن حيازته لها مستقرة وهادئة وهي محيزة باسمه بالجمعية 

بناحية سجين الكوم، وقد  230خدمات برقم  2بسجل  1960التعاونية الزراعية منذ عام 
... باعتبارها مملوكة للخاضع 3/10/1968ؤرخ في تم الاستيلاء عليها بالمحضر التكميلي الم

بمقولة أنها مشترى الخاضع بعقود عرفية، علما بأن هذه  1963لسنة  15طبقا للقانون رقم 
ولا بمحضر الاستيلاء الابتدائي المؤرخ  14/2/1963القطعة لم ترد بإقرار الخاضع المؤرخ في 

ائية قبل الفصل في شكل قررت اللجنة القض 16/5/2004، وبجلسة 2/4/1963في 
الاعتراض وموضوعه ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الغربية لأداء المأمورية المبينة 

 بهذا القرار، وقد باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره ملف الاعتراض الذي انتهى فيه إلى أن:
طعة رقم ط كائنة ضمن الق 1ف  1الأرض محل الاعتراض الحالي البالغ مساحتها  -1
زمام سجين الكوم مركز قطور غربية بالحدود  3حوض القصيرة والفجل  26من  230

 والمعالم المبينة بالمعاينة بصلب التقرير. 
أصلية سالفة  26الأرض محل الاعتراض ضمن مسطح أكبر وهو مسطح القطعة  -2

ط  23س  9ق البيان بدفتر المساحة الحديثة بمديرية المساحة بطنطا في تكليف ورثة ... بح
الواقع ضمنها أرض  26من  230ف فضلا عن أن القطعة  2س  17وورثة ... بحق 

 13س  16ط وورثة ... بحق  20س  4الاعتراض بالسجل العيني واردة باسم ورثة ... بحق 
 ف ولم يقدم المعترض ما يفيد صلته بالملاك المذكورين. 1ط 
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أنــــه تم  1963لســــنة  15قــــم تبــــين مــــن الاطــــلاع علــــى ملــــف ... الخاضــــع للقــــانون ر  -3
أصـلية سـالفة البيـان علـى أنهـا  26ف ص  1ط  23س  9الاسـتيلاء الابتـدائي علـى مسـاحة 

قبلــه بعقـود عرفيــة، ولم تــرد ضــمن إقـراره كمــا تبــين مـن محضــر الاســتيلاء المــؤرخ  مشـترى المســتولى
ف مـع ملاحظـة أن العقـود  1س  23أن المعترض يضع يده علـى مسـاحة  3/10/1968في 

 العرفية المشار إليها قد خلا منها ملف الخاضع المذكور.
خلا ملف الخاضع مما يشير إلى أنه تم عمل إجراءات نشر ولصق بالنسبة لـلأرض محـل  -4

 الاعتراض الحالي.
ـــــرر المعـــــترض أنـــــه لم يســـــبق أن أقـــــام اعتراضـــــا هـــــو أو غـــــيره علـــــى ذات الأرض محـــــل  -5 ق

 ملف الخاضع ما يفيد ذلك.الاعتراض الحالي كما لم يثبت من الاطلاع على 
تبــين مــن الإطــلاع علــى ملــف الخاضــع أن الأرض محــل الاعــتراض الحــالي مــن الأراضــي  -6

 الزراعية والمربوطة بضريبة الأطيان الزراعية.
دفــع المعــترض بأن الأرض محــل الاعــتراض كانــت وضــع يــد والــده بالشــراء مــن ورثــة ...   -7

، ثم خلفـــه 1990خ شـــرائها حـــتى وفاتـــه عـــاموورثـــة ... المـــلاك الأصـــليين لهـــا وذلـــك منـــذ تاريـــ
المعـترض في وضـع يـده حـتى الآن، وقـدم شـاهدين شــهدا بأن هـذا المسـطح كـان وضـع يـد والــد 
المعترض وذلك بالشراء من ورثة... وورثـة... حـتى وفاتـه ثم خلفـه المعـترض الحـالي واتسـم وضـع 

لخبير للمحكمة أمر تقدير دفـع يد الجميع بالاستقرار والظهور والاستمرار ونية التملك، وترك ا
 المعترض وأقوال شهوده. 

أن المعترض لم يقدم أي سند لوضع يده ولم يرد هذا المسطح أو أي تصرف فيـه بإقـرار   -8
 الخاضع أرجبري يني جورجي كوكوس أو أية ورقة رسمية.

.......................................................... 
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رت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قرارها المطعون فيه أصد 16/7/2007وبجلسة 
مقررا في منطوقه برفض الدفع بعدم قبول الاعتراض شكلا  لرفعه من غير ذي صفة وبقبوله، 

 وبعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد.
تراض وأقامت اللجنة قرارها برفض الدفع المبدى من الهيئة المعترض ضدها بعدم قبول الاع 

لرفعه من غير ذي صفة على أن الثابت بتقرير الخبير المودع في الاعتراض الماثل أن المسطح 
محل الاعتراض أرض زراعية تقع ضمن منطقة زراعية تتوفر بشأنها مصادر الري والصرف، 
جيدة الخصوبة، بعيدة عن الكتلة السكنية، مستغلة في الزراعة بمحصول البرسيم والزراعات 

( وأن المعترض قدم للخبير مستنداته التي يؤيد بها ما أورده في 3ة بمعرفة المعترض )صالتقليدي
( وقدم شاهدين لإثبات وضع يده على الأرض محل الاعتراض )ص 4صحيفة اعتراضه )ص 

(، ومن ثم فقد أضحى كل من شرطي الصفة والمصلحة متحققا في شأنه، الأمر الذي 59
 وطرحه جانبا.يستتبع الالتفات عن هذا الدفع 

وأقامت اللجنة قرارها بقبول الدفع المبدى من الهيئة المعترض ضدها بعدم قبول الاعتراض 
لرفعه بعد الميعاد تأسيسا على أن الثابت من مراجعة أوراق الاعتراض وبخاصة حافظة 
 مستندات الهيئة المعترض ضدها أنه قد تم بالفعل اتخاذ إجراءات اللصق عن المساحة المستولى

ف بناحية سجين الكوم بمركز قطور  2ط  20س  4عليها قِبَلَ ورثة ... والبالغ مقدارها 
محافظة الغربية والتي تندرج فيها المساحة محل الاعتراض الراهن وذلك على الباب الرئيس لمقر 

، كما تم النشر عن 24/6/1968العمدية ومركز قطور ومنطقة الإصلاح الزراعي بتاريخ 
وأشير إلى أنه سوف  31/10/1968بتاريخ  250لوقائع المصرية بالعدد رقم ذلك بجريدة ا

لسنة  15لا تقبل أية منازعة في الاستيلاء الحاصل قبل الخاضع المذكور تنفيذا للقانون رقم 
بعد مضي الخمسة عشر يوما المشار إليها تنفيذا لأحكام  19/1/1963اعتبارا من  1963
بشأن الإصلاح الزراعي، ولما   1952لسنة  178بقانون رقم مكرر ا من المرسوم  13المادة 

كان الاعتراض الماثل قد أقيم بإيداع صحيفته سكرتارية اللجان القضائية بتاريخ 
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أي بعد فوات ميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليه قانونا بأمد سحيق،  18/2/2004
ويكون ما دفعت به الهيئة المعترض  ومن ثم يكون الاعتراض قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانونا،

 ضدها من عدم قبوله شكلا قد جاء مستندا إلى ما يدعمه قانونا جديرا بقبوله.
.......................................................... 

 وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
م وجود لصق ونشر، وبيانا وحيث إن مبنى الطعن يقوم على عدم قانونية الاستيلاء لعد

لذلك يقول الطاعن إن الأطيان ثابتة ملكيتها بوضع يد الطاعن خلفا لوالده والمشتراة من 
ساحة محل الاعتراض علاقة ورثة... وورثة... )أصحاب التكليف( وبالتالي ليس للم

اضع خلا ... لأنها لم ترد بإقرار الخاضع، ولكون الاستيلاء غير قانوني، وأن ملف الخبالخاضع
مما يشير إلى أنه قد تم عمل إجراءات نشر ولصق بالنسبة للأرض محل الاعتراض، مما كان 

 يوجب على اللجنة رفع الاستيلاء على الأرض محل الاعتراض.
 :تنص على أن 1952لسنة  178من المرسوم بقانون رقم  (مكررا 13)وحيث إن المادة 

بما  -عند المنازعة -هذه اللجنة دون غيرها "...وتشكل لجنة قضائية أو أكثر ... وتختص
 يأتي: 
تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون  -

محلا للاستيلاء طبقا للإقرارات المقدمة من الملاك وفقا لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد 
 ما يجب الاستيلاء عليه منها.

لأحوال لا تقبل المنازعة بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ النشر في ... وفي جميع ا
الوقائع المصرية عن الأراضي المستولى عليها ابتدائيا أو الأراضي التي يتم توزيعها على المنتفعين 

 ابتدائيا ... وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات التقاضي أمام اللجان القضائية...".
وينشر باسم اللجنة العليا في  على أن: "...له اللائحة التنفيذية من  (26)وتنص المادة 

الجريدة الرسمية بيان عن قرارات الاستيلاء الابتدائي يتضمن أسماء الأشخاص المستولى لديهم 
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والمساحة الإجمالية للأرض المستولى عليها والنواحي التي توجد بها، كما ينشر بالطريقة ذاتها 
تلك الأراضي يتضمن المساحة لديهم، ويعرض البيان التفصيلي عن  بيان عن قرارات توزيع

في كل منطقة على الباب  -حسب الأحوال -الأراضي الموزعة وأسماء من وزعت عليهم
الرئيس لمقر عمدة الناحية ومكتب الإصلاح الزراعي ومركز البوليس المختصين وذلك لمدة 

الجريدة الرسمية مقرونا بأن البيان التفصيلي أسبوع من تاريخ النشر، ويجب أن يكون النشر في 
عن الأرض وأسماء المستولى لديهم أو من وزعت عليهم حسب الأحوال سبق عرضه قبل 
النشر في الجهات المشار إليها وكذلك بإعلانهم بأن الالتجاء إلى اللجنة القضائية لا يقبل بعد 

عن القرار محل الاعتراض أو  مضي خمسة عشر يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية
مكررا من قانون الإصلاح الزراعي ودعوة لكل ذي شأن من  13المنازعة تطبيقا لنص المادة 

من  34و 33أصحاب الحقوق على الأراضي المستولى لديهم المنصوص عليهم في المادتين 
زمة عن حقوقهم هذه اللائحة بأن يتقدموا إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالبيانات اللا

طبقا لأحكام هاتين المادتين خلال الثلاثة شهور التالية للشهر الذي يتم فيه النشر المشار 
إليه في الجريدة الرسمية وإلا برئت ذمة الحكومة قبل الكافة في حدود ما يتم صرفه من 

 التعويض".
للأراضي  بحظر تملك الأجانب 1963لسنة  15من القرار بقانون رقم  (9)وتنص المادة 

الزراعية وما في حكمها على أن: "تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي المنصوص عليها 
المشار إليه بالفصل في  1952لسنة  178مكررا من المرسوم بقانون رقم  13في المادة 

المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، ويكون الطعن في قرارات هذه اللجنة على 
لسنة  178مكررا من المرسوم بقانون رقم  13الموضح في الفقرة الأخيرة من المادة  النحو

 المشار إليه". 1952
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ميعاد الخمسة عشر يوما المقررة لإقامة 
الاعتراض يبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء الابتدائي في الجريدة الرسمية، ولكي ينتج النشر 
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أثره القانوني في هذا الشأن يجب أن يتم بالطريق الذي رسمه القانون، وأن يكون شاملا لجميع 
العناصر التي استلزم القانون ذكرها والتي تمكن لصاحب الشأن من خلالها أن يتبين مركزه 
القانوني، فإذا جاء النشر بغير اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا أو افتقر إلى بعض هذه 
العناصر فإنه يفقد حجيته في إحداث أثره القانوني ويظل موعد الطعن مفتوحا أمام صاحب 

 الشأن.
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار الصادر 

ط  17س  13على مساحة مقدارها  3/10/1968بالاستيلاء التكميلي بالمحضر المؤرخ في 
ف  1ط  23س  9ومن ضمنها المساحة  178و 177و 26أرقام  ف يتعلق بالقطع 3

)ومن بينها المساحة محل الاعتراض المطعون في  26القطعة رقم  3بحوض القصيرة والفجل 
القرار الصادر بشأنه( وذلك قبل ورثة الخاضع ...، وهذه المساحة لم تتم بشأنها إجراءات 

لسنة  178اللائحة التنفيذية للقانون رقم من  26النشر واللصق على النحو المقرر بالمادة 
، فمن ثم يظل ميعاد الطعن مفتوحا أمام صاحب الشأن، ولا ينال من ذلك ما ورد 1952

بحافظتي مستندات الهيئة المطعون ضدها من مستندات تفيد إجراءات اللصق والنشر بالوقائع 
صق الثلاثة بمقار ذلك أن كلا من محاضر الل 31/10/1968بتاريخ  250المصرية العدد 

والنشر في الوقائع  24/6/1968مركز الشرطة والعمدية ومنطقة الإصلاح الزراعي المؤرخة في 
إنما يتعلق بمساحة أخرى للخاضع ... مقدارها  31/10/1968بتاريخ  250المصرية العدد 

بحوض القصيرة  176و 173و 172و 171ف الواقعة في القطع أرقام  2ط  20س  4
محل الاعتراض، وإذ  26، ولا يخص القطعة رقم 4بحوض الرومي  91القطعة و  3والفجل 

عولت اللجنة القضائية في قرارها المطعون فيه على إجراءات اللصق والنشر التي لا تخص 
عليها محل الاعتراض، وانتهت إلى عدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد  القطعة المستولى

لصحيح حكم القانون مستوجبا الحكم بإلغائه وبقبول  الميعاد، فإن قرارها يكون مخالفا
 الاعتراض شكلا.
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وحيث إن قضاء محكمة أول درجة أو اللجنة القضائية بعدم قبول الدعوى أو الاعتراض 
لرفعه بعد الميعاد، يعد من قبيل عدم القبول الموضوعي، يقصد به الرد على الدعوى برمتها، 

عواه أو المعترض اعتراضه بحيث لا يستطيع العودة إليه، ويترتب على قبوله أن يخسر المدعي د
وتستنفد محكمة الدرجة الأولى أو اللجنة القضائية بالقضاء به ولايتها في الفصل في موضوع 
الدعوى أو الاعتراض، فلا يجوز لمحكمة الطعن في حالة إلغاء الحكم أو القرار وقبول الدعوى 

رجة الأولى أو اللجنة القضائية لنظر موضوعها، بل أو الاعتراض أن تعيدها إلى محكمة الد
 تلتزم محكمة الطعن عند إلغائه بالتصدي للفصل في موضوعه.

المشار إليه ينص  1963لسنة  15وحيث إنه فيما يتعلق بموضوع النزاع فإن القانون رقم 
ريين في مادته الأولى على أن: "يحظر على الأجانب سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتبا

تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية ... 
 ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع ...".

على أن: "تئول إلى الدولة ملكية الأراضي القابلة للزراعة والبور  ( منه2)المادة  تنصو 
 المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون ...".والصحراوية 

على أنه: "يجب على كل مالك يخضع لأحكام هذا القانون أو منه  (7)المادة  تنصو 
على كل من يمثله قانونا أن يقدم خلال شهر من تاريخ العمل به إلى الهيئة العامة للإصلاح 

كه أو يضع اليد عليه من الأراضي الزراعي إقرارا على النموذج المعد لذلك يبين فيه ما يمل
الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والبور والصحراوية أيا كان سند ملكيته 

 أو وضع يده".
سواء أكان -وحيث إن البين من النصوص المتقدمة أن المشرع حظر على الأجنبي 

مها في مصر وقرر الاستيلاء تملك الأراضي الزراعية وما في حك -شخصا طبيعيا أو اعتباريا
على هذه الأرض وأيلولة ملكيتها إلى الدولة مقابل التعويض المقرر قانونا، وأوجب القانون 
على الأجنبي الخاضع لأحكامه تقديم إقرار إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي يبين فيه ما 
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ان سند ملكيته أو وضع يملكه أو يضع اليد عليه من الأراضي الزراعية وما في حكمها أيا ك
يده، فإذا لم تكن الأرض الزراعية محل الاستيلاء ملكا للأجنبي، فلا تدخل الأرض في دائرة 

، ويكون الاستيلاء عليها قد ورد على غير محل 1963لسنة  15الحظر المقرر بالقانون رقم 
ا، مما يضحى لوقوعه على أرض أخرجها القانون من عداد الأراضي التي يجوز الاستيلاء عليه

معه القرار الصادر في هذا الشأن منطويا على اعتداء على حرمة الملكية الخاصة ويكون قرارا 
 معدوما مستوجب الإلغاء.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن القرار الصادر بالاستيلاء التكميلي بالمحضر المؤرخ في 
س  9ساحة ف ومن ضمنها الم 3ط  17س  13على مساحة مقدارها  3/10/1968

)محل الاعتراض( وذلك قبل ورثة  26القطعة رقم  3ف بحوض القصيرة والفجل  1ط  23
الخاضع ...، على سند من ملكية الأجنبي المذكور لهذه القطعة بموجب عقود عرفية، وإذ 

هذه العقود أثناء نظر خلت الأوراق مما يفيد تقديم الهيئة العامة للإصلاح الزراعي صور 
مرحلة الطعن أمام هذه المحكمة، وأثبت الخبير المنتدب من اللجنة القضائية  فيالاعتراض و 

لم ترد في إقرار الخاضع، وأن العقود العرفية المشار  26للإصلاح الزراعي في تقريره أن القطعة 
الواقع ضمنها  26من القطعة  230إليها قد خلا منها ملف الخاضع المذكور، وأن القطعة 

ط وورثة ...  20س  4جل العيني واردة باسم كل من ورثة ... بحق أرض الاعتراض بالس
ط وورثة ...  23س  9ف، وأن الأرض في تكليف ورثة ... بحق  1ط  13س  16بحق 
ف، مما يرسى اليقين في أن الأرض محل الاعتراض لم تكن ملكا للأجنبي،  2س  17بحق 

، ويكون الاستيلاء عليها قد 1963لسنة  15ويخرجها من دائرة الحظر المقرر بالقانون رقم 
ورد على غير سند لوقوعه على أرض أخرجها القانون من عداد الأراضي التي يجوز الاستيلاء 
عليها، مما يضحى معه القرار الصادر في هذا الشأن منطويا على اعتداء على حرمة الملكية 

 الخاصة ويكون قرارا معدوما مستوجبا الإلغاء.
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نت وضع يد والده ق بدفع المعترض بأن الأرض محل الاعتراض كاوحيث إنه فيما يتعل
... الملاك الأصليين لها وذلك منذ تاريخ الشراء حتى وفاته عام بالشراء من ورثة... وورثة

ثم خلفه المعترض في وضع يده حتى الآن، وقدم شاهدين أمام الخبير شهدا بأن هذا  1990
... حتى وفاته ثم خلفه لشراء من ورثة... وورثةالمسطح كان وضع يد والد المعترض وذلك با

المعترض الحالي، فإن النزاع حول بحث وتحديد المالك لأرض النزاع، بعد أن تم إلغاء قرار 
الاستيلاء على الأرض محل الاعتراض ولم تعد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طرفا في النزاع 

خاص يختص به القضاء المدني، ومن ثم فإن الذي يقوم بين الأفراد حول الملكية هو شأن  
 المحكمة تقف عند إلغاء قرار الاستيلاء على الأرض محل الاعتراض.
 من قانون المرافعات. 184وحيث إن من يخسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 

 الأسباب هذهلف

وبقبول  ،فيهوفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون  ،بقبول الطعن شكلاالمحكمة  حكمت
الاعتراض شكلا، وفي موضوع الاعتراض بإلغاء قرار الاستيلاء المعترض عليه على المساحة 

 محل الاعتراض، وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
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(34) 
 2015من فبراير سنة  4جلسة 
 (عليا)قضائية ال 60لسنة  913الطعن رقم 

 (السادسة)الدائرة 

 ستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراويبرئاسة السيد الأستاذ الم
 نائب رئيس مجلس الدولة 

محمـــد عبـــد الـــرحمن . د، و / صـــلاح أحمـــد الســـيد هـــلالينالمستشـــار  ةذتالأســـا ةداوعضـــوية الســـ
 محمود سلامة خليل السيد .د، و عاطف محمود أحمد خليلو  ،القفطي

 اب رئيس مجلس الدولةو ن
 المبادئ المستخلصة:

يقصار دور  -مشرونيصهنلى  ء الإداريرقاقة القضا -السبب ركن -)أ( قرار إداري
مشرونية القرار الإداري نلى بحث ماداقية السبب الاي أفاحت  في رقاقةالقضاء 

إلى ما وراء ذلك  ى هاا السببأ  يصعد لقضاءلا يسوغ ل -ننه جهة الإدارة للقرار
مل نليها القرار تصحدد بالأسباب التي  صحة القرار الإداري -بافتراض أسباب أترى يح 

ومدى سلامصها نلى أساس الأصو  الثاقصة في الأوراق وقت صدور القرار،  ،قام نليها
 .(1)ومدى مطاققصها للنصيجة التي انصهى إليها

                                                 
 ة.( في هذه المجموع92( و)47يراجع في المبدأ نفسه: المبدآن رقما ) (1)

القضائية عليا  38لسنة  1295وراجع وقارن بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 
(، حيث 1433مكتب فني، الجزء الأول، ص  43)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة  4/7/1998بجلسة 

أحد معاوني أعضاء هيئة  تخلص الواقعة في أن مجلس إحدى الجامعات قد أصدر قرارا بسحب قرار تعيين
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الداتلية أحكام اللائحة  -قبو  الطلبة قكلية الشرطة -)ب( أكاديمية الشرطة
 -وتعديلاته 1976لسنة  864قو الاادرة ققرار وزير الداتلية ر  لأكاديمية الشرطة

                                                                                                                            

التدريس الشاغل لوظيفة )مدرس مساعد( في وظيفة )مدرس( تأسيسا على أنه كان محالا إلى المحاكمة 
التأديبية وقت تعيينه فيها، وقد قرر مجلس التأديب مجازاته بتأجيل ترقيته لمدة سنة عند استحقاقها، ومن ثم 

قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي يطبق على لم يكن جائزا ترقيته إلى وظيفة )مدرس( طبقا ل
معاوني أعضاء هيئة التدريس، والذي حظر ترقية المحال إلى المحاكمة التأديبية، وقد أكدت المحكمة الإدارية 

 وظيفة يشغل لمن ترقية متضمنا تعيينا وليس مبتدأ تعيين( مدرس) وظيفة في العليا في حكمها أن التعيين
 هيئة أعضاء تعيين شأن في الجامعات تنظيم بقانون ورد بما فيه يتُقيد التعيين هذا ، وأن(دمساع مدرس)

 في المساعد المدرس تعيين عن الامتناع بالدولة، وأن المدنيين العاملين نظام بقانون ورد بما لا التدريس،
لما كان قانون تنظيم مشروع، ومع هذا فإنه  غير التأديبية المحاكمة إلى محالا لكونه( مدرس) وظيفة

 ومسلكه عمله في ملتزما( مدرس) وظيفة في للتعيين المرشح المساعد المدرس يكون أن الجامعات قد اشترط
 وظيفة لشغل صلاحيته مدى من للتثبت توفره لازم شرط أداءها، وهو ومحسنا بواجباته تعيينه منذ

د أهمل إهمالا جسيما بتركه )فوطة( ببطن ؛ لذا وإذ ثبت بموجب قرار مجلس التأديب أن الطاعن ق(مدرس)
إحدى المريضات أثناء إجراء عملية جراحية لها، لذا فإن القرار الصادر بتعيينه في وظيفة )مدرس( يكون 

 تلحقه فلا جسيم بعيب الوظيفة، مما يجعله مشوبا لشغل اللازمة بالكفاية المتعلقة الشروط قد خالف أحد
 رار تعيينه في وظيفة )مدرس( يكون متفقا والقانون.حصانة، ومن ثم فإن قرار سحب ق

ق بجلسة 2لسنة  1723حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  في هذا الاتجاه أيضاوراجع 
حيث  (،649ص  72رقم الجزء الأول، مكتب فني،  )منشور بمجموعة السنة الثالثة، 25/1/1958

رة إلى الموظف من خطأ منتفيا، إلا أن ما هو قائم في حقه من ذكرت المحكمة أنه لئن كان ما أسندته الإدا
تهاون يكفي لحمل القرار على سببه الصحيح، بقطع النظر عن الوصف القانوني الذي أورده القرار للواقعة 

 التي استند إليها.
 26/3/1953 بجلسة ق5 لسنة 1023وراجع كذلك حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 

مكن حمل القرار الإداري على أالقاعدة أنه إذا ( حيث ذكرت المحكمة أن 766ص 447رقم  ،7/2)س 
 .كفى ذلك لصحته  ،وراق الدعوى غير تلك التي على أساسها صدرأوقائع كشفت عنها 
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قبل تعديلها نام الداتلية لأكاديمية الشرطة تصباين أحكام الناوه الواردة باللائحة 
إجراءات وقواند وسبل تقييو المصقدمين للالصحاق قكلية فيما تضمنصه من  2012
عد لة بموجب قرار وزير المللائحة الناوه الواردة باوتلك التي انصظمصها ، الشرطة

أثر ذلك: لا يجوز إنما  أحكام اللائحة الجديدة  -2012 لسنة 2695لداتلية رقو ا
 .19/11/2012 نفاذها فينشرها وحلو  الميعاد المحدد لبدء  قبل

لسنة  864لداخلية رقم ، الصادرة بقرار وزير االلائحة الداخلية لأكاديمية الشرطةأحكام  -
 1985لسنة  453و 1977لسنة  1534عدَّلة بموجب القرارات أرقام ، والم1976

 .2012 لسنة 2695و 2002لسنة  15821و 2001لسنة  14162و

ة الإداري اتالأصل المقرر في نفاذ القرار  -من حيث المما  نفاذها -)ج( لائحة
نف ا بحيث تَ  ،أ  يقتر  نفاذها قصاريخ صدورهاة( هو فرديال واللائحية أو يةصنظيم)ال

ا  القرار الإداريما لم يكن  -بأثر رجعلم طبقولا ت ،بالنسبة للمسصقبل قد صدر تنفيا 
ا لأحكام صادرة بإلغاء قرار إداري ،رجعلم أثر   يذ لقانو    القاندة تحكو ، أو تنفيا 

 -أي في الفترة ما قين العمل نا وإلغائها ،التي تصو تحت سلطانها ةالوقائ  والمراكم القانوني
الصعديلات الواردة والضواقط التي تضمنصها من الإجراءات  جهة الإدارة ذااتختطبيق: 
ا لقرارها ال اللائحة المصعلقة ققواند وإجراءات القبو  بأكاديمية الشرطةنلى   طعين،سند 

الإجراءات  جمي قعد قدء وتمام في حين أ  هال الصعديلات قد صدرت ققرار قدأ نفاذل 
 لقانو .ل اطعو  نليه مخالف  القرار الم يجعل ،والاتصبارات المصالة بالقبو  بالأكاديمية

يصحقق لا  -اسصلمام نلو المخاطبين بأحكامها قبل فرضها -شرو  نفاذها -)د( لائحة
، نلى وفق الإجراءات إلا من تلا  نشرها يةقانونال أوة يلائحالعلو بالقاندة ال

نشر لقاندة نن طريق الإتطار المخاطبين با -نفاذهاوحلو  الميعاد المحدد لبدء  القانونية،
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 يترتب نلى -ي عد شرط ا لإنبائهو بمحصواها ونفاذها في حقهو نلى وفق أحكام القانو 
ما كا  لاوي  ،ضرر   ، أو إلحاق  حق    ضياع  لائحية أو قانونية  المفاجأة قوجود قاندة

هو مركم      و  كَ تَ  أو تمام   في ظل غياب الإنلا  نن القاندة قبل نشأة  تفاديه الشأ  
لم  لا ي عصد لنفاذ اللائحة بالعلو الفردي نا، ما -سيطر نليه تلك القاندةالقانوني الاي ت

 -المقررة قانونا   لإجراءاتنلى وفق الائحلم قد صدر في ذلك الوقت  قرار   هناكيكن 
والتي لم  ،ئا  وقصَ  النافاةلائحة الليس من شأنه إلغاء أحكام العلو الفردي قلائحة جديدة 

 الداتلية لأكاديمية الشرطةطبيق: ندم نفاذ تعديلات اللائحة ت -قشأنها قرار   يادر أي  
، فيما تضمنصه من تعديل 2012 لسنة 2695الواردة ققرار وزير الداتلية رقو 

ة، إلا من اليوم الصالي لنشرها بالوقائ  إجراءات وقواند تقييو المصقدمين لكلية الشرط
نال الصعديلات ء أمورهو الطلاب وأوليالا نبرة قعلو  -18/11/2012 في المارية

لائحلم نال  لم يادر أي قرارمادام  ،دليل الطالب وكراسة القبو  هومنا تسلم
 الصعديلات في حينه ونلى وفق القانو .

بإنشاء أكاديمية الشرطة،  1975لسنة  91( من القانون رقم 34)و (10/5المادتان ) -
لسنة  155، و1994لسنة  30، و1981لسنة  129م ارقأ نيناو القوجب ل بمالمعدَّ 

2004(1). 

                                                 
 ...بكليــة الشــرطة، وقســم الضــباط المتخصصــين: لُ قبَــفــيمن يُ  طُ شــترَ يُ "علــى أن: ( 10/5)تــنص المــادة  ((1
 ..".الأعلى للأكاديمية. دها المجلسُ ستوفي ا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحد ِ مُ  ( أن يكون5)

علـى أن: "يصـدر وزيـر الداخليـة بعـد أخـذ رأي المجـس الأعلـى للشـرطة ومجلـس إدارة ( 34)تنص المـادة و 
 نفيذ هذا القانون".الأكاديمية اللائحة الداخلية للأكاديمية ولائحتها المالية والقرارات اللازمة لت
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 في القرار الإداريأثر إلغاء  -سحب القرار الإداري وتحانه -)هـ( قرار إداري
ا من تاريخ القرار الإداري متى اسصجم  مقوماته وسماته ي   -القرارات الصالية عد نافا 

 ولا يجوز سحبه إلا تلا  الموانيد المقررة للطعن القضائلم، ومن ثم يصحان ،صدورل
 مادام أ  ،مهما كا  وجه الخطأ أو مخالفة القانو  في شأنه ،قفوات تلك الموانيدالقرار 

تغليب ننار إلى  والقضاء   الصشري    دَ مَ نَ  -المخالفة لم تنحدر قه إلى درك الانعدام
أساس ذلك: أ   -هسحب وأالاسصقرار حا  فوات ميعاد الطعن بإلغاء القرار الباطل 

تترتب نليه من الصفريعات والآثار ما قد ياعب  لمَ غ  أو أ ل   لَ ط  الصارف الإداري إ  قَ 
 -أ  يقصار إنما  أثر البطلا  نلى الصارف المعيب مقصضى ذلك -حارل ومصاقعصه
لا يسصصب  سوى إلغاء القرار المطعو  فيه والأثر المترتب  القرار الإداريالقضاء بإلغاء 

باشر ا للقرار م الصالية التي لا ت عد أثر اإلى زوا  القرارات الإدارية  لا يؤقديو  ،نليه
 .(1)ىالملغ

الأثر و الحجية المطلقة  -الحكو في دنوى الإلغاء -دنوى الإلغاء -قرار إداري)و( 
مدى الإلغاء أمر يصحدد قطلبات  -الإلغاء المجرد والإلغاء النسبي -للأحكام النسبي

تصسو بالحجية  حكام الإلغاءلئن كانت أ -إليه المحكمة فى قضائها تنصهلمالخاوم وما 
هدم قاندة ي أ  لهااليس إلا أنه  ،دنوى الإلغاءلالطبيعة العينية صدور ا نن  ،المطلقة

                                                 
مــن  5يراجـع في هــذا مـا قررتــه دائـرة توحيــد المبـادئ بالمحكمــة الإداريـة العليــا في حكمهـا الصــادر بجلسـة  (1)

)منشـور بمجموعـة المبـادئ الـتي قررتهـا الـدائرة  القضائية عليـا 53لسنة  19041في الطعن رقم  2010يونيه سنة 
الحكــم الصــادر بإلغــاء قــرار التخطــي في التعيــين أو الترقيــة يقــف  ، مــن أن(84في ثلاثـين عامــا، مكتــب فــني، رقــم 

عنـد حـد تنفيـذ هـذا الحكـم بإعـادة الحـال إلى مـا كانـت عليـه قبـل صـدور القـرار المطعـون  عليه الأثر المترتب
بمقتضــى ذلــك الحكــم ينفــتح  ، وأنــهعليــه فقــط، دون أن يمتــد التنفيــذ ليشــمل تلقائيــا القــرارات اللاحقــة عليــه

 .الطعن على تلك القرارات من جديد بالإجراءات وفي المواعيد المحددة قانوناميعاد 
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وامصناع انصفاع الغير كمبدأ نام بآثار  ،الأثر النسبي للأحكام وهلم قاندة ،أصلية أترى
نوى الإلغاء تقصار الاسصفادة من نصائج الإلغاء المباشرة نلى من أقام د -هال الأحكام

تحديد ميعاد الطعن بالإلغاء وثيق  -ا أو تهيب  تقانس نن إقامصها تهاونا  مَن دو   ،في الميعاد
يصعين نند تنفيا حكو الإلغاء الصقيد أثر ذلك: أنه  -الالة بمبدأ اسصقرار المراكم القانونية

 .(1)كدو  ما يجاوز ذل ،بالحدود التي يحقق فيها الصنفيا مالحة المحكوم له وحدل

والسيرة شر  حسن السمعة  -قبو  الطلبة قكلية الشرطة -)ز( أكاديمية الشرطة
وأطلق المجا  في  ،نلى سبيل الحار هاا الشر أسباب فقدا   ع  د المشر   لم يحد    -الحميدة

 :السيرة الحميدة والسمعة الحسنةمفهوم  -ذلك لجهة الإدارة تحت رقاقة القضاء الإداري
فصكسبه الثقة قين الناس  ،ات والخاا  التي يصحلى نا الشخصهلم مجمونة من الاف

إذ  ،في أتلاق الشخص نفسههال الافات مس لصَ ت   -وتجنبه قالة السوء وما يمس الخلق
لا يؤقاتا نلى ف ،هلم لايقة قشخاه ومصعلقة قسيرته وسلوكه ومن مكونات شخايصه

لاكصفاء في مجا  الصحري من الإنااف ا -صلصه قاويه إلا فيما ينعكس منها نلى سلوكه
دو  أ   ،توته ووالديهإلة في المرش  و مث  الم ،نن الأقارب قبوتقة الأسرة الاغيرة فقط

                                                 
كــم المحكمــة الإداريــة العليــا في الطعــن رقــم /د( في هــذه المجموعــة، وكــذا ح15راجــع كــذلك المبــدأ رقــم ) ((1

فني،  مكتب 29)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة  16/6/1984ق.ع بجلسة 24لسنة  684
 بشــأن التفرقــة بــين الإلغــاء الكامــل والإلغــاء الجزئــي، وأثــر ذلــك الاخــتلاف،( 1256، ص200المبــدأ رقــم -2جـــ

)منشــور بمجموعــة المبــادئ  23/12/1990ق.ع بجلســة 34لســنة  2566في الطعــن رقــم  هــاحكموكــذلك: 
الإلغـاء النسـبي والإلغـاء المجـرد،  بشـأن (383/ج، ص42، المبـدأ رقـم1مكتب فني، جــ 36التي قررتها المحكمة في السنة 

ملف رقم  ،18/4/2012بجلسة  743رقم الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع  وراجع أيض ا: فتوى
، في شـأن كيفيـة تنفيـذ حكمـين بإلغـاء القـرار الإداري نفسـه، أحـدهما 27/9/2012بتاريخ  58/1/243

، مكتــب فــني، 66شــورة بمجموعــة المبــادئ الــتي قررتهــا الجمعيــة في الســنة )منبإلغائــه إلغــاء مجــرد ا والآخــر بإلغائــه نســبي ا 
 .(264ص
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لا يكفلم للقو  قسوء سمعة الشخص ساققة الاتهام في  -(1)تشمل الأسرة بمعناها الأكبر
ا  أحد القضايا، ما لم يثبت من الأوراق صدور حكو قطعلم بالإدانة، فالأصل في الإنس

البراءة، ومن ثم يصعين طرح هاا الاتهام جملة وتفايلا، وندم الصعويل نليه أو ترتيب أي 
 .(2)آثار نليه من شأنها النيل من سمعة الشخص

وجب ل بمالمعدَّ  ،أكاديمية الشرطة نشاءبإ 1975لسنة  91القانون رقم ( من 10المادة ) -
 .2004لسنة  155و ،2002لسنة  153، و1994لسنة  30 مارقأ ينانو الق

 الإجراءات 
المحامي المقبول للمرافعة أمام  ...أودع الأستاذ/ 10/10/2013في يوم الخميس الموافق 

قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن  ،وكيلا عن الطاعن بصفته المحكمة الإدارية العليا بصفته

                                                 
)منشور  2/4/2008.ع بجلسة ق48لسنة  272كم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم قارن بح ((1

المحكمةُ  ، إذ لم تكتفِ (950، ص128، المبدأ رقم 1مكتب فني، جـ 53بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 
ببوتقة الأسرة الصغيرة، واعتدت بما شَان مسلكَ خال الطالب، ورأت تبع ا لذلك انتقاص شرط حسن 

 السمعة في حقه.
 22/6/2008.ع بجلسة ق52لسنة  31160: حكم المحكمة في الطعن رقم المبدأ نفسهراجع في وي

، وأيض ا: (1428، ص187، المبدأ رقم 2، جـمكتب فني 53في السنة المبادئ التي قررتها المحكمة )منشور بمجموعة 
المبادئ التي قررتها )منشور بمجموعة  5/7/2009.ع بجلسة ق53لسنة  25908في الطعن رقم  هاحكم

 .(695، ص86مكتب فني، المبدأ رقم  54في السنة المحكمة 
 10/5/2009.ع بجلســــة ق48لســــنة  8340حكــــم المحكمــــة الإداريــــة العليــــا في الطعــــن رقــــم  عاجــــير  ((2

، حيث انتهـت المحكمـة (492، ص62مكتب فني، المبدأ رقـم 54في السنة المبادئ التي قررتها المحكمة )منشور بمجموعة 
حكــم ، وكــذا: وحــدها للحكــم علـى تــوفر شــرط حسـن الســمعة مــن عدمـه الشـك ِ  مــاراتُ ألا تكفــي إلى أنـه 

المبــادئ الــتي قررتهـــا بمجموعــة )منشــور  24/5/2009.ع بجلســة ق52لســنة  14376المحكمــة في الطعــن رقــم 
 .(568، ص71مكتب فني، المبدأ رقم 54في السنة المحكمة 
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رة السادسة( بجلسة بالقاهرة )الدائ الإدارين محكمة القضاء عا في الحكم الصادر طعن   ،الماثل
 ،قضائية المشار إليهال 67لسنة  9254في الشق العاجل من الدعوى رقم  ،15/9/2013

القاضي بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعي 
 وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في ،مصروفاته

 موضوعها.
تحديد أقرب  -ما ورد به من أسبابولِ  ،في ختام تقرير الطعن- وطلب الطاعن بصفته

لتأمر وبصفة عاجلة بقبول الطعن  ،جلسة أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا
والقضاء مجدد ا بوقف تنفيذ القرار المطعون  ،وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه ،شكلا

 مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي. ،فيه
 وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.

ارتأت فيه الحكم بقبوله  ،وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقرير ا بالرأي القانوني في الطعن
رار المطعون شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدد ا بوقف تنفيذ الق

إلزام جهة الإدارة و على النحو المبين بالأسباب،  ما يترتب على ذلك من آثار،مع فيه 
 المصروفات عن درجتي التقاضي.

بالمحكمة الإدارية العليا بجلسات  (فحص طعون)ول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة و وتد
عن نائب الدولة مذكرة  حيث قدم الحاضر ،المرافعة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها

وإلزام الطاعن المصروفات،  ،طلب فيها الحكم برفض الطعن، وتأييد الحكم المطعون فيه ،دفاع
 ،بالمحكمة الإدارية العليا (موضوع)ثم قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة 

حيث قررت  ،االنحو الثابت بمحاضر جلساته ىعل ،التى نظرته بجلسات المرافعة أمامها
مع التصريح بمذكرات خلال  ،إصدار الحكم بجلسة اليوم 24/12/2014المحكمة بجلسة 

، وقد قررت المحكمة مد أجل النطق يءالأجل المضروب دون تقديم ش ىنقضاأسبوع، و 
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لاستكمال المداولة، وبهذه الجلسة صدر وأودعت مسودته المشتملة على  ؛بالحكم لجلسة اليوم
 نطق به.أسبابه عند ال

 المحكمة
 .الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا   ىطلاع علبعد الا

وحيث إن الطاعن يهدف إلى الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم 
مع ما يترتب على ذلك من  ،بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه االمطعون فيه، والقضاء مجدد  

 رة مصروفات هذا الطلب عن درجتي التقاضي.آثار، وإلزام جهة الإدا
 .فمن ثم يكون مقبولا قانونا   ،أوضاعه الشكلية وحيث إن الطعن قد استوفى

حسبما يبين من - وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر هذه المنازعة تخلص
أقام المدعي بصفته )الطاعن بصفته( الدعوى رقم  24/11/2012في أنه بتاريخ  -الأوراق
طلب  (،الدائرة السادسة) قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرةال 67لسنة  9254

في عريضتها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الداخلية باعتماد نتيجة قبول الطلبة الجدد 
فيما تضمنه من عدم قبول نجله ضمن الطلبة المقبولين،  2012/2013بكلية الشرطة للعام 

 لى ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.مع ما يترتب ع
ن نجله تقدم للالتحاق بكلية الشرطة في العام إا لدعواه شرح   وقال المدعي بصفته

جتاز جميع الاختبارات او  ،%74حيث حصل على الثانوية العامة بنسبة  ،2013 /2012
دون أن  ،لقبول بكلية الشرطةور قرار وزير الداخلية بإعلان نتيجة ادإلا أنه فوجئ بص ،المقررة

وهو الحد  ،%207جة أنه حصل على مجموع أقل من بح ،سم نجلهايتضمن هذا القرار 
ه أقل طالب تم قبوله بالكلية هذا العام، فتظلم من القرار المطعون يحصل عل الذي الأدنى

طلباته وخلص ل ،على هذا القرار المطعون فيه مخالفته القانون ى، ونعجدوىفيه، ولكن دون 
 .اسالف   بينةالم

.......................................................... 
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أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة )الدائرة السادسة(  15/9/2013وبجلسة 
بقبول الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ  :والذي قضت فيه ،حكمها المطعون فيه

وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي  ،دعي مصروفاتهالقرار المطعون فيه، وألزمت الم
 الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.

( من القانون 12( و)11( و)10م المواد )احكأدت المحكمة قضاءها بعد استعراض وشيَّ 
 1978لسنة  53 يلا بالقانونين رقمعدَّ مُ  ،بإنشاء أكاديمية الشرطة 1975لسنة  91رقم 

 1976لسنة  864( من قرار وزير الداخلية رقم 2( و)1) ادتين، والم1994لسنة  30و
 1992لسنة  453لة بالقرارات الوزارية أرقام عدَّ مُ  ،بشأن اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة

أن نجل  ،أن البادي من ظاهر الأوراقعلى ، 2012لسنة  2695و 1992لسنة  3856و
حصل على شهادة الثانوية العامة في العام الدراسي  المدعي بصفته )الطاعن بصفته(

وتقدم بطلب للالتحاق بكلية الشرطة في هذا  %(،74,10)، بمجموع 2011/2012
وجاء المجموع الاعتباري له بنسبة مئوية قدرها  ،واجتاز جميع الاختبارات المقررة ،العام

ونسبة درجاته في  ،العامةوهي تمثل نسبة درجاته في امتحان شهادة الثانوية  ،%(184,35)
لعدم  ؛السمات واللياقة البدنية، إلا أنه تم استبعاده من المقبولين بكلية الشرطة عن هذا العام

وإذ لم يقدم المدعي ما  ،%(207وهي ) ،قبولهاتقرَّر للنسبة التى  الأدنىحصوله على الحد 
ما للجنة المذكورة قد تغيت يفيد أن استبعاد نجله قد جاء على خلاف الواقع والقانون، وأن ا

خولها إياها القانون، وقد خلت  أو أساءت استعمال سلطتها التي ة،العام ةصلحلما فُ لايخ
أو أنها انحرفت في  ،دليل على تنكب الجهة الإدارية المصلحة العامة أيأوراق الدعوى من 

ا قد صدر متفق  أو أساءت استعمالها، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه  ،استعمال سلطتها
، وعليه يكون الإلغاء غير مرجح ،مبرأ من عيوب عدم المشروعية ،وصحيح حكم القانون

، فيما 2012/2013القرار المطعون فيه الصادر بإعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة للعام 
سم نجل المدعي ضمن المقبولين بالكلية لهذا العام، قد قام على سببه اتضمنه من عدم إدراج 
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معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، ويغدو طلبه  ي، مما ينتفيبرره قانونا   الذيلصحيح ا
غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون، وعليه قضت المحكمة برفضه دون حاجة 

دون أن ينال من ذلك الدفع بعدم جواز تطبيق ، إلى استظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه
لصدورها في  2012لسنة  2695ار وزير الداخلية رقم اللائحة الصادرة بقر 

بعد انتهاء امتحانات واختبارات الطلبة، وقبل إعلان النتيجة في  ،18/11/2012
( من المادة العاشرة من قانون أكاديمية 7)و( 5ن البندين )أبحسبان  ،20/11/2012

على لأكاديمية الأ قد تضمنا النص على اختصاص المجلس -المشار إليه وتعديلاته- الشرطة
الشرطة بوضع الشروط الخاصة باللياقة الصحية والبدنية والسن، ومعايير المفاضلة بالنسبة 

ا عليه فقد صدر قرار مجلس الأكاديمية بجلسته ول بكلية الشرطة، وترتيب  بللطلبة المرشحين للق
 بهذه 22/8/2012مد من وزير الداخلية في اعتُ  الذي، 14/8/2012في  262رقم 

لهيئة الشرطة في  الأعلىالتعديلات ومعايير المفاضلة، كما عرضت على المجلس 
هذه التعديلات في دليل  جميع، وتم وضع 20/9/2012في ة د، والمعتمَ 19/9/2012

، ووقع كل 2012/2013لكل من تقدم للالتحاق بكلية الشرطة لعام  مِ لَّ سَ الم الطالبِ 
طلاعهم على كراسة القبول والاختبارات، ودليل او  ،طالب وولي أمره بعلمهما بهذه الشروط

 ،إجراءات الالتحاق بكلية الشرطة، وهو ما يتعين معه الاعتداد بما ورد بهذه القرارات
واجبة  ،لا يتجزأ من التعديلات على اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة اباعتبارها جزء  

نظر نشر هذه التعديلات بالوقائع المصرية في كما لا يغير من هذا ال  ،التطبيق على النزاع الماثل
ن مجلس ع، إذ استوفت تلك التعديلات إجراءاتها القانونية بصدورها 18/11/2012

رض ع، وال22/8/2012، واعتمادها من وزير الداخلية في 14/8/2012الأكاديمية في 
باعتبار  ،20/9/2012في  ةوالمعتمد ،19/9/2012لهيئة الشرطة في  الأعلىعلى المجلس 

كما - نهأفضلَا عن  ،أن مجلس الأكاديمية هو الجهة المختصة قانونا  بإجراء هذه التعديلات
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دليل الطالب  وتسلمبالتوقيع على العلم بها،  ،قد تحقق علم الطالب وولي أمره بها -سلف
 قبل التقدم بطلب الالتحاق بالكلية. ،متضمن ا لها

لا تتناسب  والتيالمئوية الحاصل عليها الطالب، ا اختلاف النسبة أيض   كما لا ينال منه
والدرجة التى حققها بالمقارنة بزميل آخر حقق درجة أقل، ونسبة مئوية أعلى، ذلك أن 

مركز  -إدارة الشئون المعنوية)المستفاد من المذكرة المقدمة من اللجنة التابعة لوزارة الدفاع 
أن اللجنة  ،يم )السمات( من بدايته إلى نهايتهأعمال هذا التقي تتولى والتي (،الشئون النفسية

 ؛صياغتها في صورة أسئلة تمن الاختبارات التى تم ةة تحتوي على مجموعققامت بوضع بطا
 ،للطالب مع مهام ضباط الشرطة، وترصد له درجاته آليا يالتوافق المستقبل ىلتحديد مد

المعد  -منظومة الموارد البشرية-( h.r.s) طبقا للبرنامج العلمي ،دون تدخل العنصر البشري
بما يتناسب مع  ،بمركز الشئون النفسية للقوات المسلحة 1994لهذا الغرض، والمطبق منذ عام 

ويتم إجراء  ،مية المشار إليهالطبيعة الشخصية المصرية، والذي يشرف على تنفيذه اللجنة الع
حيث يقوم  ،الغرضمن خلال برنامج معد لهذا  ،هذه الاختبارات على الحاسب الآلي

ثم الإجابة على الأسئلة المعدة للنموذج المعروض  ،الطالب قبل أداء الاختبار بوضع بياناته
دون تدخل  ،ا عقب الانتهاء من الإجابة تصحيحها آلياعليه بالحاسب الآلي، ويتم تلقائي  

 ،وتظهر نتيجة اختبارات السمات في صورة بروفايل خاص بكل طالب ،العنصر البشري
ويستند حساب نسبة النجاح في اختبار السمات إلى أن كل مجموعة من الطلبة المتقدمين 

حسب  ،لكل مجموعة على حدة الأعلىحيث يتم الأخذ بالسقف  ،للامتحان لها نظام
تحقيق ا لمبدأ العدالة، والمساواة بين -ا على طالب من المجموعة ذاتهأأعلى درجة حصل عليها 

ا تحسب عليه النسبة المئوية، وترتيب   الذي الأعلىرجة هي السقف هذه الد دوتع ،-الطلبة
في كل  ،والدرجة الحاصل عليها كل طالب ،ين النسبة المئويةبعليه فإن مبرر الاختلاف 

 ،عنصر بشري أيدون تدخل  ،إلى قواعد موضوعية عامة مجردة يستندُ  ،مجموعة على حدة
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وخلصت المحكمة . ا للنتيجة الثابتة بملف الطالبق  به طب ، وتأخذُ إليه المحكمةُ  ما تطمئنُ وهو 
 .اسالف   بينإلى حكمها الم

.......................................................... 
 ،فقد طعن عليه بالطعن الماثل ،الطاعن بصفته ىقبولا لد ا لأن هذا القضاء لم يلقَ ونظر  

حاصلها أن  لأسبابٍ  ؛والفساد في الاستدلال قه،والخطأ في تطبي ،مخالفته القانونعليه ا ناعي  
تمنح  ا يوضح كيفية حساب الدرجات الاعتبارية التيالجهة الإدارية لم تضع معيار ا حقيقي  

والسمات لطلبة مستواهم أقل من  ةتم وضع درجات مرتفعة للاختبارات الرياضي بل ،للمتقدم
على خلاف الحقيقة أنهم أحق  رُ هِ ظْ بما يُ  ،وذلك يرفع مجموع درجاتهم الاعتبارية ،نجله

خر تم رصد أقل الدرجات لنجله حتى تتمكن وزارة الداخلية من وعلى الصعيد الآ ،بالقبول
والمحكمة جاءت بأسباب  ،وذلك بالمخالفة للمعيار الموضوعي وقواعد القبول ،استبعاده
في أسبابه الرد على  ولا تستند للواقع في حكمها الطعين، كما أن هذا الحكم أغفل ،متناقضة
وهم على سبيل المثال  ،من الطلبة المتقدمين تم قبولهم بكلية الشرطة ان هناك عدد  دفاعه بأ

واكتفت بأن اللجنة العليا لا  ،تبين الإدارة أسباب قبولهلم ورغم ذلك  ،اطالب غير لائق طبي  
( من القانون 11ا للمادة )لة طبق  المشكَّ  اللجنةَ  أنَّ أرَْدَفَ الطاعنُ يجوز الطعن على قراراتها، و 

رة لها سلطتها المقرَّ  بإنشاء أكاديمية الشرطة قد أساءت استعمالَ  1975لسنة  91رقم 
 ،على الحكم المطعون فيه دفاعه عن الجهة الإدارية المطعون ضدها ى، فضلا عن أنه نعقانونا  

غم أن الطلبة كانوا قد ر  ،فيما قامت به من الاعتداد بتعديل لائحة القبول بكلية الشرطة
 قَ ب ِ وطُ  ،18/11/2012اجتازوا جميع الاختبارات المقررة، ولم ينشر قرار تعديلها إلا في 

 عليهم رغم ذلك.
.......................................................... 

نجل وحيث إن مناط الطعن الماثل وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد 
ما يترتب على ذلك مع ، 2012/2013الطاعن من القبول بكلية الشرطة في العام الدراسي 

 من آثار.
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حكم المادة على وفق وحيث إنه من المقرر أنه يلزم للقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 
بحسب  بأن يكون هذا القرار ،( من قانون مجلس الدولة، توفر ركني الجدية والاستعجال49)

 الظاهر من الأوراق مرجح الإلغاء، وأن يكون من شأن تنفيذه تحقق نتائج يتعذر تداركها.
على أنه من المقرر أنه عند  ىوحيث إنه عن ركن الجدية فإن قضاء هذه المحكمة قد جر 

 الذي، فإن دور القضاء يقتصر على بحث مصداقية السبب الإداريبحث مشروعية القرار 
 بافتراض أسبابٍ  ،للقرار، ولا يسوغ له أن يتعداه إلى ما وراء ذلكأفصحت عنه جهة الإدارة 

 ،عليها القرار، بحسبان أن صحة القرار الإداري تتحدد بالأسباب التى قام عليها لُ مَ يحُ  ىأخر 
مطابقتها  ىسلامتها على أساس الأصول الثابتة في الأوراق وقت صدور القرار، ومد ىومد

لسنة  22916لإدارية العليا في الطعن رقم ا هذا المعني: حكم المحكمة في) إليها. ىانته للنتيجة التي
 .(26/6/2013ق. عليا بجلسة 52

بما يكفي للفصل في طلب وقف تنفيذ القرار - وحيث إن البادي من ظاهر الأوراق
على نحو ما تضمنته مذكرة - أن جهة الإدارة -ودون مساس بطلب الإلغاء ،المطعون فيه

قد أبدت لاستبعاد نجل  -الإداريا على الدعوى أمام محكمة القضاء رد   ،طةدفاع كلية الشر 
سببين:  2012/2013الطاعن من قائمة الطلبة المقبولين بكلية الشرطة في العام الدراسي 

تدني مجموع النسبة لعناصر المفاضلة الحاصل عليها الطالب بحصوله على مجموع  (الأول)
و)السبب  ،ئحة الداخلية لأكاديمية الشرطة وتعديلاتهاأحكام اللاعلى وفق  ،%(181,35)

 عدم توفر شرط حسن السمعة، والسيرة المحمودة لبعض أقاربه. (الثاني
المشار  الجديدة طلاع على اللائحةلاوحيث إنه عن السبب الأول: فإنه يبين من ا -
 ،كلية الشرطةأنها قد تضمنت إجراءات وقواعد وسبل تقييم المتقدمين للالتحاق ب ،إليها

تتباين وتلك التى انتظمتها اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية 
في البند  الأخيرة )القديمة(ومن ذلك ما تضمنته اللائحة  ،وتعديلاته 1976لسنة  864رقم 

 من أن تكون -2002لسنة  15821لة بالقرار رقم عدَّ مُ - الخامس من مادتها الأولى
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المفاضلة بين الطلبة راغبي الالتحاق بالكلية الذين تتوفر فيهم الشروط المقررة على أساس 
مجموع الدرجات الاعتبارية التى يحصل عليها الطالب في جميع العناصر الأساسية للمفاضلة 

وسن  ،النسبة المئوية الحاصل عليها في شهادة إتمام الدراسة الثانوية تشمل والتي ،بين الطلبة
وذلك حال أن اللائحة الجديدة لم  ،وتقدير لجنة الاختيار ،واختبارات اللياقة البدنية ،لطالبا

فقد بان جليا اختلاف الدرجات الاعتبارية  :تقدير، ومن ناحية ثانية أيَّ الاختيار  ل لجنةَ تخو ِ 
حة لم ترصد اللائ إذ ،السمات( -)اللياقة البدنية ،لطائفة من الاختبارات بين اللائحتين

حال أن  ،غير لائق()أو  (مكتفية بكون من أداها )لائق ،درجات لقفزة الثقة أيالجديدة 
 ها.ئأدا ىاللائحة السابقة عليها أفردت لذلك درجات تتباين ومد

ا كان أم تنظيمي   لم يكن القرار الإداري اا وقضاء  أنه موحيث إنه من المستقر عليه فقه  
ا لأحكام صادرة بإلغاء قرار إداري، أو تنفيذ   ،أثر رجعي يذا لقانون  قد صدر تنفيذ  فرديا  

أن يقترن نفاذها  ها بالأصل المقرر في نفاذ القرارات الإدارية، وحاصلمحكوم   ىفإن نفاذه يضح
ا للحقوق بأثر رجعي، وذلك احترام   نفذولا تَ  ،بالنسبة للمستقبل نفذبحيث تَ  ،بتاريخ صدورها

ع والمراكز القانونية، إذ القاعدة القانونية بحسبانها تنطوي على ا للأوضا واستقرار   ،المكتسبة
بحيث  ،تكليف بأمر أو بسلوك معين، فمن المنطقي أن يكون هناك تحديد واضح للعمل بها

من احترام ما أتت به  ،مْ هِ رِ مْ أَ  نْ مِ  ةٍ نَ ي ِ ن بأحكام هذه القواعد على ب ـَو المخاطب يكون الأفرادُ 
، باعتبار أنها تحكم الوقائع والمراكز القانونية التى تتم تحت أو نهيٍ  مرٍ القاعدة القانونية من أ

إبان المجال الزمني لتطبيقها، بما يستلزم  أي (،في الفترة ما بين العمل بها وإلغائها )أي سلطانها
 ،ا لإنبائهم بمحتواهان إخطار المخاطبين بها يعد شرط  إبداهة الإعلام بها قبل فرضها، إذ 

وحلول  -كانت أم قانونا    لائحة  - في حقهم، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال نشرهاونفاذها 
هم دوا مسلكَ حد ِ ل القاعدة إلى علم المخاطبين بها، ليُ ، فالنشر حمَ نفاذهالبدء  دِ المحدَّ  الميعادِ 

هم من طاعتها والتزام حدودها، إذ المفاجأة بوجود تنصلِ  على ضوئها، أو يتحملوا عاقبةَ 
ما، كان  ضررٍ  ، أو إلحاقُ حق ٍ  إلا ضياعُ  الا يكون من ورائه -ئحية أو قانونيةلا- قاعدة
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مركزهم  نِ وُّ كَ قبل نشأة أو تمام تَ  -في ظل غياب الإعلان عن القاعدة- هيفادتلذوي الشأن 
بل قبل  ،تسيطر عليه تلك القاعدة القانونية، فتطبيق لائحة قبل صدورها الذيالقانوني 

ا من الجرأة على الشرعية، والاستهانة بالنظام القانوني يحمل قدر   نفاذها، نفاذها بنشرها وبدء
المفتقرة لأوضاعها الشكلية ومفهوم  برمته، إذ تتصادم عندئذ مثل هذه القاعدة اللائحية

إلا بخضوعها  ،ولا مشروعية مباشرتها لسلطاتها ،التى لا يتصور وجودها ،الدولة القانونية
ا على كل تصرفاتها وأعمالها، لذا جاءت الأصول باعتباره قيد   ،وسموه عليها ،للقانون

من حيث عدم انعطاف أثر القاعدة القانونية على  ،الدستورية مؤكدة ذلك الأصل الطبيعي
 وفق ضوابط وشروط محددة.على إلا استثناء و  ،الماضي

جراءات  بما تقدم، وكان البين من رد جهة الإدارة أنها اتخذت من الإوحيث إنه وهديا  
بدأ  والتي ،والضوابط التى تضمنتها اللائحة المتعلقة بقواعد وإجراءات القبول بأكاديمية الشرطة

)حيث نشرت هذه القواعد بعدد  ،ا لقرارها الطعينسند   ،19/11/2012العمل بها بتاريخ 
وم ، وأن العمل بها قد تم في الي2012نوفمبر سنة  18تابع أ في  260الوقائع المصرية رقم 
صدور القرار المطعون عليه بتاريخ  -من ظاهر الأوراق- حال أن البين ،التالي لتاريخ نشرها(

الإجراءات والاختبارات المتصلة بالقبول  جميعوبعد بدء وتمام - 20/11/2012
يوقع القرار المطعون عليه في حومة  وهو ماقبل بدء نفاذ اللائحة المشار إليها،  -بالأكاديمية
 انون.مخالفة الق

لتنوه  -ما سيرد بمنطوق حكمها ىوعل- وحيث إن المحكمة وهي تقضي بالقضاء المتقدم
أنها تدرك الصعوبات التى تواجه الإدارة حال تنفيذ حكمها، إلا أنها تؤكد أنه لا مناص لجهة 

والرجوع إلى  يء،الإدارة بعد أن تكشف لها الحق أن ترجع إليه، فإن الحق قديم لا يبطله ش
مقوماته وسماته  جميعير من التمادي في الباطل، ذلك أن القرار الإداري متى استجمع الحق خ

ولا يجوز سحبه إلا خلال المواعيد المقررة للطعن القضائي، ومن  ،ا من تاريخ صدورهيعد نافذ  
لم  مادام ،أو مخالفة القانون في شأنه ،مهما كان وجه الخطأ ،ثم يتحصن بفوات تلك المواعيد
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التى لا  ،لمخالفة به إلى درك الانعدام، وذلك كله استجابة لدواعي المصلحة العامةتنحدر ا
رار الأوضاع القانونية المترتبة على القرارات الإدارية المعيبة، وهو قتستقيم موجباتها إلا باست

 -وفي مجال التفرقة بين القرار الباطل والقرار المنعدم- عمد بسببه التشريع والقضاء الذيالأمر 
، ذلك هسحب وأحال فوات ميعاد الطعن بإلغاء القرار الباطل  ،إلى تغليب عنصر الاستقرار

يسهل رده إلى ما   ،أن التصرف المعيب في مجال الولايات العامة لا يتعلق أثره بوضع فردي
يتعلق هذا التصرف  بل ،أو نحوه( أو إجارةٍ  ثاره المتعاقبة )كبيعٍ آويتيسر حصر  ،كان عليه

ويتداخل بعضها في  ،ثار متعاقبةآو  ،في مجال الولايات العامة دائم ا بأعمال متتابعةالمعيب 
 ،تقوم عليه الأجهزة التى تمارس تلك الولايات العامة الذي يسِ المؤسَّ  بموجب النظامِ  ،بعض

بأصول متداخلة، وبفروع متشابكة،  ،وما يتفرع إليه من تفريعات بعضها يترتب على بعض
تترتب عليه من التفريعات والآثار ما قد يصعب حصره  لغيَ ي إن بطل أو أُ والتصرف الإدار 

ح المشرع عنصر الاستقرار بتحديد الأجل الذي يمكن فيه الطعن على ومتابعته، ومن ثم رجَّ 
، بما مقتضاه أن ا وأسبابا  ا من الطعن ميعاد  وجعل السحب فرع   ،القرار من ذي مصلحة

 .لتصرف المعيبيقتصر إعمال أثر البطلان على ا
 ىا عن الطبيعة العينية لدعو صدور  - ، فإنه ولئن كانت أحكام الإلغاءىومن ناحية أخر 

إلا أنه ليس من مقتضيات هذه الحجية أن تهدم قاعدة  ،تتسم بالحجية المطلقة -الإلغاء
 وامتناع انتفاع الغير كمبدأ عام بآثار ،وهي قاعدة الأثر النسبي للأحكام عامة، لةيأص ىأخر 

هذه الأحكام، إذ تقتصر الاستفادة من نتائج الإلغاء المباشرة على من أقام دعوى الإلغاء في 
ا، ذلك أن تحديد ميعاد الطعن بالإلغاء  أو تهيب  عن إقامتها تهاونا   تقاعسَ مَنْ دون  ،الميعاد

مة ءَ والملاعلى التوفيق  الإداريوثيق الصلة بمبدأ استقرار المراكز القانونية، ولقد حرص القضاء 
والحرص على احترام تلك  ،ثار الحكم على طرفي الخصومةآبين التزام هذه النسبية بقصر 

وفي  ،ابإعطاء تلك الحجية بالنسبة للآثار القانونية المترتبة على الإلغاء لزام   ،الحجية المطلقة
تنفيذ حكم  الأوضاع التى لها ارتباط وثيق وصلة أكيدة بالمراكز الملغاة، ومن ثم يتعين عند
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 الإلغاء التقيد بالحدود التى يحقق فيها التنفيذ مصلحة المحكوم له وحده دون ما يجاوز ذلك.
، 16/6/1984ق.ع بجلسة 24لسنة 684حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  :في هذا المعنى)

ملف رقم  -18/4/2012 والتشريع بفتواها الصادرة بجلسة الفتوىالجمعية العمومية لقسمي  أفتتوبهذا 
58/1/243). 

إلغاء  ىووقف تنفيذ شق منه لا يستتبع سو الإداري ، فإن إلغاء القرار ىومن ناحية أخر 
، فصدور حكم الإلغاء لا ىالقرار المطعون فيه، والأثر المترتب عليه، ولا يمتد إلى قرارات أخر 

، وذلك نزولا ىا للقرار الملغمباشر  لا تعد أثرا  التي ،يؤدي إلى زوال القرارات الإدارية التالية
مؤداه أن تنفيذ ما تقضي به المحكمة  وهو مامقتضيات المزاوجة بين الشرعية والاستقرار،  ىعل

وتقرر  ،مراكز قانونية استقرت لطلبة التحقوا بكلية الشرطة فيفي هذا الشأن لا ينبغي أن يؤثر 
لا  ،لهم إعلان وكشف عن قرار صادر بذلكبحسبان انتقا ،انتقالهم إلى الصف الثاني وما يتلوه

ا للقرار المطعون عليه، كما لا يمتد هذا القضاء إلى من تقاعس عن إقامة يعد أثرا مباشر  
 ا. أو تهيب  ، تهاونا  مواعيدها المقررة قانونا  في دعوى الإلغاء 

ا القرار أن التعديلات التى صدر بهمن  ولا ينال مما تقدم ما أشار إليه الحكم المطعون فيه
ن مجلس إدارة أكاديمية الشرطة عقد صدر بها قرار  -المشار إليه- 2012لسنة  2695رقم 

، 22/8/2012اعتمد من وزير الداخلية في  يوالذ ،14/8/2012في  262بجلسته رقم 
( من القانون رقم 10/5ا لنص المادة )وأن مجلس إدارة الأكاديمية هو المختص بذلك طبق  

لهيئة  ىا على المجلس الأعلرضت أيض  شار إليه، وأن هذه التعديلات عُ الم 1975لسنة  91
هذه  جميع، وأنه تم وضع 20/9/2012واعتمدت منه في  ،19/9/2012الشرطة في 

تقدم للالتحاق بكلية الشرطة عام  نْ مَ  لكل ِ  مِ لَّ سالم التعديلات في دليل الطالبِ 
طلاعهم على  او  ،ا بهذه الشروطووقع كل من الطالب وولي أمره بعلمهم ،2012/2013

ودليل إجراءات الالتحاق بكلية الشرطة، إذ لا عبرة بعلم  ،كراسة القبول والاختبارات المقررة
الطلاب بهذه التعديلات منذ تسلم كل منهم دليل الطالب وكراسة  وجميعالطاعن ونجله 
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 على وفق ،عديلاتقرار لائحي قد صدر بهذه الت هناكلأنه في ذلك الوقت لم يكن ؛ القبول
 ، المشار إليه- 1975لسنة  91( من القانون رقم 34لإجراءات المنصوص عليها في المادة )ا
ولم تلحقه أية قوة تنفيذية، فضلا عن أن هذا العلم ليس من  ،لم يكن القرار قد ولد بعد يأ

بشأنها في  ولم يصدر أي قرار ،وقتذاك نافذةشأنه إلغاء أحكام اللائحة الداخلية التى كانت 
ا هَ قرارَ  رُ بر ِ ادعته ما يُ  الذي، ومن ثم لا يكون فيما أثارته الجهة الإدارية لحمل السبب حينهِ 

 المطعون فيه.
وحيث إنه عن السبب الثاني لاستبعاد نجل الطاعن على نحو ما تذرعت به الجهة  -

الأمن العام  الإدارية من ورود معلومات جنائية مسجلة من إدارة البحث الجنائي ومصلحة
 -1 :وهما ،تفيد سابقة اتهام بعض أقارب الطالب في قضايا جنائية تفقده حسن السمعة

فإن ، (ىن جرائم أخر ا)قضيت ...جد الطالب لوالده/ -2 ،)قضية واحدة نشل( ...عمته/
لة والمعدَّ - ن إنشاء أكاديمية الشرطةأبش 1971لسنة  91المادة العاشرة من القانون رقم 

بكلية الشرطة، وقسم  لُ قبَ فيمن يُ  طُ شترَ يُ " :نهأ ىتنص عل -2004لسنة  155رقم  بالقانون
 الضباط المتخصصين:

  ...مصري الجنسية، أن يكون (1)
 أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.( 2)
الجرائم المنصوص عليها في  ى( ألا يكون قد سبق عليه الحكم بعقوبة جناية في إحد3)

أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة  ،ما يماثلها في القوانين الخاصةأو  ،قانون العقوبات
 .ةبالشرف أو الأمان

 .."..( ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي4)
ع لم يحدد أسباب فقدان حسن السمعة والسيرة الحميدة على سبيل حيث إن المشرِ  و 

، والذي استقرت الإداريذلك لجهة الإدارة تحت رقابة القضاء وأطلق المجال في  ،الحصر
أحكامه على أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات والخصال التى 
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وتجنبه قالة السوء وما يمس الخلق، ومن ثم  ،فتكسبه الثقة بين الناس ،بها الشخص ىيتحل
 ،ومتعلقة بسيرته وسلوكه ،بشخصه إذ هي لصيقة ،فهي تلتمس في أخلاق الشخص نفسه

إلا فيما ينعكس منها على سلوكه،  ،ولا يؤاخذ على صلته بذويه ،ومن مكونات شخصيته
يكون من الإنصاف الاكتفاء في مجال التحري عن الأقارب ببوتقة الأسرة الصغيرة  من ثمو 

خاصة إذا لم  ،دون أن تشمل الأسرة بمعناها الأكبر ،خوته ووالديهإممثلة في المرشح و  ،فقط
بما ينعكس  ،ممن يخالطه أو يساكنه (من الأسرة بمعناها الأكبر أو بعضهم )أي يكن أحدهم

 حيث لا يخلو أحد من أفراد الأسرة من مشكلة أو نائبة لأي ِ  ،ا أو إيجابا  على سلوكه سلب  
ق. 53لسنة  31160حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  :راجع في هذا المعنىي) كان.  سببٍ 

 .(23/1/2010ق.عليا بجلسة  53لسنة  1532، وحكمها في الطعن رقم 22/6/2008بجلسة  عليا
تقدم  ا عليه، ولئن كانت تحريات جهة الإدارة بشأن فحص أوراق نجل الطاعن التيوترتيب  

قد انتهت إلى أن السبب في النعي  2012/2013بها للالتحاق بكلية الشرطة في العام 
جد و  ،قضية نشل ... فيسابقة اتهام عمته/ ،الطاعن بفقد شرط حسن السمعة نجل ىعل

من غير مفهوم  انفإنه لما كان المذكور  ،(ى)جرائم أخر  ىفي قضيتين بمسم ...الطالب لوالده/
 نفسه(نجل الطاعن ) ممثلة في الطالب ،الضيق حتى الأقارب من الدرجة الثانية الأسرة بالمعنى
 ،بجريرتهم -ابتداء  - خذاؤ فإنه من غير الإنصاف أن يُ  من ثمو  ،خواتخوة والأووالديه والإ

بفرض صحة ما نسب - أن مسلكهمعلى دليل  أين الأوراق قد خلت من أسيما لا
ولا تقيم له  ،اتطرحه المحكمة جانب   الذيالأمر  ،ا أو إيجابا  على سلوكه سلب   ا ينعكسُ مم -إليهم
 لمباحث الجنائية بقسم شرطة الوراق المودع الأوراقعن أن تقرير وحدة ا ، هذا فضلاوزنا  

أثبت  -استندت إليه جهة الإدارة في فقد نجل الطاعن شرط حسن السمعة والسلوك والذي
ثبت في أويتمتع بسمعة طيبة في محيط سكنه، بل و  ،في متنه أن المذكور حسن السير والسلوك

ما لم تعوقه اتهامات أهله  ،ناحية الجنائيةالرأي النهائي أنه لا مانع من التحاق المذكور من ال
جنح غرب بورسعيد لسنة  5795ذلك أن القضية رقم  إلى ضافُ ، ويُ اسالف   ةر و ذكالم
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ا لما أفادت به النيابة والمنسوبة لعمة نجل الطاعن قد انقضت بمضي المدة؛ طبق   ،1981
، ار سالف  و ذكالمباحث المالنحو الثابت بتقرير  ىعل ،مخاطبة وحدة المباحث ىا علالعامة رد  

والمسماة جرائم ) 1964جنح الدقي لسنة  3861بالنسبة للقضيتين رقمي  نفسهوهو الحال 
المنسوبتين لجد  ،كذلك(  ى)جرائم أخر  1962جنح بولاق القاهرة لسنة  3161و ،(ىأخر 

ة المباحث مخاطبة وحد ىوفق إفادة النيابة العامة بناء  علعلى هما تفقد تم دش ،المذكور لوالده
ا فإن جميع هذه القضايا لا وأخير   ا،ر سالف  و ذكالثابت بالتقرير المالنحو  ىعل ،في هذا الشأن

 لم يثبت من الأوراق إدانة المذكورين بأحكام قطعية بناء  عليها، ،تعدو عن كونها مجرد اتهامات
وعدم  ،وتفصيلاح هذه الاتهامات جملة ر وأنه لما كان الأصل في الإنسان البراءة، فيتعين ط

آثار عليها من شأنها النيل من سمعة نجل الطاعن، ومن ثم لا  أيأو ترتيب  ،التعويل عليها
ادعته بشأن حسن سمعة نجل  الذييكون فيما أثارته الجهة الإدارية ما يصلح لحمل السبب 

لتوفر  ؛ءيجعل القرار المطعون فيه مرجح الإلغا، وهو ما ولا يبرر قرارها المطعون فيه ،الطاعن
يتمثل في حرمان نجل الطاعن من  الذيركن الجدية، فضلَا عن توفر ركن الاستعجال 

فقد استقام  من ثممستقبله العلمي، و  فيوالتأثير  ،يق آمالهقوتح ،الالتحاق بكلية الشرطة
يتعين القضاء بوقف و  ،ركني الجدية والاستعجال ىطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه عل

القرار فيما تضمنه من عدم قبول نجل الطاعن ضمن الطلبة المستجدين بكلية تنفيذ ذلك 
ذلك من آثار، مع تنفيذ  ىمع ما يترتب عل ،2012/2013الشرطة في العام الدراسي 

 ( من قانون المرافعات.286ا للمادة )الحكم بمسودته دون إعلان طبق  
ا ن قد صدر مخالف  بخلاف ذلك، فإنه يكو  ىوحيث إن الحكم المطعون فيه قد قض

 ا بالإلغاء.لصحيح حكم القانون حقيق  
( من 184وحيث إن من أصابه الخسران في الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة )

 .قانون المرافعات
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 فلهذه الأسباب
والقضاء  ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه

رار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم قبول نجل الطاعن ضمن الطلبة ا بوقف تنفيذ القمجدد  
ذلك من  ى، مع ما يترتب عل2012/2013المستجدين بكلية الشرطة في العام الدراسي 

 آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
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(35) 
 2015من فبراير سنة  15جلسة 
 القضائية )عليا( 56لسنة  1575الطعن رقم 

 )الدائرة السابعة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال 
 رئيس مجلس الدولةنائب 

، ود. مجدي صالح يوسف وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ صلاح شندي عزيز تركي
 جمعة عبد القادر. وعمرو محمد الجارحي، وأحمد محمد أحمد الإبياري،

 واب رئيس مجلس الدولـةــن
 المبادئ المستخلصة:

نن الأضرار التي لحقت بالمجند أثناء  الصعويض -العسكرية الخدمة -المسلحة( القوات )أ
من وزير الدفاع ووزير الداتلية صفة في الدنوى المقامة من المجند  لكل -وقسببهاالخدمة 

 .تعويضه نن هال الأضرار الملحق ققوات وزارة الداتلية قطلب

الصعويض نن الأضرار التي لحقت بالمجند  -الخدمة العسكرية -القوات المسلحة (ب)
مادر الصمام الجهة الإدارية نن تلك الأضرار هو قانو  الصقاند  -أثناء الخدمة وقسببها

الحالات التي تخض  لأحكامه هلم الناجمة نن  -والصأمين والمعاشات للقوات المسلحة
لا محل لقيام  -جهة الإدارة جانب وف ومخاطر الخدمة العسكرية، قلا تطأ جسيو منظر 

مسئوليصها اسصنادا إلى العمل غير المشروع، ما لم يكن الضرر الاي لحق بالمجند ناتجا نن 
يسصحق المجند في  -جهة الإدارةجانب تارف ينطوي نلى نمد أو تطأ جسيو من 

من القانو  ( 163قق أركا  المسئولية طبقا للمادة )هال الحالة تعويضا مكملا، قشر  تح
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من صور الخطأ الجسيو: ندم القيام بالصحريات والدراسات اللازمة، وندم تمويد  -دنيالم
 أفراد القوات قوسائل الحماية اللازمة قبل القيام بالعمليات العسكرية.

 .( من القانون المدني163لمادة )ا -
 الإجراءات

أقام الطاعن طعنه الجاري بموجب صحيفة طعن موقعة من محام  2/11/2009بتاريخ 
مقبول، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وقيدت بجدولها العام بالرقم عاليه، وأعلنت للمطعون 

بقبول الطعن شكلا، وفي  –للأسباب المثبتة في متنه–ضدهما إعلانا  قانوني ا، بطلب الحكم 
في الدعوى  8/9/2009ة القضاء الإداري بجلسة الموضوع بإلغاء الحكم الصادر عن محكم

ق، والقضاء مجدد ا بقبول الدعوى شكلا، والحكم بالطلبات الواردة  58لسنة  2203رقم 
 بصحيفة الدعوى المطعون في حكمها، وإلزام جهة الإدارة المصروفات وأتعاب المحاماة.

موضوع ا. وجرى وقد قضى منطوق الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا، ورفضها 
تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، وأودعت الهيئة تقرير ا بالرأي 

، ورفضه موضوع ا،  –لما حواه من أسباب–القانوني ارتأت فيه  الحكم بقبول الطعن شكلا 
 وإلزام الطاعن المصروفات. 

رية العليا، التي قررت إحالة الطعن ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدا
 دائرة السابعة )موضوع( بالمحكمة.إلى ال

وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون، على 
قررت المحكمة إصدار الحكم في  14/12/2014النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

م وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحك
 به. 
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 المحكمة
 . قانونا المداولةبعد و ، وسماع الإيضاحات، طلاع  على الأوراقبعد الا

 طلب الحكم بالطلبات المبينة سالفا. عن احيث إن الطو 
وحيث إنه عن شكل الطعن، وإذ استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فيضحى 

 لا شكلا.مقبو 
في أن الطاعن سبق  –حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن عناصر هذه المنازعة تلخص 

أمام محكمة سوهاج الابتدائية، طالبا في ختامها  2002لسنة  46أن أقام الدعوى رقم 
 250000الحكم بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما أن يؤديا للمدعي مبلغ 

جنيه تعويض ا له عن الأضرار التي حاقت به، مع ما يترتب على ذلك من  مئتين وخمسين ألف
 آثار، وإلزامهما بصفتيهما المصروفات. 

وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه وأثناء أدائه الخدمة العسكرية بقطاع الأمن المركزي تم 
اعات المحيطة تكليفه مع زملائه وقوات من أمن الدولة ومديرية أمن المنيا بمحاصرة منطقة الزر 

، وذلك لضبط بعض عناصر الجناح العسكري 16/3/1998بقرية طهنشا وذلك بتاريخ 
للجماعات الإسلامية، وقد اشتبكت هذه الجماعات مع القوات الأمنية، مما أسفر عن وقوع 
إصابات جسيمة، حيث أصيب المدعي بطلق ناري فوق الركبة اليسرى وكسر بأسفل عظمة 

لسنة  1436قل بعدها لمستشفى ناصر، وحرر عن ذلك المحضر رقم الفخذ الأيسر، حيث ن
حصر أمن دولة عليا، وقد تم عرضه على  1999لسنة  14وتم قيده بالقضية رقم  98

 القومسيون الطبي الذي أفاد بعدم لياقته للخدمة. 
وأردف المدعي قائلا إنه أصيب بأضرار مادية وأدبية كبيرة، حيث أقعدته هذه الإصابة 

العمل والحركة، وأن الإدارة المدعى عليها تتحمل تبَِعَةَ هذه الإصابة والأضرار، لكونها لم عن 
تتخذ الاحتياطات اللازمة لمثل هذه العمليات، ولم تكن هناك دراسة متأنية توفر الحماية 

 الكافية لأفراد القوة، وخلص إلى طلباته المبينة سالفا. 
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دم اختصاصها ولائي ا بنظر الدعوى، وأمرت حكمت المحكمة بع 28/10/2002وبجلسة 
بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، حيث قيدت بجدول هذه الأخيرة برقم 

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا،  8/9/2009ق، وبجلسة  58لسنة  2203
 لحقت ورفضها موضوع ا، وإلزام الطاعن المصروفات، وذلك على أساس أن الإصابة التي

بالمدعي لم تحدث بسبب خطأ من جهة الإدارة، بل جاءت نتيجة مخاطر الخدمة العسكرية، 
 ومن ثم ينتفي ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة. 

.......................................................... 
على الحكم الطعين  وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل، ناعي ا

صدوره بالمخالفة للقانون، وقصوره في التسبيب، خاصة وأن خطأ الإدارة يعد واضح ا في عدم 
 اتخاذها الإجراءات الواجبة لحماية القوة، وخلص إلى طلباته المبينة سالفا. 

.......................................................... 
في قضاء هذه المحكمة أن مصدر التزام الجهة الإدارية عما  وحيث إنه من المستقر عليه

يلحق المجندين أو المستحقين عنهم من أضرار بسبب الخدمة هو قانون التقاعد والتأمين 
( وتعديلاته، وأن 1975لسنة  90والمعاشات للقوات المسلحة )الصادر بالقانون رقم 
هذه الحالة بموجب القانون، فمن ثم  مقتضى ذلك أن المشرع حدد التزامات جهة الإدارة في

لا يكون هناك وجه للقول بمسئولية جهة الإدارة عن الحالة نفسها استناد ا إلى مصدر آخر 
من مصادر الالتزام، وهو العمل غير المشروع، ما لم يكن الضرر الذي أصاب المجند ناتج ا عن 

ر إلى مستوى الخطأ تصرف أو عمل ينطوي على خطأ جسيم من جانب جهة الإدارة ينحد
في  1975لسنة  90العمدي أو الخطأ الجسيم؛ لأن الاستحقاق الذي قدره القانون رقم 

الحالات التي تخضع لأحكامه روعي فيه ظروف ومخاطر الخدمة العسكرية التي يمكن أن 
يتعرض لها المجند بلا خطأ جسيم من جهة الإدارة، أما في الحالات التي يكون فيها الضرر 

ا إلى خطأ جسيم من جانبها فإن التعويض وغيره من الحقوق التي قدرها هذا القانون لا راجع  
تكفي لتغطية الضرر الذي أصاب المجند، بل تكون ظروف العمد أو الخطأ الجسيم مقتضية  
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لتعويض مكمل لحجم الضرر الذي رتبه الخطأ الجسيم أو العمدي من جانب جهة الإدارة، 
( من 163للتعويض المكمل أن تتوفر أركان المسئولية طبقا للمادة ) وفي هذه الحالة يشترط

القانون المدني، وهي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة: توفر الخطأ والضرر وقيام علاقة 
، 24/2/2007ق. عليا بجلسة 49لسنة  1543)راجع الطعن رقم السببية بين الخطأ والضرر. 

 .(3/3/2007ليا بجلسة ق.ع 46لسنة  9278وراجع الطعن رقم 
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن مجند بالقوات المسلحة لأداء 
فريضة الدم التي يدفعها كل شباب الوطن كشرف لهم وواجب لحماية الوطن والذود عنه ضد  

عن قد كل من تسول له نفسه الاعتداء عليه أو العبث بمقدراته، وكان الثابت أيضا أن الطا
ألحقته القوات المسلحة بقوات الأمن المركزي التابعة للمطعون ضده الأول، والتي كلفته 
وزملاءَه بالقيام بمهمة أمنية، وهي محاصرة العناصر الإرهابية بمنطقة الزراعات المحيطة بقرية 

 طهنشا لضبط عناصر من الجناح العسكري للجماعات الإرهابية.
وراق أنه بمجرد وصول القوات الأمنية استشعرت وحيث إن الثابت على وفق الأ

الجماعات الإرهابية الحصار فبادرت بإطلاق الأعيرة النارية على قوات الأمن، مما أدى إلى 
وفاة أحد المجندين، وإصابة ثمانية مجندين من بينهم الطاعن، ورائد وملازم شرطة، وجاءت 

 إصاباتهم جميعا خطيرة حسبما يبين من الأوراق.
حيث إن التقرير الطبي المرفق بالأوراق قد أفاد بأن الطاعن قد أصيب أثناء وبسبب و  

الخدمة، وأنه تخلف لديه من جراء إصابته عاهة مستديمة هي فقده للأصابع الخمسة بالقدم 
اليسري، وتيبس كامل بمفصل الكاهل الأيسر، وتيبس جزئي بمفصل الركبة اليسري، وتقدر 

 %.50بنحو 
دارة المطعون ضدها لم ترد بأي دفع أو دفاع تدحض به ما سطره الطاعن، وحيث إن الإ

أو يلقي بتبعة الخطأ عليه، سوى أن ما حدث للطاعن هو من مخاطر العمليات المتوقعة في 
 مثل هذه المهام. 
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وحيث إن مثل هذه العمليات تحتاج إلى دراسات متأنية قبل القيام بها، واستطلاعات 
لهذه المناطق، قبل الزج بشباب هذه الأمة في أتون معركة قد تؤدي إلى  واستخبارات وتحريات

هلاكهم أو إصابتهم إصابات جسيمة تترك بهم عاهات مزمنة، كما هو ثابت في المعركة التي 
 شارك فيها الطاعن وزملاؤه. 

كما أنه من المعلوم أنه إذا كانت الخدمة العسكرية شرف ا وواجب ا على عاتق أبناء هذه 
لأمة، فإن حماية هؤلاء المجندين واجب أيضا على عاتق أولي الأمر، أما وقد كان ذلك، وكان ا

الثابت أن الإدارة لم تقم بالتحريات والدراسات اللازمة، كما أنها لم تزود أفراد القوة بالبزات 
من  اللازمة والواقية من الرصاص قبل القيام بهذا النوع من العمليات، وهو ما نتج عنه وفاة

 توفي وإصابة من أصيب، ومنهم الطاعن، فإن ركن الخطأ يكون قد توفر لدى جهة الإدارة.
ولما كانت واقعة الإصابة قد حدثت للطاعن أثناء الخدمة وبسببها وبخطأ من جهة الإدارة 
التي كلفته بمهمة دون أن توفر له الحماية الكافية، وهو ما يشكل خطأ جسيم ا في جانبها، 

وليتها عن تعويضه عن الأضرار التي حاقت به، والمترتبة على هذا الخطأ، سواء في ويرتب مسئ
 ذلك الأضرار المادية أو الأدبية.

وحيث إن الحكم الطعين لم يأخذ بهذا النظر، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون 
 وأضحى متعين الإلغاء.

 بابـالأس فلهذه
وضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بقبول الطعن شكلا، وفي المحكمت المحكمة 

أن يؤديا للطاعن مبلغ ا وقدره مئة ألف جنيه جبر ا  -بصفتيهما-مجدد ا بإلزام المطعون ضدهما
له عما أصابه من أضرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الإدارة المصروفات عن 

 درجتي التقاضي. 
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(36) 
 2015من فبراير سنة  15جلسة 

 القضائية )عليا( 56لسنة  22446لطعن رقم ا
 )الدائرة السابعة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال 
 رئيس مجلس الدولةنائب 

وصلاح شندي عزيز  ،وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ د. محمد ماهر أبو العينين
 وعمرو محمد جمعة عبد القادر. ،ود. مجدي صالح يوسف الجارحي ،تركي

 واب رئيس مجلس الدولـةــن
 المبادئ المستخلصة:

يملك القاضلم  -سلطة المحكمة في تكييف الطلبات -طلبات في الدنوى -)أ( دعوى
الإداري تكييف طلبات الخاوم نلى نحو يسصطي  معه معرفه حقيقة الطلبات المبداة 

الدنوى وما يقادونه نا وسندهو فيها لئن كا  للخاوم تحديد طلباتهو في  -منهو
قانونا، إلا أنه يصعين نلى المحكمة أ  تحدد تلك الطلبات نلى نحو موضونلم، من حيث 
حقيقة هال الطلبات نلى وفق حقيقة ما يقادل الخاوم من تقديمها، وصحي  إرادتهو 
، قشأنها، بما يمكنها من إنما  حكو القانو  الاحي  نلى الدنوى وتلك الطلبات

وقافة تاصة فيما يصعلق قولاية القضاء الإداري قنظرها، أو اتصااه المحكمة من قين 
محاكو مجلس الدولة قالك، أو قعدم قبو  الدنوى شكلا، سواء فيما يصعلق بميعاد رفعها 

تصولى المحكمة ذلك من تلقاء نفسها  -أو غير ذلك من جمي  الشرو  الشكلية لقبولها
لما في تحديد طلبات الخاوم وتكييفها وتحديد طبيعة المنازنة  ولو دو  طلب من الخاوم؛
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ألا تح َو  رَ طلبات يصعين نلى المحكمة  -من ارتبا  حصملم بالأصو  العامة للصنظيو القضائلم
 .(1)ونيصهو من ورائهاهو بما يخرجها نن حقيقة مقاودالخاوم 

  تنظيو الجامعات تلا قانو  -ترتيب أقدمياتهو –أنضاء هيئة الصدريس -)ب( جامعات
من نص ينظو ترتيب أقدمية المعينين ققرار واحد، فيصعين الرجوع إلى قانو  نظام العاملين 

حدد هاا القانو  معيارا محددا  -المدنيين بالدولة؛ بانصبارل الشريعة العامة للصوظف
حد، للأقدمية، هو تاريخ الصعيين في الوظيفة، فإذا اشصمل قرار الصعيين نلى أكثر من وا

، أي لأو  مرة، أ  فقد فرق المشرع قين فرضين: )أولهما( أ  يكو  الصعيين تعيينا مبصد
                                                 

في  6/6/2015بجلسة يراجع ما قررته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر  (1)
حيث ، (4بدأ رقم)منشور بهذه المجموعة، الم عليا القضائية 60لسنة  25533رقـم المقيدة بدعوى البطلان 

قررت أن التكييف هــــــو وصف الوقــــائع وإبـــــرازها كعنصر أو شــــــرط أو قيد للقاعدة القانونية واجبة 
التطبيق، وأن التكييف مهمة تقتضي جهدا في بحث طيات وقائع الدعوى، كما يقتضي فهم القانون 

شرع أن تشتمل عريضة الدعوى التي تقدم إلى والشروط اللازمة لإعمال نصوصه المختلفة، وقد أوجب الم
قلم كتاب المحكمة على موضوع الطلب وأسانيده، ورتب على إغفال هذا الإجراء بطلان العريضة، 
والحكمة التي تغياها المشرع من ذلك هي تمكين المحكمة من الإلمام بمضمون الدعوى ومرماها، وإتاحة 

وأكدت أن العبرة في تحديد طلبات المدعي  .فية عن المطلوب منهالفرصة للمدعى عليه لأن يُكوِ ن فكرة وا
المحكمة ملزمة في قضائها ، و هي بما يطلب الحكم به، فهو الذي يحدد نطاق دعواه وطلباته أمام القضاء

، بهذه الطلبات وما ارتكزت عليه من سبب قانوني، مادام لم يطرأ عليها تغيير أو تعديل أثناء سير الخصومة
ئن كان من حق المحكمة أن تعطي طلبات المدعي التكييف القانوني الصحيح على هدي ما لو  وأنه

تستنبطه من واقع الحال وملابســـاته، إلا أنه ينبغي عليها ألا تصل في هذا التكييف إلى حد تعديل 
حقيقة  طلبـــــاته، سواء بإضافة ما لم يطلب الحكم به صراحة، أو بتحوير تلك الطلبات بما يخرجها عن

إذا رأت المحكمة أن الوقائع التي يستند إليها المدعي لا تستجيب ، فمقصده ونيته الحقيقية من وراء إبدائها
إذا كيفت المحكمة الدعـــــــوى على خلاف ما أقيمت به فإنها  ، وأنهللحكم له بطلبه، فإنها تقضي برفضه

  محل، ووقع باطلا بطلانا مطلقا.تكون قد قضت بما لم يطلبه الخصوم، وورَدَ حكمها على غير
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فصحسب الأقدمية قين المعينين بحسب الأسبقية في أولوية الصعيين التي حددتها المادة 
، و)ثانيهما( أ  يكو  هاا الصعيين قانو  نظام العاملين المدنيين بالدولة( من 18)

أ  يكو  المعينو  يشغلو  الوظيفة الساققة نلى الوظيفة التي نينوا مصضمنا ترقية، أي 
نليها، فصحسب الأقدمية قينهو نلى أساس أقدمياتهو الساققة، فيسصاحبونها في 

  الوظيفة الجديدة التي نينوا نا.

قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون ( من 24)و( 18المادتان رقما ) -
بإصدار قانون  2016لسنة  81)الملغى لاحقا بموجب القانون رقم  1978لسنة  47رقم 

  الخدمة المدنية(.

رتيب أقدمية المعينين نلى نحو يخالف أحكام ت -ترتيب الأقدمية -تعيين -)ج( موظف
القانو ، ثم ترقيصهو قعد ذلك إلى الدرجة الأنلى بالأقدمية نفسها التي تضمنها قرار 

قيام صاحب الشأ  بالطعن نلى ذلك القرار في موندل، يؤقدي إلى تحان الصعيين، وندم 
هاا القرار فيما تضمنه من ترتيب أقدمية زملائه المرقين، وتحان قرار ترتيب الأقدمية 
مؤقدال ندم أحقيصه في الطعن نلى قرارات ترقياتهو إلى الدرجات الأنلى بمقولة إنه يمثل 

 نلى ترتيب الأقدمية بمناسبة تلك الترقية. تخطيا بالنسبة له، أو معاودة الطعن
 الإجراءات

أودع وكيل الطاعن بصفته، قلم كتاب المحكمة  18/5/2010في يوم الثلاثاء الموافق 
ق. عليا، وذلك طعنا على  56لسنة  22446الإدارية العليا تقريرا بالطعن، قيد بجدولها برقم 

. ق55لسنة  9985 يرقم يينفي الدعو  الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
، الذي قضى في منطوقه بقبول الدعويين شكلا، 28/3/2010بجلسة  ق.61لسنة  53و
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، 2006لسنة  81والقرار رقم  1995لسنة  1206وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 
 على النحو المبين بالأسباب، وإلزام الجامعة المصروفات. 

الحكم بقبول الطعن  –للأسباب التي أوردها بتقرير الطعن–وطلب الطاعن بصفته 
شكلا، وبإلغاء الحكم الصادر في الدعويين المطعون في حكمهما، والقضاء مجددا برفضهما، 

 مع إلزام المطعون ضده المصروفات. 
وجرى تحضير الطعن المشار إليه أمام هيئة مفوضي الدولة )الدائرة السابعة عليا( على 

ت بمحاضر جلساتها، حيث قدم الحاضر عن الخصم المتدخل صحيفة معلنة النحو الثاب
، وفيها تقرر 5/6/2011بتدخله انضماميا إلى الجامعة الطاعنة في طلباتها، وذلك بجلسة 

 حجز الطعن للتقرير.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن 

لغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من قبول الدعويين شكلا، وفي شكلا، وفي الموضوع بإ
، 2006لسنة  81والقرار رقم  1995لسنة  1206الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 

ق شكلا لرفعها بعد الميعاد،  55لسنة  9985والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى رقم 
موضوعا، مع إلزام المطعون ضده ق شكلا، ورفضها  61لسنة  53وبقبول الدعوى رقم 
 مصروفات الدعويين.

وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون )الدائرة السابعة ( بالمحكمة الإدارية العليا، 
قررت  28/12/2014ثم أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

ا الحكم وأودعت مسودته المشتملة المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر هذ
 على أسبابه عند النطق به. 

 المحكمة

 . قانونا المداولةبعد و  وسماع الإيضاحات، طلاع  على الأوراق،بعد الا
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بصفته يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم عن احيث إن الطو 
 م المطعون ضده المصروفات.المطعون عليه، والقضاء مجددا برفض الدعويين، مع إلزا

وحيث إن الطعن الماثل قد استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فمن ثم يكون 
 مقبولا شكلا. 

وحيث إنه عن طلب التدخل، ولما كان الحكم المطعون عليه يمس المركز القانوني لطالب 
ل انضماميا للجامعة، وإذ التدخل، فمن ثم تتوفر بشأنه المصلحة الشخصية المباشرة في التدخ

استوفى طلب التدخل جميع أوضاعه القانونية المقررة، فإن المحكمة تقضي بقبول تدخله  
 كخصم متدخل انضماميا للجامعة الطاعنة. 

في أن المدعي )المطعون  –حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن عناصر النزاع الماثل تخلص 
، أمام محكمة القضاء 29/7/2001اريخ ق بت55لسنة  9985ضده( أقام الدعوى رقم 

الإداري بالقاهرة، طالبا الحكم بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة برفض التوصية الصادرة 
، مع ما يترتب على ذلك من 2001لسنة  56تحت رقم  6/6/2001لمصلحة المدعي في 

وظيفة أستاذ مساعد آثار، أهمها الاعتداد بأقدمية المدعي طبقا لما هو وارد بقرار تعيينه في 
 .2/11/2000في  2000لسنة  1784بالقرار رقم 

صدر قرار رئيس جامعة القاهرة  6/11/1995وقال المدعي شرحا للدعوى إنه بتاريخ 
بتعيين المدعي وآخرين في وظيفة مدرس أنف وأذن وحنجرة،  1995لسنة  1206رقم 

من تاريخ موافقة مجلس اعتبارا  1995لسنة  1143وصدر الأمر التنفيذي لذلك برقم 
، وأن القرار المشار إليه قد تضمن ترتيب المدرسين المعينين طبقا 25/10/1995الجامعة في 

 للترتيب الآتي: 
 د.جمال...)المدعي(. -5د.خالد...  -4د.لؤي...  -3د.حازم...  -2د.هشام...  -1

ح ، بمن2000لسنة  1784صدر قرار رئيس الجامعة رقم  2/11/2000وبتاريخ 
 المدرسين المذكورين اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد، وذلك بالترتيب الآتي: 
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 د. لؤي.... -5د.هشام...  -4د.حازم... -3د.جمال...)المدعي(  -2د.خالد... -1
وأضاف المدعي أنه على إثر ذلك تظلم كل من أصحاب الترتيب من الثالث إلى الخامس 

قدمياتهم الوارد بالقرار الأخير الصادر بتعيينهم أساتذة من هذا القرار، متضررين من ترتيب أ
مساعدين على وفق معيار الأكبر سنا، والتمسوا في تظلمهم إعادة ترتيبهم على وفق ترتيب 
أقدميتهم في وظيفة مدرس، والذي تم على أساس تقدير التخرج ثم تاريخ التخرج ثم الأكبر 

إلى لجنة  2001لسنة  56لمذكورون بالطلب رقم سنا، ولم ترد الجامعة على التظلم، فتقدم ا
بقبول الطلب شكلا، ورفضه  6/6/2001التوفيق المختصة، التي أصدرت توصيتها بجلسة 

 .18/6/2001موضوعا، وقد تأشر من رئيس الجامعة على هذه التوصية بالرفض في 
الدكتوراه، واستطرد المدعي قائلا إنه قد تساوى مع المدعى عليهم في تاريخ حصوله على 

فإنه يخضع لحكم المادة  اوهي المؤهل المطلوب للتعيين في وظيفة مدرس، وباعتباره تعيينا مبتد
( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، ولذلك يجب في هذه الحالة تطبيق معيار 18)

 اه(.الأكبر سنا للتساوي في تاريخ الحصول على المؤهل العلمي اللازم للتعيين )الدكتور 
 وخلص المدعي إلى طلب الحكم بطلباته المذكورة سلفا.  

وأثناء تداول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة بعد تحضيرها وإعداد تقرير بالرأي  -
ق بتاريخ 61لسنة  53القانوني فيها بمعرفة هيئة مفوضي الدولة، أقام المدعي الدعوى رقم 

كم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء أمام المحكمة نفسها، طالبا الح 1/10/2006
بتعديل أقدميته  16/3/2006الصادر في  2006لسنة  81القرار المطعون عليه رقم 

وآخرين في وظيفة أستاذ أنف وأذن وحنجرة، وذلك فيما تضمنه من تعديل أقدميته بهذا 
ميته على وفق القرار القرار إلى الخامس بدلا من الثاني، وإعادة الترتيب الصحيح طبقا لأقد

 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار. 2005لسنة  426رقم 
صدر قرارا كلية الطب رقما  5/12/2005وقال المدعي شرحا لهذه الدعوى إنه بتاريخ 

، 13/11/2005في  2460بناء على قرار رئيس الجامعة رقم  2005لسنة  426و 423
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اذ جراحة الأذن والأنف والحنجرة، اعتبارا من بمنح المدعي وآخرين اللقب العلمي لوظيفة أست
 ، وذلك بالترتيب الآتي:26/10/2005تاريخ موافقة مجلس الجامعة في 

د.لؤي...، وأن  -5د.هشام... -4د.حازم  -3د.جمال...)المدعي(  -2د.خالد...  -1
رئيس  هذا القرار لم يلق قبولا لدى كل من الثالث إلى الخامس، فتظلموا من هذا القرار إلى

)المطعون عليه( بإعادة  2006لسنة  81الجامعة، وبناء عليه صدر قرار رئيس الجامعة رقم 
 ترتيب المرقين في هذه الوظيفة ليكون الترتيب كالتالي:

 د. جمال...  -5د. خالد... -4د. لؤي... -3د. حازم... -2د. هشام... -1
، ثم لجأ إلى لجنة 2006لسنة  81وأضاف المدعي أنه تظلم من القرار المطعون فيه رقم 

بإلغاء  6/9/2008، التي أصدرت توصيتها في 18/7/2006فض المنازعات المختصة في 
القرار المطعون فيه، إلا أن الجهة الإدارية رفضت تنفيذ هذه التوصية، وردد المدعي الأسباب 

بر سنا نفسها التي سبق ذكرها في الدعوى السابقة من وجوب الالتجاء إلى معيار الأك
 لتحديد الأقدمية بينه وبين زملائه، وخلص إلى طلب الحكم له بطلباته المذكورة سلفا. 

.......................................................... 
وجرى تداول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة بعد تحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني 

 .فيهما بمعرفة هيئة مفوضي الدولة
ق. إلى  61لسنة  53قررت تلك المحكمة ضم الدعوى رقم  10/1/2010وبجلسة 
 ق. ليصدر فيهما حكم واحد.  55لسنة  9985الدعوى رقم 
أصدرت المحكمة حكمها في الدعويين بقبول الدعويين شكلا،  28/3/2010وبجلسة 

، 2006لسنة  81، والقرار رقم 1995لسنة  1206وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 
 على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجامعة المصروفات.

بعد تكييفها لطلبات المدعي في الدعوى الأولى بأنها –وشيدت المحكمة قضاءها المذكور 
لسنة  1206طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 
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وظيفة مدرس جراحة أذن وأنف وحنجرة، فيما الصادر بتعيين المدعي وآخرين في  1995
تضمنه من ترتيب السادة المعينين على النحو الوارد به، مع ما يترتب على ذلك من آثار، 
أخصها الاعتداد بأقدمية المدعي طبقا لما هو وارد بقرار تعيينه أستاذا مساعدا بالقرار رقم 

ه في الدعوى الثانية هي الحكم ، وأن التكييف القانوني السليم لطلبات2000لسنة  1784
بتعديل  2006لسنة  81بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 

أقدميته وآخرين في وظيفة أستاذ أذن وأنف وحنجرة، فيما تضمنه من تعديل أقدميته إلى 
ا على تأسيس -شيدت قضاءها –الخامس بدلا من الثاني، مع ما يترتب على ذلك من آثار 

أن الدعويين من دعاوى التسويات، وأن وظائف أعضاء هيئة التدريس تبدأ بوظيفة مدرس 
التي يشترط لشغلها الحصول على درجة الدكتوراه، ثم تليها وظيفتا أستاذ مساعد فـأستاذ، أما 
ما يسبقها من وظائف المدرسين المساعدين والمعيدين فهي من الوظائف المعاونة لأعضاء 

في وظيفة مدرس، وليس  ادريس، ومن ثم يعد التعيين في وظيفة مدرس تعيينا مبتدهيئة الت
تعيينا متضمنا ترقية، فتطبق على شغلها أحكام التعيين المبتدأ، وأنه إزاء خلو قانون تنظيم 
الجامعات ولائحته التنفيذية من نص يحدد الأقدمية بين المعينين في وظيفة مدرس في تاريخ 

واحد أو بقرارات متعددة، فإنه يتعين اللجوء إلى أحكام قانون نظام  واحد سواء بقرار
( منه، 24( و)18، التي نصت عليها المادتان )1978لسنة  47العاملين المدنيين رقم 

ومقتضاها أنه عند التعيين لأول مرة، إذا كانت الشهادة الدراسية هي أحد الشروط الواجب 
م الأعلى مؤهلا، وعند التساوي في المؤهل تكون توفرها فيمن يشغل الوظيفة، فإنه يقد

الأولوية في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا، وأن المؤهل 
الذي تجرى على أساسه المفاضلة بالنسبة لمن اتحد تاريخ تعيينهم في وظيفة مدرس بالجامعة 

 الوظيفة. هو الدكتوراه؛ بحسبانها المؤهل اللازم لشغل تلك
وأضافت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي وزملاءه المطعون 

، وفي 1995على ترتيب أقدمياتهم قد اتحدوا في تاريخ الحصول على الدكتوراه وهو دور مايو 
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، فمن ثم يتعين اللجوء إلى معيار الأقدم 25/10/1995تاريخ التعيين في وظيفة مدرس وهو 
 رجا فالأكبر سنا، ومن ثم يجب أن تكون أقدمية المدعي طبقا لذلك كالآتي: تخ

(، يليه: د.جمال... )المدعي( 1985الأول: د.خالد... باعتباره الأقدم تخرجا )نوفمبر 
(، وعلى أن 1986بحسبانه الأكبر سنا من د.هشام... لاتحادهما في تاريخ التخرج )نوفمبر 

 ات المذكورين. يستصحب هذا الترتيب مع ترقي
 1995لسنة  1206واستطردت المحكمة قائلة إنه ترتيبا على ما تقدم يكون القرار رقم 

بتعيين المدعي والمطعون على ترتيب الأقدميات بينهم على النحو الوارد به قد جاء على 
خلاف الترتيب الواجب قانونا على النحو المتقدم، ويكون قد صدر مخالفا للقانون جديرا 

 الاعتداد به.  بعدم
، وإذ صدر متضمنا تعديل 2006لسنة  81وأردفت المحكمة أنه فيما يتعلق بالقرار رقم 

أقدمية المدعي والمطعون على ترتيب أقدمياتهم في وظيفة أستاذ وذلك على النحو الوارد به 
 على خلاف الترتيب الواجب قانونا على النحو المتقدم، فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون

 جديرا بعدم الاعتداد به، وخلصت المحكمة إلى قضائها المذكور. 
.......................................................... 

ولم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن بصفته، فطعن عليه بالطعن الماثل تأسيسا على أن 
يله، وذلك على سند من القول الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأو 

لسنة  47( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 24بأن الفقرة الثانية من المادة )
تنص على أنه: "إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية  1978

فة مدرس اشتمل على في الوظيفة السابقة"، وأن قرار تعيين المطعون ضده وآخرين في وظي
ترتيب أقدمياتهم وكان ترتيبه الخامس، وهذه الأقدمية تتحصن بالمدد القانونية المقررة قانونا 
للطعن على القرارات الإدارية، وتكون الترقية للدرجات الأعلى بنفس الأقدمية التي تضمنها 
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اعن بصفته إلى قرار التعيين والتي تحصنت لعدم الطعن عليها في حينها، ومن ثم خلص الط
 طلب الحكم له بطلباته المذكورة سلفا. 

.......................................................... 
وحيث إنه من المقرر أن القاضي الإداري يملك تكييف طلبات الخصوم على نحو يستطيع 

ن على وقائع معه معرفه حقيقة الطلبات المبداة من الخصوم، وعليه إنزال صحيح حكم القانو 
الدعوى، وهو ما يستوجب دائما معرفة حقيقة القرارات التي يطعن عليها الخصوم، حيث 
استقر قضاء هذه المحكمة على أنه ولئن كان للخصوم تحديد طلباتهم في الدعوى وما 
يقصدونه بها وسندهم فيها قانونا، إلا أنه يتعين على المحكمة أن تحدد تلك الطلبات على 

من حيث حقيقة هذه الطلبات على وفق حقيقة ما يقصده الخصوم من  نحو موضوعي
تقديمها وصحيح إرادتهم بشأنها، مما يمكنها من إنزال حكم القانون الصحيح على الدعوى 
وتلك الطلبات، وبصفة خاصة فيما يتعلق بولاية القضاء الإداري بنظرها، أو اختصاص 

بعدم قبول الدعوى شكلا، سواء فيما يتعلق  المحكمة من بين محاكم مجلس الدولة بذلك، أو
بميعاد رفعها أو غير ذلك من جميع الشروط الشكلية لقبولها، وتتولى المحكمة ذلك من تلقاء 
نفسها ولو دون طلب من الخصوم؛ لما في تحديد طلبات الخصوم وتكييفها وتحديد طبيعة 

  المنازعة من ارتباط حتمي بالأصول العامة للتنظيم القضائي.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطعن أمامها يثير المنازعة برمتها، فتنزل 
على الحكم المطعون عليه والقرار المطعون فيه صحيح حكم القانون، وأنه ولئن كان للمحكمة 

رَ  أن تُـنْزلَِ على الطلبات في الدعوى حقيقة التكييف القانوني لها، إلا أنه يتعين عليها ألا تُحَوِ  
 تلك الطلبات بما يخرجها عن حقيقة مقصود المدعين ونيتهم من ورائها. 

وحيث إنه لما كان ما تقدم وكانت حقيقة طلبات المدعي )المطعون ضده( في الدعويين 
ق. الصادر فيهما الحكم المطعون عليه، طبقا  61لسنة  53ق. و 55لسنة  9985رقمي 

ته فيهما، أنه يطلب الحكم بقبول الدعويين شكلا، للتكييف القانوني الصحيح لحقيقة طلبا
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وفي الموضوع بإلغاء قرار الجامعة المدعى عليها بترقيته إلى درجة )أستاذ مساعد(، وقرارها 
بترقيته إلى درجة )أستاذ( بقسم الأذن والأنف والحنجرة بكلية الطب فيما تضمنه كل منها 

ب الخامس بدلا من الثاني، مع ما يترتب على من تحديد ترتيب أقدميته بين زملائه في الترتي
ذلك من آثار، أخصها تعديل ترتيب أقدميته بين زملائه بالقسم نفسه المرقين معه إلى وظيفة 
 )أستاذ مساعد( ثم )أستاذ( ليكون ترتيبه الثاني بدلا من الخامس، وإلزام الجامعة المصروفات. 

المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم ( من قانون نظام العاملين 24وحيث إن المادة )
تنص على أن: "تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها، فإذا  1978لسنة  47

 اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل اعتبرت الأقدمية كما يلي:
لوية ( إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية في أو 1)

 ( من هذا القانون. 18التعيين طبقا لما ورد في المادة )
( إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة 2)

 ( ...".3السابقة. )
ومفاد هذا النص أن المشرع وضع معيارا محددا للأقدمية، هو تاريخ التعيين في الوظيفة،     

التعيين على أكثر من واحد فقد فرق المشرع هنا بين فرضين: )أولهما( أن فإذا اشتمل قرار 
، أي لأول مرة، فتحسب الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية في أولوية أ  يكون التعيين مبتد

( من القانون نفسه، و)ثانيهما( أن يكون هذا التعيين متضمنا 18التعيين التي حددتها المادة )
ن يشغلون الوظيفة السابقة على الوظيفة التي عينوا عليها، أي إنهم و ن المعينيكو أن ترقية، أي 

عينوا على تلك الوظيفة التي تتضمن ترقية لهم من وظائفهم السابقة، ففي هذه الحالة قرر 
المشرع اعتبار الأقدمية بينهم على أساس أقدميتهم السابقة، أي إنهم يستصحبون نفس ترتيب 

 ا. ة الجديدة التي عينوا بهظيفأقدميتهم إلى الو 
 9985وحيث إن الثابت من الأوراق أن قرار الجامعة المطعون عليه بالدعوى الأولى رقم 

ق. بترقية المدعي )المطعون ضده( وآخرين إلى وظيفة أستاذ مساعد بقسم جراحة  55لسنة 
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ه الآخرين الأذن والأنف والحنجرة، قد تضمن وضع سم المدعي في الترتيب الخامس مع زملائ
من المدرسين )أعضاء هيئة التدريس( بالقسم نفسه، كما أن الثابت من الأوراق أن قرار 

في وظيفة  6/11/1995بتاريخ  1206تعيين الأشخاص الصادر عن رئيس الجامعة رقم 
قد صدر متضمنا وضع اسم المدعي   25/10/1995مدرسين بالقسم نفسه اعتبارا من 

الخامس بين الخمسة المعينين بالقرار، حيث كانوا يشغلون وظيفة  )المطعون ضده( في الترتيب
مدرس مساعد بالقسم نفسه قبل ذلك القرار بتعيينهم مدرسين، فمن ثم يكون القرار المطعون 

ق. قد صدر طبقا للأقدمية التي كان يحملها كل 55لسنة  9985عليه بتلك الدعوى رقم 
السابقة على تلك الوظيفة، ومن ثم يكون هذا منهم طبقا لقرار تعيينهم في وظيفة مدرس 

لسنة  47( من القانون رقم 24القرار قد جاء متفقا وصحيح حكم الفقرة الثانية من المادة )
سالفة الذكر، فيكون قد صدر على وفق صحيح حكم القانون، وذلك أيا كان وجه  1978

يفة السابقة )وظيفة مدرس(؛ الرأي بشأن صحة وسلامة الترتيب الوارد بقرار التعيين في الوظ
إذ إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ترتيب أقدمية المعينين على نحو يخالف أحكام 
القانون، ثم ترقيتهم بعد ذلك إلى الدرجة الأعلى بالأقدمية نفسها التي تضمنها قرار التعيين، 

صن هذا القرار وعدم قيام صاحب الشأن بالطعن على ذلك القرار في موعده، يؤدي إلى تح
فيما تضمنه من ترتيب أقدمية زملائه المرقين، وتحصن قرار ترتيب الأقدمية مؤداه عدم أحقيته 
في الطعن على قرارات ترقياتهم إلى الدرجات الأعلى بمقولة إنه يمثل تخطيا بالنسبة له، أو 

 معاودة الطعن على ترتيب الأقدمية بمناسبة تلك الترقية. 
المدعي بإلغاء هذا القرار غير قائمة على سند صحيح من الواقع  ومن ثم تضحى دعوى

 والقانون، جديرة بالقضاء برفضها، وهو ما تقضي به هذه المحكمة. 
ق، ولما كان الثابت أن القرار رقم  61لسنة  53وحيث إنه فيما يتعلق بالدعوى رقم  -
بالترتيب نفسه  بترقية المدعي )المطعون ضده( إلى وظيفة )أستاذ( 2006لسنة  81

)الخامس( بين زملائه المرقين معه بالقرار نفسه والقرارين السابقين له في وظيفة )أستاذ 
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مساعد( و)مدرس(، ونظرا لتحصن الترتيب المشار إليه على النحو المبين سلفا، فمن ثم 
تكون هذه الدعوى بطلب إلغاء هذا القرار مفتقدة لسندها الصحيح من الواقع والقانون 

 ورها، مما يتعين معه القضاء برفضها، وهو ما تقضي به هذه المحكمة. بد
وحيث إن الحكم المطعون عليه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح حكم 
القانون جديرا بالقضاء بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ويضحى الطعن عليه الماثل 

انون، مما يتعين معه القضاء بقبوله، والقضاء مجددا، قائما على سنده الصحيح من الواقع والق
شكلا، ورفضهما موضوعا، مع  ق61لسنة  53ق و55لسنة  9985قمي بقبول الدعويين ر 

 ( من قانون المرافعات. 184إلزام المطعون ضده المصروفات عملا بحكم المادة )
 فلهذه الأسباب

خصم متدخل انضمامي بقبول الطعن شكلا، وبقبول تدخل/... كحكمت المحكمة 
للجامعة الطاعنة، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددا بقبول الدعويين 

ق.شكلا، ورفضهما موضوعا، وألزمت المطعون  61لسنة  53ق. و 55لسنة  9985رقمي 
 ضده المصروفات عن درجتي التقاضي. 
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(37) 
 2015من فبراير سنة  15جلسة 

 القضائية )عليا( 57لسنة  12483رقم الطعن 
 )الدائرة السابعة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال 
 رئيس مجلس الدولةنائب 

ود.مجدي صالح يوسف  وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ صلاح شندي عزيز تركي
 .بد القادروأحمد محمد أحمد الإبياري وعمرو محمد جمعة ع الجارحي

 واب رئيس مجلس الدولـةــن
 المبادئ المستخلصة:

رقاقة  -حدود رقاقة المحكمة الإدارية العليا نلى الحكو المطعو  نليه -)أ( دعوى
المحكمة الإدارية العليا نلى الأحكام الاادرة نن محكمة القضاء الإداري هلم بحسب 

وأدلة الثبوت للصحقق من أنها من الأصل رقاقة قانونية، تراقب بمقصضاها ثبوت الواقعات 
الأدلة التي يا  قناء الحكو نليها، وتصأكد من تكييف تلك الواقعات تكييفا صحيحا، 
وتنم  تلك الكيوف والأوصاف القانونية السليمة نلى تلك الواقعات، ثم تصثبت من 
سلامة تطبيق القانو  نليها، وذلك للصيقن من صحة قضائها وما تلات إليه في 

 ق ذلك القضاء.منطو 

الإحالة إلى  يجوز لمحكمة الطعن -تسبيب الأحكام -الحكو في الدنوى -)ب( دعوى
لحكمها، ولها أ  تضيف إليه أسبابا كأسباب   الحكو المطعو  فيهالأسباب الواردة في 

  أترى.
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الصفاوت الكبير في تقدير  -تقرير الكفاية –شئو  الضبا  -هيئة الشرطة)ج( 
س المباشر والرئيس المحللم ورئيس المالحة، يعد دليلا نلى تطأ  قين   الكفاية قين الرئي

 وغير مبرر في الصقدير، من شأنه أ  يبطله.

يجوز للطانن أ  يثير نيوب  -تقرير الكفاية –الضبا  شئو  -هيئة الشرطة)د( 
 وذلك بمناسبة الطعن نلى قرار إنهاء تدمصه، رغو نهائيصها ومطاننه نليها كفايصه تقارير
 ا إلى هال الصقارير.اسصناد   الاادر

 الإجراءات
أودعت هيئة قضايا الدولة بوصفها نائبة عن  20/1/2011في يوم الخميس الموافق 

الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل، وذلك طعنا على الحكم 
 28/11/2010نية عشرة( بجلسة الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة )الدائرة الثا

ق، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع 59لسنة  6365في الدعوى رقم 
، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت 2004لسنة  957بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 

جنيه  فجنيه( فقط خمسة آلا 5000الجهة الإدارية أن تؤدي للمدعي مبلغا مقداره )
 تعويضا عن الأضرار التي أصابته والمصروفات.

وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا 
 مسببا بالرأي القانوني في الطعن.

وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون، وذلك 
قررت المحكمة إصدار  28/12/2014بمحاضرها، وبجلسة  بالجلسات على النحو الثابت

الحكم في الطعن بجلسة اليوم ومذكرات في أسبوعين، وقد انقضى هذا الأجل دون أن يقدم 
أي طرف أية مذكرات، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى 

 النطق به.
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 المحكمة
 المداولة.وبعد  ات،الإيضاحوسماع  الأوراق،على  الاطلاعبعد 

 وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
في أن  –حسبما يبين من الأوراق–وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص 

المطعون ضده كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين بإيداع صحيفتها قلم كتاب 
، طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا، 9/12/2004بالقاهرة بتاريخ  محكمة القضاء الإداري

، مع ما 17/7/2004الصادر في  2004لسنة  957وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 
يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية أداء تعويض له مقداره خمس مئة ألف جنيه 

على سند من القول إنه تخرج في كلية الشرطة عن الأضرار التي لحقت به والمصروفات، وذلك 
، وعمل بوزارة الداخلية حتى شغل رتبة رائد، وأنه كان يؤدي عمله على الوجه 1987عام 

الأكمل، ثم نقل للعمل بمديرية أمن الفيوم، وكانت تقارير كفايته صادرة لمصلحته، وأنه أثناء 
ساعة الثامنة صباحا وذلك عند كان قائده يغيبه ال  2002و 2001عمله بالمديرية عامي 

عودته من راحته الأسبوعية، بالرغم من أنَّ العودة من هذه الراحة بكل مديريات الأمن هي 
الساعة العاشرة صباحا، فقام بمقابلة مدير الأمن الذي سمح له بالحضور الساعة التاسعة بدلا 

النظر إلى موافقة مدير الأمن، من الثامنة صباحا نظرا لظروفه، إلا أن قائده قام بتغييبه دون 
، وقد 2003( جزاء عليه، ثم عمل بمديرية أمن دمياط عام 55مما أدى إلى توقيع أكثر من )

( يوما لم يوافق القومسيون 27أجرى عملية جراحية بعيادة خاصة أقعدته عن العمل لمدة )
احية بمستشفى الطبي على حسابها كإجازة مرضية له، كما أجرى أكثر من ثماني عمليات جر 

الشرطة بالعجوزة، ومازال يعاني من أثرها، وهو الأمر الذي أدى إلى قيام مدير أمن دمياط 
، وأجرى معه 2003بخصم سبع درجات من عنصر السلوك للتقرير السري الخاص به لعام 

أربعة تحقيقات من جزاءات مرسلة من مديرية أمن الفيوم، وأن هذا التقرير تم وضعه بناء على 
قرير مديرية أمن الفيوم، وفي ضوء عدم حساب الإجازة المرضية المشار إليها، ثم أضاف أنه ت
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حصل على عدة فِرَقٍ عسكرية كان تقديره فيها بدرجة امتياز، ثم فوجئ بصدور القرار 
متضمنا إنهاء خدمته استنادا إلى أن تقاريره السرية لعام  2004لسنة  957المطعون فيه رقم 

بدرجة ضعيف ودون المتوسط، ولحصوله على إجازة مرضية عام  2003و 2002و 2001
بخصم  1999( يوما دون اعتمادها من القومسيون الطبي، ولمجازاته عام 27لمدة ) 2002

خمسة أيام من راتبه بمعرفة مجلس التأديب، وقد نعى على القرار المطعون فيه صدوره مشوبا 
ا، وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات لمبينة بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف به

 سالفا.
.......................................................... 

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون عليه بعد أن  28/11/2010وبجلسة 
( من قانون هيئة الشرطة، الصادر 16شيدت طلب الإلغاء في ضوء استعراض المادة )

والتي مفادها أن المشرع أوجب إحالة الضابط الذي يقدم  1971لسنة  109نون رقم بالقا
عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف، أو تقريران بتقدير دون المتوسط وثالث بتقدير 
ضعيف، أو أربعة تقارير متتالية بتقدير دون المتوسط، إلى المجلس الأعلى للشرطة لفحص 

رأى صلاحية الضابط لأنْ يُسْندَ إليه عمل آخر داخل هيئة الشرطة حالته، وللمجلس إذا 
نقله إليه، كما له أن يمنح الضابط فرصة أخرى أو ينقله إلى وظيفة مدنية أو يفصله من 
الخدمة، وأن المجلس يتمتع بسلطة تقديرية في اللجوء إلى إحدى هذه الخيارات، بلا معقب 

اءة استعمال السلطة، وأنه لما كان الثابت من الأوراق عليه، مادام قراره قد خلا من عيب إس
بتقدير  2001أن المدعي كان يشغل وظيفة رائد بهيئة الشرطة، وحصل على تقرير سري عام 

بتقدير ضعيف، فتمت إحالته إلى المجلس المذكور،  2003و 2002دون المتوسط، وعامي 
نة سالفا، وبناء عليه أصدر وزير الذي اختار له بديل إنهاء خدمته من بين البدائل المبي

بإنهاء خدمته من هيئة الشرطة، وحيث  2004لسنة  957الداخلية القرار المطعون فيه رقم 
إنه ثبت من بيانات الحالة الوظيفية للمدعي أن تقاريره السنوية إبان عمله بمديرية أمن الفيوم 
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هوت إلى درجة دون ، ثم 2000و 1999بدرجة امتياز، ثم بدرجة جيد عامي  1998عام 
، وهو ما كان يستوجب على جهة 2003و 2002وضعيف عامي  2001المتوسط عام 

عمله أن تقف على حقيقة الأسباب التي ألمت به وأدت إلى هذا الانحدار في تقاريره، والتي 
أرجعها المدعي إلى أن قائده بمديرية أمن الفيوم كان يغيبه الساعة الثامنة صبحا عند عودته 

لراحة الأسبوعية بعد أن سمح له مدير الأمن بالحضور الساعة التاسعة صباح ا، وإذ كان من ا
ذلك وكان جل الجزاءات التي وقعت على المدعي والتي أدت إلى حصوله على التقارير 
المذكورة مرجعها إما تأخره عن العمل أو انقطاعه عنه، ومن ثم فإن ما استند إليه المدعي يجد 

وراق، علاوة على أن المشرع قد تحسب لهذا الأمر فوضع العديد من البدائل ما يؤكده من الأ
والخيارات أمام المجلس الأعلى للشرطة لمن يحصل على تقارير سنوية دون المستوى المطلوب، 
بدء ا من إسناد عمل آخر إليه في هيئة الشرطة، أو منحه فرصة أخرى أو نقله إلى وظيفة 

د جعل المشرع إنهاء الخدمة البديل الأخير لمن أضحى بتره الحل مدنية أو إنهاء خدمته، وق
الأخير والنهائي، كما أن المشرع لم يضع تدرج البدائل المذكورة لغو ا بحيث لا تسير على هديه 
جهة الإدارة أو تنحرف به عن غرضه وغايته أو تسيء استعمال سلطتها بأن تطبقه على من 

كنت إلى أي من ذلك انحرفت عن غاية المشرع وأساءت تشاء وتمنعه عمن تشاء، فإن هي ر 
 استعمال سلطتها وأضحى قرارها مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها .

ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة المدعى عليها رغم حصول المدعي على تقارير 
 2001تي حصل عليها منذ عام سنوية عديدة بدرجة امتياز، وأن تقاريره السنوية المتدنية ال

مرجعها إما إلى تأخره عن العمل أو انقطاعه عنه دون أي سبب آخر يمس  2003حتى 
الشرف والأمانة، قد طرحت جميع البدائل التي أقرها المشرع أملا في إصلاح من هم في 
موقف المدعي، وأبت إلا تنهي خدمته بالقرار المطعون فيه، فمن ثم تكون تلك الجهة قد 
أساءت استعمال سلطتها وانحرفت بها لدى إصدار قرارها الطعين بإنهاء خدمة المدعي، وهو 

 ما يكون معه قرارها قد جاء بالمخالفة للقانون جديرا بالإلغاء.
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كما شيدت المحكمة طلب التعويض على توفر أركان المسئولية، وانتهت إلى إلزام الجهة 
ف جنيه تعويض ا عن الأضرار التي أصابته، ومن ثم  الإدارية أن تؤدي للمدعي مبلغ خمسة آلا

 انتهت إلى إصدار حكمها المطعون عليه.   
.......................................................... 

وإذ لم يرتض الطاعن بصفته هذا الحكم فقام بالطعن عليه بالطعن الماثل تأسي سا على أن 
أ في تطبيقه وتأويله باعتبار أن تقارير المطعون ضده هذا الحكم قد خالف القانون وأخط

السرية عن الأعوام المذكورة قد اكتسبت حصانة تعصمها من الإلغاء لعدم التظلم منها أو 
الطعن عليها في المواعيد المقررة، فضلا عن أن جميع الخيارات كانت متاحة أمام المجلس 

لخدمة، علاوة على انتفاء ركن الخطأ في الأعلى للشرطة الذي وافق بالإجماع على إنهاء ا
جانب جهة الإدارة، مما تنهار معه أركان المسئولية، وخلص الطاعن بصفته إلى طلب الحكم 

 بالطلبات المبينة آنفا.
.......................................................... 

ة عن محكمة القضاء الإداري وحيث إن رقابة المحكمة الإدارية العليا على الأحكام الصادر 
بحسب الأصل هي رقابة قانونية تراقب بمقتضاها ثبوت الواقعات وأدلة الثبوت للتحقق من 
أنها من الأدلة التي يصح بناء الحكم عليها، وتتأكد من تكييف تلك الواقعات تكييفا 

تثبت من صحيحا، وتنزل تلك الكيوف والأوصاف القانونية السليمة على تلك الواقعات ثم ت
سلامة تطبيق القانون عليها، وذلك للتيقن من صحة قضائها وما خلصت إليه في منطوق 

 ذلك القضاء.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون عليه أن محكمة 
أول درجة قد عنيت بذكر جميع العناصر الواقعية للدعوى، فبسطت الواقعات المنتجة 

منها فهمَ الواقع تحصيلا صحيحا، وكيفت هذا الفهم وأسبغت عليه الأوصاف  وحَصَّلَتْ 
على نحو ما -القانونية، ثم طبقت حكم القانون على حاصل هذا التكييف التطبيق الصحيح 

ا واقع ا وقانونا   -جرى به قضاء هذه المحكمة فمن ثم يكون حكمها قد استقام صحيح 
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انون وتطبيقه وصحة تفسيره وتأويله، لاسيما أن من العيوب من حيث الق اواستوى مبر 
ا يَسُوغُ بمقتضاه العدولُ عما قضت به محكمة أول  الطاعن بصفته لم يثر في طعنه جديد 
درجة، وجاءت أسباب هذا الطعن بلا ظل لها من واقع ولا سند من قانون، مما لا يجوز معه 

لحكم الطعين من قضاء محمولا على التعويل عليها، مما يتعين معه الأخذ بما انتهى إليه ا
أسبابه والتي تعتبرها هذه المحكمة أسبابا  لها، والتي تضيف إليها هذه المحكمة أن الثابت من 

أن الرئيس  24/9/2009الأوراق المقدمة من جهة الإدارة أمام محكمة أول درجة بجلسة 
( درجة، وأن الرئيس 91) بمرتبة ممتاز 2002المباشر للمطعون ضده قدر كفاية أدائه من عام 

( 49( درجة، إلا أن رئيس المصلحة قدره بمرتبة دون المتوسط )69المحلي قدره بمرتبة متوسط )
 5/8/2003حتى  1/1/2003درجة،كما أن الرئيس المباشر قدر كفاية أدائه عن المدة من 

درها رئيس ( درجة، وق61( درجة، وقدرها الرئيس المحلي بمرتبة متوسط )66بمرتبة متوسط )
 31/12/2003حتى  6/8/2003( درجة، وخلال المدة من 39المصلحة بمرتبة ضعيف )

( درجة، وقدرها كل من الرئيس المحلي ورئيس المصلحة 70قدرها الرئيس المباشر بمرتبة جيد )
 ( درجة.40بمرتبة دون المتوسط )

الرئيس المباشر وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن التفاوت الكبير في التقدير بين 
والرئيس المحلي ورئيس المصلحة دلالة على وجود خطأ بين وغير مبرر في التقدير من شأنه أن 

 يبطل التقدير.
وحيث إنه لا ينال مما تقدم ما أثاره الطاعن بصفته من أن تقارير كفاية المطعون ضده 

ائية لعدم التظلم منها أو الصادر استنادا إليها القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته هي تقارير نه
؛ فإن ذلك مردود عليه بأن للمدعي أن يثير عيوب تقارير   الطعن عليها في الميعاد المقرر قانونا 
كفايته ويثير كذلك مطاعنه عليها، وذلك بمناسبة الطعن على قرار إنهاء خدمته الصادر 

 استنادا إلى هذه التقارير.
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ر الحكم المطعون عليه مستندا إلى أسبابه وحيث إنه ترتيب ا على ما تقدم، وإذ صد
الصحيحة مستخلصا استخلاصا سائغا ومتفقا وصحيح حكم القانون وما يجري عليه قضاء 
هذه المحكمة، ولم يرد بتقرير الطعن ما قد ينال من سلامته، ومن ثم يغدو الطعن الماثل في غير 

م الجهة الإدارية الطاعنة محله جديرا بالرفض، وهو ما تقضي به هذه المحكمة، مع إلزا
 ( من قانون المرافعات.184المصروفات عملا بنص المادة )

 اببفلهذه الأس
بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية حكمت المحكمة 

  المصروفات.
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(38)  
 2015من فبراير سنة  15جلسة 
 القضائية )عليا( 60لسنة  10539الطعن رقم 

 بعة()الدائرة السا

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال 
 رئيس مجلس الدولةنائب 

ود. مجدي صالح  ،حسن محمود سعداوي محمدوعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ 
 وعمرو محمد جمعة عبد القادر. ،وأحمد محمد أحمد الإبيارييوسف الجارحي، 

 لـةواب رئيس مجلس الدو ــن
 المبادئ المستخلصة:

تكو   -دور اللجا  العلمية -الصعيين في وظيفة )مدرس( –أكاديمية الشرطة )أ(
مهمة اللجنة العلمية الصحقق من شرو  الكفاية العلمية في المترشحين، قفحص إنصاجهو 

بحسب كفايهو العلملم وتقديم تقرير قالك، ثم تقوم قترتيب المترشحين حا  الصعدد 
صمص  اللجنة قسلطة تقديرية في هاا الأمر، وما تنصهلم إليه من توصيات هلم ت -العلمية

مادام كا  اسصخلاصها من نناصر سائغة تغي ت المالحة  ،مسألة فنية لا يجوز مخالفصها
لئن كا  تقرير اللجنة العلمية تقريرا اسصشاريا، إلا أنه لا يجوز للجهة الإدارية أ   -العامة

كلية  أو موضونية ، فإذا ما رأت أ  هناك أسبابا قانونية تعد  ننه دو  أسباب  ش
صحيحة تدنو إلى طرحه، تضعت هال الأسباب للرقاقة القضائية، فإذا كا  تقرير 
اللجنة الفنية صحيحا وقامت أسانيد الجهة الإدارية نلى فهو غير صحي  للصقرير، تعين 

ء كا  هاا الأتير بإنادة تشكيل إلغاء قرارها قعدم الانصداد قصقرير اللجنة الفنية، سوا
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لجنة فنية أترى، أو كا  باتخاذ أي إجراء آتر قعكس ما انصهت إليه اللجنة الفنية 
 الأولى.

قانون تنظيم ( من 72( و)68( و)67( و)66( و)65( و)64المواد أرقام ) -
 18القانون رقم وجب بم، معدلا 1972لسنة  49انون رقم رار بقالصادر بالق ،الجامعات

 .1981لسنة 
 1975لسنة  91من القانون رقم  (2مكررا  15( و)1مكررا  15المادتان رقما ) -

 .نشاء أكاديمية الشرطةبإ

الخطأ البرَين   في تكييف الوقائ   -رقاقة القضاء نلى قرارات الإدارة -قرار إداري)ب( 
بين   في ؛ قوصف هاا الخطأ الض  لرقاقة القضاءيخ التي أقامت نليها الإدارة قرارها

الصكييف يدتل ضمن نناصر ركن السبب في القرار، فإذا ما قط ل قرار ها، ترَعَين َ إلغاؤ ل 
 وما يترتب نليه.

وض   -دور اللجا  العلمية -الصعيين في وظيفة )مدرس( –أكاديمية الشرطة )ج(
معايير للمفاضلة نلى أساس تقديرات مادة الصخاص ودرجة الليسانس والماجسصير يعد 

قي  نا في تحديد العناصر الواجب الأتا نا في الصقييو؛ لأ  جهة الإدارة ليست  اتط
قادد تعيين معيدين أو مدرسين مساندين لصقيس مدى قدرتهو نلى الصحايل فصجعل 

يصعين إلغاء قرار جهة الإدارة المبني نلى هال  -المفاضلة نلى أساس تلك الصقديرات
كمة لإنما  أوجه المفاضلة الاحيحة قين المعايير غير الاحيحة، وتصادى المح

 المترشحين لشغل تلك الوظيفة.
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 الإجراءات
أقام الطاعن طعنه الجاري بموجب صحيفة طعن موقعة من محام  22/12/2013بتاريخ 

مقبول، أودعت قلم كتاب هذه المحكمة، وقيدت في جدولها العام بالرقم عاليه، وأعلنت 
بقبول الطعن  -للأسباب المثبتة في متنه–ا، بطلب الحكم للمطعون ضدهما إعلانا قانوني  

شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بجلسة 
القضائية، والقضاء مجددا بقبول  67لسنة  22647، في الدعوى رقم 24/11/2013

ها، وإلزام جهة الدعوى شكلا، والحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى المطعون في حكم
الإدارة المصروفات وأتعاب المحاماة، إذ قضى منطوق الحكم المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا 

 ورفضها موضوعا، وإلزام المدعي المصروفات.
وقد جرى تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، وأودعت الهيئة 

الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه  –لما حواه من أسباب–تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه 
  موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.

ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، التي قررت إحالة الطعن 
إلى الدائرة السابعة )موضوع( بالمحكمة، حيث تدوول الطعن أمامها على وفق الثابت 

حجز الطعن للحكم  11/1/2015افعة، حتى قررت المحكمة بجلسة بمحاضر جلسات المر 
بجلسة اليوم مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوعين، حيث صدر 

 الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به علانية.
 المحكمة

 .قانونا لةطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداو بعد الا
 حيث إن الطاعن يطلب الحكم بالطلبات المبينة سالفا.

وحيث إنه عن شكل الطعن، وإذ استوفى جميع أوضاعه الشكلية المقررة قانونا، فيضحى 
 مقبولا شكلا.
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في أنه بتاريخ  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث تخلص وقائع الطعن الماثل 
ق بصحيفة أودعت قلم كتاب  67سنة ل 22647أقام الطاعن الدعوى رقم  29/1/2013

محكمة القضاء الإداري، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم 
إلغاء قرار مجلس إدارة أكاديمية الشرطة بتشكيل لجنة علمية أخرى لإعادة فحص الإنتاج 

طة على وفق العلمي لذات المتقدمين لشغل وظيفة مدرس بقسم القانون الجنائي بكلية الشر 
، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: سريان 2010لسنة  25الكتاب الدوري رقم 

توصية لجنة الفحص والاستماع الأولى المشكلة لهذا الغرض، والتي انتهت إلى أحقية الطاعن 
م في شغل الوظيفة المذكورة لتفوقه على كل المتقدمين بأبحاثه المبتكرة وخبرته التدريسية، وإلزا

 الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات.
صدر الكتاب الدوري رقم  15/12/2011وقال المدعي شرحا للدعوى إنه بتاريخ 

بحاجة أكاديمية الشرطة إلى شغل وظيفة مدرس بكلية الشرطة بقسم القانون  2001لسنة 25
لشغل هذه الجنائي من الحاصلين على درجة الدكتوراه في هذا التخصص، وتقدم بأوراقه 

الوظيفة، وقامت الأكاديمية بتشكيل لجنة لفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين التي انتهت إلى 
ترشيحه من بين المتقدمين لشغل هذه الوظيفة، إلا أن بعض المتقدمين معه تظلموا من قرار 
اللجنة الأولى، إلا أن الأكاديمية ارتأت تشكيل لجنة فحص أخرى لفحص الإنتاج العلمي 

 ، إلا أنه لم يتم الرد على تظلمه.20/12/2012تقدمين، فتظلم من هذا القرار بتاريخ للم
ونعى على هذا القرار مخالفته للقانون وصدوره مشوبا بعيب عدم المشروعية، واختتمت 

 صحيفة الدعوى بالطلبات المبينة سالفا.
.......................................................... 

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا  24/11/2013ة وبجلس
وألزمت المدعي المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها على أساس من أن الإعلان عن 
الوظائف التي تقدم لها المدعي قد جاء خاليا من العناصر التي تتم المفاضلة بين المتقدمين 
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ظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، إلا أنهما على أساسها، حيث أحال بشأنهما إلى قانون تن
قد خليا من أي معايير للمفاضلة، مما يقتضي الرجوع في هذا الشأن إلى القواعد العامة 
والمعايير الجامعية المطبقة في هذا الشأن، والتي تقتضي عند التساوي بين المتقدمين أن يفضل 

على درجة الدكتوراه، وعند الأصغر سنا، وعند التساوي يفضل الأحدث في الحصول 
التساوي يفضل من له أبحاث علمية منشورة في مجال التخصص، ولما كانت لجنة الفحص 
المبينة سالفا لم تأخذ بعناصر المفاضلة المذكورة سالفا، فإنه يتعين والحالة هذه إعادة تشكيل 

ون الجنائي لجنة علمية لفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس بقسم القان
بكلية الشرطة محل الدعوى الماثلة لتحقيق المصلحة العامة واختيار الأكفأ لشغل هذه 
الوظيفة، وهو ما انتهت إليه الجهة الإدارية المدعى عليها في قرارها المطعون فيه، ومن ثم يكون 

يثبت من  قرارها محمول على سببه المبرر له واقعا وقانونا متفقا وصحيح حكم القانون، وإذ لم
الأوراق أنها أساءت استخدام سلطتها عند إصدارها هذا القرار، فإن الدعوى الماثلة تكون قد 

 أقيمت على غير سند من القانون، مما يتعين معه الحكم برفضها.
.......................................................... 

قام طعنه الماثل ناعيا على الحكم وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فقد أ -
 المطعون فيه صدوره بالمخالفة للقانون وقصوره في التسبيب، وخلص إلى طلباته المبينة سالفا.

وحيث إن حقيقة التكييف القانوني الصحيح لطلبات الطاعن هي إلغاء القرار الصادر  -
ن جنائي بأكاديمية عن مجلس إدارة الأكاديمية بتخطيه في التعيين في وظيفة مدرس قانو 

 الشرطة، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
بإنشاء أكاديمية  1975لسنة  91( من القانون رقم 1مكررا  15)وحيث إن المادة 

تنص على أنه: "يشترط فيمن يشغل وظائف  1981لسنة  129الشرطة معدلا بالقانون رقم 
واد المعاونة التي تقوم بتدريسها كليات تدريس المواد القانونية بالأكاديمية أو وظائف تدريس الم

أخرى بالجامعات المصرية، أن يكون مستوفيا لشروط شغل وظائف هيئة التدريس بالجامعات 
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المصرية طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك، ويكون تعيينهم من بين المعيدين ومساعدي 
بينهم من تتوافر فيه الشروط  المدرسين وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية، فإذا لم يوجد من

المطلوبة، جاز التعيين من الخارج، وتتبع في تعيينهم في جميع الوظائف الإجراءات المقررة 
لذلك في قوانين تنظيم الجامعات المصرية، ويتولى فحص الإنتاج العلمي لمن يتقدمون لشغل 

بناء على طلب رئيس  هذه الوظائف اللجان المختصة بذلك طبقا للقوانين المنظمة للجامعات
 الأكاديمية...".

( من ذات القانون على أن: "إذا توافرت الشروط المبينة في 2مكررا  15وتنص المادة )
المادة السابقة في أحد ضباط هيئة الشرطة جاز بعد استيفائه شروط وإجراءات التعيين المقررة 

ة الشرطة، ويتولى التدريس فيها منحه لقب وظيفة هيئة التدريس... مع بقائه ضابطا في هيئ
بالأكاديمية...، ويتولى فحص الإنتاج العلمي في هذا الشأن لجنة يشكلها مجلس إدارة 

 الأكاديمية سنويا من بين أساتذة الجامعات، وذلك بعد موافقة مجلس الجامعة المختص...".
ة لسن 49الصادر بالقانون رقم  ،( من قانون تنظيم الجامعات64ن المادة )إوحيث 

أعضاء هيئة التدريس في : "أن علىتنص  1981لسنة  18والمعدل بالقانون رقم ، 1972
 الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم: 

 )ج( المدرسون.                  ب( الأساتذة المساعدون.)          الأساتذة   ( أ)
بناء على  رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس "يعينَّ ه على أن: من (65)المادة  وتنص

ويكون  ،طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص
 التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة". 

 عضوا في هيئة "يشترط فيمن يعينَّ  ه:على أننفسه من القانون  (66)المادة  وتنص
 التدريس ما يأتي: 

ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في  أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو -1
 أن يكون محمود السيرة حسن السمعة".  -2... مادة تؤهله لشغل الوظيفة
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"مع مراعاة حكم المادة السابقة، يشترط فيمن يعين  ه:على أنه من (67)المادة  وتنص
مدرسا أن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس 

وإذا كان من غيرهم ... الليسانس أو ما يعادلها، فإذا كان من بين المدرسين المساعدينأو 
 فيشترط توافره على الكفاءة المتطلبة للتدريس". 

"مع مراعاة حكم المادتين السابقتين يكون التعيين في على أنه:  (68)المادة  وتنص
عدين أو المعيدين في ذات وظائف المدرسين الشاغرة دون إعلان من بين المدرسين المسا

 وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها فيجري الإعلان عنها". . الكلية أو المعهد
( يجري 71( و)68"مع مراعاة أحكام المادتين ) ه:على أنه من (72)المادة  وتنص

لى الإعلان عن الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس مرتين في السنة، ولمجلس الجامعة بناء ع
طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان فيما 

وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في  ،معينة اعدا وظائف الأساتذة اشتراط شروط
 ". ...القانون

وحيث إن هذه المحكمة قد استقر قضاؤها بعد استعراضها لهذه النصوص على أن من 
جنة العلمية هي التحقق من توفر شروط الكفاية العلمية في المترشحين، وتقوم مهمة الل

بفحص الإنتاج العلمي لهم، وتقديم تقرير بنتيجة فحصها، وتقوم بترتيب المرشحين بحسب  
كفايهم العلمية عند التعدد، وتتمتع اللجنة بسلطة تقديرية في هذا الأمر، وما تنتهي إليه من 

ة لا يجوز مخالفتها مادام كان استخلاصها من عناصر سائغة تغيَّت توصيات هي مسألة فني
 المصلحة العامة.

ومن المستقر عليه أيضا في قضاء هذه المحكمة أن تقرير اللجنة العلمية هو تقرير 
استشاري، وللجهة الإدارية أن تطرحه جانبا إذا رأت أن هناك أسبابا قانونية صحيحة تدعو 

تخضع للرقابة القضائية، فإذا كان تقرير اللجنة الفنية صحيحا  إلى طرحه، وهذه الأسباب
وقامت أسانيد الجهة الإدارية على فهم غير صحيح للتقرير، تعين إلغاء قرارها بعدم الاعتداد 
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بتقرير اللجنة الفنية، سواء كان هذا الأخير بإعادة تشكيل لجنة فنية، أم كان باتخاذ أي إجراء 
 اللجنة الفنية. آخر بعكس ما انتهت إليه

وحيث إنه من المقرر في الرقابة القضائية على عمل اللجان الفنية أن هذه الرقابة تمتد في 
ٍ في تكييف الوقائع التي أقامت عليها اللجنة قرارها، وأن القاضي يراقب  حالة وجود خطأ بينِ 

ذا بطل قرار دائما هذا الخطأ البين في التكييف بوصفه يقع في ركن السبب في القرار، فإ
َ إلغاء قرارها وما يترتب عليه.  اللجنة تَـعَينَّ

وحيث إن البين من الأوراق أن اللجنة الفنية الأولى المشكلة لفحص أوراق المتقدمين 
للتعيين بوظيفة مدرس قانون جنائي بأكاديمية الشرطة )المطعون ضدها( قد وضعت معايير 

 لتقييم المتقدمين للوظيفة منها: 
 لعلمي في تخصص القانون الجنائي.الإنتاج ا -1
الأفضلية لمن تتوفر فيه السمات الشخصية الواجب توفرها في عضو هيئة التدريس  -2

من حيث قدرته على توصيل المعلومة القانونية بأسلوب سهل وميسر، ومراعاته قواعد اللغة 
 العربية ومخارج الألفاظ.

ي شاملا منح درجة للإنتاج ثم وضعت قاعدة عامة مؤداها أن يكون الترتيب النهائ
 العلمي على حدة، ودرجة للمقابلة الشخصية.

وعلى وفق المعايير التي وضعتها اللجنة، حصل الطاعن على الترتيب الأول، وتظلم من 
هذا الترتيب متنافسان على الوظيفة، وتم إحالة تظلمهما إلى رئيس اللجنة الذي قدم رد ا على 

الات والمؤلفات المقدمة من المتظلمين لا ينطبق عليها وصف التظلمين مفاده أن أغلب المق
)بحوث مبتكرة( في القانون الجنائي، حيث كان معظمها إمَّا مستخرج ا من رسالة الدكتوراه 

 الخاصة بكل منهما، أو أبحاثا نشرت قبل الحصول على الدكتوراه.
رى، على أن يتم الأخذ وقد انتهت الأكاديمية إلى قرارها المطعون عليه بتشكيل لجنة أخ

في الاعتبار بنتائج لجنة الاستماع الأولى، فتم تشكيل اللجنة الثانية التي وضعت سبعة عناصر 
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للتقييم، جاءت على النحو التالي: عشرون درجة لدرجة الليسانس، وعشرون درجة لمادة 
ير التخصص خلال سنوات الدراسة، وعشر درجات لتقدير الدكتوراه، وعشر درجات لتقد

الماجستير، وخمس درجات للأبحاث والنشاط العلمي، وخمس عشرة درجة لارتباط الرسالة 
بالوظيفة المعلن عنها، وعشرون درجة للاستماع، وقد قامت بترتيب المتقدمين على هذا 
الأساس فأضحى الرائد دكتور/... الأول، وهبط الطاعن في الترتيب إلى المركز التاسع، 

 ن الطاعن لم يحضر لجنة الاستماع.وأشارت اللجنة إلى أ
وحيث إن البين مما تقدم أن اللجنة العلمية الأولى قد وضعت معايير موضوعية تتفق مع 

( قانون الجامعات المشار إليه سالف ا من اشتراط الكفاية المتطلبة 67ما جاء بصلب المادة )
هائي الأخذ في الاعتبار للتدريس، ووضعت المعايير اللازمة لذلك، واشترطت في الترتيب الن

بدرجة الإنتاج العلمي على حدة، ودرجة المقابلة الشخصية على حدة، ليكونا معا عناصر 
وأساس التقييم، حيث يشمل الإنتاج العلمي، بالإضافة إلى التقدير الحاصل عليه المتنافس في 

على الدكتوراه،  رسالة الماجستير ورسالة الدكتوراة: الأبحاث والمؤلفات التي أعقبت الحصول
وذلك نظرا لطول الأمد بين الحصول على الدكتوراه والتقدم للوظيفة، وانتهت على وفق هذه 
المعايير الموضوعية إلى ترتيب المتقدمين على هذا النحو، حيث حصل الطاعن على المركز 

 الأول.
د بمحاضرها أنَّ وحيث إن الجهة الإدارية لم تبدِ سببا للعدول عن هذا التقرير الفني، ولم ير 

نقاشا دار بين أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية حول تقرير اللجنة الفنية، سواء من الناحية 
الشكلية أو من الناحية الموضوعية، فإن قرارها يكون غير قائم على سبب صحيح ومن المتعين 

 إلغاء قرارها لهذا السبب.
ل اللجنة الثانية التي أحال إليها ويؤكد ما تقدم أنه قد تبين للمحكمة أنه بالنسبة لعم

مجلس الأكاديمية الأوراق لتقدم تقريرها عنها، قد تبين أنها قد ارتكبت خطأ بين ا في التقدير 
أدى إلى عدم حصول الطاعن على المركز الأول، حيث إنها لم تضف إليه الدرجات الحاصل 
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ضر، في حين أن قرار الأكاديمية عليها بالنسبة للاستماع أمام اللجنة الأولى بدعوى أنه لم يح
عندما أحال الأوراق إليها أشار إلى الأخذ بنتائج الاستماع أمام اللجنة الأولى، فإذا كان 

في مجموع  77,75الأول في الترتيب على وفق تقديرات اللجنة الثانية قد حصل على 
درجة  16، وبإضافة درجات الاستماع الأولى وهي 63,9الدرجات، فالطاعن حصل على 

%( سيكون ترتيبه الأول، وهو ما يقطع بصحة تقدير اللجنة الأولى، كما أن عمل  80)
اللجنة الثانية قد شابه أيضا الخطأ البين من ناحية أخرى في تحديد العناصر الواجب الأخذ 

درجة  20بها في التقييم وفي رصد درجاتها؛ ذلك أنه من غير المقبول عقلا ومنطقا وضع 
درجات للدكتوراة والماجستير، ووضع عشرين درجة لمادة التخصص  10سانس ولتقدير اللي

في سنوات الليسانس، فما هي قيمتها في نتائج التقدير النهائي؟ خاصة وأننا لسنا بصدد 
تعيين معيدين أو مدرسين مساعدين لنرى مدى قدرتهم على التحصيل لتكون المفاضلة على 

 لليسانس والماجستير.أساس تقديرات مادة التخصص ودرجة ا
كما أن اللجنة الثانية أيضا وفي مسلسل أخطائها قد وضعت خمس درجات للأبحاث 
العلمية والنشاط الفني، في حين أن هذا الأخير هو الأساس الذي يعوَّل عليه في التقرير 

المشار إليها، وهذا هو ما عولت  67بصلاحية المرشح للقيام بالتدريس حسبما أشارت المادة 
عليه اللجنة الأولى بالنسبة للطاعن حين وجدت أن أوراقه جاءت مكللة بالخبرة العلمية 
والعملية بعد حصوله على الدكتوراة، حيث قام بالتدريس وإلقاء محاضرات عامة للسنة الأولى 
في كلية الشرطة في مادة المخدرات، ووضع الامتحان وقام بالتصحيح منذ خمسة أعوام، كما 

فين علميين يدَُرَّسان أيض ا بالكلية بعنوان )المخدرات وأساليب المكافحة(، كما أنه أن له مؤلَّ 
، ولديه أيضا 2004قام بالتدريس للسنة الثالثة بالأكاديمية لمدة تسع سنوات منذ عام 

شهادة خبرة من كلية الدراسات العليا بالإشراف على أبحاث الدارسين منذ ست سنوات، 
التدريب والتنمية تفيد التدريس في معهد القادة )مخدرات وغسل وشهادة خبرة من كلية 

أموال وأحكام حقوق الإنسان في التشريعات المصرية والدولية( وكذا التدريس بمعهد تدريب 
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الضباط بكافة الدورات التدريبية، والتدريس بدورات الكومونولث، والمشاركة في العديد من 
ات خبرة من معهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين المؤتمرات الدولية والأمنية، وشهاد

شمس تفيد قيامه بتدريس مادة الحماية الجنائية للبيئة الأثرية ووضع الامتحان وتصحيح، 
ومؤلف بمسمى الحماية الجنائية للبيئة، كما أن لديه شهادة خبرة تفيد قيامه بالتدريس 

ضع الامتحان والتصحيح، والتدريس بمعهد وو  2009بالأكاديمية العربية للنقل البحري عام 
تدريب هيئة الرقابة الإدارية مادة )مكافحة جرائم المال العام والكسب غير المشروع 
والإجراءات الجنائية(، وشهادة خبرة من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تفيد 

)التحريات المالية وكيفية تحرير قيامه بالتدريس بالدورات التدريبية التي تعقد بالمركز مادة 
محاضر غسل الأموال وضبط قضايا المخدرات(، وشهادة خبرة من اللجنة الدولية للصليب 

، وله تسع مؤلفات في 2001الأحمر تصف الطاعن بالمدرب الدولي لدى اللجنة منذ عام 
خدرات ودور القانون الجنائي منها شرح جريمة الكسب غير المشروع والموسوعة الحديثة في الم

الشرطة في إنفاذ أحكام حقوق الإنسان وغيرها، وله مقالات وأبحاث منشورة، بالإضافة إلى 
مشاركته في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية المحلية والدولية، ومن ثم فإن هناك فارقا  

قرار والذى كبيرا بين الطاعن وأقرانه المتقدمين لشغل الوظيفة، وخاصة المتظلم الأول من ال
 انتهت اللجنة الأولى إلى انعدام قيمة الأبحاث والمقالات المقدمة منه.

 فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء 
مجددا بإلغاء القرار الصادر بتخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مدرس قانون جنائي بقسم 

ن الجنائي بأكاديمية الشرطة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة القانو 
 المصروفات عن درجتي التقاضي.
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(39) 
 2015من فبراير سنة  18جلسة 

 (عليا)قضائية ال 60لسنة  38433و  37606و  37461 مارقأن والطع
 (السادسة)الدائرة 

 عطي أحمد الشبراويبرئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد الم
 نائب رئيس مجلس الدولة

محمـــد عبـــد الـــرحمن . د، و / صـــلاح أحمـــد الســـيد هـــلالينالمستشـــار  ةذتالأســـا ةداوعضـــوية الســـ
 محمود سلامة خليل السيد .د، و سمير يوسف الدسوقي البهيو  ،القفطي

 اب رئيس مجلس الدولةو ن
 المبادئ المستخلصة:

لا صررفة  -معررة هررو مررن يمثلهررا أمررام القضرراءرئرريس الجا -الاررفة في الرردنوى -)أ( دعــوى
 لوزير الصعليو العالي في تمثيل الجامعات.

 .1972لسنة  49رقم الصادر بالقرار بقانون  ،( من قانون تنظيم الجامعات26المادة ) -

ــوى نلررى المحكمررة الإداريررة العليررا إذا مررا تبينررت قطررلا   -الطعررن في الأحكررام -)ب( دع
مرتى كرا  صرالح ا  ،أ  تفارل في موضروع الردنوى ،إلى إلغائره وانصهرت ،الحكو المطعرو  فيره

 .(1)الاقصااد في الإجراءات ؛ تطبيقا لمبدأللفال فيه
                                                 

 1352المبــدأ الــذي قررتــه دائــرة توحيــد المبــادئ بالمحكمــة الإداريــة العليــا في الطعــن رقــم  :في هــذا راجــعي ((1
 ،12رقمبدأ الم ،)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها هذه الدائرة في ثلاثين عام ا 14/5/1988ق.ع بجلسة 33لسنة 

 .(150ص
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الاسصعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات  -الاسصعانة بأهل الخبرة -)ج( إثبات
إذا رأت المحكمة ذلك فإ  لها الصقدير  -الإثبات هو أمر متروك تقديرل للمحكمة

نلم لجمي  نناصر الدنوى، وهلم لا تلصمم إلا بما ترال حق ا وندلا من رأي فني الموضو 
لأهل الخبرة، فلها أ  تأتا بما تطمئن إليه من تقرير الخبير، ولها أ  تطرح ما انصهى إليه 

المحكمة هلم صاحبة الولاية بالفال في النماع المعروض نليها، وهلم  -رأيه، كله أو قعضه
أ  تم  الرأي الفني لهاا الخبير بميما  الحق والعد ، فصأتا بما تشاء  الخبير الأنلى، فلها

 .(1)وتطرح ما تشاء

نظام الدراسة نلى فالين دراسيين  -امصحانات -شئو  الطلاب -)د( جامعات
إنلا  نصيجة امصحا   -سنوية النصيجةمبدأ  -منفالين تلا  العام الدراسلم الواحد

ثار ا آلئن رتب القانو   -القرار وميعاد الطعن نليهطبيعة هاا  -الفال الدراسلم الأو 
نلى معينة نلى إنلا  نصيجة اتصبارات الفال الدراسلم الأو ، إلا أ  هاا الإنلا  

ت لإرادة الجهة الإدارية وفق تكييفه القانوني السليو هو مجرد إجراء إداري ضروري مثب  
ة الااتية دار لم فيه نية الإصفتن في واقعة مادية معينة، ولا يعدو أ  يكو  سوى نمل مادي

للإدارة في تعديل المراكم القانونية، فلا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري النهائلم الاي يجوز 
لا يرتب العلو اليقيني قنصيجة الفال الدراسلم الأو  أي آثار  -الطعن فيه بالإلغاء

الكاملة للعام الدراسلم قانونية تصعلق بموانيد الطعن نلى قرار إنلا  النصيجة النهائية 
ن نلا يصحدد المركم القانوني الفعللم للطالب إلا قادور قرار إداري نهائلم  -قفاليه

الجهة الإدارية قنصيجة اتصباراته في المواد الدراسية المقررة في الفالين الدراسيين مع ا، أي 

                                                 
ق.عليــا بجلســة 46لســنة  3484: حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا في الطعــن رقــم نفســه المبــدأراجــع في ي ((1
 .(805ص 122رقم بدأ الم ،مكتب فني 52السنة المبادئ التي قررتها المحكمة في )منشور بمجموعة  3/7/2007
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لفالين تبدأ موانيد الطعن نلى إنلا  نصيجة ا -قعد انقضاء الفال الدراسلم الثاني
 تاريخ العلو اليقيني ناا القرار الأتير. منالدراسيين مع ا 

 .1972لسنة  47رقم الصادر بالقرار بقانون  مجلس الدولة،( من قانون 24)رقم المادة  -

حدود رقاقة القضاء الإداري نلى قرار إنلا   -تاحي  الامصحانات -)هـ( جامعات
لى مدى مشرونية هاا القرار، ومدى مطاققصه تمصد الرقاقة القضائية إ -نصيجة الامصحا 

، وهو يصمثل في أداء الطالب  للقانو  واللوائ ، وقيامه نلى السبب المبر  ر له قانونا 
للامصحا ، وحقه في تاحي  جمي  إجاباته، وأ  ي عطَى ننها الدرجة المقررة لها، وأ  

قدير النهائلم تكو  محالة هال الدرجة صحيحة في رصدها وجمعها، وأ  يكو  الص
هال الرقاقة تجد حد ها  -الحاصل نليه م وَاف ق ا ل ما ورد فى القوانين واللوائ  المنظ  مة لالك

الطبيعلم في الصحقق من تمام تقدير الدرجة لكل من الأسئلة، وسلامة رصد الدرجات،  
ال كل ذلك طبق ا للأصو  الفنية المصعارف نليها، والتي تصطلب بحكو اللموم أ  تكو  ه

العملية قد تمت نلى وجه سليو، ما لم يثبت إساءة اسصعما  الجهة الإدارية لسلطصها أو 
رقاقة القضاء لالك تقف نند حد   ما هو قائو بالأوراق، ولا تمصد إلى  -الانحراف نا

تقدير مدى صحة الإجاقة، بانصبارها من الأنما  الفنية، التي لا يملك القضاء أ  يحل 
 .(1)هة الإدارة المخصاةنفسه فيها محل ج

                                                 
سة ق.عليا بجل49لسنة  5432: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ذلكراجع في ي( (1

، (326ص 49رقم بدأ الم ،مكتب فني 52السنة المبادئ التي قررتها المحكمة في )منشور بمجموعة  24/1/2007
المبادئ )منشور بمجموعة  2/7/2008ق.عليا بجلسة 46لسنة  5467راجع: حكم المحكمة في الطعن رقم يو 

رقابة القضاء على شأن في  (1468ص ،/أ192رقم بدأ الم ،2ـج، مكتب فني 53السنة التي قررتها المحكمة في 
 .تصحيح أوراق الإجابة
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لســـــنة  49رقـــــم الصـــــادر بالقـــــرار بقـــــانون  ،( مـــــن قـــــانون تنظـــــيم الجامعـــــات173المـــــادة ) -
1972. 

 الإجراءات
نائب ا عن ، المحامي ...أودع السيد الأستاذ/ 17/5/2014في يوم السبت الموافق  -

قلم  ، فته وكيل الطاعنالمحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بص ...الأستاذ/
ق عليا، في 60لسنة  37461رقم ببجدولها  دَ ي ِ ق ـُ ،كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير ا بالطعن

بجلسة  (منازعات الأفراد -الدائرة الأولى)ن محكمة القضاء الإداري بأسيوط عالحكم الصادر 
 ه:القاضي في منطوق، ق23لسنة  8871، في الدعوى رقم 27/3/2014

: بالنسبة لطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة المدعي في مادتي )القانون (لاأو )
 ،بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المحدد قانونا   ،القانون التجاري(و) (الجنائي

 وألزمت المدعي المصروفات.
واد )القانون : بالنسبة لطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة المدعي في م(ثاني ا)
وبوقف تنفيذ القرار  ،بقبول الدعوى شكلا ،اللغة الإنجليزية(و) (القضاء الإداريو) (المدني

مع ما يترتب على  ،المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة المدعي في مادة القانون المدني
 ،وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب ،ورفض ما عدا ذلك من طلبات ،ثارآذلك من 

هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في  أمرت بإحالة الدعوى إلىو 
 .طلب الإلغاء

تحديد أقرب جلسة  -للأسباب الواردة به-وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الأول 
أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم 

لدائرة المختصة بالمحكمة لتقضي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع لعون فيه، ثم إحالته المط
به من عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد  ىبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قض

والقضاء مجدد ا بوقف تنفيذ  (،القانون التجاريو) (القانون الجنائي)د قانونا  في مادتي المحدَّ 



 
 2015سنة فبراير من  18( جلسة 39)

 404 

 13/20في مادة القانون الجنائي لتصبح  تهقرار الجامعة المطعون ضدها بشأن نتيج وإلغاء
به من رفض الدعوى بالنسبة لمادة  ىوإلغاء الحكم فيما قض ،درجة 11/20درجة بدلا من 

 ،درجة 16/20 درجة إلى 14/20القضاء الإداري، والقضاء بأحقيته في رفع درجته من 
 .ر الفني الذي أعدته جامعة القاهرة لهذه المادةإليه التقري ىوفق ما انتهعلى 
المقبول للمرافعة أمام  المحامي... أودع الأستاذ/ 20/5/2014وفي يوم الثلاثاء الموافق  -

 ،قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير ا بالطعن ،بصفته وكيل الطاعن ،المحكمة الإدارية العليا
ن محكمة القضاء الإداري عق عليا، في الحكم الصادر 60لسنة  38433رقم ببجدولها  دَ ي ِ ق ـُ

 8871في الدعوى رقم  27/3/2014بجلسة  (منازعات الأفراد -الدائرة الأولى)بأسيوط 
 .اشار إليه سابق  الم ،ق23لسنة 

تحديد أقرب جلسة  -للأسباب الواردة به-وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الثاني 
مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم  ةكمة الإدارية العليا لتأمر بصفأمام الدائرة المختصة بالمح

به من عدم قبول  ىفيما قضبإلغائه المطعون فيه، ثم إحالته للدائرة المختصة بالمحكمة لتقضي 
القانون و) (القانون الجنائي)د قانونا  في مادتي الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المحدَّ 

في  تهف تنفيذ وإلغاء قرار الجامعة المطعون ضدها بشأن نتيجبوق والقضاء مجدد ا (،التجاري
فيما تضمنه من  ،2011/2012الفرقة الثالثة بكلية الحقوق بجامعة أسيوط في العام الجامعي 
القانون و) (القضاء الإداريو) (تقدير درجاته بأقل مما يستحق في مواد )القانون الجنائي

 ثار.آيترتب على ذلك من اللغة الإنجليزية( مع ما ( و)التجاري
 الطعنَ  ،أودع وكيل رئيس جامعة أسيوط بصفته 18/5/2014وفي يوم الأحد الموافق  -
ن محكمة القضاء الإداري بأسيوط عق عليا في الحكم الصادر 60لسنة  37606رقم 

لسنة  8871في الدعوى رقم  27/3/2014بجلسة  (منازعات الأفراد -الدائرة الأولى)
 .اليه سابق  شار إالم ،ق23
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تحديد أقرب جلسة  -للأسباب الواردة به-في ختام تقرير الطعن  (بصفته)وطلب الطاعن 
أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم 

وفي الموضوع  ،المطعون فيه، ثم إحالته للدائرة المختصة بالمحكمة لتقضي بقبول الطعن شكلا
وقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة  بالنسبة لطلببه  ىلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضبإ

للغة الإنجليزية( بقبول الدعوى ( و)االقضاء الإداريو) (المدعي في مواد )القانون المدني
وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة المدعي في مادة  ،شكلا

 ثار.آمع ما يترتب على ذلك من  ،نيالقانون المد
 إعلان تقارير الطعون على النحو المبين بالأوراق. ىوجر 

 37461ب ا بالرأي القانوني في الطعنين رقمي سبـَّ وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير ا مُ 
 .لياق.ع60لسنة  37606خر في الطعن رقم آوتقرير ا  ،عليا .ق60لسنة  38433و

بالمحكمة الإدارية العليا  (فحص الطعون)لاثة أمام الدائرة السادسة الث ت الطعونُ رَ ظِ ونُ 
قررت ضم ملف الطعون الثلاثة  2/12/2014وبجلسة  ،على النحو المبين بمحاضر الجلسات

قررت المحكمة إحالة الطعون الثلاثة إلى  10/12/2014لنظرها مع ا للارتباط، وبجلسة 
 ،على النحو المبين بالمحاضر االتي نظرته ،ارية العليابالمحكمة الإد (موضوع)الدائرة السادسة 

وفيها قررت ، 28/1/2015قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة  14/1/2015وبجلسة 
 ،لاستمرار المداولة، وفيها صدر 18/2/2015المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 

 عند النطق به. هوأودعت مسودته المشتملة على أسباب
 كمةالمح

.الابعد   طلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 
من الحاضر عن وزير التعليم العالي بعدم قبول الطعنين  ىنه عن الدفع المبدإوحيث  -

 ىق.ع لرفعهما على غير ذي صفة بالنسبة للمدع60لسنة  38433و 37461رقمي 
لسنة  49رقم  لصادر بالقرار بقانونا ( من قانون تنظيم الجامعات26فإن المادة ) عليه الأول
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رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية،  "يتولى :تنص على أن 1972
مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية،  هوو وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى. 

 ."...ه القوانين واللوائحوقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات في حدود هذ
يكون اختصام ا لغير ذي صفة، ومن ثم  -بصفته-ومن ثم فإن اختصام غير رئيس الجامعة 

لمحكمة بإثبات ذلك في ايتعين إخراج وزير التعليم العالي من الطعن بلا مصروفات، وتكتفي 
 .الأسباب دون المنطوق

ها القانونية، فمن ثم تكون أوضاع جميعمتى كان ذلك، وإذ استوفت الطعون الثلاثة و 
 مقبولة شكلا.

حسبما يبين من - فإن عناصر هذه المنازعة تتحصل ،عن الموضوع هنإوحيث  -
ق أمام محكمة 23لسنة  8871دعي )الطاعن( كان قد أقام الدعوى رقم في أن الم -الأوراق

جلة وطلب بصفة مستع ،11/9/2012بتاريخ  (الدائرة الأولى)القضاء الإداري بأسيوط 
بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجامعة المطعون ضدها بِشأن نتيجته في الفرقة الثالثة بكلية الحقوق 

فيما تضمنه من تقدير درجاته بأقل مما  ،2011/2012بجامعة أسيوط في العام الجامعي 
( القانون التجاريو) (القضاء الإداريو) (القانون المدنيو) (يستحق في مواد )القانون الجنائي

 ثار، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.آمع ما يترتب على ذلك من  ،اللغة الإنجليزية(و)
ا لدعواه:  ا بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق جامعة إوقال المدعي )الطاعن( شرح  نه كان مقيد 

إعلان النتيجة فوجئ بحصوله على  ىولد، 2011/2012أسيوط في العام الدراسي الجامعي 
ثم أقام الدعوى  ،فتظلم من ذلك ،اسالف   ةر و ذكالما كان يستحقها في المواد درجات أقل مم

 ؛قرار إعلان نتيجته في هذه المواد مخالفته للقانون ىعل ناعي ا ،المشار إليها بالطلبات السالفة
الإجابة المسطرة بأوراق إجابته،  ىلعدم مطابقة الدرجات الممنوحة له لصحيح الواقع ومستو 

 ختتم صحيفة دعواه بالطلبات المتقدمة.او  ،واره بعيب إساءة استعمال السلطةفضلا عن اعت
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بندب  28/11/2013ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى، حيث قضت بجلسة 
كل في   ،كلية الحقوق بجامعة القاهرة لتندب بدورها لجنة من السادة الأساتذة المتخصصين

 ،القانون المدنيو  ،دعي في مواد )القانون الجنائيلإعادة تصحيح وتقييم إجابة الم ،اختصاصه
 .اللغة الإنجليزية(و  ،القانون التجاريو  ،القضاء الإداريو 

أن المدعي لا يستحق أية درجات إضافية في مادتي  وقد أودعت اللجنة تقريرها منتهية إلى
ع ما حصل ن الدرجات الحاصل عليها تتناسب مأو  ،اللغة الإنجليزية() ( و)القانون التجاري

عليه، كما انتهت اللجنة إلى أحقية الطالب في زيادة الدرجات الحاصل عليها على النحو 
في مادة القانون المدني ، و درجة 11/20بدلا من  13/20التالي: في مادة القانون الجنائي 

 14/20بدلا من  15,5/20في مادة القضاء الإداري ، و درجة 10/20بدلا من  11/20
 .درجة

.......................................................... 
حكمها في  (الدائرة الأولى)وبناء  على ذلك أصدرت محكمة القضاء الإداري بأسيوط 

 :هالقاضي في منطوق، 27/3/2014هذه الدعوى بجلسة 
: بالنسبة لطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة المدعي في مادتي )القانون (أولا)

 ،د قانونا  القانون التجاري( بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المحدَّ و) (نائيالج
 وألزمت المدعي المصروفات.

: بالنسبة لطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة المدعي في مواد )القانون (ثاني ا)
بوقف تنفيذ القرار و  ،الإنجليزية( بقبول الدعوى شكلا اللغةو) (القضاء الإداريو) (المدني

 ىمع ما يترتب عل ،المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة المدعي في مادة القانون المدني
وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب،  ،عدا ذلك من طلبات ورفض ما، ثارآذلك من 

 هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في وأمرت بإحالة الدعوى إلى
 طلب الإلغاء.



 
 2015سنة فبراير من  18( جلسة 39)

 408 

دت المحكمة قضاءها بالنسبة لعدم قبول طلب وقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة المدعي وشيَّ 
، علالقانون التجاري( شكلا لرفعها بعد الميعاد المحدَّ و) (في مادتي )القانون الجنائي  ىد قانونا 

يناير ) ولالامتحان في المادتين المذكورتين في الفصل الدراسي الأ ىأساس أن الطاعن أد
تقدير قبل بداية أداء  ىن على أقصعلَ ولما كانت نتيجة الفصل الدراسي الأول تُ  (،2012

بذلك يكون قد علم بقرار إعلان نتيجة (، ف2012مايو )امتحان الفصل الدراسي الثاني 
وقد ، 11/9/2012دعواه في  أقامَ  ذْ إامتحان الفصل الدراسي الأول في ذلك الميعاد، و 

ق مما يفيد تظلم المدعي من قرار إعلان نتيجته في هاتين المادتين، فمن ثم يكون خلت الأورا
 من قانون مجلس الدولة. (24)قد أقام الطعن عليهما بعد المواعيد المقررة قانونا  بالمادة 

 (وبالنسبة لطلب وقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة امتحان المدعي في مواد )القانون المدني
والذي قضت فيه المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، الإنجليزية( اللغةو) (القضاء الإداريو)

وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة المدعي في مادة القانون المدني 
اللغة و) (ثار، ورفض تعديل النتيجة في مادتي )القضاء الإداريآمع ما يترتب على ذلك من 

المحكمة قضاءها على سند من أنه بالنسبة لمادة القانون المدني فإن دت شيَّ فقد  ،الإنجليزية(
 ،والذي تطمئن إليه المحكمة ،البين من تقرير أساتذة هذه المادة بكلية الحقوق بجامعة القاهرة

درجة، أما بالنسبة  10/20درجة بدلا من  11/20قدرت أن الطالب يستحق  أن اللجنة
الذي تطمئن إليه  ،الإنجليزية( فقد استبان من تقرير اللجنة اللغة)و (لمادتي )القضاء الإداري

ن الدرجات أو  تين،الماد اتينالمحكمة وتأخذ به، أنه تم مراجعة كراسات إجابة الطالب في ه
ن عملية التصحيح شملت أو  ،نة خارجهاالموجودة داخل كراسة إجابة كل مادة هي ذاتها المدوَّ 

وتم تقدير الدرجة المستحقة لها بمعرفة  ،بكل مادة منهماجميع الإجابات التي سطرها المدعي 
ولم يحدث خطأ مادي في عملية التصحيح من جمع  ،وفق تقديرهعلى القائم بالتصحيح و 

انحراف بالسلطة أو إساءة  أيورصد الدرجات المستحقة، كما خلت الأوراق مما يثبت 
 .اسالف  شار إليه قضائها الم إلىلاستعمالها يكون قد شاب عملية التصحيح، وانتهت المحكمة 
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 بصفته أسيوطضد رئيس جامعة  وحيث إن الطعنين المقامين من جانب الطاعن -
وشابه القصور  ،حاصلها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون على أسبابٍ  نيقوما

لعلم االطعين والفساد في الاستدلال والتأويل، استناد ا لما حاصله افتراض الحكم  ،بيفي التسب
القانون )و (اليقيني في حق المدعي بصدور قرار إعلان نتيجته في مادتي )القانون الجنائي

كذلك من تاريخ العلم   وهارغم خلو الأوراق من تاريخ صدور ذلك القرار، وخل، التجاري(
 مادتينتيجة كما أن الحكم الطعين قد افترض النهائية في قرار إعلان   ،اليقيني للطاعن به

 ،على الرغم من أن النتيجة قد تتغير بسبب وجود درجات رأفة في مواد الرسوب ،التيرم الأول
ن لتقرير الخبير في أأو درجات لجان ممتحنين، كما أن الحكم الطعين قد اطم ،أو درجات رفع

عدم إضافة  إلى ىثم انته ،القانون التجاري( وأخذ به)و (خصوص مادتي )القانون الجنائي
 التي منحتها اللجنة بالزيادة، مما يعد تناقض ا واضح ا في الحكم يصمه بالبطلان.الدرجات 

ن الطعن الثالث المقام من رئيس جامعة أسيوط بصفته ضد الطاعن يقوم على إوحيث  -
 ،بيالقصور في التسب هوشاب ،أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون

بأن  ،وذلك تأسيس ا على أن المحكمة تجاهلت الواقع والقانون ،لتأويلالاستدلال وافي والفساد 
ن جامعة القاهرة، على الرغم من أن الخبير قد تجاوز عاعتمدت على تقرير الخبير الصادر 

في بيان ما إذا كان  28/11/2013التي حصرها له الحكم التمهيدي الصادر بجلسة  مهمته
نت لتقرير أطمادرجات المناسبة، كما أن المحكمة قد تم تصحيح جزئيات الإجابة وتقدير ال

ن المحكمة قد أخلت أالخبير دون أن تبين الأسباب التي بني عليها التقرير حتى تطمئن إليه، و 
ه تختتماالذي  ،وذلك على النحو المبين تفصيلا بتقرير الطعن ،بحق الجامعة في الدفاع

 بالطلبات المتقدمة.
.......................................................... 

لما  (، فالمقام من رئيس جامعة أسيوط بصفته)نه عن موضوع الطعن الثالث إوحيث  -
امعة بج امتحان مادة القانون المدني بالفرقة الثالثة بكلية الحقوق ىكان المطعون ضده قد أد
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 10/20على وله وتبين له حال إعلان النتيجة حص ،2011/2012الجامعي بالعام أسيوط 
التي  ،فقام بالطعن على قرار إعلان نتيجته في هذه المادة أمام محكمة القضاء الإداري ،درجة

بندب كلية الحقوق بجامعة القاهرة  28/11/2013قضت في حكمها التمهيدي بجلسة 
لإعادة تصحيح  -كل في اختصاصه-لتندب بدورها لجنة من السادة الأساتذة المتخصصين 

 (القضاء الإداري)و (القانون المدني)و (بة المدعي في مواد )القانون الجنائيوتقيم إجا
 ،وبيان ما إذا كان تم تصحيح جزئيات الإجابة ،اللغة الإنجليزية()و (القانون التجاري)و

وتقدير الدرجات المناسبة، ولما كانت اللجنة المنتدبة من أساتذة القانون المتخصصين في كلية 
وأودعت تقريرها ملف  ،لقاهرة قد قامت بإعادة تصحيح مادة القانون المدنيالحقوق بجامعة ا

درجة،  10/20بدلا من  11/20الدعوى، والذي تضمن تعديل درجة الطالب لتصبح 
ا وتأخذ بم، وكانت هذه اللجنة هي لجنة متخصصة ومحايدة، وهو ما تطمئن إليه المحكمة

ن اللجنة قد باشرت عملها في حدود أيما محمولا على أسبابه، لاس انتهى إليه التقرير
تجاوز، كما خلت أوراق الطعن مما يثبت  ياختصاصها الذي كلفتها به المحكمة دون أ
 ،لقبول هذا الطعن اوجه   ىالمحكمة لا تر فإن حدوث أي إخلال بحق الطاعن في الدفاع، 

 وإلزام الطاعن بصفته مصروفاته. ،برفضه القضاءُ  -من ثم- ويتعينَّ 
 ق عليا:60لسنة  38433و 37461الطعنين رقمي  ه عننإيث وح -

به من عدم قبول طلب  ىوحيث إنه عن طلب الطاعن إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قض
القانون التجاري( شكلا لرفعه ( و)وقف تنفيذ قرار إعلان نتيجته في مادتي )القانون الجنائي

وبأحقية الطاعن في زيادة درجته في مادة  ،شكلاوالقضاء بقبوله  ،د قانونا  بعد الميعاد المحدَّ 
درجة، كما طلب الطاعن إلغاء الحكم الطعين فيما  13 درجة إلى 11القانون الجنائي من 

ته اوالقضاء بأحقيته في زيادة درج ،تضمنه من رفض الدعوى بالنسبة لمادة القضاء الإداري
 .درجة 16 درجة إلى 14من 
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ينص في  1972لسنة  47لصادر بالقرار بقانون رقم ن قانون مجلس الدولة اإوحيث 
"ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون  :( على أن24المادة )

يوم ا من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها 
 وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم...". .المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به

وحيث استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن يبدأ ميعاد دعوى الإلغاء إذا ثبت 
العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه من غير الطرق الواردة بالمادة السابق الإشارة إليها، إذا قام 

. ن من تحديد مركزه القانوني بالنسبة للقراركن الطاعبما يمُ  ،الدليل على هذا العلم اليقيني
 ،ق.ع43لسنة  2223الطعن رقم في  19/11/2000لسة الصادر بج )حكم المحكمة الإدارية العليا

 .ق.ع(45لسنة  4096الطعن رقم  في 17/2/2001لسة بجو 
وحيث إنه فيما يتعلق بنظام الدراسة على فصلين دراسيين منفصلين خلال العام الدراسي 

ثار ا معينة على إعلان نتيجة اختبارات الفصل الدراسي الأول، آحد، فلئن رتب القانون الوا
مثبت  ،وفق تكييفه القانوني السليم هو مجرد إجراء إداري ضروريعلى إلا أن هذا الإعلان 

ي فيه تفعمل مادي تن ىلإرادة الجهة الإدارية في واقعة مادية معينة، ولا يعدو أن يكون سو 
مرتبة القرار الإداري النهائي  إلى ىة الذاتية للإدارة في تعديل المراكز القانونية، فلا يرقدار نية الإ

والذي أنزلت مفهومه أحكام قانون مجلس الدولة المشار إليه،  ،الذي يجوز الطعن فيه بالإلغاء
طعن ثار قانونية تتعلق بمواعيد الآولا يرتب العلم اليقيني بنتيجة الفصل الدراسي الأول أي 

ن العبرة بسنوية النتيجة، إعلى قرار إعلان النتيجة النهائية الكاملة للعام الدراسي بفصليه، إذ 
ن الجهة عومن ثم لا يتحدد المركز القانوني الفعلي للطالب إلا بصدور قرار إداري نهائي 

أي بعد انقضاء  مع ا، الدراسيينالإدارية بنتيجة اختباراته في المواد الدراسية المقررة في الفصلين 
مع ا في  الدراسيينالفصل الدراسي الثاني، إذ تبدأ مواعيد الطعن على إعلان نتيجة الفصلين 

)يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي  تاريخ العلم اليقيني بهذا القرار الأخير.
 .(3/9/2014عليا بجلسة .ق60لسنة  4490و عليا.ق59 لسنة 39500



 
 2015سنة فبراير من  18( جلسة 39)

 412 

، بعد 11/9/2012م الطالب المذكور دعواه أمام محكمة أول درجة بتاريخ وحيث أقا
في  2011/2012وإعلان نتيجة العام الجامعي  ،انتهاء الفصل الدراسي الثاني

دون أن تحاجه جهة الإدارة، وإذ  ،حسبما ذكر الطاعن في تقرير طعنه ،5/8/2012
، جميعاستوفت دعواه   مقبولة شكلا. ىفتضح أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 

ذا ما تبينت إا ي"على المحكمة الإدارية العل ه:أن ن دائرة توحيد المبادئ ذهبت إلىإوحيث 
وانتهت إلى إلغائه أن تفصل في موضوع الدعوى متى كان صالح ا  ،بطلان الحكم المطعون فيه

وهرية في من الأصول الج دالذي يع ،أساس ذلك مبدأ الاقتصاد في الإجراءاتو  ،للفصل فيه
إذ هو في حقيقته من أصول  ،ولا يتعارض إعماله مع طبيعة المنازعة الإدارية ،قانون المرافعات
سواء في اتخاذ  ،ته على سرعة الحسميلتحقيق فاعل هالذي يقوم في جوهر  ،القانون الإداري
جات ولا وجه للحجاج بمبدأ تعدد در  ،أو في الفصل في المنازعة الإدارية ،القرار الإداري

فلا مبرر لإطالة أمد النزاع  ،لأنه متى كان موضوع الدعوى صالح ا للفصل فيه ،التقاضي
مع  ،محكمة الموضوع التي أصدرت الحكم المطعون فيه إلى ىوالعودة بالإجراءات مرة أخر 

لا يختلف إلغاء الحكم لبطلانه عن إلغائه لغير ذلك من و  ،احتمال تعرضه للنقض مرة ثانية
ل فصْ و  ،لا فرق في ذلك بين إلغاء للبطلان أو لغيرهف ،يزيله من الوجودلإلغاء فا ؛الأسباب

زاع بعد إلغاء الحكم لغير البطلان لا يختلف عن فصلها فيه بعد ـالمحكمة الإدارية العليا في الن
في و  ،14/5/1988 ق.ع جلسة33لسنة  1352الطعن رقم الحكم الصادر في ). إلغائه للبطلان

 .(19/11/2000ق.ع جلسة 43لسنة  2223الطعن رقم 
يتعين التصدي  فإنه ،وكان موضوع الطعنين مهيأ للفصل فيه بحالته الراهنة ،وإذ كان ذلك

 لمحكمة القضاء الإداري. ىلموضوعه دون الإحالة مرة أخر 
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه من المستقر عليه أنه يتطلب 

الصادر ( من قانون مجلس الدولة 49وفق حكم المادة )على ر الإداري لوقف تنفيذ القرا
يكون  نبأ ،ركن الجدية :، توفر ركنين مجتمعين، هما1972لسنة  47انون رقم رار بقلقبا
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بأن  ،مرجح الإلغاء، وركن الاستعجال -بحسب الظاهر من الأوراق-القرار المطعون فيه 
 ائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه.يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نت

الصادر بالقرار  ( من قانون تنظيم الجامعات173نه عن ركن الجدية فإن المادة )إوحيث 
"يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن  ه:أن ىتنص عل 1972لسنة  49رقم  بقانون

وأحكام  نفيذيةفق أحكام اللائحة التذلك و و  ،لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله ىترض
 اللائحة الداخلية المختصة".

الصادرة بقرار رئيس  ،( من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات84المادة )وتنص 
"يقدر نجاح الطالب في امتحانات كل فرقة  :أن ىعل ،1975لسنة  809الجمهورية رقم 

 بأحد التقديرات الآتية:
 .مقبول -جيد -اجيد جد   -ممتاز

 ب الطالب فيقدر بأحد التقديرات الآتية:أما رسو 
 . ...".اضعيف جد   -ضعيف

ر أن الاستعانة بأهل الخبرة كإجراء من إجراءات وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن المقرَّ 
فإن لها  ،فإذا ما رأت الاستعانة برأي الخبير ،هو أمر متروك تقديره للمحكمة ،الإثبات

ا وعدلا من رأي فني وهي لا تلتزم إلا بما تراه حق   ،وىعناصر الدع لجميعالتقدير الموضوعي 
 إليه رأيه ىولها أن تطرح ما انته ،فلها أن تأخذ بما تطمئن إليه من تقرير الخبير ،لأهل الخبرة

أو  ،أو تجاوز اختصاصه الفني ،ف بهالمكلِ  اإذا خرج عن حدود المأمورية  -كله أو بعضه-
على اعتبار أن المحكمة هي صاحبة الولاية  ؛ع الثابتةأو الوقائ ،خالف الأصول القانونية

فلها أن تزن الرأي الفني لهذا الخبير  ،وهي الخبير الأعلى ،زاع المعروض عليهاـلفصل في النل
)راجع: حكم المحكمة الإدارية العليا في  فتأخذ بما تشاء وتطرح ما تشاء. ،بميزان الحق والعدل

 .(3/7/2007 ق.ع بجلسة46لسنة  3484الطعن رقم 
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 ،ر أن رقابة القضاء الإداري على قرار إعلان نتيجة الامتحان للطالبمن المقرَّ  هوحيث إن
على السبب  هوقيام ،للقانون واللوائح تهمطابق ىومد ،مشروعية هذا القرار ىتمتد إلى مد

، وهو ي ن أو  ،إجاباته جميعوحقه في تصحيح  ،مثل في أداء الطالب للامتحانتالمبرر له قانونا 
 ،وأن تكون محصلة هذه الدرجة صحيحة في رصدها وجمعها ،عنها الدرجة المقررة لها ىعطيُ 
ما ورد في القوانين واللوائح المنظمة ق ا لِ فِ وان يكون التقدير النهائي الحاصل عليه الطالب مأو 

ق من ن رقابة المشروعية على العملية العلمية والفنية تجد حدها الطبيعي في التحقألذلك، و 
كل ذلك طبق ا للأصول الفنية   ،وسلامة رصد الدرجات ،تمام تقدير الدرجة لكل من الأسئلة

 ،والتي تتطلب بحكم اللزوم أن تكون هذه العملية قد تمت على وجه سليم ،المتعارف عليها
ما لم يثبت إساءة  ،يكشف عنه ويدل عليه المظهر العام الذي تمت العملية الفنية في إطاره

ن رقابة القضاء الإداري لذلك جميعه أو  ،ل الجهة الإدارية لسلطتها أو الانحراف بهااستعما
باعتبار أن  ،تقدير مدى صحة الإجابة تد إلىتمولا  ،قف عند حد ما هو قائم بالأوراقت

)راجع  ذلك من الأعمال الفنية التي لا يملك القضاء أن يحل نفسه محل جهة الإدارة المختصة.
 .(24/1/2007ق.ع بجلسة 49لسنة  5432 مدارية العليا في الطعن رقحكم المحكمة الإ

امتحان مواد  ىأن الطاعن قد أد كان الثابت من الأوراقو نه ترتيب ا على ما تقدم، إوحيث 
اللغة )و (القانون التجاري)و (القضاء الإداري)و (القانون المدني)و ()القانون الجنائي

، وقد 2011/2012امعة أسيوط في العام الدراسي بج ة الحقوقالإنجليزية( بالفرقة الثالثة بكلي
منحته الجامعة المطعون ضدها في هذه المواد الدرجات التالية: في مادة القانون الجنائي 

 14/20في مادة القضاء الإداري و  ،درجة 10/20في مادة القانون المدني و  ،درجة 11/20
 .درجة 14/20في مادة اللغة الإنجليزية و  ،درجة 13/20في مادة القانون التجاري و  ،درجة

ها المحكمة من الأساتذة المختصين بكلية الحقوق بجامعة تغير أن اللجنة الفنية التي انتدب
بأن الطالب لا يستحق أي درجات إضافية في  قد قدرت بعد إعادة تصحيحها ،القاهرة
اصل عليها تتناسب مع ما ن الدرجات الحأو  ،(الإنجليزيةاللغة )و( القانون التجاري)مادتي 
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 ىكما انتهت اللجنة إلى أحقية الطالب في زيادة الدرجات الحاصل عليها عل، حصل عليه
في مادة القانون ، و درجة 11/20بدلا من  13/20النحو التالي: في مادة القانون الجنائي 

بدلا من  15,5/20في مادة القضاء الإداري ، و درجة 10/20بدلا من  11/20المدني 
 .درجة 14/20

والتي تطمئن إليها المحكمة  ،ولما كان البين من تقارير أساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة
فقد استبان من تقرير  ،اللغة الإنجليزية()و (وتأخذ بها، أنه بالنسبة لمادتي )القانون التجاري

ات الموجودة داخل  وأن الدرج ،اللجنة أنه تم مراجعة كراستي إجابة الطالب في هاتين المادتين
ن عملية التصحيح شملت جميع أو  ،كراسة إجابة كل مادة هي ذاتها المدونة خارجها

 لكلٍ  منهماوتم تقدير الدرجة المستحقة  ا،منهم مادةٍ  الإجابات التي سطرها المدعي بكل ِ 
مادي في عملية التصحيح من  ولم يحدث خطأ   ،وفق تقديرهعلى بمعرفة القائم بالتصحيح و 

بالسلطة  اانحراف   أن هناكا يثبت ممجمع ورصد الدرجات المستحقة، كما خلت الأوراق  حيث
يكون معه القرار الصادر بإعلان  مما ،لاستعمالها يكون قد شاب عملية التصحيح أو إساءة  

 ،ق ا مع الواقعتسِ اللغة الإنجليزية( قد صدر مُ )و (نتيجة الطاعن في مادتي )القانون التجاري
لة قانونا  لجهة الإدارة، وهو صحيح حكم القانون، وفي إطار السلطة التقديرية المخوَّ لا ق  فِ وَاومُ 

ما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ ذلك القرار، دون حاجة لبحث ركن 
 .يتعين القضاء برفضهفالاستعجال في هذا الطلب، 

 11/20درجة الطالب لتصبح أما بالنسبة لمادة القانون المدني، وإذ قدرت اللجنة تعديل 
 ـدرجة، ولما كانت الجامعة المطعون ضدها كانت قد قدرت درجته ب 10/20درجة بدلا من 

قرارها المطعون فيه مخالف ا  ىنها قد انتقصت من حق الطالب، فيضحإأي  ،درجة 10/20
بما يتوفر معه ركن  ،مرجح الإلغاء عند الفصل في طلب الإلغاء ،لصحيح حكم القانون

 لجدية.ا
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 ،القضاء الإداري()و (مادتي )القانون الجنائي في وحيث إنه بالنسبة للطعن على نتيجته
والتي تطمئن إليها المحكمة  ،ولما كان البين من تقارير أساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة

تعديل درجة الطالب في مادة القانون الجنائي لتصبح خمس قدرت اللجنة  أنوتأخذ بها، 
المطعون فيه مخالف ا  جهة الإدارة قرار ىأربع عشرة درجة، فيضحمن ونصف درجة بدلا  ةعشر 

بما يتوفر معه ركن  ،طلب الإلغاءفي مرجح الإلغاء عند الفصل  ،صحيح حكم القانون
حيث يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر  ،الجدية، كما يتوفر ركن الاستعجال

مان الطاعن من حقه في الدرجات التي يستحقها في المواد المذكورة، تتمثل في حر  ،تداركها
الوظيفي، ومن ثم وإذ استقام وقف التنفيذ  هتقديره التراكمي ومستقبل فيوهو ما يؤثر بالتالي 

ما مع بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه،   القضاءُ على ركنيه )الجدية والاستعجال(، فإنه يتعينَّ 
 ثار.آيترتب على ذلك من 

به في هذا الصدد على  ىفيما قض ،خلاف هذا النظر ن الحكم الطعين ذهب إلىإوحيث 
فإن المحكمة تقضي بإلغائه، والقضاء مجدد ا بوقف تنفيذ القرار المطعون  ،اسالف   بينالمالنحو 

فيه فيما تضمنه من حصول الطاعن في مادة القانون الجنائي على إحدى عشرة درجة من 
درجة من عشرين درجة، وتعديل درجته في مادة القضاء  ةتصبح ثلاث عشر ل ،عشرين درجة

درجة من  ةبدلا من أربع عشر  ،ونصف درجة من عشرين درجة ةالإداري لتصبح خمس عشر 
 بدلا منعشرين درجة، وفي مادة القانون المدني لتصبح إحدى عشرة درجة من عشرين درجة 

في العام  أسيوطامعة بج بكلية الحقوق بالفرقة الثالثة ،من عشرين درجة اتعشر درج
 ثار.آمع ما يترتب على ذلك من  ،2011/2012الدراسي 

( من قانون 184وحيث إن من أصابه الخسر في طعنه يلزم مصروفاته، عملا بحكم المادة )
 المرافعات المدنية والتجارية.
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ون فيها التأخير أو في الأحوال التي يك ،للمحكمة في المواد المستعجلة نه يجوزُ إوحيث 
( من 286أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه، عملا بحكم المادة ) ،ضار ا

 .قانون المرافعات المدنية والتجارية
 فلهذه الأسباب

 :حكمت المحكمة
ق عليا المقام من رئيس جامعة أسيوط بصفته 60لسنة  37606بقبول الطعن رقم ( أولا)

 وألزمته المصروفات. ،ورفضه موضوع ا ،شكلا
ق عليا شكلا، وفي الموضوع 60لسنة  38433و 37461بقبول الطعنين رقمي  (ثاني ا)

بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدد ا بقبول هذا الطلب شكلا، وبوقف تنفيذ القرار 
ترتب ما يمع  ،القانون المدني(( و)القانون الجنائي( و)المطعون فيه في مواد )القضاء الإداري

على النحو المبين بالأسباب، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وتنفيذ  ،ثارآعلى ذلك من 
 الحكم بمسودته دون إعلان، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
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(40) 
 2015من فبراير سنة  19جلسة 

 القضائية )عليا( 55 لسنة 13423رقم الطعن 

 )الدائرة التاسعة(

 بخيت محمد محمد إسماعيل تشار/برئاسة السيد الأستاذ المس
 نائب رئيس مجلس الدولة

وعادل فاروق حنفي  ،عطية عماد الدين محمد نجم /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين
 وعزت عبد الشافي عبد الحكيم.وجمال إبراهيم إبراهيم خضير،  ،أحمد الصاوي

 نواب رئيس مجلس الدولة               
 المبادئ المستخلصة:

يقاد ناا الشر   -اتفاق طبيعة العملشر   –حساب مدة الخبرة العملية -( موظف)أ
الإفادة من الخبرة التى يكصسبها الموظف تلا  نمله  حتى يصسنى ؛أ  يصماثل العملا 

 ، قلالوجول جمي من  يليس معنى الصماثل هو الصطاقق والصحاذ -ه الجديدملالساقق فى ن
سب الاسصعداد فيه والصأهيل له مماثلا في الطبيعة للعمل أ  يكو  العمل الساقق بح لميكف

 .(1)الجديد

                                                 
 5584في حكمها الصادر في الطعن رقم أخذا بهذا النظر: انتهت الدائرة نفسها )الدائرة التاسعة(  (1)

إلى أنه لئن كانت وظيفة )طبيب  (66)منشور بهذه المجموعة برقم 19/3/2015ق ع بجلسة 56لسنة 
 ىبل يكتف ،يشترط التماثل الحقيقي في طبيعة العملين لا أنه إلا(، رعيطبيب ش)لا تماثل وظيفة بشري( 

مع الطبيب الشرعي في الاستعداد  يبشر الطبيب الومن ثم تتفق طبيعة عمل  ،بالتماثل الحكمي بينهما
قد أكسبته خبرة فنية وعلاجية  ي(طبيب بشر )ن ممارسة الطاعن لوظيفة أإنه مما لا شك فيه  إذ، والتأهيل
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هاا الشر   -شر  ندم ساققة الصعيين –حساب مدة الخبرة العملية –)ب( موظف
إلى حرما  العامل  ييؤقد لمهو شر  تحكم ، قلولم ينص نليه القانو  يشر  غير جوهر 

اسصعما  حقه في  لخشية مناشروطها في حقه لمجرد  جمي من شغل الوظيفة رغو توفر 
لا يؤقثر  يفى هاا البيا  غير الجوهر  قةر غير الحقيك  ذ   -ية الساققةملحساب مدة الخبرة الع

 ؛معنى الصناز  نن حسانا ىولا يمكن حمل الإقرار قعدم ساققة الخدمة نل ،ينفى قرار الصعي
 نيوالمركم القانو ، نيات موجباته يمثل مركما قانو صذا ثبإذلك أ  حساب مدة الخبرة العملية 

 .(1)  ننهلا يمكن الصناز 

                                                                                                                            

من  درس كلا دقه نأخاصة و  ،طبيب شرعىك  نه من الاستفادة بها في عمله الحاليكية تموتشريح
 .توفر فى حقه شرط اتفاق طبيعة العمل قدومن ثم  ،التخصصين فى مجال دراسته الجامعية

لسنة  4190الطعن رقم في حكمها الصادر في  انتهت المحكمة الإدارية العليا على خلاف هذا النظر (1)
 صمكتب فني  53/2السنة في القانونية التي قررتها  ئمنشور بمجموعة المباد) 3/7/2008لسة بجق.ع  45

ع ح( يسقط حقه في 103عدم ذكر العامل مدة خبرته العملية السابقة بالاستمارة )إلى أن  (1492
ئز ينال من ذلك أن الجهة الإدارية اشترطت عدم سابقة العمل؛ لأن هذا الشرط جا ا، دون أنحسابه
وفق ما تراه الإدارة محققا لمصلحة العمل وسيره، كما أن المتقدم لشغل الوظيفة المعلن عنها ارتضى على 

بهذا الأمر بإرادة حرة، فلا يجوز له عقب سقوط حقه في ضم مدة خبرته العملية بعدم ذكرها بالاستمارة 
ويؤدي إلى زعزعة مراكز  يلا منه،ع.ح( الرجوع والمطالبة بضمها مرة أخرى؛ لأن هذا الأمر يعد تحا103)

 .قانونية استقرت بالجهة الإدارية
 بجلسة ،(دستورية) القضائية 32 لسنة( 76) في القضية رقم العليا الدستورية ويراجع قضاء المحكمة

عبارة "وإلا سقط حقه نهائيا في حسابها" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة  دستورية بعدم 6/2/2016
بشأن  1983لسنة  5547سة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم الخام

 مجلس شئون وزير تأسيسا على أن قرار، قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين
 العملية الخبرة مدد حساب قواعد بشأن) 1983 لسنة 5547 رقم الإدارية للتنمية الدولة ووزير الوزراء

أن يذكر مدد  القرار هذا نشر بعد تعيينه يعاد أو يعين ، بما استلزمه على من(المؤهلين للعاملين التعيين عند
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 47الصــادر بالقــانون رقــم  ،قــانون نظــام العــاملين المــدنيين بالدولــة( مــن 27) رقــمة المــاد -
بإصــدار قــانون الخدمــة  2016لســنة  81وجــب القــانون رقــم بم)والملغــى لاحقــا  1978لســنة 

 المدنية(.
قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير ( من 5( و)4( و)3( و)2( و)1المواد أرقام ) -

بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند  1983لسنة  5547الدولة للتنمية الإدارية رقم 
 .1989لسنة  5و 1988لسنة  71القرارين رقمي وجب المعدل بم، التعيين للعاملين المؤهلين

 الإجراءات
طاعنة تقرير الطعن الماثل قلم  عن ال أودع الحاضر 26/3/2009في يوم الخميس الموافق 

ن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة عفى الحكم الصادر  ،كتاب هذه المحكمة
 ،القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا ،ق57لسنة  4544فى الدعوى رقم  27/1/2009

 المدعية المصروفات.  إلزامو  ،ورفضها موضوعا
وفي  ،قبول الطعن شكلاالحكم ب -الطعن للأسباب الواردة بتقرير- وطلبت الطاعنة

ية ملحساب مدة خبرتها العتها في والقضاء مجددا بأحقي ،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
مدة خدمتها  ضمن 18/7/1990 تىح 23/11/1988السابقة بشركة النيل للكبريت من 

 ذلك من آثار.  ىمع ما يترتب عل ،الحالية بمصلحة الضرائب

                                                                                                                            

 إلى حاجة دون وذلك تعيينه، مسوغات تقديم عند بذلك الخاصة الاستمارة في خبرته العملية السابقة
( من قانون نظام العاملين 27د خالف نص المادة )حسابها، يكون ق في نهائيا حقه سقط وإلا تنبيه،

، التي أوجبت حساب تلك المدد 1983( لسنة 115المدنيين بالدولة، بعد تعديلها بموحب القانون رقم )
على وفق الشروط والضوابط الواردة بها، والتي خلت من تحديد ميعاد لسقوط الحق في حسابها، مما 

التفويض الصادر عن المشرع بشأن وضع القواعد المنظمة لكيفية  يضحى معه النص الطعين مجاوزا حدود
 حساب مدد الخبرة السابقة على التعيين للعاملين المؤهلين.
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ت فيه الحكم بقبول الطعن رتأبالرأي القانوني ا مفوضي الدولة تقريرا وأودعت هيئة
والقضاء مجددا بأحقية الطاعنة فى ضم مدة خبرتها  ،وإلغاء الحكم المطعون فيه ،شكلا

 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،يةملالع
 ،النحو الثابت بمحاضر الجلسات ىوع علوتدوول نظر الطعن أمام دائرتي الفحص والموض

قررت  بالجلسة نفسها، وبهاقررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن  6/3/2014وبجلسة 
المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لتقدم جهة الإدارة محضر لجنة شئون العاملين الخاص بطلب 

ولم  ،نظر الطعن وتدوول ،ع.ح 103 الاستمارة يموما يفيد تقد، الطاعنة ضم مدة خدمتها
قررت المحكمة إصدار الحكم  8/1/2015وبجلسة ، قدم أي مستندات من جانب الخصومت

أسبابه عند النطق  ىوفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة عل ،اليومبجلسة في الطعن 
 به. 

 المحكمة 
 والمداولة قانونا. ، وسماع الإيضاحات، الأوراق ىطلاع علبعد الا

 شكلا. فمن ثم يكون مقبولا، الشكلية والإجرائية هطعن استوفى أوضاعوحيث إن ال
ن الطاعنة أقامت  أفي -حسبما يبين من الأوراق- الماثلة تخلص المنازعة وحيث إن عناصر

طالبة في  ،قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندريةال 57لسنة  4544الدعوى رقم 
ية السابقة مللموضوع بأحقيتها فى حساب مدة خبرتها العوفي ا ،ختامها الحكم بقبولها شكلا

ضمن مدة خدمتها الحالية  18/7/1990وحتى  23/11/1988بشركة النيل للكبريت من 
 ذلك من آثار.  ىما يترتب علمع  ،بمصلحة الضرائب العامة

 ،18/7/1990المدعى عليها بتاريخ  نها عينت بالجهة الإداريةإوقالت شرحا لدعواها 
حتى و  23/11/1988مدة خبرة عملية سابقة بشركة النيل للكبريت في الفترة من  لهات وكان
إلا أن جهة الإدارة  ،مدة خدمتها الحالية ت من جهة الإدارة ضمها إلىبوطل، 18/7/1990

 .لقضاءا إلى ها على اللجوءحدا ، وهو مارفضت ضم هذه المدة
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، النحو الثابت بمحاضر الجلسات ىلوتدوول نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ع
أصدرت المحكمة حكمها الطعين. وشيدت المحكمة قضاءها بعد  27/1/2009وبجلسة 

 47( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 27استعراض نص المادة )
ريوس التجارة بكالو  ىسند من أن الثابت من الأوراق أن المدعية حاصلة عل ىعل 1978لسنة 
بوظيفة مأمور  18/7/1990وعينت بالجهة الإدارية المدعي عليها بتاريخ ، 1985عام 

 23/11/1988ية سابقة بشركة النيل للكبريت من ملوكانت لها مدة خبرة ع ،ضرائب ثالث
وطبيعة عمل هذه ، ثالث مبيعات منازل يفي وظيفة أخصائ هاقضت 18/7/1990حتى 

فضلا عن أنها لم تقدم ما يفيد  ،يعة عمل المدعية الحالى كمأمور ضرائبالوظيفة لا تتفق مع طب
يتعين  مما ،الاستمارة المعدة لهذا الغرض عند تقديم مسوغات التعيين أنها أثبتت هذه المدة في

 معه رفض الدعوى.
.......................................................... 

على سند من مخالفة  ،لدى الطاعنة فقد أقامت طعنها الماثل وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا
، إذ إن الثابت أن الطاعنة كانت الحكم الطعين لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله

مبيعات منازل  وظيفة أخصائي -قبل تعيينها كمأمور ضرائب بمصلحة الضرائب العامة-تشغل 
وهي منشأة بقرار )نيل للكبريت والمساكن الجاهزة بشركة شركة ال بالدرجة الثالثة التخصصية

 .شرط اتفاق طبيعة العمل اومن ثم قد توفر فى حقه، ببيع المساكن الجاهزة(، وتختص جمهوري
 .  المبينة سالفاوإختمت الطاعنة تقرير الطعن بالطلبات 

.......................................................... 
 47من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ( 27ن المادة )إوحيث 

"... كما تحسب مدة : أن تنص على 1983لسنة  115 المعدل بالقانون رقم، و 1978لسنة 
الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف 

سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس  لى بداية أجر التعيين عن كلإ
بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع  ،علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل
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وعلى ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة ، طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل
سواء من حيث الأقدمية فى درجة  ،ى لبداية الخبرة المحسوبةمن نفس الدرجة فى التاريخ الفرض

 . الوظيفة أو الأجر
ويكون حساب مدد الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التى تضعها لجنة 

 .شئون الخدمة المدنية"
 1983لسنة  5547وتنفيذا للنص المتقدم صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 

صت ، ونمنا تحديد المدد التى تحسب كمدة خبرة عملية للعاملين المؤهلين وشروط حسابهامتض
ية المنصوص عليها الفقرة الثانية ملحساب مدة الخبرة الع "يدخل في :أن ىالمادة الأولى منه عل

 المشار إليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية:  1978لسنة  47( من القانون رقم 27من المادة )
خاصة ووحدات  المدد التى تقضى باحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة -1

 .وشركات القطاع العام دارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئاتالإ
 ـ ...3المهن الحرة...        ممارسة ددم -2
قوانين أو  در بتشكيلهاحدى الجمعيات أو الشركات المساهمة الصاالمدد التى تقضى بإ -4

 ...". مراسيم أو قرارات جمهورية.
 1989لسنة  5و 1988لسنة  71 يبعد تعديلها بالقرارين رقمه وتنص المادة الثانية من

 "يشترط لحساب المدد المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار ما يأتى:  ه:على أن
دارة ووحدات الإ التى لها موازنة خاصة بها مدد العمل فى الوزارات والمصالح والأجهزة( 1)

تحسب كاملة سواء   :القطاع العام المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات
مع طبيعة عمل الوظيفة التى  وظيفة متفقة متى كانت قد قضيت فى، كانت متصلة أو متقطعة

 العاملين.  ذلك إلى لجنة شئون ويرجع فى تقدير .يعين فيها العامل
( مدد العمل التى تقضى فى 4المدد التي تقضى في التطوع... ) (3( مدد التمرين... )2)

دارة المحلية والهيئات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإ غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات
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 ،سواء كانت متصلة أو متقطعة، العامة وهيئات وشركات القطاع العام العامة والمؤسسات
 : أرباعها بالشروط الآتية تحسب ثلاثة

 . أ( ألا تقل المدد السابقة عن سنة)
ويرجع  ،العامل ب( أن تكون طبيعة العمل متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها)

 ."فى ذلك إلى لجنة شئون العاملين
ر الدرجة المقررة "يمنح العامل عند التعيين بداية أج :وتنص المادة الثالثة من القرار على أن

 مضافا إليه قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من، عليهاين للوظيفة المع
توافرها لشغل  الخبرة التى يتقرر حسابها والتى تزيد على الحد الأدنى للخبرة المطلوب سنوات
هة فى المعين فى ذات الج ويشترط ألا يسبق زميله ،بحد أقصى قدره خمس علاوات ،الوظيفة

درجتها فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة  وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى درجة من نفس
 . "فى درجة الوظيفة أو الأجر سواء من حيث الأقدمية، المحسوبة

"يصدر بحساب مدة الخبرة السابقة قرار من  :على أنمن القرار نفسه ونصت المادة الرابعة 
 . "ه فى ذلكالسلطة المختصة أو من تفوض
العاملين الموجودين  ى"تسري أحكام هذا القرار عل :أن ىعل هونصت المادة الخامسة من

ويشترط لحساب مدة الخبرة ، 12/8/1983بالخدمة وقت العمل به المعينين بها اعتبارا من 
مع تدعيم طلبه بكافة المستندات في ميعاد لا يجاوز ، السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها
أما من يعين . وإلا سقط حقه فى حساب هذه المدة، ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار

أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم 
 . (1)وإلا سقط حقه نهائيا في حسابها" ،تنبيه مسوغات تعيينه وذلك دون حاجه إلى

                                                 
بعدم  6/2/2016ق دستورية بجلسة 32( لسنة 76قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ) (1)

بعجز الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار دستورية عبارة "وإلا سقط حقه نهائيا في حسابها" الواردة 
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أن المقصود بالشرط الخاص باتفاق  ىرت علتام المحكمة الإدارية العليا قد توان أحكإوحيث 
كتسبها الموظف ا الإفادة من الخبرة التى  تسنىتحتى  ؛طبيعة العملين هو أن يتماثل العملان
 جميعمن  يوليس معنى التماثل هو التطابق والتحاذ، خلال عمله السابق فى علمه الجديد

ون العمل السابق بحسب الاستعداد فيه والتأهيل له مماثلا في الطبيعة أن يك ييكف ، بلالوجوه
 ،ا تقوم على فكرة أساسيةنهقواعد ضم مدد العمل السابقة أ فيذلك أن الأصل ؛ للعمل الجديد

أو  يممارسا لنشاط وظيف قضاهاهى الإفادة من الخبرة التى يكتسبها الموظف خلال المدة التى 
هدار إيقتضى عدم  وهو ماالتى ينعكس أثرها على وظيفته الجديدة، سابق، تلك الخبرة  نيهم

 هذه المدة عند تعيينه فى الحكومة. 
ولم ينص عليه  ي،ن شرط عدم سابقة التعيين فى جهات أخرى هو شرط غير جوهر إوحيث 

يؤدى إلى حرمان العامل من شغل الوظيفة رغم توفر كافة  يهو شرط تحكم ، بلالقانون
ذلك ى وعل، ية السابقةمله لمجرد خشية استعمال حقه في حساب مدة الخبرة العشروطها في حق

ولا يمكن حمل الإقرار  ،ينقرار التعي فى هذا البيان غير الجوهرى لا يؤثر في قيقةفإن ذكر غير الح
ذا إذلك أن حساب مدة الخبرة العملية  ؛معنى التنازل عن حسابها ىبعدم سابقة الخدمة عل

 والمركز القانونى لا يمكن التنازل عنه. ، ته يمثل مركزا قانونيات له موجباتثب
بكالوريوس  ىولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة حاصلة عل ،وتأسيسا على ما تقدم

وعينت بوظيفة مأمور ضرائب بالدرجة الثالثة التخصصية بالجهة الإدارية ، 1985تجارة عام ال
وكانت لها مدة خبرة عملية سابقة في الفترة من ، 18/7/1990المطعون ضدها بتاريخ 

بشركة النيل للكبريت والمنازل الجاهزة بوظيفة  هاقضت 18/7/1990حتى  23/11/1988
 الطاعنة السابق بشركة النيل للكبريت عمل وكان ،ولما كان ذلك، أخصائى ثالث مبيعات

وطبيعة عملها بوظيفة  افقبحسب الاستعداد له والتأهيل مت جمهوري(شركة منشأة بقرار  يوه)
                                                                                                                            

بشأن قواعد حساب مدد  1983لسنة  5547وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 
 الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين.
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نها عينت بوظيفتها السابقة بذات المؤهل التى عينت به بوظيفتها إحيث ، مأمور ضرائب
بينه وبين عملها الجديد فى غالبية  تماثلا هناكن القدر المتيقن في عملها السابق أن إو  ،الحالية

ق مما يفيد وجود زميل خلت الأورا وقد ،نواحيه من حيث طبيعته بحسب الاستعداد والتأهيل له
ولم ترد  ،كما لم تقدم جهة الإدارة الطاعنة ما يجحد ذلك،  يقيدها فى ضم مدة خدمتها السابقة

للمرافعة لتقدم جهة الإدارة المستندات المنوه عنها  عنعلى موضوع الطعن بالرغم من إعادة الط
صحة  ىالطاعنة عل صلحةلم ةن نكولها عن تقديم هذه المستندات يقيم قرينإو  ،في محضر الجلسة

يتعين والحال كذلك القضاء بأحقية الطاعنة فى ضم مدة خدمتها السابقة بشركة  فإنه ،ما تدعيه
، إلى مدة خدمتها الحالية 18/7/1990 وحتى 23/11/1988النيل للكبريت فى الفترة من 

 ذلك من آثار وفروق مالية. ىمع ما يترتب عل
 فمن ثم يكون قد صدر مخالفا ،الوجهة من النظر ذههغير  وإذ ذهب الحكم الطعين إلى
 لأحكام القانون جديرا بالإلغاء. 

 مرافعات.  184ن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة إوحيث 
 اببالأس فلهذه

والقضاء  ،وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا
حتى  23/11/1988 ضم مدة خدمتها العملية السابقة في الفترة من مجددا بأحقية الطاعنة فى

لزمت جهة أو ، وذلك على النحو المبين بالأسباب ،إلى مدة خدمتها الحالية 18/7/1990
 .درجتي التقاضيعن  الإدارة المطعون ضدها المصروفات
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(41) 

 2015من فبراير سنة  21جلسة 

 القضائية )عليا( 59لسنة  423الطعن رقم 

 )الدائرة الثانية(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة
 نائب رئيس مجلس الدولة

ومحمد عبد السميع أحمد عبد الحميد حسن عبود،  /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين
 محمد إسماعيل، وحسام محمد طلعت محمد السيد، وسامح جمال وهبة نصر.

 لدولةنواب رئيس مجلس ا
 المبادئ المستخلصة:

المساواة قين أنضاء الهيئات  -مرتباتهو –شئو  الأنضاء –)أ( هيئة النيابة الإدارية
لا يجوز أ  يقل ما يصقاضال من يشغل إحدى الوظائف  -القضائية في المرتبات والبدلات
أو في  نفسها سواء في الدرجة، من يليه في الأقدميةنالقضائية من مرتب وقدلات 

تماثل في الدرجة الوظيفية وفي تاريخ شغلها،  هناكأ  يكو  ذلك منا   -درجة الأدنىال
بأ  يكو  نضو الهيئة القضائية طالب الصسوية قد شغل وظيفصه القضائية في تاريخ واحد 
م  من يطلب تسوية حالصه قه أو في تاريخ ساقق نليه، وذلك دو  نظر لصاريخ الصخرج 

 .(1)زم لشغل الوظيفة القضائيةأو الحاو  نلى المؤقهل اللا

                                                 
 ( في هذه المجموعة.19راجع كذلك المبدأ رقم ) (1)
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فق االمر  ،ن قواعد تطبيق جدول مرتبات رجال القضاء والنيابة العامةالتاسع مالبند  -
وجب المادة المعدل بم، 1972لسنة  46رقم در بالقرار بقانون ا، الصقانون السلطة القضائيةل

 .1981لسنة  11القانون رقم الأولى من 
 .مجلس الدولة من قانون (122المادة رقم ) -
 بأعضاء الخاصة الأحكام بعض بشأن 1973لسنة  88( من القانون رقم 1المادة ) -
 48 رقم بقانون بالقرار الإدارية النيابة لأعضاء المقرر القضاء بدل وبإلغاء ،الإدارية النيابة
 .1972 لسنة
ء هيئة ببعض الأحكام الخاصة بأعضا 1973لسنة  89المادة الأولى من القانون رقم  -

 .قضايا الدولة
لسنة  48رقم ، الصادر بالقانون من قانون المحكمة الدستورية العليا (20) رقم ادةالم -

1979. 
 ةبجلس (تفسير)قضائية ال 8لسنة  3المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم قرار  -

3/3/1990. 

اتهو بأقرانهو بالمحكمة مساو  -مرتباتهو –شئو  الأنضاء –)ب( هيئة النيابة الإدارية
المساواة قين أنضاء الهيئات القضائية في  -الدسصورية العليا فيما يخص المرتبات والبدلات
ينظو المعاملة المالية لأنضاء  قصا،أصلا ثا تالمرتبات والبدلات والممايا الأترى أصبح

نلى الأجر  الميادات التي تطرأ -لصحقيق العدالة قين رجا  القضاء ؛الهيئات القضائية
أيا كا  سبب  ،نلى الأجر من أحكام يطبقنليها ما  ، ويطبقتندرج فيهو جمءا منه  دتع

والمآ  الاي  ،الميادة، إذ يجب الصفرقة قين مادر الميادة أو سندها القانوني من جهة
لا يمكن فال هال الميادة وسلخها نما يصقاضال العضو من ، و تنصهلم إليه من جهة أترى

هو مادام أ  مآلها في النهاية  ، مالية لمجرد أنها منحت تحت مسميات مخصلفةمرتبات وممايا
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من الممايا المالية التي يصقاضاها نضو الهيئة القضائية، ومن ثم يسصحق زميله  اانصبارها جمء
الاي يشغل ذات درجصه في الهيئة القضائية التي يعمل نا، أو في أي هيئة قضائية أترى 

 .ما يصقاضال من مخااات مالية جمي أ  يصساوى معه في 
 الإجراءات

أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير  17/10/2012في يوم الأربعاء الموافق 
طالبا الحكم بأحقية الطاعن في المساواة بأعضاء المحكمة الدستورية العليا في  ،الطعن الماثل

مالية عن الفترة السابقة على مع صرف ما يترتب على ذلك من فروق ، المرتبات والمزايا
 صدور الحكم.

وذلك على سند من أن الطاعن يشغل وظيفة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية اعتبارا من 
بإعادة تنظيم النيابة  1958لسنة  117من القانون رقم  38وبموجب المادة ، 10/7/1996

المزايا المالية المقررة  جميعالإدارية بالنسبة لأعضاء النيابة  طبقالإدارية والمحاكمات التأديبية ت
وإذ استقر قضاء هذه المحكمة على المساواة بين جميع  ،لرجال القضاء العادي والنيابة العامة

أعضاء الهيئات القضائية من حيث المرتبات والبدلات ومساواتهم بأعضاء المحكمة الدستورية 
 يانه من طلبات.العليا، لذلك أقام هذا الطعن طالبا الحكم بما سلف ب

وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة  وقد أعلن تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونا.
وفي الموضوع بأحقية  ،ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ،وأودعت تقريرا بالرأي القانوني

 -ا أو تسميتهاأيا كانت صورته- المزايا المالية والعينية وجميعالطاعن في تقاضي الجعل المالي 
المقــررة لزملائــه وأقرانــه من أعضاء المحكمة الدستورية العليا المتماثلين معه في الدرجة الوظيفية 

مع مراعاة أحكام التقادم  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ،وفي الأقدمية
 الخمسي.

وبموجب صحيفة  ،اتوتدوول الطعن بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلس
ن هجوميا من الأول حتى الرابع تدخلهم في الطعن طالبين الحكم و معلنة طلب المتدخل
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وطلب تدخله هجوميا في  17/1/2015وحضر المتدخل الخامس جلسة  نفسها، لطلباتبا
وقدم حافظة مستندات طويت على المستندات  نفسها، لطلباتباالطعن طالبا الحكم له 

ها، وأودع الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلاف
المعلاة على غلافها، وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من 

وبجلسة  ،دفع بسقوط الحق المطالب به -احتياطيا-و ،متعددين، وطلب رفض الطعن
وفيها صدر وأودعت مسودته  ،ليومقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة ا 17/1/2015

 عند النطق به.   ومنطوقهالمشتملة على أسبابه 
 المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
يطلبون الحكم بأحقيتهم في المساواة بأعضاء  وحيث إن الطاعن وطالبي التدخل هجوميا

 ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.، مع والمزاياالمحكمة الدستورية العليا في المرتبات 
ن بهيئة و هم أعضاء فني (رابعا)فيهم مورث طالبي التدخل في  نوحيث إن طالبي التدخل بم

التدخل من الأول حتى الرابع تدخلهم هجوميا بموجب صحيفة  ووأبدى طالب ،النيابة الإدارية
امس وأبدى تدخله في محضر الجلسة، حضر المتدخل الخبها و  ،17/1/2015معلنة لجلسة 

كون لهم مصلحة في تثم ، فمن ن جميعا الحكم لهم بذات الطلبات الواردة بتقرير الطعنو طلبوي
الشروط المنصوص  جميعفي تدخلهم  تكون قد توفر تالتدخل هجوميا في الطعن، وبذلك 

لسنة  13لقانون رقم من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر با 126عليها في المادة 
 ، ويتعين لذلك القضاء بقبول تدخلهم هجوميا في الطعن.1968

وحيث إن الطعن بالنسبة للطاعن وطالبي التدخل هجوميا قد استوفى أوضاعه الشكلية 
 فهو مقبول شكلا.

ببعض  1973لسنة  88وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة الأولى من القانون رقم 
"تحدد وظائف ومرتبات وبدلات  :اء النيابة الإدارية تنص على أنالأحكام الخاصة بأعض
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وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات  ،أعضاء النيابة الإدارية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون
والبدلات وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن أعضاء 

 النيابة العامة...".
 لحقمن قواعد تطبيق جدول مرتبات رجال القضاء والنيابة العامة الم (تاسعا)وينص البند 

القانون رقم من  بموجب المادة الأولى المعدل 1972لسنة  46بقانون السلطة القضائية رقم 
"ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف : على أنه 1981لسنة  11

 "..في الأقدمية في ذات الوظيفةالقضائية عن مرتب وبدلات من يليه 
 (تفسير)قضائية ال 8لسنة  3وحيث إن المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 

من قانون المحكمة  (20)بعد أن استعرضت نصوص المواد أرقام - 3/3/1990بجلستها في 
نة لس 47من قانون مجلس الدولة رقم  (122، و)1979لسنة  48الدستورية العليا رقم 

والمادة الأولى من  المشار إليه، 1973لسنة  88والمادة الأولى من القانون رقم ، 1972
خلصت  -ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة 1973لسنة  89القانون رقم 

إلى أن المشرع استهدف بهذه النصوص المساواة في المعاملة المالية بين أعضاء الهيئات القضائية 
وأقرانهم من ، الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بالمحكمة

شاغلي الوظائف المقابلة في القضاء والنيابة العامة، سواء في المخصصات المالية المقررة لهذه 
الوظائف من مرتبات وبدلات ومزايا أخرى، أو في المعاشات المستحقة لشاغليها بعد انتهاء 
خدمتهم، وذلك على أساس اعتبار القواعد المنظمة للمخصصات والمعاشات المقررة لوظائف 
القضاء والنيابة العامة أصلا يجري حكمه على المخصصات والمعاشات المستحقة لشاغلي 

فإن ما ينطبق على رجال القضاء  ، ومن ثمالوظائف المقابلة لها في الهيئات القضائية الأخرى
وانتهت المحكمة الدستورية  ،أعضاء الهيئات القضائية الأخرى جميعينطبق على  والنيابة العامة

العليا إلى أن المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية في المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى 
 ينظم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية. ثابتاأصلا  تأصبح
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بتعديل بعض أحكام  1981لسنة  11ن القانون رقم ويؤكد ذلك أيضا أن المادة الأولى م
من جدول المرتبات الملحق  (تاسعا)بموجبها تعديل البند تم  قوانين الهيئات القضائية التي

نص عليه هذا  ما وفقوعلى ، المشار إليه 1972لسنة  46بقانون السلطة القضائية رقم 
ئف القضائية من مرتب وبدلات لا يجوز أن يقل ما يتقاضاه من يشغل إحدى الوظا ،البند

أو في الدرجة الأدنى، وذلك لتحقيق العدالة  نفسها من يليه في الأقدمية سواء في الدرجةع
 يطبقولما كانت الزيادات التي تطرأ على الأجر تعتبر جزءا منه تندرج فيه و  ،بين رجال القضاء

ب التفرقة بين مصدر أيا كان سبب الزيادة، إذ يج ،على الأجر من أحكام طبقعليها ما ي
والمآل الذي تنتهي إليه من جهة أخرى من زيادة في ، الزيادة أو سندها القانوني من جهة

إذ لا يمكن فصل هذه الزيادة وسلخها عما  ،المزايا المالية التي يتقاضاها عضو الهيئة القضائية
مادام أن  ،تلفةيتقاضاه العضو من مرتبات ومزايا مالية لمجرد أنها منحت تحت مسميات مخ

من المزايا المالية والبدلات والمرتبات التي يتقاضاها عضو الهيئة  امآلها في النهاية اعتبارها جزء
الذي يشغل ذات درجته في الهيئة القضائية التي يعمل بها،  القضائية، ومن ثم يستحق زميله

؛ صصات ماليةما يتقاضاه من مخ جميعأو في أي هيئة قضائية أخرى أن يتساوى معه في 
إعمالا لقاعدة المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية في المخصصات المالية، وذلك كله بمراعاة 

تماثل في  هناكيقتضي أن يكون  أن مناط إعمال قاعدة المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية
ية قد شغل الدرجة الوظيفية وفي تاريخ شغلها، بأن يكون عضو الهيئة القضائية طالب التسو 

وظيفته القضائية في تاريخ واحد مع من يطلب تسوية حالته به أو في تاريخ سابق عليه، 
 وذلك دون نظر لتاريخ التخرج أو الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة القضائية.

وحيث إن الثابت أن الطاعن وطالبي التدخل الأول والثاني والثالث والخامس ومورث 
عليهم فيما  يطبقن بهيئة النيابة الإدارية و أعضاء فني ...المرحوم المستشار/ (رابعا)المتدخلين في 

وفق على على أعضاء النيابة العامة  طبقيتعلق بالمرتبات والبدلات والمعاشات ونظامها ما ي
ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة  1973لسنة  88لمادة الأولى من القانون رقم ا
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بتعديل بعض أحكام  1981لسنة  11، ولما كان المشرع في القانون رقم إليهاالمشار الإدارية 
قوانين الهيئات القضائية استهدف المساواة بين جميع أعضاء الهيئات القضائية في المرتبات 

ما يتقاضاه لى فلا يتقاضى الأحدث مخصصات مالية تزيد ع ،المزايا المالية وجميعوالبدلات 
 يستحقة القضائية التي يعمل بها أو في هيئة قضائية أخرى، فمن ثم سواء في الهيئ ،الأقدم

ن هجوميا الأول والثاني والثالث والخامس مساواتهم في المرتب والبدلات و الطاعن والمتدخل
قرانهم أعضاء المحكمة الدستورية العليا شاغلي ذات درجاتهم في بأالمزايا المالية الأخرى  جميعو 

مساواة راتب مورثهم وبدلاته  (رابعا)ن هجوميا في و ق الورثة المتدخلذات التاريخ، كما يستح
المزايا المالية التي كانت تمنح له عند وفاته براتب وبدلات والمخصصات المالية التي كان  وجميع

يتقاضاها زميله بالمحكمة الدستورية العليا الذي كان يشغل ذات درجته التي كان يشغلها عند 
صرف الفروق المالية المترتبة على هذه في والطاعن وباقي طالبي التدخل  وفاته، مع أحقيتهم

 وذلك بمراعاة أحكام التقادم الخمسي. ،التسوية
 مرافعات.           184وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادة 
 فلهذه الأسباب

 ،الطعن شكلا حكمت المحكمة بقبول تدخل طالبي التدخل هجوميا في الطعن، وبقبول
وفي الموضوع بأحقية الطاعن وطالبي التدخل من الأول حتى الثالث والخامس في مساواة 

المزايا المالية بزملائهم أعضاء المحكمة الدستورية العليا شاغلي ذات  وجميعمرتباتهم وبدلاتهم 
ثهم وبدلاته في مساواة راتب مور  ...درجاتهم في ذات التاريخ، وأحقية ورثة المرحوم المستشار/

المزايا المالية التي كان يتقاضاها قبل وفاته بما يتقاضاه زميله من أعضاء المحكمة  جميعو 
ما يترتب على ذلك من ، مع الدستورية العليا الذي كان يشغل ذات درجته في ذات التاريخ

ا وألزمت جهة الإدارة المطعون ضده ،وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي ،آثار وفروق مالية
  .المصروفات
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(42) 

 2015من فبراير سنة  21جلسة 

 القضائية )عليا( 59لسنة  25553الطعن رقم 

 )الدائرة الثانية(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة
 نائب رئيس مجلس الدولة

ان حسين ومحمود شعبأحمد عبد الحميد حسن عبود،  /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين
 رمضان، وحسام محمد طلعت محمد السيد، وسامح جمال وهبة نصر.

 نواب رئيس مجلس الدولة
 المبادئ المستخلصة:

 -صندوق الخدمات الاحية والاجصمانية –شئو  الأنضاء –)أ( مجلس الدولة
فصصاح العلاقة الوظيفية بمجلس الدولة واكصساب نضويصه القضائية ا -الإفادة من تدماته

بانصبارها  ،أ إلا قادور قرار رئيس الجمهورية بالصعيين في وظيفة مندوب مساند قهلا ينش
قبل صدور هاا القرار لا يمكن تقلد هال الوظيفة  -أدنى الوظائف القضائية قه

والاضطلاع بمهامها والصمص  قضماناتها والاسصفادة من الممايا المقررة لشغلها، ولا يمكن  
دمات الاحية والاجصمانية لأنضاء الهيئات كالك اكصساب نضوية صندوق الخ

الإفادة من  -أو الحاو  نلى الممايا التي يقدمها ،أو الالصمام بأداء اشتراكاته ،القضائية
رج  صعيين، قارف النظر نن الصاريخ الاي ت  ال إلا قعد صدور قرار هال الممايا لا تصأتى

كن إلمام الاندوق تحمل أنباء نشأت لأنه لا يم ؛إليه أقدمية المعين في الوظيفة القضائية



 
 2015سنة فبراير من  21( جلسة 42)

 435 

 ردلا يحق للعضو طلب  -تلا  فترة ساققة نلى اكصساب صفة العضوية بالهيئة القضائية
 .حكما أقدميصه إرجاع تاريخ إلى إليه المشار الاندوق في نضويصه

لسنة  47( من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 83المادة رقم ) -
1972. 

بإنشاء صندوق الخدمات الصحية  1975( لسنة 36دة الأولى من القانون رقم )الما -
 والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

 .1975لسنة  1734المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم  -

 -صندوق الخدمات الاحية والاجصمانية –شئو  الأنضاء –)ب( مجلس الدولة
 الخدمة في الفعللم الوجود قينه تقر  سصحقاقلا المنظمة لقواندا -الدواء مقاقل

 مقاقل صرف اسصحقاقه لا ي رتبرد أقدمية العضو بموجب حكو قضائلم  -هواسصحقاق
 .الفعللم وتاريخ تعيينه أقدميصه إليه ردت الايما قين الصاريخ  الفترة في الدواء

 .1987لسنة  1866( من قرار وزير العدل رقم 3المادة )  -
 الإجراءات

أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد  9/6/2013الأحد  في يوم
 :طالبا في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع ،بجدولها بالرقم عاليه

بأحقيته في رد تاريخ عضويته بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية الحكم  (أولا)
ريخ تعيينه بمجلس الدولة بموجب القرار تا) 18/1/2006لأعضاء الهيئات القضائية إلى 

لسنة  23744نفاذا للحكم الصادر في الطعن رقم  2012لسنة  369الجمهوري رقم 
 .(ق.عليا52
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حقيته في صرف بدل العلاج المقرر لأعضاء الهيئات القضائية اعتبارا من الحكم بأ (ثانيا)
 .1/8/2012وحتى  18/1/2006تاريخ تعيينه 

مئة ألف  جنيه( خمس 500000ة الإدارية أن تؤدي له تعويضا قدره )إلزام الجه (ثالثا)
 18/1/2006جنيه عما لحقه من أضرار نتيجة عدم عضويته في الصندوق خلال الفترة من 

 ، وإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات.1/8/2012وحتى 
المبين  وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتيهما وذلك على النحو

 بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن 

وفي الموضوع بالنسبة للطلب الأول بأحقية الطاعن في رد تاريخ عضويته بصندوق  ،شكلا
تاريخ تعيينه ) 18/1/2006الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية إلى 

(، 2012لسنة  369بمجلس الدولة بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 
بالنسبة للطلب الثاني برفضه وإلزام الطاعن و  وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.

وبالنسبة للطلب الثالث بإلزام الجهة الإدارة أن تؤدي للطاعن التعويض الذي  ،مصروفاته
 وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.تقدره المحكمة 

وبجلسة  ،وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة وذلك على النحو المبين بمحاضر جلساتها
ذكرات ومستندات مع التصريح بمقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم  13/12/2014

فصدر  ،لخصوم شيئافي أسبوعين لمن يشاء، وانقضى الأجل المحدد دون أن يقدم أي من ا
 الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة

 طلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.بعد الا
 :وفي الموضوع ،وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا
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عضاء الهيئات برد تاريخ عضويته بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأ ( الحكمأولا)
نفاذا للحكم  2012لسنة  369القضائية إلى تاريخ تعيينه بمجلس الدولة بموجب القرار رقم 

 ق. عليا.52لسنة  23744في الطعن رقم  لمصلحتهالصادر 
بأحقيته في صرف بدل الدواء المقرر لأعضاء الهيئات القضائية اعتبارا من  (ثانيا)
 .1/8/2012وحتى  18/1/2006

 جنيه( خمس 500000لزام الجهة الإدارية الطاعنة أن تؤدي له تعويضا قدره )إ (ثالثا)
بالصندوق  تهمئة ألف جنيه جبرا للأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء عدم عضوي

وإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما ، 1/8/2012وحتى  18/1/2006خلال الفترة من 
 المصروفات.

فمن ثم  ،طلبات الطاعن ميع أوضاعه الشكلية بالنسبة لجوحيث إن الطعن قد استوفى
 شكلا. يكون مقبولا

وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام 
ق. عليا بموجب صحيفة طعن أودعت قلم كتاب المحكمة 52لسنة  23744الطعن رقم 

وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس  ،طعنه شكلا طالبا في ختامها بقبول، 11/6/2006بتاريخ 
فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة مندوب مساعد  2006لسنة  27الجمهورية رقم 
ول نظر الطعن المشار إليه أمام و ثار، وتدآما يترتب على ذلك من ، مع بمجلس الدولة

بقبول الطعن  28/1/2012المحكمة الإدارية العليا حيث أصدرت المحكمة حكمها بجلسة 
وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في  ،شكلا

 ثار.آما يترتب على ذلك من ، مع وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة
 21/6/2012بتاريخ  2012لسنة  369ونفاذا للحكم المشار إليه صدر القرار رقم 

اعتبارا على أن يكون تاريخ أقدميته  ،ب مساعد بمجلس الدولةبتعيين الطاعن بوظيفة مندو 
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وبناء  على ما (، 2006لسنة  27تاريخ صدور القرار المطعون فيه رقم ) 18/1/2006 من
 .المكورة سالفاام الطاعن الطعن الماثل طالبا الحكم له بطلباته قتقدم أ
إن المادة الأولى من القانون وحيث إنه بالنسبة لموضوع الطلب الأول في الطعن الماثل ف -
بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات  1975لسنة  36رقم 

نشأ بوزارة العدل صندوق تكون له الشخصية الاعتبارية تخصص له يالقضائية تقضي بأن 
 الموارد اللازمة لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الحاليين لةالدو 

ن وزير العدل عوالسابقين وأسرهم، على أن يصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار 
 بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

بتنظيم هذا الصندوق  1975لسنة  1734ونفاذا لذلك أصدر وزير العدل القرار رقم 
لى أن: "يقوم صندوق الخدمات وبقواعد الإنفاق منه، ونصت المادة الأولى من هذا القرار ع

على  1975لسنة  36الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 
 أداء الخدمات الاجتماعية لهم. -تقديم الخدمات الصحية. ب -تحقيق ما يلي: أ

لسنة  47نون رقم رار يقاالصادر بالق ،( من قانون مجلس الدولة83وحيث إن المادة )
تنص على أن: "... يعين باقي الأعضاء والمندوبون المساعدون بقرار من رئيس  1972

 الجمهورية...".
فتتاح العلاقة الوظيفية بمجلس الدولة واكتساب عضويته القضائية لا اومؤدى ذلك أن 

باعتبارها أدنى  ،ينشأ إلا بصدور قرار رئيس الجمهورية بالتعيين في وظيفة مندوب مساعد به
وأنه قبل صدور هذا القرار لا يمكن تقلد هذه الوظيفة والاضطلاع  ،القضائية به الوظائف

بمهامها والتمتع بضماناتها والاستفادة من المزايا المقررة لشغلها، ولا يمكن كذلك اكتساب 
أو  ،عضوية صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المشار إليه

أو الحصول على المزايا التي يقدمها إلا بعد صدور القرار بالتعيين،  ،اكاتهالالتزام بأداء اشتر 
لأنه لا  ؛رجع إليه أقدمية المعين في الوظيفة القضائيةوذلك بصرف النظر عن التاريخ الذي تُ 
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يمكن إلزام الصندوق المشار إليه تحمل أعباء نشأت خلال فترة سابقة على اكتساب صفة 
 ائية.العضوية بالهيئة القض

وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد عين بوظيفة مندوب مساعد بموجب قرار 
نفاذا  21/6/2012بتاريخ  2012لسنة  369رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 

ق.عليا، ومن ثم 52لسنة  23744ن المحكمة الإدارية العليا رقم ع صلحتهللحكم الصادر لم
بصرف النظر عن التاريخ  ،ن هذا التاريخ ملاإوية بمجلس الدولة فإنه لم يكتسب صفة العض

فإنه لم يكن قد  ومن ثم ،الذي أرجعت إليه أقدميته في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس حكما
اكتسب صفة العضوية بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية 

بتعيينه بوظيفة  21/6/2012في  2012لسنة  369ن تاريخ صدور القرار رقم  ملاإ
مندوب مساعد بمجلس الدولة واكتسابه صفة العضوية منذ هذا التاريخ المشار إليه، ومن 
جماع ما تقدم فإنه لا يحق للطاعن أن ترد عضويته في الصندوق المشار إليه إلى تاريخ إرجاع 

 يكن قد اكتسب لأنه في هذا التاريخ لم ؛حكما 18/1/2006ته بمجلس الدولة في يأقدم
يتعين معه على المحكمة والحال هذه أن  ، وهو ماعضوية الهيئة القضائية )مجلس الدولة( بعد

 تقضي برفض هذا الطلب.
( من قرار وزير العدل 3وحيث إنه بالنسبة لموضوع الطلب الثاني في الطعن فإن المادة ) -
شار إليه لمن يعين ابتداء  : "يستحق مقابل الدواء المهتنص على أن 1987لسنة  1866رقم 

 بإحدى الهيئات القضائية أو يعاد تعيينه بها اعتبارا من الشهر التالي لاستلامه العمل".
( من القرار المشار إليه على أنه: "يمتنع صرف مقابل الدواء المشار إليه 4وتنص المادة )

ة أو إجازات بدون والحاصلين على إجازات دراسي ،للمعارين والمنتدبين كل الوقت بمقابل
وذلك طوال مدة الإعارة أو الندب أو الإجازة، فإذا انتهت مدة  ،مرتب أو لمرافقة الزوج

الإعارة أو الندب أو الإجازة حوسب العضو على أساس استحقاقه اعتبارا من الشهر التالي 
 لاستلامه العمل".
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نت بين الوجود الفعلي وحيث إن القواعد المنظمة لاستحقاق مقابل الدواء المشار إليه قر 
في الخدمة واستحقاق هذا المقابل، ولما كان الطاعن قد عين مندوبا مساعدا بمجلس الدولة 

ن ع لمصلحتهبعد ما صدر الحكم  21/6/2012في  2012لسنة  369بموجب القرار رقم 
 ق. ع بإلغاء القرار الجمهوري رقم52لسنة  23744في الطعن رقم العليا المحكمة الإدارية 

فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بهذه  18/1/2006الصادر في  2006لسنة  27
الوظيفة، ومن ثم فإنه لم يباشر مهام عمله فعليا بمجلس الدولة خلال الفترة من 

أقدميته بدرجة مندوب مساعد حكما( وحتى  إليه)التاريخ الذي ردت  18/1/2006
 مما ،طالبة بصرف مقابل الدواء خلالها)تاريخ تعيينه( وهي الفترة محل الم 21/6/2012

ويكون طلبه في  ،ينتفي معه مناط استحقاقه لصرف مقابل الدواء خلال الفترة المشار إليها
مما يتعين معه على المحكمة أن تقضي  ،هذا الخصوص غير قائم على أي سند من القانون

 برفضه.
( من 163فإن المادة ) ،ضنه بالنسبة لموضوع الطلب الثالث للطاعن بالتعويإث يوح -

 القانون المدني تنص على أن:"كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية 

أي  ،بأن يكون قرارها غير مشروع ،نها تقوم على ثبوت وجود خطأ في جانبهاعالصادرة 
ب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يلحق يشوبه عي

وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فإذا  ،بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ
الطعن ) تخلف ركن أو أكثر من هذه الأركان الثلاثة انتفت المسئولية المدنية في جانب الإدارة.

 (.1/4/2001يا بجلسة ق. عل44لسنة  6730رقم 
طلب الطاعن رد أقدميته لولما كان رفض الجهة الإدارية المطعون ضدها  ،وبتطبيق ما تقدم

 18/1/2006في صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية إلى 
لأنه لم يكن قد اكتسب صفة العضوية بمجلس الدولة في هذا ؛ متفقا وصحيح حكم القانون



 
 2015سنة فبراير من  21( جلسة 42)

 441 

من ثم ينتفي في جانبها ركن الخطأ الموجب ف ،-المبين سالفاوذلك على النحو -اريخ الت
ومن ثم يكون ، لعدم جدوى ذلك نِ ريْ للتعويض، دونما حاجة لبحث ركني المسئولية الآخَ 

غير  18/1/2006طلب الطاعن التعويض عن عدم رد أقدميته في الصندوق المشار إليه إلى 
 مما يتعين معه والحال هذه القضاء برفضه. ،انونقائم على سند صحيح من الق

( من قانون 184وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة )
 المرافعات.

 فلهذه الأسباب
 وألزمت الطاعن المصروفات. ،ورفضه موضوعا ،بقبول الطعن شكلا حكمت المحكمة
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(43) 
 2015سنة فبراير من  21جلسة 

 )عليا( القضائية 60لسنة  27880الطعن رقم 

 الثانية(الدائرة )

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة
 نائب رئيس مجلس الدولة

ومحمد عبد السميع أحمد عبد الحميد حسن عبود،  /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين
  رمضان.محمد إسماعيل، وكامل سليمان علي سليمان، ومحمود شعبان حسين

 نواب رئيس مجلس الدولة
 المبادئ المستخلصة:

نا   -منا  اتصااصها -طلبات الأنضاء دائرة -شئو  الأنضاء -مجلس الدولة
المشرع قنص اسصثنائلم بالمحكمة الإدارية العليا كمحكمة أو  وآتر درجة الفال اقصداء  

قرارات الإدارية النهائية وانصهاء  في الطلبات التي يقدمها أنضاء مجلس الدولة بإلغاء ال
 في المادةالواردة  أي شأ  من شئونهو"المقاود قعبارة: " -شئونهو المصعلقة بأي شأ  من

: تلك الخاصة قشئونهو الوظيفية قافصهو أنضاء من قانو  مجلس الدولة (104) رقو
مسائل مصعلقة قشأ  تاه  ةدتل في اتصااه هال الدائرة أيتبمجلس الدولة، فلا 

نملا ققاندة أ  الاسصثناء لا يصوس  فيه ولا  ؛لمجلس غير تلك المصعلقة قوظيفصهلعضو ا
من قين هال الحالات التي لا تدتل في الشأ  الوظيفلم لعضو مجلس الدولة  -يقاس نليه
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تلك المصعلقة بحقوقه الاحية تجال الدولة ممثلة في وزارة الاحة والهيئة العامة للصأمين 
 . (1)  القواند العامة في الاتصااه قشأنهاالاحلم وغيرها، حيث ت صب

، 1972لسنة  47رقم انون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون ( من ق104المادة ) -
  .1973لسنة  50معدلا بموجب القانون رقم 

 جراءاتلإا
أودع وكيـل الطـاعن قلـم كتـاب المحكمـة تقريـر الطعـن  25/3/2014في يوم الثلاثاء الموافق 

البا الحكم بقبول الطعن شـكلا، وفي الموضـوع بإلـزام الجهـة الإداريـة أن تـؤدي للطـاعن الماثل، ط
جميع تكاليف إجراء عملية زراعة... ومصاريف السفر والإقامة لـه وللمرافـق، والـتي تقـدر بمبلـغ 

                                                 
ق.ع بجلسة 49لسنة  8665لمحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم حكم افي هذا الاتجاه:  (1)

، (673، ص96، المبدأ رقم 1مكتب فني، جـ 50)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة  26/2/2005
لهيئات نوعي ا بنظر المنازعة المتعلقة بالحقوق الصحية لأعضاء اها إلى عدم اختصاصالمحكمة حيث انتهت 

 .القضائية )في مواجهة وزارة الصحة(
 20186الطعن رقم في  2012من مايو سنة  2لسة وقارن بالحكم الصادر عن الدائرة العاشرة بج

اختصاص دائرة ، الذي انتهى إلى (104مكتب فني، المبدأ رقم  57منشور بمجموعة السنة )القضائية  53لسنة 
لغاء القرارات الخاصة بامتناع الهيئة العامة للتأمين الصحي عن طلبات أعضاء مجلس الدولة بنظر طلبات إ

صرف العلاج الخاص بهم؛ باعتبار أن ذلك يعد شأنا من شئونهم، وكذا حكم الدائرة الثانية )عليا( في 
)منشور بمجموعة المبادئ  2014من يونيه سنة  28القضائية )عليا( بجلسة  58لسنة  23512الطعن رقم 
، حيث قضت )ضمنا( باختصاص دائرة طلبات (89مكتب فني، المبدأ رقم 59كمة في السنة التي قررتها المح

، أعضاء مجلس الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بنظر المنازعة المتعلقة بطلب استردادهم مصاريف العلاج
من  23لسة ق ع بج 57لسنة  20676وراجع كذلك الحكم الصادر عن الدائرة السابعة في الطعن رقم 

باختصاصها بنظر  -ضمنا–، حيث قضت المحكمة (90)منشور بهذه المجموعة، المبدأ رقم  2015مايو سنة 
 عضو مجلس أن يؤدي إلىالخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية إلزام صندوق  طلب
 ة الجراحية التي أجراها.قيمة ما أنفقه في العملي الدولة
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وذلك على سند من أن الطـاعن يشـغل المصروفات،  يورو(، مع إلزام الجهة الإدارية 12700)
ــــة، وفي عــــام وظيفــــة نائــــب ر  أصــــيب في حــــادث ســــيارة ونــــتج عــــن  2008ئــــيس مجلــــس الدول

ألم بــه مــرض...، وكشــفت التحاليــل  2011الإصــابة...، واســتمر في العــلاج بمصــر، وفي عــام 
ــــه بتــــاريخ  ــــة والأشــــعة الــــتي أجريــــت ل ــــأمين  18/12/2013والفحوصــــات الطبي بمستشــــفى الت
لـرئيس مجلـس الـوزراء  22/12/2013الصحي بمدينة نصر أن...، لذلك تقدم بطلب بتـاريخ 

طالبا علاجه على نفقة الدولة بالخـارج لحاجتـه الشـديدة لإجـراء عمليـة زراعـة... وهـذا العـلاج 
أحيــل طلبــه إلى وزارة الصــحة إلا أنهــا لم تحــرك ســاكنا،  1/1/2014غــير متــوفر في مصــر، وفي 

ســفر إلى ألمانيــا لإجــراء ونظــرا لســوء حالتــه وحاجتــه العاجلــة لإجــراء العمليــة فقــد اضــطر إلى ال
يـــورو(  3000يـــورو( بالإضـــافة إلى ) 9700العمليـــة علـــى نفقتـــه الخاصـــة والـــتي كبدتـــه مبلـــغ )

 مصاريف إقامة وسفر له وللمرافق وذلك كله تكلفة إجراء العملية في عين واحدة فقط.
ية قد ألزم الدولة توفير الرعا 2013ولما كان دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 

% من 3الصحية المتكاملة لكل مواطن وفقا لأعلى معايير جودة، كما ألزمتها تخصيص نسبة 
الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تصل إلى المعدلات العالمية لتحقيق هذا الالتزام 
على أكمل وجه وأعلى معايير جودة عالمية، لذلك تكون جهة الإدارة ملزمة بأن تؤدي ما 

 من نفقات في علاجه بالخارج، لذلك كان طعنه بطلباته سالفة الذكر.تكبده 
وقد أعلن تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونا. وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي 
الدولة، وأودعت تقريرا بالرأي القانوني أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع 

ن جميع تكاليف إجراء عملية زراعة.. في الخارج بإلزام الجهة الإدارية أن تؤدي للطاع
 يورو(. 12700ومصاريف الإقامة والانتقال بدولة ألمانيا مع مرافق، بما يعادل مبلغ )

وتدوول الطعن بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وأودع الحاضر 
نوعيا بنظر الطعن،  عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة

وبعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول )رئيس مجلس 
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الوزراء( والثاني )وزير الصحة( بصفتهما، وطلب )احتياطيا( رفض الطعن، وأودع الحاضر عن 
 الهيئة العامة للتأمين الصحي ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن

لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثالث )رئيس مجلس إدارة الهيئة(، 
قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة  24/1/2015و)احتياطيا( طلب رفض الطعن، وبجلسة 

 اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
 المحكمة

 .قانونا داولةالإيضاحات، والموسماع  ،طلاع على الأوراقبعد الا
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بإلزام جهة الإدارة أن تؤدي له جميع تكاليف إجراء 
عملية زراعة... بدولة ألمانيا ومصاريف السفر والإقامة له وللمرافق، مع إلزام جهة الإدارة 

 المصروفات.
لأصل أن المحكمة الإدارية وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان ا

العليا هي محكمة طعن تمارس اختصاصها على وفق النصوص المنظمة للطعن أمامها، إلا أن 
المشرع قد خرج على هذا الأصل العام في حالات استثنائية، وناط بها الاختصاص كمحكمة 

عليه أول وآخر درجة بنظر الطعون في هذه الحالات، ومن بينها ذلك الاختصاص المنصوص 
لسنة  50معدلا بالقانون رقم  1972لسنة  47من قانون مجلس الدولة رقم  104في المادة 
، التي تنص على أن: "تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل 1973

في الطلبات التي يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن 
من شئونهم... كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك 
القرارات. وتختص أيضا دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات 

 والمكافآت المستحقة لرجال مجلس الدولة أو لورثتهم...".
الإدارية العليا كمحكمة أول وآخر  وواضح من هذا النص الاستثنائي أنه ناط بالمحكمة

درجة الفصل ابتداء وانتهاء في الطلبات التي يقدمها أعضاء مجلس الدولة بإلغاء القرارات 
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الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم، والمقصود بعبارة "بأي شأن من شئونهم": تلك 
ن ثم فلا يدخل في اختصاص الخاصة بشئونهم الوظيفية بصفتهم أعضاء بمجلس الدولة، وم

هذه الدائرة أي مسائل متعلقة بشأن خاص لعضو المجلس غير تلك المتعلقة بوظيفته؛ عملا 
بقاعدة أن الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه، ومن بين هذه الحالات التي لا تدخل في 

ة ممثلة في وزارة الشأن الوظيفي لعضو مجلس الدولة تلك المتعلقة بحقوقه الصحية تجاه الدول
الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي وغيرها، حيث تتبع القواعد العامة في الاختصاص 

ق. عليا بجلسة  49لسنة  8665)حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي بشأنها. 
 .(2/6/2012ق. عليا بجلسة 57لسنة  219، 26/2/2005

لمنازعة في الطعن الراهن هو طلب استرداد تكاليف وحيث إنه متى كان ذلك، وكان واقع ا
نفقات علاج الطاعن بالخارج من الدولة ممثلة في مجلس الوزراء ووزارة الصحة والهيئة العامة 
للتأمين الصحي، فمن ثم لا يدخل هذا الطلب في نطاق الشئون الوظيفية لأعضاء مجلس 

من  104د لهذه المحكمة بنص المادة الدولة، ويخرج بذلك عن الاختصاص الاستثنائي المعقو 
قانون مجلس الدولة المشار إليها، وينعقد الاختصاص بشأنه لمحكمة القضاء الإداري طبقا 
للقواعد العامة في الاختصاص، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر 

( من قانون 110بالمادة )الطعن، وإحالته إلى الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري عملا 
 المرافعات، وإبقاء الفصل في المصروفات.

 فلهذه الأسباب
حالته بحالته إلى محكمة وأمرت بإ ،ختصاصها نوعيا بنظر الطعناحكمت المحكمة بعدم 

وأبقت  ،ويخطر بها الخصوم ،ختصاص بنظره بجلسة تحددها المحكمةالقضاء الإداري للا
 الفصل في المصروفات.
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(44) 
 2015من فبراير سنة  22ة جلس

 القضائية )عليا( 56لسنة  3408الطعن رقم 

 )الدائرة الحادية عشرة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم
 رئيس مجلس الدولةنائب 
و د. محمد صبح  وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ محمـــد حجازى حسن مرسى،

 .محمد أحمد شفيق الجنك0و د وإيهاب عاشور الشهاوى عبد العاطى، لمتولى أبو المعاطى،ا
 واب رئيس مجلس الدولـةــن

 المبادئ المستخلصة:

 –إلغاء الصخايص -تخايص الأراضلم -هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
في خصاة ن السلطة المنإلغاء الصخايص بإرادتها المنفردة ققرار يادر  حق الهيئة في

المصعاقد  يجب إتطار -للائحة العقاريةبانلى النحو المبين بالقانو  و الحالات المحددة و 
بخطاب موصى نليه ماحوب قعلو الوصو  نلى ننوانه المبين بملف الموضوع لصاحي  

و يصو ررحا  ل في نهبأسواء بإثبات الجدية أو السداد و قبل إلغاء الصخايص، وضعه
 تسلو يوما تبدأ من تاريخ ينويمنر  ثلاثرر، اء الصخايصرررإلغتاحي  الأوضاع سيصو 

الإتطار لصاحي  موقفه، وفى حالة ندم الاسصجاقة يعرض الأمر نلى اللجنة الفرنية 
يقاس نلى  -بالجهاز، ويصو رف  توصياتها بإلغاء الصخايص إلى اللجنة الرئيسة لانصمادها

من  %50ط الأو  المكمل لنسبة سداد باقى القسحالات وجوب الإتطار حالة ندم 
 الثمن تلا  الميعاد المحدد.
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في شأن إنشاء  1979لسنة  59( من القانون رقم 39( و)14( و)2المواد أرقام ) -
 المجتمعات العمرانية الجديدة.

( من اللائحة العقارية الخاصة 18( و)17( و)16( و)6( و)5( و)4المواد أرقام ) -
يدة والأجهزة التابعة لها، الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة بهيئة المجتمعات العمرانية الجد

العقارية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة  معدلة باللائحة، 1994لسنة  14الهيئة رقم 
 .2001لسنة  3الهيئة رقم 

 الإجراءات
قلم كتاب  ،أودع الحاضر نيابة عن الطاعنين 25/11/2009فى يوم الأربعاء الموافق 

 ين محكمة القضاء الإدار عبالطعن الماثل فى الحكم الصادر  اارية العليا تقرير المحكمة الإد
 يالذ، ق62لسنة  4008فى الدعوى رقم  18/10/2009الدائرة الثانية أفراد ب( بجلسة )

استمرار تخصيص قطعة الأرض  في يوبأحقية المدع ،قضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا
بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة  أمتار 605بمساحة حى البنفسج  11المنطقة  265رقم 

وألزمت الهيئة المدعى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، الجديدة
 عليها المصروفات.

الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة  –للأسباب الواردة بعريضة الطعن–وطلب الطاعنان 
برفض الدعوى لعدم قيامها على  والقضاء مجددا ،فيه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون

  ي،التقاض مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي، سند صحيح من الواقع والقانون
 فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى محل الطعن شكلا. امذكرة دفاع طلب اكما قدم

 وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
-الطعن ارتأت فيه الحكم  في القانوني يمسببا بالرأ الدولة تقريرا ية مفوضوأودعت هيئ

بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، مع إلزام الطاعنين  -بعد إعلان تقرير الطعن
 .يهما( بالمصروفات عن درجتى التقاضي)بصفت
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 ةعشر وقد تدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها من الدائرة الحادية 
قررت المحكمة  14/12/2014وبجلسة  ،)فحص( على النحو الثابت بمحاضر جلساتها

وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على ، إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم
 أسبابه لدى النطق به.

 المحكمة
 والمداولة قانونا. وسماع الإيضاحات،، بعد الاطلاع على الأوراق

أوضاعه الشكلية المقررة، فإنه يتعين القضاء بقبوله  جميعد استوفى حيث إن الطعن قو 
 شكلا.

 حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن البحث فى الشق العاجل.و 
وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة تتحصل فى أن المطعون ضده أقام 

فى  يقضاء الإدار ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة ال62لسنة  4008الدعوى رقم 
وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة  ،طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا، 7/11/2007

ما يترتب على ذلك من ، مع الإدارة السلبى بالامتناع عن تسليمه قطعة الأرض المخصصة له
ة إلزام الجه، و أخصها إلزام الجهة الإدارية تسليمه الأرض المخصصة له بالتعاقد معه ،آثار

الإدارية المصروفات، وذلك على سند من القول بأنه تقدم إلى هيئة المجتمعات العمرانية 
لحجز قطعة أرض من الأراضى التى عرضها جهاز  (جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة)

بمساحة  11البنفسج منطقة رقم  11بالحى رقم  265وتم تخصيص قطعة الأرض رقم  ،المدينة
وبتاريخ  ،كجدية حجز  5687قد قام بسداد مبلغ بشيك رقم ، و أمتار مربعة 605

أشر رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة على الطلب بالموافقة، وتم إخطاره  1/10/1997
 157360بالتخصيص وموافقة السلطة المختصة على حجز قطعة أرض بإجمالى مبلغ قدره 

من قيمة الأرض بمبلغ % 50قام بدفع جزء من استكمال  2/11/1998وبتاريخ  ،اجنيه
 برقم صادر 4/6/2007لا غير، وأنه تقدم إلى رئيس الجهاز بتاريخ  هلاف جنيآعشرة 
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إلا أنه لم يتلق ردا على  ،بطلب إعفائه من الغرامات المترتبة على عدم سداد الأقساط 5075
نه تم سحب قطعة الأرض المخصصة له وتخصيصها لشخص آخر دون طلبه، وأنه أبلغ بأ

إنذار رسمى بخطاب مسجل بعلم الوصول بالمخالفة لكراسة الاشتراطات البنائية سابق 
لأراضى البناء والإسكان بجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة. وطلب إلغاء القرار السلبى 

 بالامتناع عن تسليمه قطعة الأرض المخصصة له.
.......................................................... 

أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه، وشيدت  18/10/2006وبجلسة 
تقدم بطلب إلى هيئة  يالمحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن المدع

بغرض تخصيص قطعة أرض بالتجمع  14/8/1995المجتمعات العمرانية الجديدة بتاريخ 
كمقدم وجدية حجز، ه  جني 30500غ قام بسداد مبل 20/8/1995الخامس، وبتاريخ 

حى  11منطقة  265تم إخطاره بتخصيص قطعة الأرض رقم  1/10/1997وبتاريخ 
ونص فى إخطار التخصيص على أن أمتار،  605البنفسج بالتجمع الخامس بمساحة قدرها 

القسط الأول  ،مقسطا على ثلاثة أقساط اجنيه 157360.5إجمالى ثمن الأرض مقداره 
% من إجمالى ثمن الأرض بإضافته إلى 50 الـوهو باقى قيمة  اجنيه 49723ه بمبلغ مقدار 

ويستحق بعد ستة أشهر من تاريخ  ،المبلغ الذى سدده المدعى كمقدم وجدية حجز
والقسط الثالث بعد  لتسلم،من تاريخ ا ةالتخصيص، على أن يستحق القسط الثانى بعد سن

جنيه  10000بسداد مبلغ  5/11/1998خ ، وقام المدعى بتاريتسلمسنتين من تاريخ ال
تأخر المدعى فى سداد باقى  إلى ونظرا ،% المشار إليها50لاستكمال حجز من نسبة 
كراسة  وفقعلى % فقد وقعت عليه الهيئة غرامات تأخير 50القسط الأول المكمل لنسبة 

رامات لإعفائه من الغ 14/6/2004فتقدم بطلب إلى الهيئة بتاريخ ، (9الشروط البند )
إلا أن طلبه قوبل بالرفض، وبناء عليه قام الجهاز بتاريخ  ،وإعادة جدولة الأقساط
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بعرض موقف القطعة محل الدعوى على اللجنة الفرعية بالجهاز بجلستها رقم  20/3/2006
 .( والتى قررت إلغاء التخصيص لعدم الجدية فى السداد134)

نسبة )المخصص له بسداد مقدم الحجز  إلى عدم قيام إلغاء التخصيص استنادا ولما كان
لا يجد له صدى فى اللائحة العقارية التى حددت على سبيل الحصر  (% من ثمن الأرض50

ن إلغاء إإذ  ،كراسة الشروط لم تتعرض لهذه الحالة  كما أنحالات إلغاء التخصيص،  
 سلمتكراسة يتم حال إذا ما قامت الهيئة بإخطار المخصص له بال وفقعلى التخصيص 

ما ساقته الهيئة من  إنإذ  ،وهو غير متوفر فى حالتنا هذه لتسلم،الأرض ورغم ذلك لم يحضر ل
 تسلُّمو ، بالحضور لاستكمال مقدم الثمن 22/10/2005نها قامت بإخطاره بتاريخ بأقول 

دليل  أيجاء قولا مرسلا عاريا من ( قد 21/5/2003وهو )الأرض فى الميعاد المحدد لذلك 
كل ما تملكه الهيئة حيال المخصص له فى هذه الحالة هو حساب عائد فإن   ؛وراقيؤيده بالأ

 . ياستثمار يحدد بالسعر المعلن من بنك الاستثمار القوم
( من اللائحة العقارية إخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه 17وإذ أوجبت المادة )

الات إلغاء التخصيص بعلم الوصول على عنوانه المبين بالطلب فى حالة توفر إحدى ح
باعتبارها قاعدة عامة ؛ والتى من الممكن أن تدخل فى عدادها الحالة المذكورة، المحددة حصرا

وليس فقط عند ، على كل ما يتعلق بالإلغاء فى حالة التأخر عن سداد مبالغ للهيئة طبقت
ة أن من أمره ومعرف ةوذلك حتى يكون المخصص له على بين ،عدم سداد قسطين متتاليين

 ،عدم التزامه بسداد المبالغ المالية سيترتب عليه أمر خطير وهو إلغاء تخصيص قطعة الأرض
 وإذ خلت الأوراق من ذلك الإجراء الجوهرى الذى نص عليه القانون فيكون مسلكها مخالفا

الحق فى استمرار تخصيص قطعة الأرض وعدم الاعتداد بما  يكون للمدعيو  ،حكام القانونلأ
 لهيئة من إجراءات بشأن إلغاء هذا التخصيص.اتخذته ا

.......................................................... 
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ولما لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الجهة الإدارية الطاعنة فقد أقامت الطعن ناعية على 
تعلق بإلغاء قرار ن الدعوى تإإذ  ه؛الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويل

ومن ثم تكون الدعوى قد ، 22/10/2005أخطر الطاعن بإلغاء الحجز بتاريخ قد و  ي،إدار 
على ويتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، كما أنه  ،أقيمت بعد الميعاد

ة فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة واللائح 1979لسنة  59أحكام القانون رقم  وفق
العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يكون قرار إلغاء التخصيص قائما على 

 ،% من المقدم50ن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده لم يستكمل إإذ  ؛سببه الصحيح
تم عرض  12/6/2004وبتاريخ  وتقدم بطلب لإعفائه من الغرامات وتقسيط المستحقات،

 جميعوقررت الموافقة على سداد ، (29عقارية الفرعية بجلستها رقم )الطلب على اللجنة ال
تم  22/10/2005إلا أنه لم يقم بالسداد فى حينه، وبتاريخ  ،المتأخرات شاملة الغرامات

طلب حجزه   دعدم قيامه بسداد الدفعة المقدمة يعإلى  إخطاره على عنوانه بالجهاز بأنه نظرا
بإلغاء  134الغ ، وقامت اللجنة الفرعية فى جلستها رقم كأنه لم يكن وعليه استرداد المب

( المعلن عنها فى 1الحجز، وتم تخصيص تلك القطعة للغير عن طريق القرعة العلنية رقم )
ن الأرض أصبحت مملوكة للغير إحيث ؛ ويوجد استحالة فى تنفيذ الحكم، 13/8/2006

 بعد إلغاء التخصيص. 
.......................................................... 

المجتمعات العمرانية  إنشاء بشأن 1979 لسنة 59( من القانون رقم 2ن المادة )إحيث و 
"يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون : الجديدة تنص على أن

 له.والقرارات المنفذه 
لأحكام الباب الثانى من هذا القانون،  وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا 

جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية ويعبر عنها  –دون غيرها–وتكون 
 ."بالهيئة"فى هذا القانون 
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"يكون الانتفاع بالأراضى والمنشآت : القانون على أنهذا ( من 14كما تنص المادة )
طبقا للأغراض والأوضاع ووفقا للقواعد التى يضعها يدة الجدالداخلة فى المجتمعات العمرانية 

 الشأن.مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى 
 اإذ ،وفى حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع أو حقوق الامتياز

بكتاب موصى عليه بعلم  لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها له الهيئة
 .ي"الوصول، وينفذ قرار الإلغاء بالطريق الإدار 

على أن: "يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح  ذاته القانون  ( من39كما تنص المادة )
دون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم المطبقة فى الجهاز الإدارى وذلك الداخلية للهيئة 

 ...."ةللدول
ن اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادرة ( م5وتنص المادة )

"تشكل لجنة عقارية فرعية بكل : على أن (1)14/1994بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 
جهاز مجتمع عمرانى برئاسة رئيس الجهاز وعضوية نواب رئيس الجهاز ورؤساء الشئون المالية 

 ... -1 :نونية والتنمية، وتختص اللجنة بما يأتيوالمشروعات العقارية والقا
التوصية بتخصيص الأراضى الملائمة بحسب نوع الاستخدام والمناطق المحددة له فى ضوء  -7

 .للمجتمع المخطط العام
متابعة تنفيذ المشروعات الصناعية والسياحية والخدمية والسكنية للتأكد من الالتزام  -8

ية والبرامج الزمنية المتفق عليها واتخاذ الإجراءات المناسبة فى هذا بالشروط التخطيطية والبنائ
 الشأن .

اللجنة  منإصدار التوصيات اللازمة للحالات المعروضة عليها لاعتمادها  – 10 ... -9
 العقارية الرئيسية بالهيئة.

11-  ... 
                                                 

 .2001لسنة  3لعقارية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم ا معدلة باللائحة (1)
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المدن فيما تراه  ويجوز للجنة العقارية الرئيسية أن تفوض اللجان العقارية الفرعية بأجهزة
 ".من موضوعات لها قواعد سارية ومعتمدة

"تشكل بقرار من رئيس مجلس  :( من اللائحة المشار إليها على أن6كما تنص المادة )
الوظائف القيادية بها بالإضافة إلى الخبراء فى مجال  يإدارة الهيئة لجنة رئيسية بالهيئة من شاغل

 :عملها وتختص هذه اللجنة بما يأتي
 راجعة واعتماد توصيات اللجان الفرعية المشكلة بأجهزة المجتمعات الجديدة. م -1
 مراجعة واعتماد توصيات لجنة تحديد أسعار الأراضى والعقارات. -2
البت فى مقترحات اللجان الفرعية بخصوص المشاكل التى تثار أمامها أو تعترض  -3

 عملها.
ذه اللائحة وما يحال إليها لأحكام ه االاختصاصات الأخرى التى تناط باللجنة وفق -4

 .من موضوعات من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو نواب رئيس الهيئة
قرارات هذه اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من  دولا تع

 ".يفوضه
"تتخذ إجراءات إلغاء تخصيص  :( من اللائحة المشار إليها على أن16كما تنص المادة )

 الحالات الآتية: ضى والعقارات فيالأرا
 . بناء على طلب صاحب الشأن -1
 عدم تقديم المستندات خلال المدة التي يحددها الجهاز بإخطار التخصيص. -2
 عدم سداد قسطين متتاليين فى مواعيد الاستحقاق المحددة . -3
عدم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالنسبة للمشروعات الصناعية والتجارية والخدمية -4

 ،وخمس سنوات لأراضى الإسكان ،ل ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأراضىخلا
. بشرط أن تكون المرافق الضرورية قد تم توصيلها للموقع وبما يسمح بالاستفادة منها

."... 
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حالة توافر حالة أو أكثر من  "فيه: على أننفسها ( من  اللائحة 17وتنص المادة )
السابقة يتم إخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه  الحالات المنصوص عليها فى المادة

 يوما تبدأ من تاريخ ينبعلم الوصول على عنوانه المبين بملف الموضوع، ويمنـح ثلاثــ مصحوبا
يعرض الأمر على اللجنة الفرعية  ةستجاباستلام الإخطار لتصحيح موقفه، وفى حالة عدم الا

 ا".عتمادهإلى اللجنة الرئيسية لابالجهاز، ويتم رفع توصياتها بإلغاء التخصيص 
"يبلغ قرار  اعتماد إلغاء التخصيص إلى جهاز : على أنها من (18)كما تنص المادة 

، وتتولى الشئون العقارية بالجهاز إخطار صاحب الشأن بالقرار بخطاب المجتمع العمراني
هذا  ، ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منيمسجل مصحوبا بعلم الوصول أو إنذار قضائ

القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلام الإخطار أو الإنذار وذلك إلى لجنة التظلمات 
 بالهيئة، ولا يجوز إعادة التخصيص للغير إلا بعد فوات ميعاد الستين يوما أو البت فى التظلم

 ."...(أيهما أسبق)
ة فى نطاق ن البين مما سبق أن المشرع نظم قواعد الانتفاع بالأراضى الداخلإوحيث 

وحدد ضوابط تخصيص الأراضى المملوكة للهيئة للأفراد والهيئات  ،المجتمعات العمرانية الجديدة
، العامة والخاصة بما يضمن تحقيق الهدف من إنشاء تلك الهيئة وسرعة تعمير المدن الجديدة

تى من اللائحة الصادرة فى هذا الشأن ال 16و 14 نومن تلك الضوابط ما تضمنته المادتا
ومنها حق الهيئة فى  ،حددت الجزاءات التى توقعها الهيئة على المخصص له أو المتعاقد معه

ن السلطة المختصة على النحو المبين بالقانون عإلغاء التخصيص بإرادتها المنفردة بقرار يصدر 
 ،على أنه يجب إنذار المتعاقد على عنوانه المحدد بالطلب لتصحيح وضعه ،واللائحة العقارية

وأنه حال لم يتم تصحيح الأوضاع سيتم إلغاء التخصيص ، سواء بإثبات الجدية أو السداد
 على النحو الذى ورد باللائحة العقارية. 

نه بناء على ما سبق ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تقدم في إوحيث 
تم  20/8/1995وبتاريخ  ،بطلب لتخصيص قطعة أرض بالتجمع الخامس 14/8/1995
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تم تخصيص القطعة رقم  1/10/1997جنيه، وبتاريخ  30500سداد مقدم حجز بمبلغ 
قام بسداد  5/11/1998وتم إخطاره بذلك بتاريخ ، ( حي البنفسج11منطقة ) 265

تقدم بطلب إعفائه من  14/6/2004%، وبتاريخ 50جنيه قيمة جزء من 10000
تم عرض الطلب على  12/6/2004غرامات التأخير على الأقساط وجدولتها، وبتاريخ 

إلا أنه لم  ،المتأخرات شاملة الغرامات جميعقررت الموافقة على سداد فاللجنة العقارية الفرعية 
تم إخطاره على العنوان  22/10/2005وذكرت الجهة الإدارية أنه بتاريخ  ،م بالسدادقي

ة المقدمة اللازمة للتخصيص عدم استكمال سداد الدفعإلى المدون في الجهاز بمعرفته بأنه نظرا 
كأن   دفإن طلب الحجز المقدم منه يع 21/5/2003 للسداد وهوفي التاريخ المحدد تسلم وال

تم عرض موقف القطعة على  20/3/2006عليه الرجوع للجهاز، وبتاريخ أن لم يكن و 
الجدية  قررت إلغاء الحجز وذلك لعدم، ف(134اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز بجلستها رقم )

في السداد وتم إخطاره بذلك، وأضافت الجهة الإدارية أن القطعة تم تخصيصها للغير عن 
 . 13/8/2006طريق القرعة العلنية بتاريخ 

ن الحالة المعروضة تتعلق بأن المطعون ضده لم يقم بسداد باقى القسط الأول إوحيث 
ا ورد بكراسة م قوفعلى من جهة الإدارة ه %، وتم توقيع غرامة علي50المكمل لنسبة 

لإعفائـه من الغــرامات وإعــادة جــدولة  14/6/2004الشروط فتقدم بطلب للهيئة بتاريخ 
الفرعية العقارية الأقساط إلا أن طلبه تم رفضه، وبناء عليه تم عرض الموضوع على اللجنة 

ثبت من الأوراق قررت إلغاء التخصيص لعدم الجدية في السداد، وإذ لم ي، فبالجهاز بجلساتها
الفرعية الصادر بإلغاء العقارية ن اللجنة العقارية الرئيسة باعتماد قرار اللجنة عصدور قرار 

التخصيص، كما لم يثبت اعتماد القرار الصادر بإلغاء التخصيص من رئيس الهيئة بالمخالفة 
انون قائما على خلاف صحيح حكم القيكون القرار المطعون فيه ، فإن لأحكام القانون

 ه. ؤ متعينا إلغا
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ن اللجنة الفرعية بإلغاء التخصيص لم يتم إخطار المتعاقد عإضافة إلى أن القرار الصادر 
وذلك ، عليه بعلم الوصول على عنوانه المدون بالطلب ىبخطاب موصبه  (المطعون ضده)

تمثل في ( من اللائحة العقارية، ففي حالة المطعون ضده والتي ت17قياسا على أحكام المادة )
سداد القسط الأول، كان يجب على جهة الإدارة أن تخطره بأنه في حال عدم استكمال عدم 

نه أثر خطير كان يجب على الجهة الإدارية إإذ  ؛السداد سيتم إلغاء التخصيصاستكمال 
ن الجهة عفيكون قرار إلغاء التخصيص الصادر  ،تباعهاوهو إجراء جوهري لم يتم  ،إعلامه به

 . ؤهقائما على سبب غير صحيح متعينا إلغا الإدارية
بإلغاء القرار المطعون فيه  النتيجة نفسهان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إوحيث  

رفض  ، ويتعينفإنه يكون صادرا متفقا وصحيح حكم القانون ،الصادر بإلغاء التخصيص
 طلب إلغاء الحكم المطعون فيه. 

 مرافعات.  184فاته عملا بحكم المادة ن من يخسر الطعن يلزم مصرو إيث حو 
 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة 
 المصروفات.
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(45) 
 2015من فبراير سنة  22جلسة 

 القضائية )عليا( 57لسنة  14990الطعن رقم 

 )الدائرة الحادية عشرة(

 ستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزمبرئاسة السيد الأستاذ الم
 رئيس مجلس الدولةنائب 
ود. محمد صبح  وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ محمـــــد حجـــازى حســــن مرسى،

 .عاشور الشهاوى وإيهاب وخالد محمد محمود حسنين العتريس، المتولى أبو المعاطى،
 واب رئيس مجلس الدولـةــن

 بادئ المستخلصة:الم

 –إلغاء الصخايص -تخايص الأراضلم -هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)أ( 
 المنازنة في قرار إلغاء الصخايص تعد منازنة نقدية، فلا يصقيد الطعن في هاا القرار

 .بموانيد وإجراءات دنوى الإلغاء

ار الإداري أ  يكو  لا يكفلم لصوفر صفة النهائية للقر  -نهائية القرار -)ب( قرار إداري
أ  يقاد مادرل الاي يملك إصدارل  لمصادرا نن صاحب اتصااه بإصدارل، قل ينبغ

تحقيق أثرل القانوني فورا ومباشرة بمجرد صدورل، وألا تكو  هناك سلطة إدارية للصعقيب 
ر نليه، وإلا كا  بمثاقة توصية أو اقتراح أو إقداء رأي، لا يترتب نليه الأثر القانوني للقرا

 الإداري النهائلم.
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إلغاء  -تخايص الأراضلم -هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)ج( 
لا ، توصية قرار اللجنة الفرنية الاادر بإلغاء الصخايص لا يعدو أ  يكو  –الصخايص

ة، من قبل اللجنة العقارية الرئيسة بالهيئ هاتر عَد  نافاة ومحققة آثارها إلا قعد انصماد
، فحينئا تصخا ذلك من رئيس مجلس الإدارة أو ممن يفوضه في والصاديق نلى ذلك

انصدت الهيئة نال الصوصية ورتبت نليها آثار قرار  اذإ -شكل القرار الإداري النهائلم
قد فإنها تكو  ؛ اتخاذ تلك الإجراءاتإلغاء الصخايص بانصبارها قرارا إداريا نهائيا دو  

 اللجنة.تلك جب القضاء بإلغاء توصية تالفت أحكام اللائحة العقارية، مما يسصو 
في شأن إنشاء  1979لسنة  59( من القانون رقم 39( و)14( و)2المواد أرقام ) -

 المجتمعات العمرانية الجديدة.
( من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية 16( و)6( و)5المواد أرقام ) -

سكان والمرافق ورئيس هيئة المجتمعات ار وزير الإالجديدة والأجهزة التابعة لها، الصادرة بقر 
 .2001لسنة  3العمرانية رقم 

 الإجراءات
أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير  9/2/2011بتاريخ 

( فى الدعوى رقم ن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة )الدائرة الثانيةعطعن فى الحكم الصادر 
وفى الموضوع  ،لقاضى بقبول الدعوى شكلا، ا26/12/2010ق بجلسة 63لسنة  2347

ة نإسكان عائلى مستثمرين بمدي 41بأحقية المدعية فى استمرار تخصيص قطعة الأرض رقم 
، مع ما يترتب على ذلك من آثار ،القاهرة الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

الهيئة المدعى عليها من إجراءات بشأن إلغاء هذا أخصها عدم الاعتداد بما اتخذته 
المدعية والجهة الإدارية المدعى عليها  ، وإلزامورفض ما عدا ذلك من طلبات ،التخصيص

 المصروفات مناصفة.
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وطلب الطاعن بصفته فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به الحكم بصفة مستعجلة 
بقبول  يالطعن إلى المحكمة الإدارية العليا حتى تقض وإحالة، بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه

وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون  ،الطعن شكلا
بعدم قبول الدعوى شكلا  (أصليا) :والقضاء مجددا ،ما يترتب على ذلك من آثارمع فيه، 

مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل  ،ىبرفض الدعو  (احتياطيا)لرفعها بعد الميعاد. و
 .يالتقاض أتعاب المحاماة عن درجتي
القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول  يالدولة تقريرا بالرأ يوأعدت هيئة مفوض

 الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.
قررت  25/9/2014ة وتدوول الطعن أمام الدائرة السادسة )فحص الطعون(، وبجلس

المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة )موضوع( بالمحكمة الإدارية العليا لنظر الطعن 
، وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الحادية 22/10/2014بجلسة 

ها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفي 4/1/2015وبجلســة ، للاختصاص ةعشر 
 صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.

 المحكمة
 والمداولة.، وسماع الإيضاحات بعد الاطلاع على الأوراق،

 .المبينة سالفاوحيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بطلباته 
 أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.  جميعوحيث إن الطعن قد استوفى 

أن المطعون ضدها   في –حسبما يبين من الأوراق–ن عناصر هذه المنازعة تخلص وحيث إ
وذلك  ،ق ضد الطاعن بصفته وآخرين 63لسنة  2347كانت قد أقامت الدعوى رقم 

بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة )الدائرة الثانية( بتاريخ 
وفى الشق العاجل بوقف التعامل ، بولها شكلاطالبة فى ختامها الحكم بق، 25/10/2008

على قطعة الأرض محل الطعن لحين الفصل فى الدعوى، وبإلغاء قرار السحب وما ترتب عليه 
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مع أحقية الطاعنة فى استرداد قطعة الأرض محل الطعن وسداد الأقساط والتصريح  ،من آثار
 فره مئة وخمسون ألابلغ مقدباستخراج الرخصة اللازمة للبناء، وبتعويض المطعون ضدها م

 جنيه عما لحق بها من أضرار وما فاتها من كسب.
 2م270أرض إســــكان عائلى مساحتها وقالت المدعية شرحا لدعواها إنه تم حجز قطعة 

وقامت بسداد مبلغ ، 2002عام  41( القطعة رقم 1بالقاهرة الجديدة بالمستثمرين )
تسلمت الأرض المذكورة على أن يتم مراسلتها و  ،وتم تخصيصها لها، جنيه نقدا 15000

 أسطوانةلإخطارها بمواعيد سداد الأقساط، وقد تقدمت لاستخراج رخصة البناء وتسلمت 
بالقطعة والرسومات الخاصة بها، وعندما تقدمت لاستكمال إجراءات الرخصة علمت  ةخاص

ارها على عنوان وأنه تم إخطارها ثم إنذ ،بأنه تم سحب التخصيص لعدم سدادها قسطين
مها الكتابين تسلفتقدمت بتظلم إلى رئيس جهاز المدينة لعدم ، 5/8/2008فى  ...زوجها

 ،المذكورين بسبب عدم مراسلتها على العنوان الوارد ببطاقة الأحوال المدنية الخاصة بها
 والموجودة صــورتها بملف قطعة الأرض، وأنها لم تطلب تغيير عنوانها، ولذلك فإن... وهو

فوت عليها فرصة سداد  وهو ماارتدا إلى الجهة المصدرة لهما مرة أخرى،  االخطابين المرسلين له
على النحو المذكور فى الأسطوانة ها مولكن ظلت الأرض باسمها وتم تسلي، لأقساطا

عندما  6/7/2008ولكن لم يتم إبلاغ الهيئة المدعى عليها إلا بتاريخ  ،22/6/2008
وأضافت أن المسئولين حاولوا بكل الطرق الحصول على توقيعها بأنها  ،تقدمت بتظلم للوزير

ونعت المدعية على قرار السحب أنه صدر فى غيبة ممثل مجلس الدولة  ،تسلمت قرار السحب
ورئيس اللجنة، وأضافت القول بأنها تقدمت بعرض لسداد الأقساط والفوائد كاملة والبدء فى 

، لكن دون جدوى، كما أن الوزير كان قد أوصى أشهرستة  البناء فورا والانتهاء منه خلال
حتى  1/9/2008بمنح المتأخرين فرصة لاستخراج تراخيص البناء فى المدة من 

، ولم تلتفت الجهة الإدارية إلى هذه 1/1/2009والبدء فى البناء اعتبارا من  31/12/2008
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التى أصدرت توصيتها ، المنازعاتاضطرها إلى اللجوء إلى لجنة التوفيق فى بعض ، مما التوصية
 المبينة سالفا.واختتمت صحيفة دعواها بطلب الحكم لها بالطلبات ، 27/8/2008بتاريخ 

.......................................................... 
وتدوولت الدعوى بجلسات محكمة القضاء الإدارى على النحو المبين بمحاضر الجلسات، 

قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بأحقية المدعية  26/12/2010وبجلسة 
إسكان عائلى مستثمرين بمدينة القاهرة الجديدة  41فى استمرار تخصيص قطعة الأرض رقم 
أخصها عدم ، مع ما يترتب على ذلك من آثــــار ،التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

ورفض ما  ،لمدعى عليها من إجراءات بشأن إلغاء هذا التخصيصالاعتداد بما اتخذته الهيئة ا
 وألزمت المدعية والجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات مناصفة. ،عدا ذلك من طلبات

وقد شيدت المحكمة قضاءها المذكور على أن الإخطارات التى أرسلتها الهيئة الطاعنة إلى 
وفق ما أوردته الهيئة بمذكراتها على دت إلى الهيئة المطعون ضدها لسداد الأقساط المتأخرة قد رُ 

مؤيدا بمستنداتها، وصدر قرار اللجنة العقارية الفرعية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة التابع 
بإلغاء تخصيص قطعة  29برقم  20/11/2007للهيئة الطاعنة بجلستها المنعقدة بتاريخ 

بالأوراق ما يفيد رفع التوصية بإلغاء إسكان عائلى مستثمرين، ولم يرد  41الأرض رقم 
وفق اللائحة العقارية، ولا ما على التخصيص إلى اللجنة الرئيسة بالهيئة لمراجعتها واعتمادها 

، ومن ثم فإن القرار ةيفيد اعتماد رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه توصية اللجنة الرئيس
ره المقررة قانونا، يؤكد ذلك أن المدعية مراحل إصدا دن اللجنة الفرعية لم يستنفعالصادر 

بطلب الحصول على القرص المضغوط  22/6/2008تقدمت بعد ذلك لجهاز المدينة بتاريخ 
فقام الجهاز بالاستجابة لطلبها  ،الخاص بقطعة الأرض مبينا به الرسومات لاستخراج الرخصة

طلبها استخراج  وإعطائها القرص المضغوط، وأنها علمت بقرار سحب الأرض منها عند
المشار إليهما من العرض على اللجنة الرئيسة  ءينمن الإجرا يدون أن يتم أ ،رخصة البناء

والاعتماد من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه، ومن ثم فإن القرار الطعين يكون قد 
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س مجلرئيس مغتصبا سلطة اللجنة الرئيسة وسلطة  ،صدر خلافا للإجراءات المقررة قانونا
إدارة الهيئة أو من يفوضه، هذا فضلا عن أن البين من الأوراق أنه فور علم المطعون ضدها 

المبالغ المستحقة عليها  جميعبقرار إلغاء التخصيص بادرت إلى إثبات جديتها بعرض سداد 
وهو ما يفيد أن تأخرها كان لعدم علمهـــا  ،والأعباء المالية المترتبة على تأخيرها فى السداد

جديتها فى السداد، ومن ثم فقد كان على جهة الإدارة مراعاة هذا الاعتبار فى  ليس لعدمو 
ن أمن  1/9/2008ن مدير عام الشئون التجارية والعقارية بتاريخ عضوء الإعلان الصادر 

واستخراج تراخيص البناء حتى  تسلمالسلطة المختصة وافقت على مد مهلة ال
خمس  تسلمهمسكنية ومضى على  قطع أراضٍ  للعملاء المخصص لهم 31/12/2008

شهرا  12وشهرا للهيكل الخرسانى  18سنوات، وفى حالة الالتزام بذلك يمنح العميل مهلة 
المحددة لكل مهلة على حدة، وإذ كان الثابت من أوراق  قيتاتللتشطيبات مع الالتزام بالتو 

من ثم ف،  1/2/2005خ الهيئة الطاعنة أن المطعون ضدها قد تسلمت قطعة الأرض بتاري
خمس سنوات، ومن ثم لم يكن جائزا للهيئة الطاعنة  تسلمهافلم يكن قد مضى على 

المراحل القانونية  دلأن القرار لم يكن قد استنف ؛التمسك بما انتهت إليه اللجنة الفرعية
يكون معه قرار سحب تخصيص قطعة الأرض قد  وهو ما، المبين سالفالإصداره على النحو 

 مخالفا لصحيح الواقع والقانون. صدر
.......................................................... 

فقد أقام الطعن الماثل ناعيا  ،أن هذا القضاء لم يلق قبولا من الطاعن بصفتهإلى  اونظر 
 :على الحكم المطعون فيه بالبطلان ومخالفته للقانون للوجهين الآتيين

لأن الثابت من  ؛فى قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعادالوجه الأول: الخطأ 
المستندات المقدمة من الهيئة أن المطعون ضدها كانت على علم يقينى بالقرار المطعون عليه 

إلا أنها أقامت دعواها  ،وهو تاريخ إخطارها بالقرار المطعون فيه 22/6/2008بتاريخ 
نها أقامت دعواها بعد الميعاد إ ي، أ25/10/2008الصادر فيها الحكم المطعـون فيه بتاريخ 
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المقرر قانونا، وكان يتعين عليها إقامة دعواها فى الميعاد القانونى فى موعد أقصاه 
نها أقرت بعريضة دعواها أنه رفض تظلمها فى أهذا فضلا عن ، 21/10/2008
ريخ يوما من تا 60نها كان يجب أن تقيم دعواها فى موعد أقصاه إ يأ ،12/8/2008

ومن ثم فإن دعواها تكون قد  ،12/10/2008فى موعد أقصاه  يأ ،علمها برفض تظلمها
كل الأحوال، وهو ما يتعين معه القضاء بعدم قبول   أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا لذلك في

 الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد.
الدعوى والفساد فى مفهوم واقعة  : بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ فيالوجه الثاني

من القانون رقم  39و 11و 2وفق أحكام المواد على الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق 
من  25و 18و 16بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، والمواد  1979لسنة  59

ن م 18و 16المادتين  يلأن مؤدى نص؛ اللائحة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
نه فى حالة إلغاء تخصيص قطعة أرض لتوفر سبب الإلغاء المنصوص عليه أاللائحة المذكورة 

يتم إخطار صاحب الشأن بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول على  16بالمادة 
العنوان المبين بملف قطعة الأرض، وله أن يتظلم منه خلال ستين يوما، وحيث إنه تم إرسال 

ى العنوان الوحيد المحدد منها بالطلب المقدم لحجز قطعة الأرض إخطار للمطعون ضدها عل
ن هذا العنوان هو إحيث ، ، وهو ما اعترفت به المطعون ضدها فى عريضة دعواها...وهو

عنوان آخر  ينها لم تحدد أإو ، عنوان زوجهاهو العنوان الذى حددته فى الإقرار الموقع منها، و 
قرت فى عريضة دعواها بمخالفتها للشروط والقواعد لها، وبذلك تكون المطعون ضدها قد أ

محدد به  تسلمهلاسيما أن إخطار التخصيص التى قامت ب، بعدم سدادها قسطين متتاليين
مواعيد سداد الأقساط، كما أقرت بأن الجهاز المختص قام بإرسال إخطار لها بإلغاء 

قها أسباب إلغاء وبذلك تكون قد توفرت فى ح، التخصيص على العنوان المحدد منها
المشار  18وفق ما جاء بالمادة على وتم إخطارها ، 16التخصيص المنصوص عليها بالمادة 

لواقع والقانون، ويكون إلغاء اوفق على إليها، وبذلك يكون القرار الصادر بإلغاء التخصيص 
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ث القرار المطعون فيه قد خالف نصوص اللائحة العقارية التى تحدد قواعد التخصيص، وحي
يكون قد خالف الواقع فإنه  ،نتهى الحكم إلى أحقيتها فى استمرار تخصيص قطعة الأرضا

 .والقانون، ويكون متعينا القضاء بإلغائه
واختتم الطاعن بصفته صحيفة الطعن بطلبه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع 

ما يترتب على ذلك مع  ،هبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون في
 (احتياطيا)و، بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد (أصليا) والقضاء مجددا، من آثار

 .يالتقاض مع إلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي، برفض الدعوى
.......................................................... 

لطاعن بصفته بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد وحيث إنه عن الطلب الأصلى ل
فهذا مردود عليه بأن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن دعـــــاوى العقــــود لا تتقيد ، الميعاد

أوضاعها الشكلية والإجرائية  جميع بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، وقد استوفت الدعوى
 كلا.ومن ثم فإنها تغدو مقبولة ش ،طبقا للقانون

من  (2)فإنه عن موضوع الدعوى فــإن المـــادة  :للطاعن يوحيث إنه عن الطلب الاحتياط
"يكون  :بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تنص على أن 1979لسنة  59القانون رقم 

وتنشأ هيئة  إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
دون –تكون و  تمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام الباب الثانى من هذا القانون،المج

ويعبر عنها فى هذا القانون  ،جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية –غيرها
"يكون الانتفاع بالأراضى والمنشآت : على أن نفسه من القانون (14)وتنص المادة  بالهيئة"."

ة فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والأوضاع ووفقا للقواعد التى يضعها الداخل
وفى حالة المخالفة يكون لمجلس  مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن.

إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة  ،إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع أو حقوق الامتياز
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وينفذ قرار الإلغاء  ،ل المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصولخلا
 ي".بالطريق الإدار 

"تشكل  :من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أن (5)وتنص المادة 
للجنة وتختص ا ..لجنة عقارية فرعية بكل جهاز مجتمع عمرانى برئاسة رئيس الجهاز وعضوية.

( إصدار التوصيات اللازمة للحالات المعروضة عليها لاعتمادها من 10)(... 1: )بما يأتي
"تشكل : على أن نفسها من اللائحة( 6)وتنص المادة  ".... اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة.

 ..إدارة الهيئة لجنة رئيسية بالهيئة من شاغلى الوظائف القيادية بها.مجلس بقرار من رئيس 
مراجعة واعتماد توصيات اللجان الفرعية المشكلة بأجهزة  -1 :وتختص هذه اللجنة بما يأتي

ولا تعتبر قرارات هذه اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس . .. المجتمعات الجديدة.
"تتخذ إجراءات إلغاء  :على أنها من (16)وتنص المادة  .مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه"

 .عدم سداد قسطين متتاليين..." -3... لأراضى والعقارات فى الحالات الآتية:تخصيص ا
عتبرها جهاز اوحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع أنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و 

فرعية بمقر كل  عن إنشاء تلك المجتمعات، كما شكل لجانا –دون غيرها–الدولة المسئول 
المذكورة حسبما يبين من أحكام اللائحة العقارية –اختصاصات  جهاز عمرانى ناط بها عدة

، كما شكل لجنة رئيسة بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اختصها باعتماد -سالفا
، وحدد باللائحة المذكورة إجراءات تخصيص الأراضى المبينة سالفاقرارات اللجان الفرعية 

ومنها حالة عدم سداد قسطين متتاليين  ،خصيصوالوحدات السكنية وحالات إلغاء هذا الت
 فى المواعيد المحددة.

أن يكون صادرا  يلتوفر صفة النهائية للقرار الإدار  يوحيث إنه من المستقر أنه لا يكف
يملك إصداره تحقيق أثره  يبل ينبغى أن يقصد مصدره الذ ،ن صاحب اختصاص بإصدارهع

وإلا كان  ،سلطة إدارية للتعقيب عليه هناكتكون  فورا ومباشرة بمجرد صدوره، وألا القانوني
 .يالنهائ يللقرار الإدار  لا يترتب عليه الأثر القانوني ي،بمثابة توصية أو اقتراح أو إبداء رأ
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ولما كان الثابت بأوراق الطعن أن هيئة المجتمعات العمرانية ، وحيث إنه بالتطبيق لما تقدم
مستثمرين  41رض إسكان عائلى رقم الجديدة قد خصصت للمطعون ضدها قطعة أ

مترا بمدينة القاهرة الجديدة، وتسلمت قطعة الأرض المذكورة بتاريخ  270مساحتها 
وقامت الهيئة الطاعنة بإخطارها وإنذارها على عنوان مدون بملف قطعة ، 1/2/2005

ة ت هذه الإخطارات من هيئة البريد إلى مصدرها بالهيئدَّ وقد رُ  ،الأرض المخصصة لها
إلا أن اللجنة العقارية الفرعية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة التابع للهيئة أصدرت ، المذكورة

لتأخر  20/11/2007توصيتها بإلغاء تخصيص الأرض المشار إليها بجلستها المنعقدة بتاريخ 
المطعون ضدها فى سداد قسطين متتاليين، وقد خلت الأوراق مما يفيد اعتماد توصية اللجنة 

عقارية الفرعية من اللجنة العقارية الرئيسة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من رئيس ال
وإذ اعتدت الهيئة الطاعنة بهذه التوصية ورتبت عليها  مجلس الإدارة أو ممن فوضه فى ذلك،

ية آثار قرار إلغاء التخصيص باعتبارها قرارا إداريا نهائيا دون عرضها على اللجنة العقار  جميع
الرئيسة بالهيئة لاعتمادها وإرسالها لرئيس الهيئة للتصديق عليها أو من فوضه فى ذلك حتى 

ن توصية اللجنة إإذ  ؛يجوز الطعن فيه بالإلغاءالذي  يتأخذ شكل القرار الإدارى النهائ
ثم من ف آثارها إلا بعد اعتمادها على النحو المشار إليه، ةنافذة ومحقق دالعقارية الفرعية لا تع

يستوجب القضاء المبينة سالفا، مما الهيئة الطاعنة قد خالفت أحكام اللائحة العقارية  تكون
 ترتب على ذلك من آثار.يما مع  ،بإلغاء توصية اللجنة العقارية الفرعية

يث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب، فإنه يكون قد جاء مصادفا صحيح حو 
 يه قائما على غير سند من القانون خليقا بالرفض. حكم القانون، ويكون النعى عل

 من قانون المرافعات.  184وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 
 فلهذه الأسباب

ــــــة  ،حكمــــــت المحكمــــــة بقبــــــول الطعــــــن شــــــكلا ورفضــــــه موضــــــوعا، وألزمــــــت الهيئــــــة الطاعن
 المصروفات.
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(46) 
 2015من فبراير سنة  22جلسة 

 القضائية )عليا( 57لسنة  32157قم الطعن ر

 )الدائرة الحادية عشرة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم
 رئيس مجلس الدولةنائب 

ومحمود إبراهيم محمد  ،يوعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ محمـــد حجازى حسن مرس
 محمد أحمد شفيق الجنك.                                                  0و د ود حسنين العتريس،وخالد محمد محم أبو الدهب،

 واب رئيس مجلس الدولـةــن
 المبادئ المستخلصة:

قسلطة من السلطات الإدارية اتصااه معين بمقصضى القانو  أو إذا نيط  -)أ( تفويض
مرد ذلك أ   -يه سلطة أو جهة أترىاللوائ ، فلا يجوز لها أ  تنم  ننه أو تفوض ف

يجوز بموجبه أ   ،وليس حقا لها، مباشرة الاتصااه نندئا يكو  واجبا قانونيا نليها
يأذ  قه، وفى هال الحالة  يجوز الصفويض اسصثناء  إذا تضمن القانو  ناا -تعهد قه لسواها

ي  بحيث لا يفر  قه صاحب السلطة فى جم يجب أ  يكو  قرار الصفويض محددا
س ولا الاتصااه يمارَ  الأصل أ  أ  ؛ ذلكياهاإالاتصااصات التى منحه القانو  

 يصناز  ننه.

اتصااصات اللجنة العقارية الرئيسة  –هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)ب( 
اللجنة العقارية  -اتصااصات اللجا  العقارية الفرنية بأجهمة المد  الجديدة -بالهيئة

راجعة وانصماد توصيات اللجا  الفرنية المشكلة بأجهمة تنمية المد  الرئيسة لها سلطة م
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 -بالمجصمعات العمرانية الجديدة، وسلطة البت في مقترحات تلك اللجا  العقارية الفرنية
لا يجوز لها أ  تفوض اللجا  العقارية الفرنية في ممارسة اتصااصها بانصماد قرار إلغاء 

العقارية الرئيسة نن إنما  سلطصها المخولة لها  لأ  ذلك يغل يد اللجنة ؛الصخايص
بالصعقيب نلى قرارات اللجا  العقارية الفرنية، ومن غير المصاور أ  تصولى اللجنة 

لا يندرج هاا ضمن ما يجوز الصفويض  -العقارية الفرنية انصماد الصوصيات الاادرة ننها
يئة المجصمعات العمرانية من اللائحة العقارية الخاصة ن الخامسةلمادة طبقا ل فيه

 .(1)الجديدة

                                                 
من مارس سنة  28لسة بالمحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بج الدائرة السادسة راجع ما قررتهي (1)

 57)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة عليا القضائية  51لسنة  24007الطعن رقم في  2012
بتفويض رؤساء أجهزة المدن في اختصاصها ر اللجنة العقارية الرئيسة مشروعية قرامن  (91فني، رقم  مكتب

باعتماد قرارات اللجان العقارية الفرعية في حالات منها: تخصيص وإلغاء تخصيص أراضي الإسكان، 
في  2012مايو سنة  من 19لسة ، وقارن بما قررته الدائرة الأولى في حكمها الصادر بجواستبدال أخرى بها

مكتب فني المشار إليها، رقم  57)منشور بمجموعة س  لياعالقضائية  56لسنة  18078الطعن رقم 
لا يجوز للجنة العقارية الرئيسة أن تفوض اللجان العقارية الفرعية في ممارسة اختصاصاتها؛ ( من أنه 105

لمخولة لها بالتعقيب على قرارات اللجان لأن ذلك يغل يد اللجنة العقارية الرئيسة عن إعمال سلطتها ا
إلغاء تخصيص الأراضي يمر بعدة مراحل، تبدأ بتوصية من اللجنة العقارية الفرعية، ثم  ، وأنالعقارية الفرعية

اعتماد تلك التوصية من اللجنة العقارية الرئيسة، ثم اعتماد رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه، وعلى 
التخصيص لا تملكها سوى الجهة المنوط بها هذا الاختصاص في الشكل المحدد ذلك فإن سلطة إلغاء 

لذلك إذا ما قامت موجباته؛ لما في ذلك من ضمانات لا تتحقق إلا بهذه الأوضاع، فلا يجوز التنازل عن 
تحديد الاختصاص بإلغاء التخصيص يتنافى مع التفويض في ، وأن هذا الاختصاص أو التفويض فيه

 .، ومن ثم لا يجوز الجمع بين هذين النظامينالاختصاصات



 
 2015سنة فبراير من  22( جلسة 46)

 470 

في شأن إنشاء  1979لسنة  59( من القانون رقم 39( و)14( و)2المواد أرقام ) -
 المجتمعات العمرانية الجديدة.

( 18( و)17( و)16( و)14( و)12( و)11( و)7( و)6( و)5( و)4المواد أرقام ) -
العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة ( من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات 24و)

)المستبدلة لاحقا  1994لسنة  14لها، الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 
 .(2001 لسنة 3 رقم الهيئة إدارة مجلس رئيس قراربموجب 

 اءاترالإج
 ،المحامي بالنقض والإدارية العليا ...أودع الأستاذ/ 15/6/2011يوم الأربعاء الموافق  في

قيد برقم ، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل ،بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته
( الدائرة الثانية)ن محكمة القضاء الإداري عع في الحكم الصادر .ق 57لسنة  32157
الذي قضى منطوقه بقبول ، ق62لسنة  334في الدعوى رقم  17/4/2011بجلسة 

، ذلك من آثار ىما يترتب عل، مع قرار المطعون فيهالدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء ال
 الهيئة المدعى عليها المصروفات.  وإلزام

وبصفة  ،الحكم بقبوله شكلا –لما ورد بتقرير طعنه من أسباب–وطلب الطاعن بصفته 
نفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه فيما قضى به من إلغاء القرار تمستعجلة بوقف 

بعدم قبول الدعوى  (أصلياا: )والقضاء مجدد، ذلك من آثار ىما يترتب عل، مع هالمطعون في
مع إلزام المطعون ضده المصروفات  ،برفض الدعوى( احتياطيا)شكلا لرفعها بعد الميعاد، و

 ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
حيث أودعت  جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت من الأوراقو 
وإلزام الطاعن  ،ورفضه موضوعا ،القانوني فيه، ارتأت فيه قبول الطعن شــكلا يبالرأ تقريرا

 بصفته المصروفات.
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بعد إحالته إليها من الدائرة السادسة –جرى تداول نظر الطعن أمام هذه الدائرة و 
كمة قررت المح 4/1/2015النحو الثابت من محاضر الجلسات، وبجلسة  ىعل –للاختصاص

النطق  ىإصــدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لد
 به.

 المحكمة
 المداولة قانونا.و وسماع المرافعة والإيضاحات،  بعد الاطلاع على الأوراق 

وبصفة مستعجلة بوقف  ،حيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاو 
، مع ون فيه، وفي الموضوع بإلغائه فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيهتنفيذ الحكم المطع

لرفعها بعد  بعدم قبول الدعوى شكلا (أصليا) :والقضاء مجددا ،ما يترتب على ذلك من آثار
مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب  ،برفض الدعوى (احتياطيا)و الميعاد،

 ي.المحاماة عن درجتي التقاض
 وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم  
ق أمام محكمة القضاء الإداري )الدائرة الثانية( بموجب عريضة أودعت  قلم  62لسنة  334

بولها شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة ، بطلب الحكم بق3/10/2007كتابها في 
بالحي المتميز بأرض الجولف بالتجمع  231الإدارية السلبي الصادر بشأن قطعة الأرض رقم 

، 31/5/2007الصادر في  2007لسنة  206الخامس بالقاهرة الجديدة وقرار اللجنة رقم 
 . وإلزام جهة الإدارة المصروفات ،مع ما يترتب على ذلك من آثار

عليها  ىوذكرت المدعية )المطعون ضدها في الطعن الماثل( شرحا لدعواها أن الهيئة المدع
بالحي المتميز  231)الطاعنة في الطعن الماثل( كانت قد خصصت لها قطعة الأرض رقم 

ا، جنيه 738220,77مترا مربعا بمبلغ إجمالي مقداره  720,15بمنطقة الجولف بمساحة 
 ىجنيه قيمة مقدم الحجز على أن يتم سداد المتبق 250000مبلغ وقامت المدعية بسداد 



 
 2015سنة فبراير من  22( جلسة 46)

 472 

عدم إخطارها بمواعيد إلى ، ونظرا 4/4/2006على ثلاثة أقساط سنوية متساوية تبدأ من 
 جميعسداد الأقساط وفوات مواعيد السداد، فقد عرضت على الهيئة المدعى عليها سداد 

لسنة  206ر الهيئة المدعى عليها رقم إلا أنها فوجئت بصدور قرا، الأقساط دفعة واحدة
دعاها إلى إقامة تلك الدعوى  وهو مامتضمنا سحب قطعة الأرض المشار إليها،  2007
 .المذكورة سالفابطلباتها 

.......................................................... 
–وى أصدرت المحكمة حكمها الطعين، متضمنا تكييف الدع 17/4/2011بجلسة و 

بأنها تطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العقارية الفرعية  –حقيقة طلبات المدعيةعلى وفق 
فيما تضمنه  31/5/2007بتاريخ  206بجهاز مدينة القاهرة الجديدة الصادر بجلستها رقم 

دينة القاهرة بمبالحي المتميز بمنطقة الجولف  231من إلغاء تخصيص قطعة الأرض رقم 
ما يترتب على ذلك من آثار، وقد انتهت المحكمة في حكمها إلى قبول الدعوى ع ، مالجديدة
الجهة  إلزامو  ،ما يترتب على ذلك من آثار، مع وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ،شكلا
 عليها المصروفات. ىالمدع

القانون رقم من   40و 38و 36بعد استعراض المواد أرقام – ءهاوشيدت المحكمة قضا
من اللائحة  6و 5 تين، والمادفي شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة 1979لسنة  59

لسنة  3العقارية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم 
أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر عن اللجنة العقارية  على -2001

بتاريخ  2007لسنة  206از تنمية مدينة القاهرة الجديدة بجلستها رقم الفرعية بجه
وقد خلت الأوراق مما يفيد مرور هذا القرار بالمراحل التي رسمتها اللائحة ، 31/5/2007

ثم  ،وذلك بعرضه على اللجنة العقارية الرئيسة بالهيئة المدعى عليها ،العقارية المشار إليها
ار يصدر عن رئيس مجلس إدارة الهيئة حتى يكون نافذا ومنتجا اعتماد إلغاء التخصيص بقر 

من تلك اللائحة، كما خلت  6لآثاره القانونية عملا بصريح نص الفقرة الأخيرة من المادة 
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الأوراق مما يفيد صدور تفويض من رئيس مجلس إدارة الهيئة للجنة العقارية الفرعية في إصدار 
القرار الطعين يكون مشوبا بعيب عدم الاختصاص،  قرارات إلغاء التخصيص، ومن ثم فإن

 مما تقضى معه المحكمة بإلغائه.
.......................................................... 

الهيئة الطاعنة هذا الحكم، فقد أقامت طعنها الماثل ناعية على الحكم  وإذ لم ترتضِ 
القانون وتأويله والفساد في الاستدلال، حيث المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تفسير 

ن المطعون ضدها قد أقامت دعواها بعد الميعاد المقرر قانونا لدعاوى إلغاء القرارات الإدارية، إ
ن الانتفاع بالأراضي الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة يتم أفضلا عن أنه من المقرر 

 ىالهيئة باعتبارها السلطة العليا والمهيمنة عللقواعد التي يضعها مجلس إدارة اوفق على 
لقواعد التي تتضمنها العقود التي تبرمها مع ذوى الشأن، وأن اوفق وعلى تصريف شئونها 

من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية  18و17 و16و 6و 5و 4المواد 
لعقارية المشكلة بالجهاز العمراني الجديدة والأجهزة التابعة لها أناطت باللجان الفرعية ا

واللجان العقارية الرئيسة المشكلة بالهيئة سلطة حجز وتخصيص الأراضي والعقارات، حيث 
تتولى اللجنة الفرعية فحص ودراسة طلبات الحجز المقدمة للجهاز وإصدار توصياتها في 

نه أرية الرئيسة بالهيئة، و الطلبات المعروضة عليها والتي يتم بعد ذلك اعتمادها من اللجنة العقا
بتفويض  1998لسنة  204صدر قرار اللجنة الرئيسة بجلستها رقم  18/11/1998بتاريخ 

المادة  بناء على ما تجيزهالفرعية رؤساء أجهزة المدن الجديدة في اعتماد قرارات اللجنة العقارية 
المفوضة بسلطات رئيس من اللائحة العقارية في هذا الشأن، فضلا عن أن اللجنة الثلاثية  5

 ،على قرار اللجنة العقارية المذكور 7/2/1998مجلس إدارة الهيئة الطاعنة وافقت بتاريخ 
ن جهـة مختصة، فضلا عن أنه إذا ما تم عوبذلــك يكون القـــرار المطعــون فيــه قد صـدر 

من الثابت أنه تم التسليم بأن اللجنة الفرعية العقارية غير مختصة بإصدار هذا القرار، فإنه 
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ن السلطة التي تملك عيكون هذا القرار قد صدر  ومن ثم ،اعتماده من اللجنة الرئيسة العقارية
 .المذكورة سالفا إصداره، وانتهت الهيئة الطاعنة إلى طلباتها

.......................................................... 
المحكمة أن الدعوى الصادر بشأنها الحكم  نه من المستقر عليه فى قضاء هذهإوحيث 

يكون  ومن ثمالمطعون فيه من دعاوى العقود التى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، 
 أثر. يالدفع المبدى من الهيئة الطاعنة فى هذا الشأن غير ذ

فى شأن إنشاء المجتمعات  1979لسنة  59ن المادة الثانية من القانون رقم إوحيث 
"يكون إنشاء المجتمعات العمرانية وفقا لأحكام هذا القانون  :عمرانية الجديدة تنص على أنال

لأحكام الباب الثانى من  اوتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبق ،والقرارات المنفذة له
 ،جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية –دون غيرها–هذا القانون، تكون 

 "."الهيئة" ويعبر عنها فى هذا القانون
"يكون الانتفاع بالأراضى والمنشآت  :على أن نفسه ( من القانون14وتنص المادة )

الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والأوضاع ووفقا للقواعد التى يضعها 
 حالة المخالفة يكون لمجلس وفى .الشأن يمجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذو 

إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة  ،إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع أو حقوق الامتياز
وينفذ قرار الإلغاء  ،خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول

 بالطريق الإدارى".
"يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح الداخلية  :على أن ذاته  ( من القانون39وتنص المادة )

 للهيئة وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم المطبقة فى الجهاز الإدارى للدولة...".
يث إن اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها حو 

لسنة  3معدلة بالقرار رقم  ،1994لسنة  14م الصادر بها قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رق)
"يكون حجز وتخصيص الأراضى والعقارات  :تنص المادة الرابعة منها على أن (2001
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بالمجتمعات العمرانية الجديدة عن طريق اللجان المشكلة والمحددة اختصاصاتها طبقا لأحكام 
 هذه اللائحة".

فرعية بكل جهاز مجتمع عمرانى برئاسة "تشكل لجنة  :وتنص المادة الخامسة منها على أن
رؤساء الشئون المالية والمشروعات والعقارية نواب رئيس الجهاز و  رئيس الجهاز وعضوية

( التوصية بتخصيص الأراضى الملائمة 7) (...1: )والقانونية والتنمية، وتختص اللجنة بما يأتي
( متابعة 8عام للمجتمع. )بحسب نوع الاستخدام والمناطق المحددة له فى ضوء المخطط ال

بالشروط  الالتزامتنفيذ المشروعات الصناعية والسياحية والخدمية والسكنية للتأكد من 
التخطيطية والبنائية والبرامج الزمنية المتفق عليها واتخاذ الإجراءات المناسبة فى هذا الشأن. 

 اللجنةمادها من لاعت( إصدار التوصيات اللازمة للحالات المعروضة عليها 10(... )9)
ويجوز للجنة العقارية الرئيسية أن تفوض اللجان العقارية (... . 11)الرئيسية بالهيئة  العقارية

 الفرعية بأجهزة المدن فيما تراه من موضوعات لها قواعد سارية ومعتمدة".
"تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة  :وتنص المادة السادسة منها على أن

وتختص  بالإضافة إلى الخبراء في مجال عملها، بالهيئة من شاغلى الوظائف القيادية بها رئيسية
( مراجعة واعتماد توصيات اللجان الفرعية المشكلة بأجهزة 1: )هذه اللجنة بما يأتي
( البت فى مقترحات اللجان الفرعية بخصوص المشاكل التى 3(... )2المجتمعات الجديدة. )

.. ولا تعتبر قرارات هذه اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من . .ض عملهاأو تعتر  تثور أمامها
 رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه". 

"تقدم طلبات الحجز إلى جهاز المجتمع  :على أننفسها وتنص المادة السابعة من اللائحة 
 ".العمرانى المختص على النموذج المعد لهذا الغرض

"تعرض طلبات الحجز على اللجنة الفرعية بجهاز  :لى أنعها ( من11وتنص المادة )
 المجتمع العمراني لإصدار توصياتها بشأنها...".
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"يخطر رئيس جهاز المجتمع العمرانى  :على أن نفسها ( من اللائحة12وتنص المادة )
المختص بالشئون العقارية بالهيئة بتوصيات اللجنة الفرعية فى شأن طلبات الحجز لعرضها 

للنظر فى اعتماد هذه أو اللجنة المختصة حسب الأحوال للجنة الرئيسية بالهيئة على ا
وتتولى الشئون العقارية بالهيئة إبلاغ قرارات اللجنة الرئيسية إلى جهاز المجتمع . التوصيات

العمرانى المختص الذى يتولى بدوره إخطار ذوى الشأن بقرارات اللجنة الرئيسية بشأن 
 موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه المبين بالطلب التخصيص وذلك بخطاب

 ".المقدم...
"يتم تسليم الأراضى لصاحب الشأن أو وكيله فى : ( منها على أنه14وتنص المادة )

وذلك بموجب محضر تسليم موقع عليه من المختصين  ،الموعد المحدد فى إخطار التخصيص
 يله وفقا للنموذج المعد لذلك...".بجهاز المجتمع العمرانى وصاحب الشأن أو وك

"تتخذ إجراءات إلغاء تخصيص الأراضى والعقارات فى  :( منها على أن16وتنص المادة )
 الحالات الآتية:

 بناء على طلب صاحب الشأن.  (1)
 .بإخطار التخصيص عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال المهلة التى يحددها الجهاز (2)
 لمواعيد المحددة.عدم سداد قسطين متتاليين فى ا (3)
والتجاريـــــة عـــــدم الانتهـــــاء مـــــن تنفيـــــذ المشـــــروع بالنســـــبة لأراضـــــى المشـــــروعات الصـــــناعية   (4)

وخمـــــس ســـــنوات لأراضـــــي  ،خـــــلال ثـــــلاث ســـــنوات مـــــن تاريـــــخ اســـــتلام الأرضوالخدميـــــة 
سـمح بالاسـتفادة ي وبمابشرط أن تكون المرافق الضرورية قد تم توصيلها للموقع الإسكان، 

 منها.
 المعنية موافقتها على المشروع أو إشهار إفلاس صاحب المشروع.سحب الجهات  (5)
لمـــا هـــو منصـــوص عليـــه فى  االتصـــرف فى الأراضـــى للغـــير دون موافقـــة كتابيـــة مســـبقة طبقـــ  (6)

 ( من هذه اللائحة.13المادة )
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من أجله الأرض أو العقار دون الحصول علـى موافقـة مسـبقة مـن  ةتغيير الغرض المخصص (7)
 ( من هذه اللائحة".15بقا لحكم المادة )رئيس الجهاز المختص ط

حالة توافر حالة أو أكثر من الحالات المنصوص  "في: ( منها على أنه17وتنص المادة )
المادة السابقة يتم إخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم  عليها في

من تاريخ استلام تبدأ يوما  ثلاثينويمنح مهلة  بملف الموضوع،الوصول على عنوانه المبين 
يعرض الأمر على اللجنة الفرعية  الاستجابةوفى حالة عدم  الإخطار لتصحيح موقفه،

 ".اويتم رفع توصياتها بإلغاء التخصيص إلى اللجنة الرئيسية لاعتماده ،بالجهاز
"يبلغ قرار إلغاء التخصيص إلى جهاز : على أننفسها ( من اللائحة 18وتنص المادة )

وتتولى الشئون العقارية بالجهاز إخطار صاحب الشأن بالقرار بخطاب  ،المجتمع العمرانى
ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم من هذا  أو إنذار قانوني، مسجل مصحوب بعلم الوصول

 تظلماتوذلك إلى لجنة الاستلام الإخطار أو الإنذار القرار خلال ستين يوما من تاريخ 
 إلا بعد فوات ميعاد الستين يوما أو البت فى التظلم للغير ولا يجوز إعادة التخصيص ،بالهيئة

 ".)أيهما أسبق(...
"يكون تخصيص الوحدات السكنية  :( من اللائحة المشار إليها على أن24المادة ) تنصو 

أو الأراضى المعدة لإقامة وحدات سكنية عليها بالمجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للشروط 
ا الأجهزة التابعة لها وتتضمنها كراسات الشروط التى تعد لهذا التى تقررها الهيئة وتخطر به

 طلاع عليها...".لاالغرض والتى تتيح للراغب فى التخصيص ا
وحيث إنه يستفاد من النصوص السابقة أن المشرع أنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

كما شكل لجانا فرعية   واعتبرها جهاز الدولة المسئول دون غيره عن إنشاء تلك المجتمعات،
بمقر كل جهاز عمرانى ناط بها عدة اختصاصات حسبما يبين من أحكام اللائحة العقارية 
المشار إليها، على أن يتم اعتماد ما توصى به هذه اللجان من خلال اللجنة الرئيسة المشكلة 

فذة إلا بعد بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على ألا تكون قرارات هذه اللجنة نا
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اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه، كما حددت اللائحة المذكورة إجراءات 
حكم  وفقعلى وقواعد تخصيص الأراضى والوحدات السكنية وحالات إلغاء هذا التخصيص 

( من هذه اللائحة على نحو ما تقدم، وإجراءات إخطار ذوى الشأن بهذا القرار، 16المادة )
 لم منه.والتظ

صدرت توصية اللجنة العقارية  31/5/2007وحيث إنه البين من الأوراق أنه بتاريخ 
سحب قطعة الأرض  ةمتضمن 2007لسنة  206الفرعية بجهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم 

لعدم قيامها بسداد  ؛بالحى المتميز بمنطقة الجولف المخصصة للمطعون ضدها 231رقم 
ثمن الأرض، وكان البين كذلك أن ما انتهت إليه  يلاستكمال باق الأقساط المستحقة عليها

هذا الشأن لم يتم مراجعته واعتماده من اللجنة العقارية الرئيسة  اللجنة العقارية الفرعية في
، على النحو الذى عليه بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ثم تصديق رئيس مجلس إدارة الهيئة

يكون معه الحكم الصادر بإلغاء  ممان اللائحة العقارية المشار إليها، م 6و 5 نحددته المادتا
تباع الهيئة الطاعنة الإجراءات الواجبة االقرار المطعون فيه متفقا وصحيح حكم القانون لعدم 

 فى هذا الخصوص.
ولا ينال مما تقدم ما أثارته الهيئة الطاعنة فى تقرير الطعن بشأن التفويضات التى سبق 

ن اللجنة العقارية الرئيسة ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ع صدورها
حيث إنه من المستقر عليه فى ؛ لرؤساء أجهزة المدن الجديدة فى اعتماد قرارات اللجان الفرعية

نه إذا ما نيط بسلطة من السلطات الإدارية اختصاص معين بمقتضى أقضاء هذه المحكمة 
وائح، فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه سلطـــة أو جهـــة أخرى، ومرد القانون أو الل

يجوز بموجبه  ،وليس حقا لها، ذلك أن مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجبا قانونيا عليها
يأذن به، وفى هذه  أن تعهد به لسواها، إلا أنه يجوز التفويض استثناء  إذا تضمن القانون نصا

بحيث لا يفرط به صاحب السلطة فى جميع  ون قرار التفويض محدداالحالة يجب أن يك
 أن الاختصاص يمارس ولا يتنازل عنه. ؛ ذلكياهاإالاختصاصات التى منحه القانون 
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وفضلا عن ذلك فإن تفويض اللجنة العقارية الفرعية فى هذا الاختصاص لا مجال له فى 
هذه اللجنة اعتماد التوصيات الصادرة  باعتبار أنه من غير المتصور أن تتولى ؛هذه الحالة

من اللائحة العقارية المشار إليها من جواز تفويض  5تكون ما عنته المادة  من ثمعنها، و 
للجان الفرعية االلجنة العقارية الرئيسة ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 

 الة.بأجهزة المدن فيما تراه من موضوعات يخرج عن هذه الح
ولا ينال مما تقدم كذلك ما ذكرته الهيئة الطاعنة فى تقرير الطعن من اعتماد اللجنة 
العقارية الرئيسة للتوصية التى صدرت عن اللجنة العقارية الفرعية بسحب قطعة الأرض 

 أيحيث إن ما ذكرته الهيئة الطاعنة فى هذا الشأن ليس له  ؛المخصصة للمطعون ضدها
لم تقدم ما يفيد مراجعة هذه التوصية من كما ستندات المقدمة منها،  صدى فى الأوراق والم
 ثم اعتماده من رئيس مجلس إدارة الهيئة. ،اللجنة العقارية الرئيسة

 من قانون المرافعات. 184يلزم مصروفاته عملا بنص المادة  طعنوحيث إنه من خسر ال
 فلهذه الأسباب

وألزمت الهيئة الطاعنة ، ضوعاورفضه مو  ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا
 المصروفات.
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(47) 
 2015من فبراير سنة  25جلسة 
 (عليا)قضائية ال 56لسنة  15479الطعن رقم 

 (السادسة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي
 نائب رئيس مجلس الدولة

محمـــد عبـــد الـــرحمن . د، و د الســـيد هـــلال/ صـــلاح أحمـــينالمستشـــار  ةذتالأســـا ةداوعضـــوية الســـ
 محمود سلامة خليل السيد .دوعبد الحميد عبد المجيد الألفي، و  ،القفطي

 اب رئيس مجلس الدولةو ن
 المبادئ المستخلصة:

م احكالأ اتكصاقة مسود  تجوز -الحكومسودة  -الحكو في الدنوى -)أ( دعوى
أنضاء من  ة المسودات  نهاينلى أ  توق ،قواسطة جهاز الكمبيوتر كاملة    ةالقضائي

 .(1)ماحكالأ لالدائرة التي أصدرت ها

يقصار دور  -رقاقة القضاء الإداري نلى مشرونيصه -ركن السبب -)ب( قرار إداري
القضاء نلى بحث ماداقية السبب الاي أفاحت ننه جهة الإدارة للقرار، ولا يسوغ 

صحة القرار  -مل نليها القرارله أ  يصعدال إلى ما وراء ذلك بافتراض أسباب أترى يح

                                                 
ق.عليـا  54لسـنة  1208قررته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإداريـة العليـا في الطعـن رقـم نفسه المبدأ  ((1

ــالــتي قررتهــا بــادئ الممنشــور بمجموعــة ) 3/12/2011بجلســة  رقــم المبــدأ  ،2ـجــ، مكتــب فــني، اهــذه الــدائرة في ثلاثــين عام 
 .(1087ص 91
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ومدى سلامصها نلى أساس الأصو  الثاقصة  ،الإداري تصحدد بالأسباب التي قام نليها
 .(1)لأوراق وقت صدور القرار، ومدى مطاققصها للنصيجة التي انصهى إليهابا

                                                 
 ( في هذه المجموعة.92( و)34يراجع في المبدأ نفسه: المبدآن رقما ) (1)

القضائية عليا  38لسنة  1295وراجع وقارن بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 
(، حيث 1433مكتب فني، الجزء الأول، ص  43)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في السنة  4/7/1998بجلسة 

تخلص الواقعة في أن مجلس إحدى الجامعات قد أصدر قرارا بسحب قرار تعيين أحد معاوني أعضاء هيئة 
التدريس الشاغل لوظيفة )مدرس مساعد( في وظيفة )مدرس( تأسيسا على أنه كان محالا إلى المحاكمة 

ة عند استحقاقها، ومن ثم التأديبية وقت تعيينه فيها، وقد قرر مجلس التأديب مجازاته بتأجيل ترقيته لمدة سن
لم يكن جائزا ترقيته إلى وظيفة )مدرس( طبقا لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الذي يطبق على 
معاوني أعضاء هيئة التدريس، والذي حظر ترقية المحال إلى المحاكمة التأديبية، وقد أكدت المحكمة الإدارية 

 وظيفة يشغل لمن ترقية متضمنا تعيينا وليس مبتدأ تعيين( درسم) وظيفة في العليا في حكمها أن التعيين
 هيئة أعضاء تعيين شأن في الجامعات تنظيم بقانون ورد بما فيه يتُقيد التعيين هذا ، وأن(مساعد مدرس)

 في المساعد المدرس تعيين عن الامتناع بالدولة، وأن المدنيين العاملين نظام بقانون ورد بما لا التدريس،
مشروع، ومع هذا فإنه لما كان قانون تنظيم  غير التأديبية المحاكمة إلى محالا لكونه( مدرس) وظيفة

 ومسلكه عمله في ملتزما( مدرس) وظيفة في للتعيين المرشح المساعد المدرس يكون أن الجامعات قد اشترط
 وظيفة لشغل صلاحيته مدى من للتثبت توفره لازم شرط أداءها، وهو ومحسنا بواجباته تعيينه منذ

؛ لذا وإذ ثبت بموجب قرار مجلس التأديب أن الطاعن قد أهمل إهمالا جسيما بتركه )فوطة( ببطن (مدرس)
إحدى المريضات أثناء إجراء عملية جراحية لها، لذا فإن القرار الصادر بتعيينه في وظيفة )مدرس( يكون 

 تلحقه فلا جسيم بعيب ة، مما يجعله مشوباالوظيف لشغل اللازمة بالكفاية المتعلقة الشروط قد خالف أحد
 حصانة، ومن ثم فإن قرار سحب قرار تعيينه في وظيفة )مدرس( يكون متفقا والقانون.

ق بجلسة 2لسنة  1723حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  :في هذا الاتجاه أيضاوراجع 
حيث  (،649ص  72رقم ء الأول، الجز مكتب فني،  )منشور بمجموعة السنة الثالثة، 25/1/1958

ذكرت المحكمة أنه لئن كان ما أسندته الإدارة إلى الموظف من خطأ منتفيا، إلا أن ما هو قائم في حقه من 
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 -قبو  اسصقالة الطالب -شئو  الطلاب -كلية الشرطة  -)ج( أكاديمية الشرطة
، منه رغبصه قطلب   نلى وفق ،وقبولها هلم نملية إرادية يثيرها الطالب تقديم الاسصقالة

هما إذا تعار أي   من أو من ينوب نن ،اأو ولي أمرل إذا كا  قاصر   لموافقة والد شريطةَ 
 -تنصهلم دراسة الطالب بالكلية بالقرار الاادر ققبو  هاا الطلب -ل إلى الكليةحضور  
أو القائو نلى  ،ا نن إرادة صحيحة من الطالبدر  صا طلب الاسصقالةكو  أ  ي يسصلمم

ومنها  ،فسد الرضا في هال الحا  ما يفسد الرضا من نيوب  ي   -اأمرل إ  كا  قاصر  
الإكرال جنس من وق  نليه الإكرال وسنه وحالصه مدى جسامة رانى في تقدير ي   -الإكرال

يخض  تقدير ذلك  -آتر من شأنه أ  يؤقثر في جسامصه الاجصمانية والاحية وكل ظرف  
تطبيق: متى تلت الأوراق من  -للقضاء في حدود رقاقصه لمشرونية القرارات الإدارية

دليل  نلى وجود إكرال  مادي أو معنوي دف  إلى تقديم طلب الاسصقالة أو الموافقة 
نليها، أضحى القرار الاادر بالموافقة نليها، وقد قام نلى سببه المبر  ر له، م سصجم ع ا 

صرَ مشرونيصه الأترى، م وَاف ق ا صحي  حكو القانو ننا
(1). 

قــرار وزيــر الداخليــة رقــم ب ةالصــادر  ،اللائحــة الداخليــة لأكاديميــة الشــرطة( مــن 76المــادة ) -
 .1987 لسنة 169قرار وزير الداخلية رقم وجب ، المضافة بم1976لسنة  864

                                                                                                                            

تهاون يكفي لحمل القرار على سببه الصحيح، بقطع النظر عن الوصف القانوني الذي أورده القرار للواقعة 
 التي استند إليها.

 26/3/1953 بجلسة ق5 لسنة 1023مة القضاء الإداري في الدعوى رقم وراجع كذلك حكم محك
مكن حمل القرار الإداري على أالقاعدة أنه إذا ( حيث ذكرت المحكمة أن 766ص 447، رقم 7/2)س 

 .كفى ذلك لصحته  ،وراق الدعوى غير تلك التي على أساسها صدرأوقائع كشفت عنها 
ق.عليــا بجلســـة  49لســـنة  2041الإداريــة العليــا في الطعـــن رقــم  راجــع في هــذا المعـــنى: حكــم المحكمـــةي ((1
 .(725ص ،103رقم بدأ الم ،مكتب فني 50السنة المبادئ التي قررتها المحكمة في )منشور بمجموعة  6/3/2005
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 الإجراءات
المحامي بالنقض والإدارية العليا  ...اذ/أودع الأست 25/3/2010الموافق في يوم الخميس 

الصادر المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم كتاب بصفته وكيلا عن الطاعن قلم  
، الذي قضى بقبول (الدائرة السادسة)محكمة القضاء الإداري عن 24/1/2010بجلسة 

دعي مصروفاته، الدعوى شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام الم
 وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.

الحكم بقبول الطعن  -ما ورد به من أسبابولِ -وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن 
بوقف تنفيذ وإلغاء  (اأصلي  ) :اشكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدد  

 رار المطعون فيه المتضمن قبول الاستقالة المقدمة من نجله الطالب بكلية الشرطة.الق
بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الامتناع عن سحب الاستقالة المشار إليها، وما يترتب  (ااحتياطي  )و

 على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
 ا بالرأي القانوني فيه.عت تقرير  حيث أود ،وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة

وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها، وقد 
أرجأت المحكمة إصدار الحكم في الطعن لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته 

 .المشتملة على أسبابه عند النطق به
 المحكمة

 .اع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا  بعد الاطلاع على الأوراق وسم
 .اسالف   ةبينحيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته الم

 وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
( بصفته) في أن الطاعن -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن عناصر المنازعة تخلص 

بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة  ،لحكم الطعينكان قد أقام الدعوى الصادر فيها ا
، بطلب الحكم بقبول الدعوى 28/7/2009بتاريخ  (الدائرة السادسة)القضاء الإداري 
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بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه المتضمن قبول الاستقالة المقدمة من  (أصلي ا)شكلا، و
ذ وإلغاء قرار الامتناع عن سحب تلك بوقف تنفي (احتياطي ا)و. نجله الطالب بكلية الشرطة

 الاستقالة، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
، 2008وذكر شرح ا للدعوى أن نجله التحق بكلية الشرطة خلال شهر أكتوبر عام 

وأمضى فترة التدريب الأساسي المقررة، واجتاز بنجاح فترة الاختبار والتدريب الأساسي، 
 كان يتعرض لضغوط عصبية ونفسية خاصة   3/1/2009نذ التحاقه بالكلية حتى تاريخ وم

من طاقم صف الضباط القائمين بالإشراف على طلاب الفرقة الأولى، وكانت بدايتها عندما 
تقدم نجله بشكوى إلى الإدارة ضد ذلك الطاقم لرفضهم تغيير أو إصلاح محل نومه المخصص 

كان في حالة تلف تام ما لا يستطيع النوم إلا على ما يقرب من   إذ ،له )السرير( بالكلية
عشرة سنتيمترات منه، وكانوا كثير ا يتعمدون التهكم عليه والاستهزاء به، بل قام ثلاثة من 
صف ضباط الكلية بالتعدي عليه دون مبرر، وضربه أحدهم على أسفل مؤخرة رأسه بكف 

فسقط  ،إجراء والدته جراحة دقيقة بالعين وهو ما عرضه لضغط عصبي شديد، زاده ،اليد
ا وعيه على منضدة زجاجية فتهشمت، فزاد سوء معاملة صف الضباط له في هذا اليوم  ،فاقد 

وأضاف أنه تم الاتصال به كولي أمر نجله، وأفهمه ضابط السرية أن الحل الأمثل هو تقديم 
أو أن يقوم الطالب  ،اع مستقبلهوإلا سيتم محاكمته عسكريا  مما يتسبب في ضي ،استقالة نجله

لسيد اللواء/ إلى ا 3/1/2009أجبره على تقديم استقالته في و  ضغط عليه وهو ما ،بالانتحار
بيد أن جهة الإدارة  ،تلك الاستقالة عنمدير كلية الشرطة، ثم تقدم بالتماس بطلب الرجوع 

وخلص في ختام عريضة  قانون،فة اللالمدعي على القرار المطعون فيه مخا ىونع ،لم تحرك ساكن ا
 .اسالف   ةبيندعواه إلى طلباته الم

.......................................................... 
أصدرت المحكمة حكمها الطعين، وشيدته على سند من أنه  24/1/2010وبجلسة 

ا رغب الطالب ( من اللائحة التنفيذية لقانون أكاديمية الشرطة، إذ76حكم المادة ) على وفق
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وجب عليه تقديم طلب بذلك إلى مدير كلية الشرطة،  ،في ترك الدراسة بكلية الشرطة
وموافقة الوالد أو ولي الأمر إذا كان الطالب قاصر ا، ويختص مدير الكلية بالبت في الطلب 

ر المشار إليه، ولا يجوز في حالة قبول الطلب إعادة قيد الطالب بالكلية، وأن البادي من ظاه
الأوراق أن نجل المدعي كان ضمن طلاب الفرقة الأولى بكلية الشرطة في العام الدراسي 

تقدم بطلب لمدير الكلية للموافقة على قبول  3/1/2009، وبتاريخ 2009 /2008
تم أخذ إقرار على المدعي نفسه لعدم رغبته في الاستمرار بالكلية، وبالتاريخ  ؛استقالته

حيث قام المدعي بتوثيقها بمصلحة الشهر العقاري  ،الة ابنه المذكوربالموافقة على قبول استق
 أي، وإذ خلت الأوراق من 4/1/2009بتاريخ  2009ب لسنة 107بمحضر التوثيق رقم 

وقد تضمن قبولها يكون من ثم  فإن القرار المطعون فيه ،دليل يفيد الإكراه على تلك الاستقالة
 المحكمة إلى حكمها الطعين.فق حكم القانون، وخلصت على و قد صدر 

.......................................................... 
فقد أقام طعنه الماثل على أسباب  (بصفته)هذا القضاء قبولا لدى الطاعن  وإذ لم يلقَ 

ذلك أن مسودته كتبت بواسطة جهاز الكمبيوتر، وليس  ،بطلان الحكم المطعون فيه حاصلها
والخطأ في تطبيق القانون، فضلا عن إجحافه بحقوقه، ، ة الذين أصدروهبخط أحد القضا

إلى ضغط نفسي وعصبي شديد  -ملابسات الاستقالة على وفق-بحسبان أن نجله تعرض 
ا له  ،من طاقم صف الضباط القائمين بالإشراف على طلاب الفرقة الأولى، ما يمثل إكراه 

يؤكد ذلك رجوعه عنها، وتقدمه بالتماس إلى عن غير إرادة حرة،  الاستقالة ومن ثم صدور
وخلص الطاعن في ختام تقرير طعنه إلى طلباته  مدير الكلية بالعدول عن تلك الاستقالة.

 .اسالف   ةبينالم
.......................................................... 

رطة في وحيث إن مناط الطعن الماثل الحكم بوقف تنفيذ قرار مدير كلية الش
بالموافقة على طلب الطاعن بقبول استقالة نجله من السنة الأولى بكلية  13/1/2009

 ما يترتب على ذلك من آثار.مع ، 2008/2009الشرطة العام الدراسي 



 
 2015سنة فبراير من  25( جلسة 47)

 486 

وحيث إنه بادئ ذي بدء، وعن السبب الأول الذي قام عليه الطعن الماثل من بطلان 
ز الكمبيوتر، وليس بخط أحد القضاة الذين لكتابة مسودته بواسطة جها ،الحكم الطعين

 إذ كتبت مسودة الحكم المطعون فيه كاملة   ،أصدروه، فإنه أمر يجافي صحيح الثابت بالأوراق
فإن  ؛السبب ذاهة من كامل التشكيل الذي أصدره، وبافتراض صح بخط أحد قضاته، موقعة  

بواسطة  القضائية كاملة   الأحكام اتقضاء هذه المحكمة قد استقر على جواز كتابة مسود
، من الدائرة التي أصدرت هذه الأحكام اتعلى أن توقع نهاية المسود ،جهاز الكمبيوتر

عليا  ق.54لسنة  1208في الطعن رقم  توحيد المبادئ(دائرة )راجع: حكم المحكمة الإدارية العليا )
ا لسند -والحال هذه-يغدو ذلك السبب  ومن ثم ،(3/12/2011بجلسة  ه واقع ا فاقد 

. ، وعليه تهمله المحكمة، ولا تقيم له وزنا   وقانونا 
حكم  على وفق ،وحيث إنه من المقرر أنه يلزم للقضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه

 بأن يكون هذا القرار ،( من قانون مجلس الدولة، توفر ركني الجدية والاستعجال49المادة )
وأن يكون من شأن تنفيذه تحقق نتائج يتعذر  بحسب الظاهر من الأوراق مرجح الإلغاء،

 تداركها.
وحيث إنه عن ركن الجدية، فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه من المقرر عند 
بحث مشروعية القرار الإداري، فإن دور القضاء يقتصر على بحث مصداقية السبب الذي 

بافتراض أسباب  ،ما وراء ذلكأفصحت عنه جهة الإدارة للقرار، ولا يسوغ له أن يتعداه إلى 
 ،مل عليها القرار، بحسبان أن صحة القرار الإداري تتحدد بالأسباب التي قام عليهاأخرى يحُ 

ومدى سلامتها على أساس الأصول الثابتة في الأوراق وقت صدور القرار، ومدى مطابقتها 
 22916عليا في الطعن رقم )في هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية ال للنتيجة التي انتهى إليها.

 .(26/6/2013عليا بجلسة  ق.52لسنة 
 864وحيث إن اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادر بها قرار وزير الداخلية رقم 

 (1987لسنة  169المضافة بقرار وزير الداخلية رقم )( منها 76، تنص المادة )1976لسنة 
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بكلية الشرطة أو بكلية الضباط المتخصصين،  "إذا رغب الطالب في ترك الدراسة :على أنه
وجب عليه تقديم طلب بذلك إلى مدير الكلية المختص، بشرط موافقة الوالد أو ولي الأمر 

أو  ،ا، أو موافقة من ينوب عن أي منهما في حالة وجوده بالخارجإذا كان الطالب قاصر  
طلب المشار إليه، ولا يجوز في ويختص مدير الكلية بالبت في ال .عجزه عن الحضور إلى الكلية

ويلتزم الوالد أو ولي الأمر بتحديد من ينوب . حالة قبول الطلب إعادة قيد الطالب بالكلية
 عنه في حالة غيابه خلال فترة دراسة الطالب بالكلية".

( من 76حكم المادة ) على وفقبه أن تقديم الاستقالة وقبولها  مِ وحيث إنه من المسلَّ 
على -يثيرها الطالب  ،هي عملية إرادية ا(المشار إليه)لية لأكاديمية الشرطة اللائحة الداخ

أي  أو من ينوب عن ا،شريطة موافقة الوالد أو ولي أمره إذا كان قاصر   -رغبته بطلب منه وفق
وتنتهي دراسة الطالب بالكلية بالقرار  ،أو حضوره إلى الكلية وجوده،هما إذا تعذر من

بيد أنه لما كان طلب  ،الذي هو سبب هذا القرار ،هذا الطلب الإداري الصادر بقبول
ترك الدراسة بالكلية، والقرار بقبول هذا لالاستقالة هو مظهر من مظاهر إرادة الطالب 

ويمثلها في هذا الصدد مدير )الطلب هو بدوره مظهر من مظاهر إرادة أكاديمية الشرطة 
لأثر القانوني المترتب على الاستقالة، كان وإحداث ا ،في قبول هذا الطلب (الكلية المختص

أو القائم على أمره  ،ا عن إرادة صحيحة من الطالبطلب الاستقالة صادر  كون ا أن يلازم  
ما يفسد الرضا من  -في هذه الحال-عن البيان أنه يفسد الرضا  وغني   ا،إن كان قاصر  

تحت سلطان  -من يمثله أو-ن يقدم الطالب طلبه يتحقق ذلك بأو  ،ومنها الإكراه ،عيوب
راعى في ويُ  ،وكانت هذه الرهبة قائمة على أساس ،رهبة تبعثها الإدارة في نفسه دون وجه حق

وحالته الاجتماعية  ،وسنه ،من وقع عليه الإكراه الإكراه جنسُ مدى جسامة تقدير 
ويخضع تقدير ذلك للقضاء في  ،آخر من شأنه أن يؤثر في جسامته وكل ظرفٍ  ،والصحية

)في هذا المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  ود رقابته لمشروعية القرارات الإدارية.حد
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 36لسنة  3207حكمها في الطعن رقم  ا، أيض  26/1/1988ق. عليا بجلسة  32لسنة  1722
 .(21/11/1995ق.عليا بجلسة 

بما يكفي للفصل في -ا على ما تقدم، وكان البادي من ظاهر الأوراق وحيث إنه ترتيب  
أن نجل المدعي  -دون مساس بأصل طلب الإلغاء ،طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه

 ،2008/2009)الطاعن( كان ضمن طلاب الفرقة الأولى بكلية الشرطة في العام الدراسي 
لعدم  ؛تقدم بطلب إلى مدير الكلية للموافقة على استقالته من الكلية 3/1/2009وبتاريخ 

ا بالموافقة إقرار   (بصفته والده وولي أمره)ع الطاعن وقَّ نفسه في الاستمرار بها، وبالتاريخ  رغبته
أجرت الكلية في هذا الشأن نفسه لتاريخ باو  ،له الاستقالة من الكليةنجعلى قبول طلب 

على تعليمات مساعد كبير المعلمين بالكلية،  بناء   ،ا بمعرفة ضابط اتصال قطاع الطلبةمحضر  
منهما  كل    زَ عَ وْ من الطالب وولي أمره عن سبب طلب الاستقالة، حيث أَ  كل ٍ   فيه سؤالُ  تمَّ 
 ذلك إلى عدم رغبته في الاستمرار في الحياة العسكرية، ونفيا وجود أي ِ  (الطالب ووالده)

لتقديم  ،أو أي ضغوطٍ  ،صف أو زملائه أو من أحدالأو شكاوى من ضباط  مضايقاتٍ 
وثق الطاعن طلب نجله  4/1/2009ثم بتاريخ  ،الموافقة عليهاأو  ،طلب الاستقالة

بالاستقالة، وإقراره بالموافقة عليها أمام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بموجب المحضر رقم 
طلب الاستقالة على كبير المعلمين لقطاع الطلبة  عرضُ  عليه تمَّ  ، وبناء  2009ب لسنة 107

الكلية بتاريخ  مديرُ  ا، ثم وافق عليه4/1/2009حيث وافق عليها في  ،بالكلية
13/1/2009. 

 و أمامأ ،سواء أمام محكمة القضاء الإداري-متى كان ذلك، وإذ خلت أوراق التداعي 
أو والده لتقديم  الطالبَ  مادي أو معنوي دفعَ  إكراهٍ  وجودَ  يفيدُ  من دليلٍ  -هذه المحكمة

به  ا يفسدُ بم -أو بتقرير طعنه ،قرره بدعواهما  على نحوِ -طلب الاستقالة أو الموافقة عليها 
على قد صدر  -والحال هذه-فمن ثم يضحى القرار المطعون فيه  ،منهما الإرادة الحرة لأي ٍ 

ا عناصر مشروعيته الأخرى، ا على سببه المبرر له، مستجمع  فق صحيح حكم القانون، قائم  و 
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 ،دون حاجة لبحث ركن الاستعجالو  من ثما ينتفي به ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، و بم
 لعدم جدواه تقضي المحكمة برفضه.

صحيح لا ق  فِ وَا، فإنه يكون مُ نفسها وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى النتيجة
 تقضي المحكمة برفض الطعن الماثل. من ثمحكم القانون، و 

انون ( من ق184وحيث إنه من خسر الطعن، يلزم مصروفاته عملا بنص المادة )
 .المرافعات

 فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوع ا، وألزمت الطاعن المصروفات.
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(48) 

 2015من فبراير سنة  26جلسة 

 القضائية )عليا( 56لسنة  37556و 37393الطعنان رقما 

 )الدائرة التاسعة(

 بخيت محمد محمد إسماعيل برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
 نائب رئيس مجلس الدولة

وعادل فاروق حنفي  ،عطية عماد الدين محمد نجم /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين
 وعزت عبد الشافي عبد الحكيم. ،حمدأوعبد المنعم فتحي عبد المنعم  ،أحمد الصاوي

 نواب رئيس مجلس الدولة               
 المبادئ المستخلصة:

باشررر المارردر هررو المنررص القررانو   - المعرراش والأجررررق قرريناالفرر -معرراش –)أ( موظــف
المعراش مسرصحقا  دالك يعر، كرمرجعره إلى قيرام راقطرة العمرلفالأجرر  أمرا ،للحق في المعراش

وأدى ننهررا ، لررى المعرراش نررن مرردد تدمصرره الأصررلية بالجهررة الررتي كررا  يعمررل نررانلمررن يحررا  
وتحردد مقردارل ، عراش بموجبهراالتي تقررر الم نلى وفق القواندحاصه في الصأمين الاجصمانلم 

أو يعراد تعيينره نرا قعرد  نرا يعمرل تلافا للأجر الاي يسصحق من الجهرة الرتي، نلى ضوئها
 .إحالصه نلى المعاش

يعراد تعيينره قعرد مركم صاحب المعراش الراي  –العلاوات الخاصة -معاش –)ب( موظف
طرراع العررام نررلاوات مررن  جميرر  العرراملين بالدولررة والق المشرررع قرررر -إحالصرره نلررى المعرراش

تاصررة شررهرية تحسررب قنسرربة معينررة مررن أجررر العامررل الموجررود بالخدمررة في الصرراريخ المحررردد 
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كما تمن  لمن يعين قعد هاا الصاريخ بالنسب المحددة من أجررل في تاريرخ ،  بالقانو  المقرر لها
لم تكرن قائمرة هنا هو الصعيين المبصدأ الراي تنفرص  قره نلاقرة وظيفيرة  الصعيين المعني   -الصعيين
 .أو تدتل قه في سياق وظيفلم منبت الالة بالوض  الوظيفلم الساقق ،من قبل
المشرع الجم  قين العلاوة الخاصرة والرميادة الرتي تقرررت في المعاشرات انصبرارا مرن  حظر

فررإذا زادت قيمررة هررال العررلاوة نلررى الررميادة الررتي تقررررت في المعرراش تعررين ، 1/7/1987
يمصرد هراا الحظرر بأثررل إلى  لا -عامل من الجهة التي أنيد تعيينه نراالإلى أداء الفرق قينهما 

  .وما لحقه من زيادات تقررت في شأنه 1/7/1987المعاش الاي يسصحق للعامل قعد 
ومرا ترلال مرن قروانين في أولويرة اسرصحقاق كرل  1988لسنة  (149)فرق القانو  رقو 

مرا إذا كرا  سرن العامرل الراي يجمر  قرين بحسب  ،من العلاوة الخاصة أو الميادة في المعاش
وأنطررى الأولويررة في ، المرتررب والمعرراش نررن نفسرره أقررل مررن سررن السررصين أو أكثررر مررن ذلررك

فرإ  كانرت هرال الرميادة ، للرميادة في المعراش حالة الميادة نلرى سرن السرصين الاسصحقاق في
 ا.الفرق من الجهة التي يعمل ن  العاملإلى يأقل من العلاوة أد

قررروانين المانحرررة للعرررلاوات الخاصرررة صرررريحة وقاطعرررة بمنحهرررا لمرررن يعرررين تعيينرررا ناررروه ال
جديدا قعد تاريخ العمرل نرا، دو  أ  تسرصثني مرن ذلرك مرن سربق أ  مرن  هرال العرلاوات 
في وظيفة ساققة انصهت تدمصه منها وسوي معاشه نن مدة شغله لها، وقالك اسرصحق مرن 

لسرراقق هررال العررلاوات كاملررة في ضرروء نرردم يعررين تعيينررا جديرردا منبررت الاررلة نررن العمررل ا
 .  وجود النص المان  من ذلك

ثم نررين قعررد ذلررك في وظيفررة أو  ،مقصضررى ذلررك أ  مررن جرراوز سررن السررصين ولرره معرراش
اسرصحق جمير  العرلاوات الخاصرة  ،قره نلاقرة وظيفيرة جديردة ممرا تنفرص  أ  مناب تعيينا مبصد

محسروقة نلرى أسراس قدايرة لرى المعراش، نالتي تقررت بالقوانين الساققة نلرى تاريرخ إحالصره 
نلررى أ  يضررو إلى قدايررة هرراا الأجررر أو نليرره، أجررر الوظيفررة أو الرررقط الثاقررت الرراي نررين 
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أمرا في المردة ، الرقط الثاقت ما حل موند ضرمه مرن العرلاوات الرتي اسرصحقت قبرل الصعيرين
المعرراش دو  فررإذا احررصفظ بمعاشرره السرراقق فيسررصحق الررميادة السررنوية في  :اللاحقررة للصعيررين
فررإذا كانررت الررميادة في المعرراش أقررل مررن العررلاوات الخاصررة مررن  الفرررق  ،العررلاوة الخاصررة

 . قينهما من الجهة التي يعمل نا

بتقرير علاوة خاصة  1987لسنة  (101)من القانون رقم المادتان الأولى والثالثة  -
 اللاحقة.، وقوانين منح العلاوات الخاصة لعاملين بالدولة والقطاع العامل

زيادة ، وقوانين بزيادة المعاشات 1987لسنة  (102)القانون رقم المادة الأولى من  -
 اللاحقة. المعاشات

 الإجراءات
 بصفتهوزير المالية وكيل الطاعن ) ...أودع الأستاذ/ 28/7/2010في يوم الأربعاء  -

لمحكمة تقرير طعن قيد ( قلم كتاب هذه ارئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
 ن محكمة القضاء الإداريعق. عليا طعنا في الحكم الصادر 56لسنة (37393 بجدولها برقم

القاضي ، ق60لسنة  36194في الدعوى رقم  30/5/2010بجلسة الثالثة عشرة( الدائرة (
ترد  وفي الموضوع بإلزام الهيئة القومية للتأمين والمعاشات أن ،بقبول الدعوى شكلا منطوقه

للمدعي قيمة العلاوات الخاصة التي استقطعتها من معاشه بعد إعادة تعيينه على النحو المبين 
 بالأسباب.

الحكم )أولا( بقبول الطعن  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- وطلبت الجهة الإدارية
ء )ثالثا( بإلغا، )ثانيا( بصفة مستعجلة بإيقاف التنفيذ لحين الفصل في الموضوع، شكلا

)رابعا( إعفاء الهيئة الطاعنة من ، والقضاء مجددا برفض الدعوى ،الحكم المطعون فيه
 المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة.
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وزير المالية وكيل الطاعن ) ...أودع الأستاذ/ 28/7/2010وفي يوم الأربعاء الموافق  -
كتاب هذه المحكمة تقرير ( قلم  رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفته

وطلبت الجهة المشار إليه، ق. عليا طعنا في الحكم 56لسنة  37556طعن قيد بجدولها برقم 
الحكم )أولا( بقبول الطعن شكلا، )ثانيا( بصفة  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-الإدارية 

، لمطعون فيه)ثالثا( بإلغاء الحكم ا ،مستعجلة بإيقاف التنفيذ لحين الفصل في الموضوع
وأتعاب ، القضائية )رابعا( إعفاء الهيئة الطاعنة من المصروفات، والقضاء مجددا برفض الدعوى

 المحاماة.
بعد إعلان المطعون ضده -وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه 

 ورفضهما موضوعا. ،بقبول الطعنين شكلا الحكم -بتقريري الطعنين
حيث قررت بجلسة  ،الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وجرى نظر

 ،25/9/2014إحالة الطعنين إلى الدائرة التاسعة موضوع لنظرهما بجلسة  23/6/2014
وتدوول نظر الطعنين أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث أودع الحاضر عن 

مذكرة بدفاعه صمم فيها على الطلبات الواردة بعريضة الجهة الإدارية حافظتي مستندات و 
للمطعون ضده  قدم الحاضر عن الجهة الإدارية إعلانا 22/1/2015وبجلسة  ،الطعنين

قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم ، وبها بالطريق الإداري
 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 مةالمحك
فالثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة  ،وحيث إنه عن شكل الطعنين

قد أقيما في  نومن ثم يكونا ،28/7/2010في  نالماثلا ان، وأقيم الطعن30/5/2010
 نفإنهما يكونا ،أوضاعهما الشكلية الأخرى المقررة قانونا جميعالميعاد القانوني، وإذ استوفيا 

 مقبولين شكلا.
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 -حسبما يبين من الأوراق- فإن عناصر المنازعة تخلص ،حيث إنه عن موضوع الطعنينو 
ق بإيداع صحيفتها قلم  60لسنة  36194 في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم

وفي  ،طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
بما في ذلك  ،كامل المعاش القانوني المستحق لهإليه  م أن يؤدوا عليه ىالموضوع بإلزام المدع

أسوة بزملائه أصحاب المعاشات الذين لم  إنقاص،الزيادات التي تقررت دون انقطاع أو 
وإلزامهم  ،مع رد ما تم استقطاعه من معاشه على المعاش،يلتحقوا بأي عمل بعد الإحالة 

 المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
على شرحا لدعواه أنه كان يعمل بوظيفة لواء شرطة حتى أحيل   المطعون ضدهوذكر 

ثم أعيد تعيينه وكيلا لوزارة التنمية المحلية )التخطيط حاليا( بتاريخ  ،2/8/2001في  المعاش
إلا أنه فوجئ بقيام الهيئة القومية للتأمين  ،بوظيفة من مستوى الوظائف العليا 3/8/2001

وذلك على  ،ة الزيادات التي استحقت له على المعاش وبأثر رجعيالاجتماعي بخصم قيم
وأن القوانين التي  ،نه قد استحقت له علاوات خاصة من جهة عمله الجديدإسند من القول 

في حين أن المحكمة ، قررت هذه العلاوات تحظر الجمع بين العلاوة الخاصة وزيادة المعاش
ق دستورية انتهت إلى أحقية المدعي في 15سنة ل (16)رقم  قضيةالدستورية العليا في ال

وما لحقه من زيادات دون نظر لمقدار العلاوات الخاصة التي  ةمعاش عن عمله في هيئة الشرط
انتهى إلى طلب على المعاش، و  حصل عليها من جهة عمله الجديد الذي عين به بعد إحالته

 .المذكورة آنفاالحكم له بالطلبات 
.......................................................... 

وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى 
بما في ذلك الزيادات  ،وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعي عليها صرف معاش المدعي ،شكلا

 التي تقررت على النحو المبين بالأسباب.
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 30/5/2010وبجلسة . مام محكمة القضاء الإداري بالقاهرةوجرى تداول الدعوى أ
وفي الموضوع بإلزام الهيئة القومية للتأمين والمعاشات أن  ،قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا

قيمة العلاوات الخاصة التي استقطعتها من معاشه بعد إعادة تعيينه على  إلى المدعيترد 
 .النحو المبين بالأسباب

 1987لسنة  (101)قضاءها على أن المشرع بمقتضى القوانين أرقام  وشيدت المحكمة 
 1991لسنة  (13و) 1990لسنة  (13و) 1989لسنة  (123)و 1988لسنة (149)و

 1995لسنة  (23و) 1994لسنة  (203و) 1993لسنة  (174و) 1992لسنة  (29و)
، 1999لسنة  (19و) 1998لسنة  (90و) 1997لسنة  (82و) 1996لسنة  (85و)

قرر منح جميع العاملين بالدولة والقطاع العام علاوات خاصة شهرية تحسب بنسبة معينة من 
كما تمنح هذه العلاوات لمن ،  أجر العامل الموجود بالخدمة في التاريخ المحدد بالقانون المقرر لها

وخلصت إلى أن المدعي  ، يعين بعد هذا التاريخ بالنسب المحددة من أجره في تاريخ التعيين
وانتهت خدمته ، وظل يعمل بها حتى وصل إلى رتبة لواء شرطة، كان ضابطا بوزارة الداخلية

، ثم أعيد تعيينه بوظيفة وكيل وزارة بوزارة التنمية المحلية ،2/8/2001بوزارة الداخلية بتاريخ 
عليها باستقطاع قيمة العلاوات الخاصة التي تقررت إبان عمله  ىحيث قامت الهيئة المدع

يخالف نصوص ما وهو ، معاشه على أساسه ية الداخلية ودخلت ضمن أجره الذي سو بوزار 
لأنها جاءت صريحة وقاطعة بمنح هذه ؛ القوانين المانحة للعلاوات الخاصة المشار إليها

سبق أن  نمن ذلك م دون أن تستثني، العلاوات لمن يعين تعيينا جديدا بعد تاريخ العمل بها
، معاشه عن مدة شغله لها يفة سابقة انتهت خدمته بها وسو منح هذه العلاوات في وظي

 ومن ثم انتهت المحكمة إلى قضائها سالف الذكر.
.......................................................... 

وحيث إن مبنى الطعنين الماثلين مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه 
واستحق جميع ، 3/8/2001طعون ضده أعيد تعيينه اعتبارا من وذلك لأن الم، وتأويله
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طبقا للمادة الأولى من ، العلاوات الخاصة التي صرفت للعاملين المدنيين بالدولة قبل تعيينه
في  ونحيث يستفيد من تلك العلاوات الموجود، جميع القوانين المقررة للعلاوات الخاصة
% من 80استفاد وأخذ نسبة  نفسه وفي الوقت، كالخدمة عند تقريرها أو من يعين بعد ذل

طبقا للمادة الثانية  على المعاشقيمة تلك العلاوة كزيادة في معاش الأجر المتغير عند إحالته 
لم تكن تلك  على المعاشنه عند إحالته إحيث  ،من القوانين السنوية المقررة للزيادة في المعاش

فأراد المشرع منحه ، على أساسه المعاش يسو لأجر الأساسي الذي إلى االعلاوة قد ضمت 
على % من قيمتها كزيادة في معاش الأجر المتغير المحسوب عند إحالته 80زيادة بقيمة 

ونظرا للحظر الوارد في جميع القوانين المقررة للزيادة في ، ونظرا لأنه أعيد للخدمة، عاشالم
الثة من جميع القوانين المقررة للعلاوات الخاصة المعاشات بالمادة الثانية والثالثة منها وبالمادة الث

% من قيمة تلك العلاوات الخاصة التي منحت له ضمن معاشه عن 80يتم خصم قيمة الـ 
طبقا لما نصت عليه القوانين السنوية المقررة لمنح علاوات  ،الأجر المتغير عند تسوية معاشه

 بالخطأ في تطبيق القانون والفساد ومن ثم يكون الحكم مشوبا، خاصة أو زيادة في المعاشات
 .ئهويتعين الحكم بإلغا ،في الاستدلال

.......................................................... 
بتقرير علاوة خاصة  1987لسنة  (101)وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 

عاملين بالدولة علاوة خاصة لعاملين بالدولة والقطاع العام تنص على أن: "يمنح جميع الل
أو في ، % من الأجر الأساسي لكل منهم في تاريخ العمل بهذا القانون20شهرية بنسبة 

ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر  ،تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ
 الأساسي للعامل".

الجمع بين العلاوة الخاصة  لا يجوز" :القانون على أنه هذاوتنص المادة الثالثة من 
 والمنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التي تقررت في المعاش اعتبارا من أول يولي
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إلى العامل الفرق بينهما من  يفإذا زادت قيمة العلاوة عن الزيادة في المعاش أد ،1987
 ."الجهة التي يعمل بها

تزاد " :بزيادة المعاشات على أن 1987ة لسن (102)وتنص المادة الأولى من القانون رقم 
المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام  1/7/1987% اعتبارا من 20بنسبة 

وهذا الحكم هو ..."، 1975لسنة  (79)قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 
ة الزيادة المقررة والتي وذلك فيما عدا نسب، الذي جرت عليه القوانين التالية بزيادة المعاشات

 %.20% و15% و10تراوحت ما بين 
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع قرر منح العاملين بالدولة علاوة خاصة بالنسبة الواردة 

والقوانين  1987لسنة  (101)بدءا من القانون رقم  ،بالقوانين التي قررت هذه العلاوات
ت المستحقة بالنسبة الواردة في القوانين التي صدرت كما قرر المشرع زيادة المعاشا،  التالية له

وقد أورد المشرع ، والقوانين التالية له 1987لسنة  (102)بدءا من القانون رقم ، بهذه الزيادة
المشار إليه حظرا مؤداه عدم جواز  1987لسنة  (101)بنص المادة الثالثة من القانون رقم 

والزيادة التي تقررت في المعاشات اعتبارا من  القانون الجمع بين العلاوة الخاصة المقررة بهذا
فإذا زادت قيمة هذه العلاوة على الزيادة التي تقررت في المعاش تعين أداء ، 1/7/1987

 .عامل من الجهة التي أعيد تعيينه بهاإلى الالفرق بينهما 
وبهذا الحظر يكون المشرع قد أراد تحديد مركز صاحب المعاش الذي يعين بعد 

وذلك فيما يتعلق بمدى استحقاقه العلاوة الخاصة الشهرية والزيادة التي تقررت ، 1/7/1987
هذا الحظر بالحدود الواردة به على استحقاق العلاوة الخاصة المقررة  يبحيث يسر  ،في معاشه

دون أن يمتد هذا ، 1/7/1987عاش في تاريخ لاحق على على الملمن يعاد تعيينه بعد إحالته 
؛  ثره إلى المعاش الذي يستحق للعامل بعد ذلك وما لحقه من زيادات تقررت في شأنهالحظر بأ

ذلك أنه ؛ ن الحق في المعاش مختلف مصدرا وسببا عن الحق في الأجر في الوظيفة الجديدةإإذ 
فإن الأجر مرجعه إلى قيام رابطة  ،نص القانون مصدرا مباشرا للحق في المعاش دبينما يع
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لى المعاش عن مدد خدمته الأصلية بالجهة عالمعاش مستحقا لمن يحال  دعوكذلك ي، العمل
التي تقرر  على وفق القواعدوأدى عنها حصته في التأمين الاجتماعي ، التي كان يعمل بها

وذلك خلافا للأجر الذي يستحق له من الجهة ، وتحدد مقداره على ضوئها، المعاش بموجبها
 عاد للعمل بها. التي

 1988لسنة  (149)و 1987لسنة  (101)شرع بمقتضى القوانين أرقام وحيث إن الم
 1992لسنة  (29و) 1991لسنة  (13و) 1990لسنة  (13و) 1989لسنة  (123)و

 1996لسنة  (85و) 1995لسنة  (23و) 1994لسنة  (203و) 1993لسنة  (174و)
املين قرر منح جميع الع، 1999لسنة  (19و) 1998لسنة  (90و) 1997لسنة  (82و)

بالدولة والقطاع العام علاوات خاصة شهرية تحسب بنسبة معينة من أجر العامل الموجود 
كما تمنح هذه العلاوات لمن يعين بعد هذا ،  بالخدمة في التاريخ المحدد بالقانون المقرر لها

بتدأ الذي هنا هو التعيين الم والتعيين المعنيُّ ، التاريخ بالنسب المحددة من أجره في تاريخ التعيين
تنفتح به علاقة وظيفية لم تكن قائمة من قبل أو تدخل به في سياق وظيفي منبت الصلة 

 .بالوضع الوظيفي السابق
والزيادة التي ، وقد حظر المشرع في هذه القوانين الجمع بين العلاوة المقررة بموجب كل منها

فإذا زادت ، رة لهذه الزيادةتقررت في المعاش المستحق للعامل عن نفسه بموجب القوانين المقر 
 .العامل الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها إلى يقيمة العلاوة على الزيادة في المعاش أد

المشار إليه وما تلاه من قوانين في أولوية  1988لسنة  (149)وقد فرق القانون رقم 
ن سن العامل الذي بحسب ما إذا كا ،استحقاق كل من العلاوة الخاصة أو الزيادة في المعاش

وأعطى الأولوية ، يجمع بين المرتب والمعاش عن نفسه أقل من سن الستين أو أكثر من ذلك
فإن كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة ، في الاستحقاق في الحالة الأخيرة للزيادة في المعاش

 ،ه معاشمقتضى ذلك أن من جاوز سن الستين ولو  ا،إليه الفرق من الجهة التي يعمل به يأد
 ،به علاقة وظيفية جديدة مما تنفتح أ  ثم عين بعد ذلك في وظيفة أو منصب تعيينا مبتد
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على المعاش، استحق جميع العلاوات الخاصة التي تقررت بالقوانين السابقة على تاريخ إحالته 
على أن يضم إلى عليه، محسوبة على أساس بداية أجر الوظيفة أو الربط الثابت الذي عين 

ة هذا الأجر أو الربط الثابت ما حل موعد ضمه من العلاوات التي استحقت قبل بداي
أما في المدة اللاحقة للتعيين فإذا احتفظ بمعاشه السابق فيستحق الزيادة السنوية في ، التعيين

فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوات الخاصة منح  ،المعاش دون العلاوة الخاصة
ملف رقم ، 30/12/2003بتاريخ  853)فتوى رقم . ن الجهة التي يعمل بهاالفرق بينهما م

 (.17/12/2003لسة بج 86/4/1496
وانتهت خدمته ، أن المطعون ضده كان يعمل بهيئة الشرطة وحيث إن الثابت من الأوراق

ثم أعيد تعيينه وكيلا لوزارة التخطيط في ، 2/8/2001عاش اعتبارا من على المبالإحالة 
وقامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستقطاع قيمة العلاوات الخاصة ، 3/8/2001

، معاشه على أساسه يالتي تقررت إبان عمله بوزارة الداخلية ودخلت ضمن أجره الذي سو 
وذلك بالمخالفة لنصوص القوانين المانحة للعلاوات الخاصة التي جاءت صريحة وقاطعة بمنحها 

من ذلك من سبق أن منح هذه  دون أن تستثني ،بعد تاريخ العمل بها لمن يعين تعيينا جديدا
وبذلك ، معاشه عن مدة شغله لها يالعلاوات في وظيفة سابقة انتهت خدمته منها وسو 

استحق من يعين تعيينا جديدا منبت الصلة عن العمل السابق هذه العلاوات كاملة في ضوء 
ن معاش المطعون ضده المستحق له عن مدة عدم وجود النص المانع من ذلك، وعلى ذلك فإ

على وفق ستحق كاملا يُ  2/8/2001لمعاش في على اخدمته بهيئة الشرطة منذ إحالته 
وتحدد مقداره على ضوئها عن المدة التي قضاها بهيئة الشرطة ، لقواعد التي تقرر بموجبهاا

جر الأساسي وهذا المعاش يكون شاملا الأ، وأدى عنها حصته في التأمين الاجتماعي
بما فيها العلاوات الخاصة التي أضيفت إلى الأجر الأساسي قبل تاريخ  ،والأجور المتغيرة

 .عاش وأصبحت جزءا من المرتبعلى المإحالته 
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وإذ خلص الحكم المطعون في قضائه إلى ذلك فمن ثم يكون قد صدر متفقا وصحيح 
يئة القومية للتأمين الاجتماعي من مع إعفاء اله، مما يتعين معه رفض الطعنين ،حكم القانون

 .1975لسنة  79من قانون التأمين الاجتماعي رقم  (137)المصروفات عملا بحكم المادة 
 فلهذه الأسباب

 ورفضهما موضوعا. ،بقبول الطعنين شكلا حكمت المحكمة
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(49) 
 2015من فبراير سنة  28جلسة 
 (عليا)قضائية ال 52لسنة  8930الطعن رقم 
 الخامسة( )الدائرة 

 الدكتور/ هانئ أحمد الدرديري برئاسة السيد الأسـتاذ المستشار

 نائب رئيس مجلس الدولة 

أشــــرف حســــن أحمــــد وعضــــوية الســــادة الأســـــاتذة المستشــــارين/ ســــعيد ســــيد أحمــــد القصــــير، و 
 .وأحمد محمد إبراهيم غنيم، حسن، وخالد جابر عبد اللطيف محمد

 نواب رئيس مجلس الدولة
 ستخلصة:المبادئ الم

تناز  الخاو نن الحكو الاادر  -الصناز  نن الحكو -الحكو في الدنوى -دعوى
صناز  نن الحكو يمصن  نلى الم، و يترتب نليه انقضاء الخاومة التي صدر فيها الحصهلم

يجب نلى محكمة الطعن الحكو بانصبار  -تجديد المطالبة بالحق الاي رفعت قه الدنوى
 نلى إثبات ذلك هايقصار دور  -لمقام في ذلك الحكوالخاومة منصهية في الطعن ا

يمو  ناا  -دو  الصادي للفال في أصل النماع الاي أصب  غير ذي موضوع الصناز ،
لا ينا  من ذلك قبو  الطانن  -الحكو ذلكقصنفيا  الطرف المحكوم نليهالصناز  الصمام 

ذلك أ  هاا  ؛نهالاسصمرار في نظر الطعن والحكو في موضو الصناز  نن الحكو م  
 ة.   الطلب يخالف المسصقر نليه من أ  الصناز  نن الحكو يترتب نليه انقضاء الخاوم

لســـنة  13، الصــادر بالقـــانون رقــم مـــن قــانون المرافعـــات المدنيــة والتجاريـــة (145)المــادة  -
1968. 
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 .قانون مجلس الدولةبإصدار  1972لسنة  47( من القرار بقانون رقم 3المادة ) -
 جراءاتالإ

 يْنِ ن ـَأودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعِ  23/1/2006ثنين الموافق لإفي يوم ا
ن محكمة عهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير ا بالطعن الماثل في الحكم الصادر يبصفت

في  20/12/2005الدائرة الأولى( بجلسة  -دائرة بني سويف الفيوم)القضاء الإداري 
وبأحقية المدعي في  ،لذي قضى بقبول الدعوى شكلاا ،ق2لسنة  1120رقم  الدعوى

استرداد ما سبق تحصيله منه من رسوم محلية مسددة عن مخبزه على النحو المبين بأسباب 
ة جنيه مقابل ئم الجهة الإدارية المصروفات ومالز إو  ،وما يترتب على ذلك من آثار، الحكم

 أتعاب المحاماة. 
أن تأمر دائرة فحص الطعون  -للأسباب المبينة بتقرير الطعن- همايبصفت وطلب الطاعنان

ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا  ،بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
ا بسقوط حق المطعون ضده والقضاء مجدد   ،وبإلغاء الحكم المطعون فيه ،لتقضي بقبوله شكلا

الغ محل التداعي بالتقادم الثلاثي، مع إلزام المطعون ضده المصروفات في المطالبة بسداد المب
 عن درجتي التقاضي. 

ارتأت في ختامه  ،ب ا بالرأي القانوني في الطعنسبـَّ وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير ا مُ 
وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بقبول الدعوى  ،الحكم بقبول الطعن شكلا

وبأحقية المدعي في استرداد ما سبق تحصيله منه من مبالغ مع مراعاة أحكام التقادم  ،شكلا
 وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات. ، الثلاثي

ول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات، و وقد تد
لمحكمة با (موضوع)ة الخامسة قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائر  25/2/2013وبجلسة 

وعلى قلم كتاب المحكمة إخطار الخصوم بميعاد  12/4/2013الإدارية العليا لنظره في جلسة 
ول نظره و وتد ،13/4/2013الجلسة، وقد نظرت هذه المحكمة الطعن بالجلسة المحددة في 
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حجز  قررت المحكمة 13/12/2014أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 
وأودعت مسودته المشتملة على  ،وفيها صدر ،28/2/2015الطعن للحكم بجلسة اليوم 

 لدى النطق به.  هأسبابه ومنطوق
 المحكمة

. ،بعد الاطلاع على الأوراق  وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا 
قانون مجلس بإصدار  1972لسنة  47( من مواد القرار بقانون رقم 3المادة )ن إحيث 

تنص على أن: "تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام الدولة 
قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم 

 القضائي".
ولم  ،ن قانون مجلس الدولة المشار إليه لم يرد فيه نص خاص بالتنازل عن الأحكامإوحيث 

مناص  بعد قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي بمجلس الدولة، ومن ثم فلا يصدر
 من الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات بشأن التنازل عن الأحكام.

"النزول عن  :من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن (145)ن المادة إوحيث 
 الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به".

في ضوء ما استقر  ،من قانون المرافعات المشار إليه (145)ن مقتضى نص المادة إوحيث 
أن تنازل الخصم  ،وإفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ،عليه قضاء هذه المحكمة

تنازل كما يمتنع على الم  ،عن الحكم الصادر له يترتب عليه انقضاء الخصومة التي صدر فيها
ديد المطالبة بالحق الذي رفعت به الدعوى، فإذا ما أراد صاحب الشأن العدول عن الحكم تج

فلا مناص من  ،وقام بسحب صورته التنفيذية )أو التنازل عنها( ،عن طلب تنفيذ الحكم
ذلك بمثابة عدول من صاحب الشأن عن إرادته أن بحسبان  ،الاعتداد بإرادته وإعمال أثرها

بما لا يمكن معه  ،التي بها تحركت الدعوى واستمر نظرها يهوهذه الإرادة  ،تنفيذ الحكم
فيزول بها التزام جهة الإدارة بتنفيذ هذا الحكم، فتنازل الخصم عن الحكم الصادر له  ،إهدارها
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دون  ،ويقتصر دور المحكمة على إثبات ذلك ،على هذا النحو يترتب عليه انقضاء الخصومة
كم الحويتعين في هذه الحالة  ،بح غير ذي موضوعالتصدي للفصل في أصل النزاع الذي أص

 باعتبار الخصومة منتهية في الطعن.
الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قدم بجلسة كان و  ،ه متى كان ما تقدمإنوحيث 

حافظة مستندات طويت على أصل الصيغة التنفيذية للحكم المطعون فيه  13/4/2013
لت هيئة قضايا قبد تنازله عن الصورة التنفيذية للحكم، وقد بما يفي ،لصيغة التنفيذيةبا يلاذمُ 

بموجب مذكرتها المقدمة بجلسة  ،الدولة النائبة عن الجهة الإدارية الطاعنة هذا التنازل
وأثبتت ذلك في محضر الجلسة ذاتها، ومن ثم فلا مناص من الحكم بإنهاء  ،13/12/2014

دون أن ينال من ذلك ما أردفت به هيئة  ،اثلالنزاع واعتبار الخصومة منتهية في الطعن الم
ار إليه بطلب الاستمرار في نظر الطعن والحكم في شقضايا الدولة قبولها التنازل على النحو الم

ذلك أن هذا الطلب الأخير يخالف المستقر عليه من أن التنازل عن الحكم يترتب  ؛موضوعه
ده عن الحكم وتنفيذه يمتنع عليه معه أن تنازل المطعون ض سيمالا ،عليه انقضاء الخصومة

ويزول بهذا  ،تجديد المطالبة بالحق الذي رفعت به الدعوى الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه
التنازل التزام جهة الإدارة بتنفيذ هذا الحكم، الأمر الذي يمثل معه الاستمرار في نظر الطعن 

 منازعة لا طائل ولا فائدة ترجى من والحكم في موضوعه مع وجود هذا التنازل استمرار ا في
 ،صدور الحكم فيها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في الطعن الماثل

 .مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي
 فلهذه الأسباب

باعتبار الخصومة منتهية في الطعن الماثل، وألزمت المطعون ضده  حكمت المحكمة
 لمصروفات عن درجتي التقاضي.ا
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(50) 
 2015من فبراير سنة  28جلسة 
 القضائية )عليا( 53لسنة  6150الطعن رقم 

 )الدائرة الأولى(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فوزي عبد الراضي سليمان أحمد

 رئيس مجلس الدولةنائب 
ير عبــد القــدوس عبــد محمــد أحـــمد أحمــد ضــيف، ومنــوعضــوية الســادة الأســاتذة المستشــارين/ 

 ، وأحمد جمال أحمد عثمان.، ومحمد ياسين لطيف شاهينالله
 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

 ؛المحكمة الإدارية العليا لا يجوز إقداء طلب جديد أمام -الطعن في الأحكام -دعوى)أ( 
 محاكو مجلس الدولة. بحسبانها نهاية مطاف الصقاضلم أمام

 ( من قانون المرافعات.235م )المادة رق -
 .1972لسنة  47( من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 23المادة رقم ) -

يكصسب هاا القرار قوة القانو  منا إصدارل،  -الطعن نلى القرار ققانو  -)ب( قانون
رار ققانو  هال الابغة الصشريعية للق -ولا تمايله هال القوة متى أقرل المجلس الصشريعلم

تنأى قه نن أ  يكو  من نداد القرارات الإدارية التي يمكن أ  تكو  محلا لدنوى 
 الإلغاء.

 .1971( من دستور 147( و)86المادتان رقما ) -
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لا يجوز الادناء  -طريقه -الدف  قعدم الدسصورية -دفوع في الدنوى -دعوى)ج( 
أمام أي من جهات القضاء، بما في  المباشر طعنا قعدم دسصورية نص قانوني بمعنال العام

إذا ولج المدنلم هاا الطريق لم يكن جائما إحالة  -ذلك المحكمة الدسصورية العليا نفسها
يلمم وجود نرماع ذي موضوع يثير مسألة  -الدنوى إلى المحكمة الدسصورية العليا

 .الدسصورية بخاوه نص قانوني لازم للفال في موضوع النرماع

 .1971( من دستور 175المادة رقم ) -
( مــن قــانون المحكمــة الدســتورية العليــا، الصــادر بالقــانون رقــم 29( و )25المــادتان رقمــا ) -

 .1979لسنة  48

لا يلمم تحرير تقرير هيئة مفوضلم الدولة  -هيئة مفوضلم الدولة -( مجلس الدولةد)
 ةدرجقضو الاي يقدم إلى المحكمة الإدارية العليا أو محكمة القضاء الإداري من ن

إلى جانب  ، مادام أنه مايل قصوقي  نضو نال الدرجة( نلى الأقلمسصشار مساند)
 .توقي  العضو المقرر

 .1972لسنة  47( من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 6المادة رقم ) -
 الإجراءات

الإدارية العليا  عن نفسه قلم كتاب المحكمة يالمحام.. أودع الأستاذ/. 7/2/2007بتاريخ 
ن عالحكم الصادر  في ،قضائية علياال 53لسنة  6150قيد بجدولها العام برقم  ،تقرير طعن

بجلسة  .ق58لسنة  4265الدعوى رقم  في (الدائرة الأولى) الإداريمحكمة القضاء 
 يوإلزام المدع، قضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى يالذ، 27/6/2006

 المصروفات.
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و في الموضوع ، الحكم بقبوله شكلا -للأسباب المبينة بتقرير الطعن-لطاعن وطلب ا
وإعادتها  ،بنظر الدعوى يوالحكم باختصاص محكمة القضاء الإدار ، بإلغاء الحكم الطعين

 إليها للفصل فيها.
، وتدوول 3/6/2013جلسة  (فحص طعون)لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى  توعين

ح بمحاضر الجلسات، حيث قدم الطاعن خلالها مذكرة دفاع صمم نظره على النحو الموض
فيها على طلباته، كما قدم إعلانا بتعديل طلبه ليكون محل الطعن هو قرار عدم إنهاء خدمة 

بتعديل بعض أحكام قانون  2003لسنة  159 رقم وليس القرار بقانون ،من بلغ سن المعاش
بحسبانه المنوط به إصدار  (وزير العدل)عن الط السلطة القضائية، وأعلن خصما جديدا في

وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب  ،قرار إنهاء خدمة من بلغ سن الإحالة إلى المعاش
قررت  4/11/2013ختامها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات. وبجلسة  في

إلى الدائرة الأولى ، وفيها قررت إحالة الطعن 6/1/2014المحكمة إصدار الحكم بجلسة 
وتدوول نظره أمام هذه الدائرة على النحو الموضح ، 1/3/2014لنظره بجلسة  (موضوع)

قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة  19/4/2014بمحاضر الجلسات، وبجلسة 
ثم لجلسة  4/8/2014، وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة 28/6/2014
المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بجلسة  ، و في هذه الجلسة قررت27/9/2014
للأسباب المثبتة بمحضرها، ثم قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم،  18/10/2014

 حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
 المحكمة 

 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
بحسبان أن الحكم ؛ أوضاعه الشكلية لاسيما ميعاد إقامتهوحيث إن الطعن استوفى 

بطلب إلى  22/8/2006، فتقدم الطاعن بتاريخ 27/6/2006المطعون فيه صدر بتاريخ 
أزمع إقامته  يلجنة المساعدة القضائية للمحكمة الإدارية العليا لإعفائه من رسوم الطعن الذ
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، وأودع تقرير الطعن الماثل قلم  9/12/2006على هذا الحكم، وصدر القرار بشأنه بتاريخ 
، ومن ثم يكون القانونيخلال الميعاد  7/2/2007كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 

 الطعن مقبولا شكلا.
أن الطاعن كان قد  في -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص 

 يقلم كتاب محكمة القضاء الإدار  بإيداع صحيفتها .ق 58لسنة  4265أقام الدعوى رقم 
برفع الصادر  طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه، 29/11/2003بتاريخ 

سن تقاعد القضاة وأعضاء الهيئات القضائية من سن ستة وستين عاما إلى ثمانية وستين 
أن رئيس  ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من القول بأنه علم، مع عاما

الجمهورية أصدر قرارا بقانون برفع سن التقاعد للقضاة وأعضاء الهيئات القضائية من ستة 
حيث رفع سن تقاعد  ،مخالف للقانون يوستين عاما إلى ثمانية وستين عاما، وهو قرار إدار 

من قانون  (95)شأنهم حكم المادة  في طبقالدولة الذين ي يهؤلاء دون غيرهم من موظف
لدستور، كما لعاملين المدنيين بالدولة، بما يعد تمييزا لهم وبما يخل بتكافؤ الفرص خلافا نظام ال

من الدستور، لأنه ما هو إلا تشريع من ( 147و) (89)أن هذا القرار مخالف للمادتين 
وهو ما يمثل اغتصابا للسلطة، خاصة أنه ليس هناك ما يوجب  ،اختصاص مجلس الشعب

غيبة المجلس المذكور، ولا يعد رفع سن القضاة تدبيرا من تلك التى يحق  إصداره في الإسراع في
لرئيس الجمهورية اتخاذها بقرار بقانون، فضلا عن أن ذلك القرار لم يعرض على مجلس 

 ما كان له من قوة القانون. ييزول بأثر رجع، ومن ثم أول اجتماع له الشعب في
.......................................................... 

وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو الموضح بمدونات الحكم المطعون 
صدر الحكم ، الدعوى المسبب في الدولة رأيها القانوني مفوضيفيه، وبعد أن أودعت هيئة 

الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إلى المطعون فيه، على أساس أن المدعي يهدف من دعواه 
نه إذ أمع ما يترتب على ذلك من آثار، و  ،2003لسنة  159رئيس الجمهورية بالقانون رقم 
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 (147)دفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، فإن المستفاد من المادتين 
أن الدستور وسد لرئيس الجمهورية اختصاصات تشريعية منها إصدار ، من الدستور (175و)

وحال قيام ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل  ،البرلمانقرارات بقوانين في غيبة 
التأخير، على أن تعرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
صدورها إذا كان المجلس قائما، أو في أول اجتماع له في حالة حله أو وقف جلساته، ورتب 

، ووسد يرات يتمثل في زوال أثرها بأثر رجعحالة عدم عرض هذه القرا المشرع جزاء في
الدستور للمحكمة الدستورية العليا دون غيرها ولاية الفصل في مدى دستورية القوانين 

 واللوائح.
 يالذ يلما كان القرار محل الدعوى قد استجمع صفة العمل التشريعأنه وأضافت المحكمة 

المدد المحددة  بالعرض على البرلمان في نظم الدستور على وجه قاطع مسألة بقائه وإعمال أثره
لمشروعيته يخرج عن اختصاص المحكمة، لاسيما أن أوراق  يالتصد يلذلك، فإن طلب المدع
قرارا فرديا محل طعن أمام المحكمة، وهو ما تخرج معه المنازعة عن  هناكالدعوى خلت من أن 

 للمحكمة. يالاختصاص الولائ
.......................................................... 

صلها مخالفة القانون اوإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم أقام طعنه الماثل لأسباب ح
فاقدا المقومات التى صدر والقصور في التسبيب، وذلك لكون القرار بقانون المطعون فيه 

ار قر حيث لا تتوفر حالة الضرورة مناط إصدار  ،من الدستور (147)تضمنتها المادة 
لتدابير التى ورد النص عليها بهذه المادة، كما أن هذا القرار صار عدما لعدم عرضه على با

مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره، فضلا عن أن ذلك القرار بقانون 
هو عمل من الأعمال الإدارية التى يتولاها رئيس الجمهورية باعتباره  ا، بللا يعد عملا تشريعي

من الدستور، ويضاف إلى ذلك أن الحكم المطعون فيه  (137)لمادة اوفق على نفيذيا عملا ت
من قانون المحكمة  (49و) (29و) (26)من الدستور، والمواد  (175)صدر مخالفا المادة 
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ناطت بهذه المحكمة الفصل في دستورية القوانين وتفسير نصوص  الدستورية العليا، والتي
على ن رئيس الجمهورية عوالقرارات بقوانين الصادرة  لطة التشريعية،ن السعالقوانين الصادرة 

ذلك أن القرار بقانون المطعون فيه لدى محكمة أول درجة ليس  ؛وفق أحكام الدستور
ولم يعرض على مجلس الشعب خلال المدة المحددة لذلك، ولا يطهره مما شابه من  ،تشريعا

لأن إقراره انصب ؛ كثر من شهرين من صدورهعيوب دستورية إقراره من مجلس الشعب بعد أ
على عمل معدوم، وبالإضافة إلى ما سبق فإن الحكم المطعون فيه لم يذكر أو يرد أو يفصل 

 المادتينللطاعن، كما أن الحكم صدر بالمخالفة لأحكام  يفي الدفوع والدفاع الجوهر 
أصدرت الحكم  لعدم صلاحية السيد رئيس الدائرة التى ؛مرافعات (147و) (146/4)

لبلوغه ستة وستين عاما قبل إصداره الحكم الطعين، وقد شاب الحكم البطلان لتحرير تقرير 
الدولة بشأن الدعوى من عضو يشغل وظيفة أقل من وظيفة مستشار مساعد  يهيئة مفوض

 من قانون مجلس الدولة. (6)بالمخالفة للمادة 
.......................................................... 

وحيث إنه عن طلب الطاعن إلغاء قرار وزير العدل بعدم إنهاء خدمة من بلغ ستة وستين 
عاما من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، فإنه أيا ما كان حكم القانون فيما ذهب إليه 

على هذا النحو إلى السيد وزير العدل، فإن هذا الطلب يعد  يالطاعن من نسبة قرار إدار 
ا نهاية أنه بحسبان؛ لبا جديدا لا يجوز إبداؤه البتة أمام أعلى محكمة من محاكم مجلس الدولةط

أمامها، وهو الأمر المقرر قانونا والمستقر قضاء  في ضوء نصوص قانون  يمطاف التقاض
خاصة المادة  ،وقانون مجلس الدولة ،منه( 235)لاسيما المادة  ،المرافعات واجبة التطبيق

بما لا معدى عن الصدع لها، والقضاء بعدم جواز إبداء هذا الطلب أمام هذه  منه، (23)
 المحكمة، ومن ثم عدم جواز إدخال السيد وزير العدل في الطعن.

 -يلاسيما الاختصاص الولائ-بنظر الدعوى اختصاص المحكمة  وحيث إن البت في
علق بالنظام العام بحسبان أن الاختصاص مت؛ سابق بالضرورة على بحثها لشروط قبولها
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تواجهه المحكمة من تلقاء نفسها، إذ لا يجوز أن تفصل في خصومة تنحسر عنها ولايتها 
 بل يكون لزاما عليها النطق بعدم اختصاصها ولائيا بالفصل فيها. ،واختصاصها بنظرها

بإلغاء قرار  (الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه)وحيث إن الطاعن قد حدد محل دعواه 
بتعديل بعض أحكام قانون السلطة  2003لسنة  159الجمهورية بالقانون رقم  رئيس

استبدل بمادته الأولى عبارة "ثمان وستين سنة"  يوالذ ،القضائية وقوانين الهيئات القضائية
المواد المحددة بهذه المادة من مواد قوانين السلطة القضائية ومجلس  وستين سنة" في ابعبارة "ست  

قضايا الدولة والنيابة الإدارية والمحكمة الدستورية العليا، ونعى الطاعن على هذا  الدولة وهيئة
ذروة سنامها مخالفة أحكام الدستور فيما رصده من  هي في التى يالقرار بقانون بتلك المناع

اختصاص للسلطة التشريعية، وما أسنده استثناء لرئيس الجمهورية من الاختصاص بإصدار 
صدر القرار بقانون محل  يالذ) 1971قوة القوانين، وذلك بنص دستور  قرارات تكون لها

"يتولى مجلس الشعب سلطة  :على أن (86)في مادته رقم  (الطعن في ظل سريان أحكامه
"إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما : على أنه (147)وبنصه في مادته رقم ، التشريع..."

جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها  ،تأخيريوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل ال
قرارات تكون لها قوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة 

 لالححالة  أول اجتماع له في عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض في
من قوة القانون دون حاجة إلى ما كان لها  يأو وقف جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجع

 ،ما كان لها من قوة القانون يوإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجع ،إصدار قرار بذلك
إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه 

تصاب رئيس الجمهورية في اغ جه إلى ذلك القرار بقانون من مناعٍ حيث تجسد ما وُ ، آخر"
رئيس  لتولي (147)حدود ما رسمته المادة  هسلطة التشريع الموسدة لمجلس الشعب، وتجاوز 

تدبير معين بقرار  تخاذالمخول له حال الضرورة التى تلجئ لا يالجمهورية الاختصاص الاستثنائ
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رضه على مجلس بقانون، وانحسار للصفة التشريعية عن القرار المطعون فيه بعدم الالتزام بع
 الشعب خلال الأجل المضروب حتما لذلك.

تتصل  ،معايب دستورية يوإنه لما كان جميع ما وجه من معايب لهذا القرار إنما ه
لاسيما أن ما بدا  ،دون المشروعية القانونية الملازمة لدعوى الإلغاء ،بالمشروعية الدستورية

 يبالفصل التشريع 2003نوفمبر  من 30جليا من صورة مضبطة الجلسة السادسة بتاريخ 
أن القرار المشار إليه أودع مجلس الشعب  -الرابع لمجلس الشعب يدور الانعقاد العاد -الثامن

في ذات ، فأحيل 2003سبتمبر من  24 عقب صدوره في 2003سبتمبر من  25بتاريخ 
 ،التقرير بشأنهوأعد  ،ستهاتاريخ إيداعه المجلس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدر 

وصف  ، ومن ثم فإن قوة القانون التينفسها لجلسةوتم إقراره با ،ونوقش بالجلسة المشار إليها
بما يكون معه متسما  ،بها القرار المطعون فيه إبان صدوره تكون قد استمرت دون أن تزايله

من عداد أو أن يكون  ي،ينأى بها أن يندرج ضمن التصرف الإدار  بالصبغة التشريعية التي
 يمكن أن تكون محلا لدعوى الإلغاء. القرارات الإدارية التي
"تتولى المحكمة الدستورية : تنص على أن 1971من دستور  (175)وحيث إن المادة 

على دستورية القوانين واللوائح... وذلك كله على الوجه القضائية العليا دون غيرها الرقابة 
لاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى المبين في القانون. ويعين القانون ا

 .تتبع أمامها"
لسنة  48من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم  (25)وتنص المادة 

القضائية الرقابة  :: أولايأتي"تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما : على أن 1979
 ....":ثانيا على دستورية القوانين واللوائح.

"تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين  :منه على أن (29)وتنص المادة 
 :واللوائح على الوجه التالي
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أثناء نظر إحدى  يإذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائ )أ(
زاع، أوقفت الدعوى قانون أو لائحة لازم للفصل في النـ الدعاوى عدم دستورية نص في

 المسألة الدستورية. العليا للفصل فيالدستورية وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة 
إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات )ب( 

ورأت المحكمة أو الهيئة أن  ،بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة يالاختصاص القضائ
ثلاثة أشهر لرفع  يجاوز وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا، أجلت نظر الدعوى ي،دالدفع ج

 ...."االدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العلي
ومقتضى هذه النصوص أن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح مقصورة على المحكمة 

، كما أن اتصال هذه يلتقاضوأن القيام بها منحسر عن غيرها من جهات ا ،الدستورية العليا
المحكمة بالمسألة الدستورية المثارة والمطلوب بسط المحكمة رقابتها لتبيان مدى توفر دستورية 

إما الإحالة من إحدى المحاكم أو الهيئات  :قانون أو لائحة، منحصر سبيله في أحد طريقين
في النـزاع التى تتولى متى تراءى لها عدم دستورية نص لازم للفصل  يذات الاختصاص القضائ

الدعوى بناء على تصريح المحكمة أو الهيئة التى تنظر النـزاع رفع أحد الخصوم الفصل فيه، أو 
أمامها من دفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم أيضا  يبعد تقديرها جدية ما أبد

 للفصل في النـزاع.
بمعناه العام  بعدم دستورية نص قانونيدعاء المباشر طعنا ومؤدى ذلك أن المشرع نأى بالا

، كما أن نفسهاذلك المحكمة الدستورية  بما في ،من جهات القضاء عن دائرة الجواز يأمام أ
 نـزاع ذو موضوع يثير مسألة الدستورية بخصوص نص قانوني هناكالمشرع استلزم أن يكون 

دستورية دون أن  زاع مسألة  النـ فإذا كان لبُّ  من ثملازم للفصل في موضوع هذا النـزاع، و 
خر لهذا النـزاع يثير هذه المسألة الدستورية، كان النـزاع بمنأى عن آموضوع  هناكيكون 

 ؛التى أقيم أمامها النـزاع يللمحكمة أو للهيئة ذات الاختصاص القضائ يالاختصاص الولائ
رصود القيام بها ما يتطلبه الفصل فيه من تحريك لرقابة المشروعية الدستورية الموذلك لِ 
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من ادعاء مباشر غير  -على هذا النحو-ما يمثله النـزاع للمحكمة الدستورية العليا، وكذا لِ 
 كقاعدة عامة.  نفسهاجائز حتى أمام المحكمة الدستورية 

وكان البين أن الطاعن قد أقام دعواه طعنا على القرار  ،وحيث إنه بالبناء على ما سبق
رغم ما  المذكورة آنفا،المشار إليه بتلك المطاعن الدستورية  2003لسنة  159بقانون رقم 

و في ضوء ما أنف - ثبت لهذا القرار من السمة التشريعية دون الصفة الإدارية، فمن ثم
يكون متعينا القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، دون أن يكون  -ذكره

بحسبان أن الطاعن تخير طريق الطعن والادعاء ؛ جائزا الإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا
وفق حكم على المباشر غير الجائز قانونا بالنسبة لعدم الدستورية في ضوء ما سلف بسطه 

 .المذكورة سالفا (29)المادة 
وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بذلك، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، 

الطاعن من بطلان على زعم بعدم صلاحية رئيس ودون أن ينال من صحته ما رماه به 
تلازمه قرينة  الدائرة التى أصدرته لبلوغه سن السادسة والستين قبل إصداره، إذ النص القانوني

ن المحكمة الدستورية العليا بفك هذه القرينة عنه، ودون أن عالدستورية ما لم يصدر حكم 
الدولة  يمن تحرير تقرير هيئة مفوض ينال كذلك من صحة هذا الحكم ما ذهب إليه الطاعن

ذلك أن  ؛لدى محكمة أول درجة من عضو يشغل وظيفة أدنى من وظيفة مستشار مساعد
من قانون مجلس الدولة التى استند إليها الطاعن تنأى نصا وحكما عن أن تكون  (6)المادة 

ارية العليا ويكون مفوضو الدولة لدى المحكمة الإد "... :سندا لذلك، حيث نصت على أنه
موجبة أن يكون تمثيل هيئة  ،من درجة مستشار مساعد على الأقل" يومحكمة القضاء الإدار 

من المحكمتين المذكورتين بعضو لا تقل درجته عن مستشار مساعد،  يالدولة بأ يمفوض
إلى وجوب تحرير تقرير هيئة  يما يؤد -أيا كان نوع الدلالة-وليس في دلالة هذا النص 

من المحكمتين من عضو لا تقل درجته عن مستشار ي يقدم لأ يولة الذالد يمفوض
الدولة  يبيد أن الثابت من تقرير هيئة مفوض ،مساعد، وإنه ولئن كان حكم القانون كذلك
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المودع أمام محكمة أول درجة أنه مذيل بتوقيع عضو بدرجة مستشار مساعد إلى جانب 
لعدم صحة  ي؛مندوحة معه من طرح تلك المرام لاوهو ما توقيع العضو المقرر بدرجة نائب، 

 سندها، والقضاء برفض الطعن.
 .مرافعات (240( و)184)لمادتين اوفق على مصروفاته وحيث إن من خسر الطعن يلزم 

 فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

 .بعدم جواز طلب إلغاء قرار وزير العدل المبدى لأول مرة أمام هذه المحكمة (أولا)
 ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات. ،قبول الطعن شكلاب (ثانيا)
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(51) 
 2015من فبراير سنة  28جلسة 

 (عليا)قضائية ال 54لسنة  12683و  12471 ارقم انالطعن
 )الدائرة الخامسة(

 الدكتور/ هانئ أحمد الدرديري برئاسة السيد الأسـتاذ المستشار

 نائب رئيس مجلس الدولة

وعبــد الفتــاح أمــين عــوض ســـاتذة المستشــارين/ ســعيد ســيد أحمــد القصــير، وعضــوية الســادة الأ
 .وأحمد محمد إبراهيم غنيم، أشرف حسن أحمد حسنو الله، 

 نواب رئيس مجلس الدولة
 المبادئ المستخلصة:

قناء نلى فرض إلا ي  الرسو هو مبلغ من الما  لا  -المفهوم القانوني للرسو -)أ( رسوم
ليح َ و  ،قانو   ىنظير تدمة معينة تؤقدوذلك  ،ن الفردنا جبر  لأشخاه العامة ه أحد اا  
 م  قد  وقد ت   ،مقاقل تدمة معينة    دفَ ي  ه أن( أولهما): ناا يصكو  من ننارين الرسو -إليه

)العنار وحتى لو أظهر رغبصه في الاسصغناء ننها،  ،هال الخدمة للفرد دو  أ  يطلبها
ئ  في  أو الجبر ننار الإكرال يصمثل، و أنه لا يدف  اتصيار ا( الثاني حالة الضرورة التي ت لج 
، ل ما يترتب نلى الصخلف نن طلبها الخدمة تلك للحاو  نلىإلى المرفق العام الفرد 

 .(1)من جماء أو أثر قانوني، يصمثل في حرمانه من الحاو  نلى الخدمة التي يؤقديها المرفق

                                                 
لســـنة  20105: حكـــم المحكمـــة الإداريـــة العليـــا في الطعـــن رقـــم المفهـــوم القـــانوني للرســـميراجـــع في شـــأن  ((1

 .(372/أ، ص45مكتب فني، المبدأ رقم  54)منشور بمجموعة السنة  28/3/2009بجلسة ق. عليا 51
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م ييج   لا -رسوم تعلية -البناءترتيص  -هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)ب( 
إنشاء المجصمعات العمرانية الجديدة للهيئة فرض رسو نلى مشتري الأراضلم التي قانو  

لا  -القرار الاادر قالك قرار منعدم -تبيعها مقاقل الترتيص لهو في تعلية قعض الأدوار
ى تراتيص المرج  في تحديد الرسوم المقررة نل -يجوز فرض رسوم إلا في حدود القانو 

 في شأ  توجيه وتنظيو أنما  البناء. 1976لسنة  106المباني وتعليصها هو القانو  رقو 

في شــأن توجيــه وتنظــيم أعمــال البنــاء،  1976لســنة  106القــانون رقــم ( مــن 6المــادة ) -
مكرر ا منـه بموجـب  13)الملغى لاحق ا فيما عدا المادة  1996لسنة  101المعدل بالقانون رقم 

 بإصدار قانون البناء(. 2008لسنة  119ن رقم القانو 
في شــــأن إنشـــاء المجتمعــــات العمرانيــــة  1979لســـنة  59رقــــم قـــانون ال( مــــن 32المـــادة ) -

 الجديدة.
 الإجراءات

المحامي المقبول للمرافعة أمام  /...أودع الأستاذ 23/3/2008في يوم الأحد الموافق 
كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير ا بالطعن قيد قلم   (بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته) المحكمة

ن محكمة القضاء الإداري ع، في الحكم الصادر لياق.ع54لسنة  12471رقم ببجدولها العام 
بقبول  هق، الذي قضى في منطوق57لسنة  19865في الدعوى رقم  27/1/2008بجلسة 

من مبالغ كرسوم  هق دفعوفي الموضوع بأحقية المدعيات في استرداد ما سب ،الدعوى شكلا
 بالحي السادس بمدينة العبور. 14079بلوك  6عن القطعة رقم  ةتعلي

المحامي المقبول للمرافعة أمام  ...أودع الأستاذ/ 24/3/2008ثنين الموافق لإوفي يوم ا
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير ا بالطعن قيد  (بصفته وكيلا عن الطاعن) المحكمة
 في الحكم المشار إليه. لياق.ع54لسنة  12683رقم ببجدولها 
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وطلب الطاعن في الطعن الأول: إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدد ا بعدم قبول 
وإلزام المطعون ضدهم  ،الدعوى ضالدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، واحتياطي ا برف

  .المصروفات عن درجتي التقاضي
ء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدد ا بعدم قبول الدعوى وطلب في الطعن الثاني: إلغا

لسنة  7لرفعها بعد الميعاد، وعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم 
 ، واحتياطي ا برفض الدعوى، وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بتقريري الطعنين.2000

 لى النحو الثابت بالأوراق.الطعنين إلى المطعون ضدهم ع اعلن تقرير وقد أُ 
 ،ب ا في الطعنين، ارتأت فيه قبول الطعنين شكلاسبـَّ مُ وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقرير ا 

 وإلزام الطاعن بصفته المصروفات. ،ورفضها موضوع ا
ول الطعنان أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، و وتد
على النحو الثابت بمحاضر  ولاو الطعنين إلى هذه الدائرة، وتد تأحال 23/6/2014وبجلسة 

المطعون ضدهم حافظتي مستندات طويتا على صور ضوئية من عن الجلسات، وقدم الحاضر 
 ،1998لسنة  1032وبصفة خاصة رخصة البناء رقم  ،المستندات المرتبطة بموضوع الطعن

اع طلب في ختامها رفض الطعن ، كما قدم مذكرة بالدف2006لسنة  11والترخيص رقم 
 .وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات

، 24/1/2015قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة  15/11/2014وبجلسة 
وصرحت للخصوم بمستندات ومذكرات خلال عشرين يوم ا انصرفت دون تقديم أي منها، 

لجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وبتلك الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم 
 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
 المحكمة

 وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.  ،بعد الاطلاع على الأوراق



 
 2015سنة فبراير من  28( جلسة 51)

 519 

ومن ثم يكونان مقبولين  ،رة قانونا  تهما الشكلية المقرَّ اجراءإحيث إن الطعنين استوفيا و 
 شكلا.

 نفي أن المطعون ضده -حسبما يبين من الأوراق- زعة تخلصحيث إن عناصر المناو 
ق أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 57لسنة  19865أقمن الدعوى رقم 

ن هيئة المجتمعات عوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر  ، وطلبن في ختامها:12/5/2003
لك للأسباب الواردة % من ثمن الأرض كرسوم تعلية، وذ25العمرانية الجديدة بسداد نسبة 

 تفصيلا بصحيفة الدعوى.
.......................................................... 

بقبول الدعوى  هصدر الحكم المطعون فيه، وقضى في منطوق 27/1/2008وبجلسة 
من مبالغ كرسوم تعلية  هشكلا وفي الموضوع بأحقية المدعيات في استرداد ما سبق لهن دفع

 الحي السادس بمدينة العبور. -14079بلوك  6عة رقم عن القط
في  1979لسنة  59رقم القانون قضاءها على أسباب تخلص في أن دت المحكمة وشيَّ 

الجديدة، وكذلك اللائحة العقارية الخاصة بالهيئة والأجهزة شأن إنشاء المجتمعات العمرانية 
من مشتري قطع الأراضي في حالة السماح ل الهيئة الحق في تحصيل مبالغ التابعة لها، لم تخو ِ 

 106بإضافة دور جديد، وأن الرسوم الخاصة بتراخيص البناء والتعلية الواردة بالقانون رقم 
 .التطبيق بةفي شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء هي الواج 1976لسنة 

.......................................................... 
لطعنين الماثلين أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وحيث إن مبنى ا

 7بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون رقم  وكان يتعين القضاءُ  ،وتأويله
بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص  2000لسنة 

ا، وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، كما أن الحكم المطعون الاعتبارية العامة طرف ا فيه
فيه شابه قصور في التسبب وفساد في الاستدلال، لأن الهيئة الطاعنة استندت في تحصيل 
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بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة،  1979لسنة  59لى القانون رقم إالرسم محل التداعي 
 يئة للخدمات المنوطة بها، وهو مورد هام من مواردها.ن هذا الرسم يستخدم في أداء الهأو 

.......................................................... 
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء للجنة التوفيق المنصوص عليها  -

نة تر رية المقالمشار إليه، فإن طلبات إلغاء القرارات الإدا 2000لسنة  7في القانون رقم 
سبق اللجوء إلى لجنة التوفيق  بطلبات وقف التنفيذ، لا يشترط لقبول الدعوى المرفوعة بها

 .طبق ا لنص المادة الحادية عشرة من القانون المذكور كوذل ،المختصة
ق التي صدر 57لسنة  19865مة في الدعوى رقم المقدَّ  لما كان ذلك، وكانت الطلباتُ 

لقرار المطعون فيه مع إلغائه، ومن ثم لا اوقف تنفيذ  طلبيه تتضمن فيها الحكم المطعون ف
 يشترط اللجوء إلى لجنة التوفيق، ويكون هذا الدفع غير قائم على سند من القانون.

عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد، فمن الملائم إرجاء البت  هوحيث إن -
طعون فيه، والمطالبات التي تصدر استناد ا القرار المفيه لحين الانتهاء من بحث مدى مشروعية 

% من الثمن الأساسي مقابل الترخيص في 25والتي تلزم المشترين دفع رسم مقدراه  ،هيلإ
 صة لهم.التعلية على قطع الأراضي المخصَّ 

فرض إلا بناء على قانون، ويحصله أحد وحيث إن الرسم هو مبلغ من المال لا يُ  -
 الخدمةُ  مُ دَّ قَ إليه، وقد ت ـُ ىؤدَّ رية العامة جبر ا عن الفرد نظير خدمة معينة تُ الأشخاص الاعتبا

حتى لو أظهر رغبته في الاستغناء عنها، ويتمثل عنصر الإكراه أو الجبر  ،للفرد دون أن يطلبها
لما قد  ،في حالة الضرورة القانونية التي تلجئ الفرد إلى المرفق العام للحصول على تلك الخدمة

تب على التخلف عن طلبها من جزاء أو أثر قانوني يتمثل في حرمانه من الحصول على يتر 
 المرفق.الخدمة التي يؤديها 

المشار إليه، حددت العناصر  1979لسنة  59( من القانون رقم 32وحيث إن المادة )
الذي  (3التي تتكون منها موارد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن بينها البند رقم )
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، وهذا البند لا للغير الخدمات التي تؤديها وأومقابل الأعمال  ،يخص حصيلة نشاط الهيئة
الأراضي التي تبيعها  ييخول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة فرض رسوم على مشتر 

 .بتعلية بعض الأدوار في حالة الترخيص لهم
خيص المباني وتعليتها هو القانون رقم وحيث إن المرجع في تحديد الرسوم المقررة على ترا

 :( على أن6في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، الذي نص في المادة ) 1976لسنة  106
وفي جميع  % من قيمة الأعمال المرخص بها...1الترخيص رسم ا مقداره  لبُ ايؤدي طو  "...

 .(1)."أي مبالغ على إصدار الترخيص تحت أي مسمى.. فرضُ  الأحوال لا يجوزُ 
يكون قرار هيئة المجتمعات العمرانية بفرض رسم مقدراه  ،وحيث إنه بناء على ما تقدم

% من الثمن الأساسي مقابل الترخيص في التعلية، وما تبعه من مطالبة لذوي الشأن 25
بحسبانه يقرر رسم ا لا سند  ،بأداء هذا الرسم، مخالف ا للقانون مخالفة تنحدر به لدرجة الانعدام

من القانون، وبالتالي لا يتقيد الطعن عليه بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء، وإذ انتهى الحكم له 
 ،الواقع والقانون حكمالمطعون فيه إلى عدم مشروعية ذلك القرار، فإنه يكون متفق ا وصحيح 

 مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الطعنين.
( من قانون 270ملا بنص المادة )وحيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات ع

 .المرافعات
 فلهذه الأسباب

ورفضهما موضوع ا، وألزمت الطاعن بصفته  ،بقبول الطعنين شكلا حكمت المحكمة
 المصروفات.

                                                 
 .1996لسنة  101وذلك على وفق تعديلها بموجب القانون رقم  ((1
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(52) 
 2015من فبراير سنة  28جلسة 
 (عليا)قضائية ال 56لسنة  7154الطعن رقم 

 )الدائرة الخامسة(

 الدكتور/ هانئ أحمد الدرديري برئاسة السيد الأسـتاذ المستشار

 نائب رئيس مجلس الدولة 

وجعفــر محمــد قاســم عبــد وعضــوية الســادة الأســـاتذة المستشــارين/ ســعيد ســيد أحمــد القصــير، 
 .أشرف حسن أحمد حسن، وخالد جابر عبد اللطيف محمدو  الحميد،

 نواب رئيس مجلس الدولة
 المبادئ المستخلصة:

لا ي شتر  أ  يكو  الارتفاع المسموح قه  -الارتفاع قيود -ترتيص البناء -)أ( مبان  
محدد ا في قانو ، قل يكفلم أ  يكو  الارتفاع قد تحدد قناء نلى قانو  أو لائحة أو 

للجهة الإدارية المخصاة لدى فحص طلب  تبينإذا  -(1) تقسيو نام معصمد طبق ا للقانو 
  نليه في هاا معينة، فإ  المعو  الترتيص أ  الأمر يصعلق باشتراطات قنائية تاصة بمنطقة 

من  أي    أو تطبيق   إنما   لا يجوز  لجهة الإدارة  -الشأ  هو تلك الاشتراطات البنائية

                                                 
ق. دستورية بجلسة 18لسنة  55رقم  قضيةالمحكمة الدستورية العليا في الحكم  يراجع في ذلك: ((1

 العمراني( من قانون التخطيط 24المادة )تضمنه نص  الذي انتهى إلى دستورية ما ،22/3/1997
 تأخذُ و ،اعتبار الشروط الصادر بها قرار التقسيم شروطا بنائية، من 1982لسنة  3الصادر بالقانون رقم 

هذه   على الجهة الإدارية المختصة إعمالُ ويتعينَّ  ،القواعد البنائية التي تتضمنها قوانين المباني ولوائحها حكمَ 
 منها. التحللُ  فذة لا يجوزُ نا بوصفها شريعة   ،الشروط
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، إذا ما 1976لسنة  106الأحكام الواردة ققانو  تنظيو وتوجيه أنما  البناء رقو 
لم يادر نص نلى العام، مادام  م  د  قَ الخاه ير   -تعارضت م  تلك الاشتراطات البنائية

لقانو  تنظيو وتوجيه تطبيق: ما يرد باللائحة الصنفياية  -(1)تاه صري  يصضمن إلغاءل
ي قي  د  ما ورد ناا القانو  في شأ   اشتراطات قنائية تاصة بمنطقة معينةمن  أنما  البناء

 الحد الأقاى للارتفاع.

تنظيم و توجيه ن في شأ 1976لسنة  106رقم قانون ال( من 13( و)6( و)4اد )و الم -
فيما عدا المادة -لاحقا  الملغى) 1996لسنة  101القانون رقم وجب بم لامعدَّ  ،أعمال البناء

 .(بإصدار قانون البناء 2008لسنة  119بموجب القانون رقم  -مكرر ا منه 13
 106رقم  تنظيم أعمال البناءو من اللائحة التنفيذية لقانون توجيه  ا(مكرر   11المادة ) -
وجب بم ةمعدل، 1996لسنة  268سكان والمرافق رقم الصادرة بقرار وزير الإ ،1976 لسنة

 .1998لسنة  180القرار رقم 

من  المشرع لرئيس مجلس الوزراء وحدل  -قيود الارتفاع -ترتيص البناء -)ب( مبان  
في تجاوز  لا سلطة للمحافظ في هاا الشأ  -سلطة تعديل قيود الارتفاع في قعض المناطق

 .شتراطات البنائية المقررة لأي منطقةالا

                                                 
 26/1/2008ق. عليا بجلسة 50لسنة  9637حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  يراجع ((1

قيود الارتفاع ، في شأن عدم سريان (486، ص67، المبدأ رقم 1مكتب فني، جـ 53)منشور بمجموعة السنة 
ولائحته التنفيذية، على الاشتراطات المشار إليه  جيه أعمال البناءقانون تنظيم وتو  فيالمنصوص عليها 

، وكذلك: حكمها ولائحته التنفيذية العمرانيا لأحكام قانون التخطيط البنائية لمناطق التقسيم المعتمدة طبق  
، 2مكتب فني، جـ 50)منشور بمجموعة السنة  25/9/2005ق. عليا بجلسة 49لسنة  5469في الطعن رقم 

 الخاصة بالتقسيم بمثابة قانون. الاشتراطات البنائية، بشأن اعتبار (1470، ص211دأ رقمالمب
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 تنظيم أعمال البناءو توجيه في شأن  1976لسنة  106رقم قانون ال( من 13ادة )الم -
 المشار إليه.

 توالمراكم القانونية التى تم الوقائ َ  القانو  يحكو   -نفاذل من حيث المما  -)ج( قانون
القانو  واجب الصطبيق نلى  -لغائهإو فى الفترة ما قين تاريخ العمل قه  أي ،تحت سلطانه

 النرماع في شأ  ترتيص البناء، هو القانو  المعمو  بأحكامه وقت تقديم طلب الترتيص،
وللمسصندات والرسوم والاشتراطات الفنية المصقدم نا،  فحص الجهة الإدارية لهوقت و 

لترتيص بالحدود لطلب، بامصناع جهة الإدارة نن إصدار االمركم القانوني لوحتى اكصما  
لا ي طب ق  نلى النرماع القانو   الاي يادر لاحقا ولم  -لَب  نا، أو قرفض إصدارلالتي ي ط  

 يصقدم ذو الشأ  قطلب الترتيص نلى أساسه.

الخاه يقدم نلى العام، مادام لم يادر أي  -النص العام والنص الخاه -)د( قانون 
 .نص تاه صري  يصضمن إلغاءل

 الإجراءات
أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا  18/1/2010ثنين الموافق لإيوم افي 

ن عق. عليا، في الحكم الصادر 56لسنة  7154رقم بتقرير ا بالطعن الماثل قيد بجدولها العام 
ق 61لسنة  31289محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية )الدائرة الثانية( في الدعوى رقم 

 وإلزام المدعي المصروفات. ،القاضي برفض الدعوى موضوع ا ،21/11/2009بجلسة 
وبصفة  ،الحكم بقبول الطعن شكلا -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- وطلب الطاعن

مع إلزام  ،مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه فيما قضى به
 المحاماة. باالمطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات ومقابل أتع
 وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
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ارتأت فيه الحكم بقبول  ،وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير ا بالرأي القانوني في الطعن
 وإلزام الطاعن بصفته المصروفات. ،ورفضه موضوع ا ،طعن شكلاال

ول و حيث تد ،11/11/2013لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة  توتحدد
قررت الدائرة إحالة الطعن إلى  31/8/2014على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

حيث تم نظره بتلك الجلسة وما تلاها من  ،18/10/2014دائرة الموضوع لنظره بجلسة 
قررت المحكمة إصدار الحكم  13/12/2014جلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وبجلسة 

طلاع وإيداع مستندات ومذكرات خلال عشرين يوم ا ع التصريح بالافي الطعن بجلسة اليوم م
وقد انقضى هذا الأجل دون أن يتقدم أي من الخصوم بأي  ،مناصفة تبدأ بالطاعن

وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه في ذات جلسة  ،مستندات
 النطق به.

 المحكمة
 الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .طلاع على الأوراق وسماع بعد الا
 فهو مقبول شكلا. ،ن الطعن الماثل قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا  إوحيث 
في أن الطاعن أقام الدعوى  -حسبما يبين من الأوراق- ن موضوع النزاع يخلصإوحيث 

 ،دريةأمام محكمة القضاء الإداري بالإسكن 30/9/2007بتاريخ  ق61 لسنة 31289رقم 
وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه والمتضمن  ،وطلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا

متر ا وما يترتب  22متر ا إلى  36حي شرق من  2006لسنة  140تعديل الترخيص رقم 
( تنظيم 187على ذلك من آثار، وذلك على سند من القول بأنه يمتلك قطعة الأرض رقم )

البناء عليها، وصدر له الترخيص في ارف، وتقدم بطلب للترخيص له السلام ع شارع عبد
بالبناء عليها، كما صدر له استثناء من محافظ الإسكندرية ليكون  2006لسنة  140رقم 

جعل أقصى ارتفاع للمبنى ن ل الترخيص بأإلا أن المحافظ عاد وعد  ، متر ا 36المبنى بارتفاع 
السلام عارف، ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته  بدوهو أقصى ارتفاع بشارع ع، متر ا 22
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 24لأن عرض الشارع  ،متر ا 36أقصى ارتفاع مسموح به طبق ا للقانون هو  نلأ ،للقانون
 لى إقامة دعواه الماثلة.عوهو ما حداه  ،متر ا

.......................................................... 
حكمها  21/11/2009مام تلك المحكمة أصدرت بجلسة ولت الدعوى أو وبعد أن تد

المطعون فيه برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها على أساس 
والذي يقع  ،السلام عارف أن الثابت من الأوراق أن العقار محل التداعي يقع بشارع عبد

والتي تم  ،1996لسنة  268افق رقم الواردة بقرار وزير الإسكان والمر  (هـ)بدوره بالمنطقة 
مما يكون معه امتناع جهة الإدارة عن منح الطاعن  ،متر ا 22تحديد أقصى ارتفاع بها هو 

دون أن يغير  ،متر ا مطابق ا لصحيح حكم القانون 36إقامة مبنى بارتفاع في )المدعي( ترخيص ا 
لأن  ؛ئه من قيود الارتفاعذلك تأشيرة محافظ الإسكندرية على الطلب المقدم منه باستثنا

( من 13الاستثناء من هذه القيود مقرر لرئيس مجلس الوزراء طبق ا لصريح نص المادة )
 وانتهت المحكمة إلى قضائها المطعون فيه. .1976لسنة  106القانون رقم 

.......................................................... 
لدى الطاعن، فقد بادر بإقامة الطعن الماثل ناعي ا على  هذا القضاء قبولا وإذ لم يلقَ 

لسنة  268الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، لاستناده إلى قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 
(  يقع بها العقار محل التداعيتيال) الذي حدد أقصى ارتفاع للمباني بالمنطقة هـ ،م1996

رتفاعات هو رئيس مجلس الوزراء بحسب نص المادة متر ا، بينما المختص بتحديد الا 22
ن غير ع، مما يكون معه قرار وزير الإسكان صدر 1976لسنة  106من القانون رقم  (13)

في حين  ،(ى)الملغ 1976لسنة  106مختص، كما أن الحكم المطعون فيه طبق القانون رقم 
بالإضافة  ،انون المعدلالذي ألغى الق 2008لسنة  119نه كان يجب تطبيق القانون رقم أ

متر ا، إلا أن المحافظ التالي له قرر  36إلى أن المحافظ كان قد سمح بالارتفاع بالمبنى بحد أقصى 
وانتهى الطاعن إلى ، قرار المحافظ الأول تحصن متر ا حال 22أن يكون الارتفاع بالشارع 

 طلباته آنفة الذكر.
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توجيه وتنظيم أعمال في شأن  1976 لسنة 106( من القانون رقم 4ن المادة )إحيث و 
 (والذي ينطبق على النزاع محل التداعي) 1996لسنة  101ل بالقانون رقم لمعدَّ ا ،البناء

تنص على أنه: "لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو 
الجهة  نفي ذلك م تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص

ولا يجوز الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها بالفقرة  الإدارية المختصة بشئون التنظيم...
الأولى إلا إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات 

 ة".العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التي تحددها اللائحة التنفيذي
( من ذات القانون على أنه: "تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 6وتنص المادة )

فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوم ا من تاريخ 
تقديم الطلب، وإذا ثبت للجهة المذكورة أن الأعمال المطلوب الترخيص بها بعد مراجعتها 

 حكام القانون ولائحته التنفيذية قامت بإصدار الترخيص...". مطابقة لأ
ولا يجوز زيادة الارتفاع  فقرة أخيرة( من القانون المذكور على أنه: "... /13وتنص المادة )

ولرئيس مجلس الوزراء في  ،متر ا 36الكلي للبناء على مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 
 ،ومي أو مصلحة اقتصادية أو مراعاة لظروف العمرانحالة الضرورة القصوى تحقيق ا لغرض ق

 ."تقييد أو إعفاء مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته من الحد الأقصى للارتفاع
( من اللائحة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم أعمال 2ا )مكرر   (11كما تنص المادة رقم )

ن والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم الصادرة بقرار وزير الإسكا ،البناء المشار إليه
الاشتراطات "على أن:  ،م1998لسنة  180ل بالقرار رقم المعدَّ  ،م1996لسنة  268

 البنائية الخاصة بمحافظة الإسكندرية:
 ...على النحو التالي: ،تكون ارتفاعات المباني ببعض المناطق بمحافظة الإسكندرية

4-... 
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الحد الشرقي: قصر  الحد البحري: طريق الكورنيش. ة بالحدود الآتية:دالمنطقة المحدَّ  (هـ)
الناصر وطريق  المنتزه. الحد القبلي: شارع قناة السويس. الحد الغربي: شارع جمال عبد

 متر ا...".  22الحرية. ويكون الارتفاع مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 
عمال أو توسيعها أو تعليتها أو ن مفاد ما تقدم أن المشرع حظر إقامة أية أإوحيث 

 المرادُ  تدعيمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص بالأعمالِ 
ها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، والتي أوجب عليها المشرع عدم منح ؤ إجرا

لفنية والمواصفات الترخيص إلا إذا كانت تلك الأعمال مطابقة للقانون ومتفقة مع الأصول ا
وذلك من خلال  ،العامة ومقتضيات الأمن والقواعد الصحية التي تحددها اللائحة التنفيذية

فحص طلب الترخيص ومرفقاته بمعرفة تلك الجهة، كما حظر المشرع زيادة الارتفاع الكلي 
يس متر ا، وأناط برئ 36للمبنى على مرة ونصف عرض الشارع المطل عليه العقار وبحد أقصى 

مجلس الوزراء في حالة الضرورة القصوى مراعاة لظروف العمران تقييد أو إعفاء مدينة أو 
 منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته من الحد الأقصى للارتفاع. 

ن المستقر عليه أن الارتفاع المحدد قانونا  لا يشترط أن يكون منصوص ا عليه في إوحيث 
سواء ورد في لائحة أو حتى ضمن شروط  ،على قانون يكون هذا التحديد بناء بلالقانون، 

ا بهذا الفكر القانوني وإعمالا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا  تقسيم عام معتمد، وأخذ 
 من ،ق. دستورية18لسنة  55في الدعوى رقم  22/3/1997في حكمها الصادر بجلسة 

ائية تأخذ حكم القواعد البنائية التي اعتبار الشروط الصادر بها قرار التقسيم شروط ا بن
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعمال هذه الشروط  ،تتضمنها قوانين المباني ولوائحها

إذا ما استبان للجهة : إعمالا لذلك ولازمه؛ فإنه بوصفها شريعة نفاذة لا يجوز التحلل منها
أن الأمر يتعلق باشتراطات الإدارية المختصة بشئون التنظيم لدى فحص طلب الترخيص 

بنائية خاصة بمنطقة معينة، فإن المعول عليه في هذا الشأن هو تلك الاشتراطات البنائية، دون 
 1976لسنة  106من الأحكام الواردة بالقانون رقم  أن يكون لها إعمال أو تطبيق أي ٍ 
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 ية المحددة للمنطقة هالمشار إليه إذا ما تعارضت معها، بحسبان أن تطبيق الاشتراطات البنائي
 يمن أحكام ه 1976لسنة  106قاعدة قانونية خاصة، في حين أن ما يرد بالقانون رقم 

نص  أيقاعدة عامة بالنسبة لها، ومن المعلوم أن الخاص يقدم على العام، مادام لم يصدر 
 خاص صريح يتضمن إلغاءه، وهو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة. 

ا تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن )المدعي( بصفته وكيلا نه لما كان مإوحيث 
كان   ،قسم الرمل -ثروت -السلام عارف ( شارع عبد187عن ملاك العقار الكائن رقم )

بطلب لمحافظ الإسكندرية للموافقة  1976لسنة  106قد تقدم في ظل العمل بالقانون رقم 
 ،استثناء من الارتفاع المحدد للشارع، متر ا 36ع إقامة بناء بأقصى ارتفا في على الترخيص له 

إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن إصدار الترخيص  ،وتأشر على الطلب من المحافظ بالموافقة
لأن الشارع الكائن به العقار يقع بالمنطقة )هـ( المحدد أقصى ارتفاع بها  ،له بأقصى ارتفاع

ومن ثم  ،المذكور 1976لسنة  106فيذية للقانون رقم طبق ا لما ورد باللائحة التن ،متر ا 22بـ
متر ا  36بأقصى ارتفاع  (يضحى امتناع الجهة الإدارية عن إصدار ترخيص للطاعن )المدعي

 جاء مطابق ا لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى. 
ستند إلى قيود الارتفاع ولا ينال مما تقدم ما أورده الطاعن في تقرير الطعن من أن الحكم ا

 ؛بينما المختص بتحديد الارتفاعات هو رئيس مجلس الوزراء ،الواردة بقرار وزير الإسكان
فذلك مردود بأن الاشتراطات البنائية المقيدة لارتفاعات المباني ببعض المناطق قد وردت 

 180والمرافق رقم ة التنفيذية لقانون توجيه وتنظيم البناء بموجب قرار وزير الإسكان لائحبال
شترط أن يكون الارتفاع المسموح به محدد ا في م، وأن المستقر عليه أنه لا يُ 1998لسنة 

قانون، بل يكفي أن يكون الارتفاع قد تحدد بناء على قانون أو لائحة أو تقسيم عام معتمد 
وزير طبق ا للقانون، الأمر الذي لا ينال من صحة استناد الحكم المطعون فيه إلى قرار 

 سالف الذكر.  1998لسنة  180الإسكان والمرافق رقم 
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لسنة  106كما لا ينال مما تقدم الحجاج بأن الحكم المطعون فيه طبق القانون رقم 
الذي ألغى القانون  2008لسنة  119في حين أنه كان يجب تطبيق القانون رقم  ،1976

ل على الترخيص محل التداعي الأول، فذلك مردود بأن الطاعن )المدعي( تقدم بطلب الحصو 
وأقام دعواه  ،وامتنعت جهة الإدارة عن إصدار الترخيص بالحدود التي يطلبها ،2006عام 

اكتمل في ظل العمل قد ، الأمر الذي يكون المركز القانوني لطلبه 30/9/2007بتاريخ 
 ،النزاع ويكون هو الواجب التطبيق على ،المشار إليه 1976لسنة  106بأحكام القانون رقم 

الذي لم يتقدم المدعي بطلبه على أساسه، وإنما   2008لسنة  119وليس قانون البناء رقم 
وطبق ا  ،وقت هذا الطلب النافذكان طلبه وفحص الجهة الإدارية له على أساس القانون 

وليس طبق ا  ،للمستندات والرسوم والاشتراطات الفنية التي تقدم بها في ظل هذا القانون
 الذي يطالب بتطبيقه لأول مرة أمام هذه المحكمة.  2008لسنة  119رقم للقانون 

كما لا ينال مما تقدم الاحتجاج بأن محافظ الإسكندرية قد وافق على استثناء المبنى من 
متر ا، وأن سلفه ألغى قرار المحافظ بعد تحصنه، فذلك مردود بأن  36قيود الارتفاع ليكون 

زراء وحده سلطة تعديل قيود الارتفاع في بعض المناطق سواء المشرع قد منح رئيس مجلس الو 
لإطلاق أو التقييد، وهو ما تنتفي معه أي سلطة للمحافظ في تجاوز الاشتراطات البنائية با

 المقررة لأي منطقة، مما يجعل قراره محل الاحتجاج منعدم ا في هذا الصدد.
فإنه يكون  ،لى رفض الدعوىوانتهى إ ،ن الحكم المطعون قد ذهب هذا المذهبإوحيث 

الأمر  ،قد صادف صحيح حكم القانون، ويغدو طلب إلغائه مفتقر ا لسنده القانوني السليم
 الذي يتعين معه القضاء برفض الطعن الماثل.

 ( مرافعات. 270ن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة )إوحيث 
 فلهذه الأسباب     

 ا، وألزمت الطاعن المصروفات.ن شكلا، ورفضه موضوع  حكمت المحكمة بقبول الطع
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(53) 

 2015من فبراير سنة  28جلسة 

 (عليا)القضائية  57لسنة  21268الطعن رقم 
 )الدائرة الرابعة(

 لبيب حليم لبيب برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
 نائب رئيس مجلس الدولة

سعيد عبد الستار محمد كي الدسوقي و أحمد إبراهيم ز / وعضوية السادة الأساتذة المستشارين
 عبد الجيد مسعد عبد الجليل حميدة.. رضا محمد عثمان دسوقي و د. و د سليمان

 نواب رئيس مجلس الدولة               
 المبادئ المستخلصة:

 الأحياء في الصنظيو مهندسلم مسئولية حدود -المسئولية الصأديبية -تأديب -موظف
 تطبيق نلى القائمين المشرع منَ  -البناء قانو  أحكام تطبيق شأ  في الإدارية والجهات
 في المخالفة الأنما  وقف من تمكنهو التي الالاحيات من العديد البناء قانو  أحكام
 نلى يفرض واقعا أمرا تاب  حتى الأنما  تلك تنفيا في المخالف تمادي وندم مهدها،
 شكلية إجراءات باتخاذ قيامه ردمج نند الصنظيو مهندس مسئولية تق ف لا -الجمي 
 هال تروج ندم وإزالصها، م  المخالفة الأنما  قوقف قرارات واسصادار محاضرَ  قصحرير

 وضعت التى والأدراج نليها كصبت التى الأوراق حبيسة وتركها الصنفيا حيم إلى القرارات
لإجراءات ء االبنا و نلى تطبيق أحكام قان والقائمو الصنظيو  وإذا تالف مهندس -فيها

بمجرد تحرير  قضائية رغو ما لهو من ضبطيةالتي قررها المشرع، واكصفوا  والضمانات
محاضر وهمية، واسصادار قرارات مكصبية صورية، مصعللين قعدم القدرة نلى تنفياها، فإ  
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ويقصضلم الأمر أتاهو  ية،مسئوليصهو الصأديبية فضلا نن المسئولية الجنائ يقيوهاا 
 حماية للأرواح والممصلكات. ؛بةبالشدة الواج

 .2008( لسنة 119أحكام قانون البناء، الصادر بالقانون رقم ) -
 الإجراءات

أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية  20/3/2011 فقيوم الأحد الموا في
ن عق.عليا في الحكم الصادر  57لسنة  21268تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم  ياالعل

في الدعوى رقم  22/1/2011المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها الصادر بجلسة 
 ببراءة المحالين مما هو منسوب إليهما.ي القاضق 52لسنة  122

 وفى ،الحكم بقبول الطعن شكلا -بتقرير الطعن واردةللأسباب ال- النيابة الإدارية وطلبت
 القضاء مجددا بمعاقبة المطعون ضدهما بالعقوبة المناسبة.و  ،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه

هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم  وأودعت
 بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.

ثم قررت إحالته إلى هذه  ،الدائرة الرابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا الطعن ونظرت
حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت  ،نظرهالمحكمة ل

مسودته المشتملة على أسبابه عند  دعتوفيها صدر الحكم وأو  ،إصدار الحكم بجلسة اليوم
 النطق به.  

 المحكمة
 طلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.لابعد ا

 عه الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم فهو مقبول شكلا.أوضا جميعحيث إن الطعن استوفى و 
في أنه بتاريخ  -حسبما يبين من الأوراق- حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصلو 
ق بإيداع أوراقها  52لسنة  122التأديبية رقم  دعوىأقامت النيابة الإدارية ال 27/4/2010
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ا مشتملة على تقرير اتهام ضد كل قلم كتاب المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاته
 من:

وسابقا منتدب للعمل بإدارة التنظيم  ،مهندس بمديرية الإسكان والمرافق بالجيزة حاليا ... -1
 بحي العمرانية بالدرجة الثانية.

 مهندس تنظيم بحي العمرانية بالدرجة الثانية. ... -2
ا لم يؤديا العمل المنوط وبوصفهما السابق وبدائرة عملهم 2008في غضون عام  لأنهما

بهما بدقة وأهملا في أداء واجبهما وخالفا أحكام قانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء، وأتيا ما 
 من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:

رقم  عقارحيال قيام مالك ال ا: لم يقم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينهالأول
 من الأرضي حتى السادس فوق الأرضي بدون ترخيص. بنائهبشارع شعبان شلبي  18

اتخاذ الإجراءات  دمأهمل في الإشراف على أعمال الأول مما ترتب عليه ع (أ): الثاني
من الأرضي حتى السادس فوق  ببنائهشارع شعبان شلبي  18اللازمة حيال بناء العقار رقم 

 الأرضي بدون ترخيص.
لقانونية اللازمة حيال عدم التزام الصادر له الترخيص رقم ا لإجراءاتلم يقم باتخاذ ا )ب(

شعبان شلبي بالمخالفة  عبتنفيذ البدروم على الطبيعة بالعقار الكائن شار  74/2007
 لترخيص البناء.

.......................................................... 
 ين مما هو منسوب إليهما.قضت المحكمة المذكورة ببراءة المحال 22/1/2011 وبجلسة

المحكمة قضاءها بالنسبة للمخالفة الأولى المنسوبة إلى المحال الأول، بأن الثابت  وشيدت
لأنه قام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال قيام مالك العقار  ؛من الأوراق انتفاء هذه المخالفة

ترخيص،  دونضي بحتى السادس فوق الأر  رضيمن الأ ببنائهشارع شعبان شلبي  18رقم 
قام بتحرير محاضر  إذوفق ما هو ثابت بالمستندات التي لم تدحضها جهة الإدارة، على 
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لسنة  281مخالفات للعقار محل التحقيق، وبناء عليه صدر قرار إداري بإيقاف الأعمال برقم 
ل يفيد إهمال المحال الأو  مما، وقد خلت الأوراق 2008لسنة  548وقرار الإزالة رقم  2008

في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المشار إليها أو تراخيه في ذلك، وهو ما تنتفي 
معه المخالفة المنسوبة إليه، ويتعين الحكم ببراءته من هذه المخالفة، وهو ما يستتبعه انتفاء 

 .المحال الأول والمتمثلة في إهماله في الإشراف على اني،المخالفة الأولى المنسوبة إلى المحال الث
المخالفة الثانية المنسوبة إلى المحال الثاني، فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات  ه عنكما أن

يقطع بارتكابه لتلك المخالفة، لأن  مماالتي أجريت بمعرفة النيابة الإدارية أنها قد جاءت خلوا 
ال المخالفة المشار إليها، إذ الثابت من الأوراق أن المذكور قام باتخاذ الإجراءات القانونية حي

للعقار محل التحقيق، وبناء على هذه المحاضر صدرت قرارات  اتقام بتحرير محاضر مخالف
بوقف وإزالة الأعمال المخالفة، وهو ما يتعين معه القضاء ببراءته من المخالفتين المنسوبتين 

 إليه.
.......................................................... 

أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره،  قدحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه و 
لأن المخالفات المنسوبة إلى المحالين  ؛وشابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق

في  إذ لم تناقش المحكمة بالأسباب أدلة ثبوت الواقعة المتمثلة ،ثابتة في حقهما ثبوتا يقينيا
وإقرارهما بمسئوليتهما عن المنطقة  ينتقرير المكتب الهندسي بمحافظة الجيزة، واعتراف المحال

وهو ما لا  ،وتبريرهما ذلك بضغط العمل ،حدوث المخالفات فترةخلال  الكائن بها العقار
القانونية حيال  لإجراءاتيصلح لدرء المسئولية، كما أن القول بقيام المحالين باتخاذ ا

مجرد  ن، لأن ما قام به المحالايخالف الواقع الفات التي ارتكبها مالك العقار محل التحقيقالمخ
إجراءات شكلية وصورية، ولم يتخذ أي منهما إجراءات تنفيذية على أرض الواقع لتنفيذ تلك 

منحه المشرع لمهندسي التنظيم من حق الضبط القضائي  ماالإجراءات الشكلية، رغم 
لتنفيذ قرارات وقف  ة، بيد أن المحالين قد تقاعسا عن اتخاذ الإجراءات اللازملمخالفات البناء
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الأعمال والإزالة التي صدرت على الورق فقط، وهو ما يبرهن على ارتكابهما للمخالفة 
وهو ما يقتضي مجازاتهما تأديبيا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك، فإنه  ،المنسوبة إليهما

 صحيح حكم القانون ويكون جديرا بالإلغاء. فخلايكون قد صدر على 
.......................................................... 

في الأحياء  تنظيموحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مسئولية مهندسي ال
د قيامهم والجهات الإدارية المنوط بهم التأكد من تطبيق أحكام قانون البناء، لا تقف عند مجر 

باتخاذ إجراءات شكلية بتحرير محاضر واستصدار قرارات بوقف الأعمال المخالفة وإزالتها، 
القرارات إلى حيز التنفيذ وتركها حبيسة الأوراق التي كتبت عليها  همع عدم خروج هذ

الهدف منها ليس  ،دراج التي وضعت فيها، لتكون مجرد إجراءات مكتبية صورية وهميةوالأ
الفة وإزالتها حقا، ولكن جعلها وسيلة للإفلات من المسئولية والعقاب، مع ترك وقف المخ

رادع،  وند الفةالمخالف يعبث بأحكام القانون وبالأرواح ويتمادى في تنفيذ الأعمال المخ
وبذلك تكتمل منظومة الفساد تحت سمع وبصر القانون التي نفُذت أحكامه ولكن على 

أرواح العديد  وويكون الثمن ه ،تشهد على العبث بأحكامهالورق فقط، أما أرض الواقع ف
من البشر الذين يموتون تحت أنقاض هذه المباني المخالفة التي لم تجد من يوقف انتشارها  

البناء  نقد منح المشرع القائمين على تطبيق أحكام قانو ف ؛كالسرطان في جسد هذا الوطن
عمال المخالفة في مهدها وعدم تمادي العديد من الصلاحيات التي تمكنهم من وقف الأ

يفرض على الجميع، إذ تملك تلك  اواقع االمخالف في تنفيذ تلك الأعمال حتى تصبح أمر 
والمهمات المستخدمة في الأعمال المخالفة، ولهذا منح  الأدواتالجهات سلطة التحفظ على 

 فةم بمقتضى ذلك صالمشرع مهندسي التنظيم في الأحياء سلطة الضبطية القضائية، ويكون له
دخول مواقع الأعمال المخالفة، وإثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في 

وعليهم متابعة تنفيذ القرارات والأحكام النهائية الصادرة في شأن الأعمال المخالفة  ،شأنها
الجهة الإدارية رئيس المجلس المحلي المختص بأية عقبات في سبيل تنفيذها، كما تملك  لاغوإب
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الوسائل لمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة ومنع إقامة أي أعمال جميع المختصة بشأن التنظيم 
ذلك وضع الحراسة المناسبة لضمان عدم المساس بالتدابير التي  فيبما  ،بناء جديدة فيها

هذه  كل  ونعلى تطبيق أحكام هذا القان والقائمونالتنظيم  واتخذتها، فإذا خالف مهندس
التي قررها المشرع، واكتفوا بمجرد تحرير محاضر وهمية، واستصدار  الإجراءات والضمانات

قرارات مكتبية صورية، متعللين بعدم القدرة على تنفيذها، فإن هذا لا ينفي مسئوليتهم 
حماية للأرواح  ؛ويقتضي الأمر أخذهم بالشدة الواجبة ية،التأديبية فضلا عن المسئولية الجنائ

 متلكات.والم
عن  االثابت من الأوراق ثبوت مسئولية المطعون ضدهم فإنحيث إنه هديا بما تقدم، و 

على نحو ما جاء بتقرير المكتب الهندسي بمحافظة الجيزة، ومن  ،المخالفات المنسوبة إليهما
فترة  لالخ لعقارواقع أقوالهما بالتحقيقات والتي تؤكد مسئوليتهما عن المنطقة الكائن بها ا

دوث المخالفات محل تلك التحقيقات، ومحاولة تبريرهما ذلك بحجة ضغط العمل وقلة عدد ح
 .التنظيم ىمهندس

ولا يقدح في ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من نفي مسئولية المطعون ضدهما لمجرد 
 إذ ثبت ؛قيامهما بتحرير محاضر مخالفات واستصدار قرارات بوقف وإزالة الأعمال المخالفة

 انولم يتخذ المذكور  ،من الأوراق أن هذه الإجراءات كانت مجرد إجراءات مكتبية صورية
قتصر دورهما على تلك االإجراءات المقررة قانونا لوقف الأعمال المخالفة وإزالتها، و 

إجراءات فعلية لتنفيذها  أيالإدارية الصورية التي ظلت حبيسة الأدراج، ولم يتخذا  الإجراءات
تحت سمع وبصر  اواقع اواقع، مما ساعد على اكتمال الأعمال المخالفة لتصبح أمر على أرض ال

ومن ثم فقد  ،اللذين اكتفيا بتلك الإجراءات الصورية لدرء مسئوليتهما، المطعون ضدهما
المطعون ضدهما في تنفيذ صحيح أحكام القانون لوقف أعمال البناء المخالفة، وهو ما  ىتراخ

هذا المذهب، فإنه يكون قد  يريبيا، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغيستوجب مساءلتهما تأد
على أسباب تتفق وصحيح الواقع  اصدر مخالفا لأحكام القانون، ويكون الطعن عليه قائم
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 ،المناسبة بةوبمجازاة المطعون ضدهما بالعقو  ،يتعين معه القضاء بإلغاء هذا الحكم مماوالقانون، 
 الأجر في حدود علاوة.         والتي تقدرها المحكمة بخفض

 الأسباب فلهذه
وبمجازاة كل من  ،فيه المطعونوبإلغاء الحكم  ،بقبول الطعن شكلا المحكمة حكمت

 المطعون ضدهما بخفض الأجر في حدود علاوة.
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(54) 
 2015من فبراير سنة  28جلسة 
 القضائية )عليا( 58لسنة  5997الطعن رقم 

 )الدائرة الأولى(

 يد الأستاذ المستشار الدكتور/ جمال طه إسماعيل ندابرئاسة الس

 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضـوية الســادة الأســاتذة المستشـارين/ د. عبــد الفتــاح صـبري أبــو الليــل، وفـوزي عبــد الراضــي 

 .ومنير عبد القدوس عبد الله، مد أحمد ضيفـسليمان أحمد، ومحمد أح
 نواب رئيس مجلس الدولة

 ستخلصة:المبادئ الم

وجوب البحث نن النية المشتركة  -مجا  الصفسير -تفسيرل -عقد إداري)أ( 
 -للمصعاقدين م  الاسصهداء قطبيعة الصعامل وبما ينبغلم توفرل من أمانة وثقة قين المصعاقدين

إذا نص العقد نلى انصبار كراسة الشرو  جمءا مكملا له، لمم الرجوع إلى ما تضمنصه 
 صعاقدين.للصوصل إلى مراد الم

 ( من القانون المدني.150( و)148( و)147المواد أرقام ) -

الاتفاق نلى سداد الثمن  -نقد تخايص أرض لإقامة تجم  سكني -)ب( عقد إداري
فق نلى أ  يكو  نايب جهة الإدارة نبارة نن إذا ات   -نينا من الوحدات المبنية

بنية، تعين أ  يكو  تفسير ذلك وحدات سكنية تمثل نسبة معينة من إجمالي المساحة الم
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بحيث تكو  النسبة مضروقة في الارتفانات المقررة بالنسبة لكل نوع من المباني، وليس في 
 أقاى ارتفاع محدد للمباني، بحيث يصو الآتي:

مبرراني  -فرريلات -)أولا( تحديررد إجمررالي المسرراحات الررتي أقيمررت نليهررا المبرراني )نمررارات
 تدمات(.

ص كرل نروع مرن أنرواع هرال المبراني مرن أمصرار المسراحة المصفرق نليهرا )ثانيا( تحديرد مرا يخر
 قين الطرفين كمسصحق للجهة.

وبالنسرربة للفرريلات في نرردد  ،)ثالثررا( ضرررب النرراتج بالنسرربة للعمررارات في نرردد الأدوار
 . )تطبيق(.الأدوار، وبالنسبة لمباني الخدمات في ندد أدوارها
 الإجراءات

قلم كتاب  ،المحامي وكيلا عن الطاعن بصفته.. اذ/.أودع الأست 8/1/2012بتاريخ 
قضائية عليا، ال 58لسنة  5997قيد بجدولها العام برقم  ،المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن

الدعوى رقم  في (الدائرة السابعة) ين محكمة القضاء الإدار عالحكم الصادر  وذلك في
ورفضها  ،ول الدعوى شكلاقضى بقب يالذ، 19/11/2011ق بجلسة  64لسنة  26629
 وإلزام الشركة المدعية المصروفات.، موضوعا

الحكم بصفة مستعجلة بوقف  -للأسباب المبينة بتقرير الطعن-وطلب الطاعن بصفته 
 ،تنفيذ القرار المطعون فيه، ثم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه

أخصها اقتصار  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،ن فيهوالقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعو 
المسطحات  % من إجمالي20حق الهيئة التي يمثلها المطعون ضده الرابع على تملك نسبة 

ختص به الطاعن من هذه الأرض، مع إلزام اما المبنية وما يخصها من أرض المشروع ثمنا لِ 
 المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

رى إعلان تقرير الطعن إلى كل من المطعون ضدهم على النحو الثابت بمحضر وج
 الإعلان.
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ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن  ،القانوني يالدولة تقريرا مسببا بالرأ يوأودعت هيئة مفوض
مع ما يترتب ، اء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيهغوبإل ،شكلا

 وإلزام المطعون ضدهم المصروفات. ،آثارعلى ذلك من 
وتدوول نظره على  18/2/2013لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة  توعين

النحو الموضح بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن الطاعن خلالها خمس حوافظ 
 (أصليا: )دفاع، وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها مستندات ومذكرتي

الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهم من الأول 
برفض الطعن وإلزام الطاعن بصفته المصروفات،  ( الحكماحتياطيا)حتى الثالث بصفاتهم. و

دفاع طلب في ختامهما الحكم برفض الطعن  وقدم الحاضر عن المطعون ضده الرابع مذكرتي
قررت المحكمة إصدار الحكم  17/3/2014لمصروفات، وبجلسة وإلزام الشركة الطاعنة ا

مع مذكرات خلال أسبوعين، وقد انقضى هذا الأجل دون إيداع أية  19/5/2014بجلسة 
من الخصوم، وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى  يمذكرات من أ

 .27/9/2014لنظره بجلسة  (موضوع)عليا 
ظر الطعن أمام دائرة الموضوع على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، حيث وتدوول ن

قررت المحكمة إصدار  27/12/2014قدم الحاضر عن الطاعن خلالها مذكرة دفاع، وبجلسة 
مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين، فأودع الحاضر عن  7/2/2015الحكم بجلسة 

دفاع، وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة مد أجل  الطاعن بصفته خلال الأجل المحدد مذكرتي
النطق بالحكم لجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق 

 .به
 المحكمة

 وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. بعد الاطلاع على الأوراق،
 وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولا شكلا.
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في أن الشركة الطاعنة   - من الأوراقبينحسبما ي-يث إن عناصر المنازعة تخلص وح
 12/4/2010ق بإيداع عريضتها بتاريخ 64لسنة  26629أقامت الدعوى رقم  كانت قد

ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم  طالبة في ي،قلم كتاب محكمة القضاء الإدار 
أخصها اقتصار حق هيئة  ،يترتب على ذلك من آثار مع ما ،إلغاء القرار المطعون فيه

% من إجمالي المسطحات المبنية وما يخصها 20المجتمعات العمرانية الجديدة على تملك نسبة 
ما اختصت به الشركة من هذه الأرض، وإلزام المدعى عليهم من أرض المشروع ثمنا لِ 

 المصروفات.
رم بينها وبين هيئة المجتمعات العمرانية وقالت الشركة شرحا لدعواها إنه بموجب عقد أب

بامتداد ( 11( و)10) الأرض رقم تم تخصيص قطعتي 15/11/2005الجديدة بتاريخ 
لاشتراطات العامة للإسكان الحر اوفق على منطقة المستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة 

لعقد أن سعر المتر المربع وتضمن البند الرابع من هذا ا (،كومبوند)خاص  لإقامة تجمع سكني
 ئتان وخمسون جنيها، وأن الشركة تلتزم بسداد قيمة الأرض المخصصة لها في شكل عينيم

الإسكان التي تقيمها الشركة على  وحدات مباني جميعمن ( عشرين بالمئة)% 20عبارة عن 
لمرافق ن وزير الإسكان واعالصادر  234نه بموجب القرار الوزاري رقم أنفقتها الخاصة، و 

بما يساوي  (فدانا 6,93)تسلمت الشركة مساحة  20/5/2007والتنمية العمرانية بتاريخ 
رفق بهذا مئة وخمسين مترا مربعا، وقد أُ  مئة وثلاثة وتسعين ألفا وأربع ثلاث (2م 393450)

والتي تضمنت أن  ،القرار شروط إقامة المجمع السكني التي وقع عليها طرفا العقد المشار إليه
( وحدات سكنية) 15/11/2005لتعاقد بتاريخ اوفق على لمساحة المبنية التي تخص الهيئة ا

، وبالارتفاعات المقررة، (.F.P) 2م 5,19672% من إجمالي المساحة المبنية 20وتمثل نسبة 
وبما لا يقل عن قيمة الأرض المذكورة بالتعاقد، وبعد استخراج التراخيص اللازمة تقدمت 

مئة وخمسة آلاف  1/4/2010ل الإنشاءات فبلغت الأعمال المنفذة في الشركة في أعما
مئتا ألف متر مربع،   يالمساحة المصرح ببنائها وه متر مربع من العمارات والفيلات من إجمالي
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 يكما انتهت الشركة من الأبنية الأخرى وأعمال الصرف الصحي والتغذية وأعمال الر 
وجهت  18/3/2008ة بصحيفة الدعوى، وبتاريخ والطرق وتنسيق الموقع بالنسب المبين

متضمنا حساب النسبة التي  1/4/2008الذي تسلمته الشركة في  2060الهيئة كتابها رقم 
عبارة عن وحدات كاملة التشطيب  % في شكل عيني20تمثل  والتي ،تستحقها الهيئة

دور على أساس أن نسبة مجموع مسطحات ال ،بالمشروع من مجموع مسطحات المشروع
% من إجمالي المساحة 25لا تتجاوز  (خدمات -إسكان)ع مكونات المشروع يلجم يالأرض

أدوار متكررة،  4+ ي، وأن أقصى ارتفاع للعمارات دور أرض(2م 94,393450)المخصصة 
 5× 2م5,19672%= 20 %×25 ×94,393450وبذلك يكون حق الهيئة هو: 

 .2م 98362,5= (أدوار 4 +يأرض) أدوار
وكذا الاشتراطات المرفقة بالقرار  ،للشركة أن هذا يخالف العقد المبرم مع الهيئة وإذ تبين
 30/4/2008بتاريخ  1624، قامت بالتقدم بكتابها رقم 2007لسنة  234الوزاري رقم 

وفق حساباتها على  ومحددة نصيب الهيئة ،إلى وزير الإسكان ملتمسة تطبيق صحيح العقد
نه نتيجة لاستحالة تسوية الخلاف بين أالسكنية المبنية، و  من المساحات (2م 40495)بأنه 

الطرفين، فقد أحيل إلى المجموعة الوزارية لفض المنازعات الخاصة بالاستثمار بناء على طلب 
الشركة، حيث أوصت المجموعة الوزارية بتشكيل لجنة هندسية قانونية، فصدر بتشكيلها قرار 

إلى أن ما يخص  30/7/2009 في نة بتقريرها المؤرخن وزير الاستثمار، وانتهت هذه اللجع
، إلا أن الشركة تسلمت (2م 40485)الهيئة من إجمالي مسطحات الإسكان هو مساحة 

 .انتهى إلى عدم قبول طلب الشركة يإفادة بقرار مجلس الوزراء الذ 16/2/2010بتاريخ 
وأنه مشوب  ،من السببوصدوره عاريا  ،وتنعى الشركة على هذا القرار بمخالفته للقانون

ه الثالث يبالانحراف بالسلطة، على أساس أن العقد المبرم مع الهيئة تضمن في تمهيده وفي بند
الإسكان كافة وما  % من وحدات مباني20والرابع أن المقابل المحدد كثمن للأرض هو نسبة 

د في الشروط وزا ،المشار إليه ييخصها من الأرض، كما نص على هذه النسبة القرار الوزار 
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، ومن (2م5,19672) يالمساحة المبنية ه ه تحويل النسبة إلى أمتار مربعة من إجماليلفقة االمر 
فإن جهة الإدارة إذ قامت بتغيير المقابل بإرادتها المنفردة تكون قد خالفت شروط العقد ثم 
على أساس  الذي حدد المساحة المستحقة للهيئة ،ذلك القرارلفقة اتضمنته الشروط المر  وما

على النحو المفصل بكراسة الشروط التي هي  ،الالتزام بشروط البناء مساحة وارتفاعا وكثافة
 جزء من مستندات التعاقد.

(، 2م 5,19672) يواستطردت الشركة إنه رغم أن المساحة التعاقدية المستحقة للهيئة ه
% لتكون 20 ـة الورغم تجاوزها عن التمسك بهذا الثمن التعاقدي وإعادتها حساب نسب

بالزيادة على ما انتهت إليه اللجنة الفنية المشكلة من قبل المجموعة الوزارية،  (2م 40495)
تمثل نسبة  يوه ،(2م 5,98362) يإلا أن الهيئة ذهبت إلى أن المساحة المستحقة ه

اء لاشتراطات التعاقدية وكراسة الشروط الخاصة بالبناوفق على % من المساحة المبنية 5,48
في القاهرة الجديدة، وهو ما تبناه القرار المطعون فيه، دون أن يكون له سبب صحيح، كما 

بل إنه يؤدي إلى إهدارها بإفقاد  ،إذ لا يحقق أية مصلحة عامة ؛أنه يمثل انحرافا بالسلطة
 المواطنين الثقة في تصرفات الدولة وعقودها وهو ما يضر بالنشاط الاقتصادي بها. 

.......................................................... 
وتدوول نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، 

 القانوني يالدولة تقريرا مسببا بالرأ يبعد أن أودعت هيئة مفوض- 19/11/2011وبجلسة 
 صدر الحكم برفضها وإلزام الشركة المصروفات. -الدعوى في

من القانون المدنى، ( 148( و)147)يد هذا الحكم على أساس من حكم المادتين وقد ش
وأن حقوق المتعاقد مع الإدارة تتحدد طبقا لشروط العقد، وأن الشروط التي تتعلق بتحديد 

طرف  يولا يملك أ ،المقابل تعتبر بصفة عامة شروطا تعاقدية تتحدد باتفاق المتعاقدين
 (14( و)11)رادته المنفردة، وأنه في ضوء ما نصت عليه المادتان التحلل منها أو تعديلها بإ

في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تم التعاقد  1979لسنة  59من القانون رقم 
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حيث  ،بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة المدعية 2005/ 15/11بتاريخ 
المستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة  بمنطقة (11( و)10)خصصت قطعتا الأرض رقما 

على أن يتم سداد قيمة الأرض المخصصة في شكل عيني عبارة  ،لإقامة مشروع إسكان حر
النماذج والوحدات الخاصة  جميع % من20نسبتها  ،عن وحدات كاملة التشطيب بالمشروع

لبند الرابع من هذا وفق شروط العقد، وتضمن اعلى بالإسكان شاملة ما يخصها من أراض و 
جنيها، وأن الشركة تلتزم بسداد قيمة الأرض على نحو ما  250العقد أن سعر المتر المربع 

لجميع مكونات المشروع  يذكر، وتلتزم بألا تتجاوز نسبة مجموع مسطحات الدور الأرض
%( من إجمالي المساحة المخصصة، على ألا تقل مسطحات 25خدمات( ) -)إسكان

% من إجمالي هذه المساحة، كما تضمن هذا البند التزام الشركة 8ت عن أراضي الخدما
وأن يكون أقصى ارتفاع للعمارات دور ، بالشروط والكثافات البنائية المتعامل بها في المدينة

صدر قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية  2/5/2007أدوار متكررة، وبتاريخ  4أرضي و
متضمنا اعتماد تخطيط وتقسيم قطعتي الأرض المخصصتين  2007لسنة  234العمرانية رقم 

، والتزام الشركة بسداد ثمن (2م 94,393450)فدانا( بما يعادل  93,6للشركة بمساحة )
عبارة عن عمارات سكنية بالارتفاعات المقررة وبالنسبة البنائية  الأرض تباعا في شكل عيني

% من  20ية كاملة التشطيب نسبة المسموح بها لمسطح الأرض، وتمثل الوحدات السكن
كامل المساحة المبنية وبما لا يقل عن قيمة الأرض المحددة بالعقد، وتضمنت الشروط المرفقة 

على ، أن المساحة المبنية التي تخصها (إسكان حر)بهذا القرار فيما يخص الهيئة من المشروع 
 % من إجمالي20وتمثل نسبة  (وحدات سكنية) 15/11/2005لتعاقد بتاريخ ا قوف

وبما لا يقل عن قيمة الأرض  ،وبالارتفاعات المقررة (.F.P) (2م 5,19672)المساحة المبنية 
ثمن الأرض  قامت بحسابوإنه ولما كان الثابت من عيون الأوراق أن الهيئة  ،المذكورة بالتعاقد

 (،2م 94,393450ي )التي تم تخصيصها للشركة على أساس أن المساحة المخصصة لها ه
 ×المبنية % النسبة25× 2م 94,393450 % من إجمالي هذه المساحة=20 ـوأن نسبة ال
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ارتفاع × 2م 5,19672المساحة المستحقة للهيئة=  وأن إجمالي، 2م %5,19672= 20
نه لما كان ثمن المتر أ، و 2م 5,98362أدوار=  5 يأ (أدوار متكررة 4أرضى+ )العمارات 

جنيها، فإن إجمالي ثمن المساحة يكون  250كة هو المربع من المساحة المخصصة للشر 
جنيها، وهو ما لا يجوز أن يقل مقابل  98362735جنيها=  250× 2م 94,393450

وفق أحكام العقد، ولما كان ذلك وكانت قيمة تكلفة المتر المربع المبنى على ثمن الأرض عنه 
وقياسا على تكلفة  ،طجنيه طبقا لكراسة الشرو  1000 يه المستحق للهيئة كمقابل عيني

 يتكون المساحة المستحقة للهيئة ه فمن ثمنفذته الهيئة،  يمشروع الإسكان الذ
، ومن ثم يكون ما انتهت إليه الهيئة متفقا مع 2م 7,98362= 1000÷ 98362735

% من إجمالي المساحة المبنية وبالارتفاعات المقررة 20أحكام العقد الذي حدد الثمن بنسبة 
ل عن قيمة الأرض المذكورة بالعقد، وتكون الدعوى قد أقيمت على غير سند من وبما لا يق

 الواقع والقانون خليقة بالرفض.
.......................................................... 

صلها مخالفته اوإذ لم ترتض الشركة هذا الحكم أقامت طعنها الماثل على أسباب ح
ذلك  ؛والفساد في الاستدلال ،ه وتأويله، ومخالفته الثابت بالأوراقوالخطأ في تطبيق ،للقانون

من أن العقد شريعة  ي،وما استقر عليه القضاء الإدار  ،مدني (147)لمادة فق او على أنه 
وأن حقوق المتعاقد مع جهة الإدارة والتزاماته تتحدد طبقا لنصوصه باعتباره  ،المتعاقدين

تهما، فإذا أصدرت جهة الإدارة قرارا متعلقا بتنفيذ العقد شريعتهما التي التقت عندها إراد
لا يجوز لجهة الإدارة أن تقوم بتعديل المقابل المالي  من ثممخالفا لشروطه كان قرارا باطلا، و 

إلا إذا تلاقت إرادتها في هذا الشأن مع إرادة المتعاقد معها، وبناء عليه  ،المتفق عليه في العقد
قد تضمن في  15/11/2005م بين الشركة الطاعنة وجهة الإدارة بتاريخ ولما كان العقد المبر 

تمهيده وبنديه الثالث والرابع أن المقابل المحدد كثمن للأرض المخصصة للشركة هو نسبة 
نفسها التي النسبة  يالإسكان كافة وما يخصها من الأرض، وه % من وحدات مباني20
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ذا القرار لهفقة ا، وقد حددتها الشروط المر 2007لسنة  234نص عليها القرار الوزاري رقم 
من إجمالي  (2م 5,19672)بعد تحويلها إلى أمتار مربعة من إجمالي المساحة المبنية بمساحة 

على النحو  وكثافة   اوارتفاع المساحة المبنية، وذلك على أساس الالتزام بشروط البناء مساحة  
ات التعاقد، وإذ ورد بالعقد أن نصيب الهيئة جزء من مستند يالمفصل بكراسة الشروط التي ه

يكون من وحدات الإسكان المبنية فقط وليس من كامل المساحة المبنية التي تتضمن 
أن يخالف ما  يالمساحات الخدمية حيث لم يرد ذلك في العقد وبما لا يجوز معه للقرار الوزار 

د التي ذكرت في المادة الأولى اتفق عليه بالعقد، خاصة أن هذا القرار ليس من مكملات العق
منه، وقد صدر بإرادة منفردة من جهة الإدارة، وهو ما لا يجوز معه إلزام الشركة بما تضمنه في 

 (2م 5,19672)ق عليه المتمثل في مساحة فلا يجوز تجاوز الثمن المت من ثمهذا الخصوص، و 
 التي تم تحديدها.

تجاوزت عن حقها في التمسك بهذا الثمن إنها رغم ذلك قد : واستطردت الشركة الطاعنة
، وهو رقم يزيد على ما (2م 40495)% لتكون 2 ـنسبة ال حساب، وأعادت يالتعاقد

انتهت إليه اللجنة الفنية المشكلة بقرار من المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بمساحة 
 (2م 1609)حة ، ويزيد بمسا(2م 40485) ـعشرة أمتار مربعة حيث حددت المساحة ب

في دراسته  ،على المساحة التي انتهى إليها مركز البحوث والدراسات العمرانية بجامعة القاهرة
قامت بتقديمها إلى اللجنة الفنية المشار إليها،  التي أجراها بناء على طلب الشركة والتي

و ما يخالف من المساحة المبنية، وه %48,5وخلافا لذلك جاء تقدير جهة الإدارة وبما يمثل 
شروط العقد، وإذ أيد الحكم المطعون فيه جهة الإدارة فيما ذهبت إليه، فإنه يكون قد صدر 
مخالفا حكم القانون وجاء على غير هدى من الثابت بالأوراق، فضلا عما أصاب هذا 

المستحقة للهيئة   حيث ذهب إلى أن تكلفة المتر المربع مبانٍ  ،الحكم من الفساد في الاستدلال
كراسة الشروط وقياسا على تكلفة  وفقعلى ألف جنيه  (جنيه 1000ي )ه قابل عينيكم

نفذته الهيئة، رغم أن كراسة الشروط والعقد المبرم بين الشركة والهيئة لم  يمشروع الإسكان الذ
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يرد بهما ذكر للمبلغ المشار إليه، وقد استمده الحكم من مذكرة دفاع مقدمة من الهيئة دون 
 دات التعاقد.سند من مستن

.......................................................... 
العقد شريعة المتعاقدين،  -1": من القانون المدني تنص على أن (147) وحيث إن المادة

                      : منه على أنه (148)فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين..."، وتنص المادة 
 ،ما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية..."يجب تنفيذ العقد طبقا لِ  -1"

فلا يجوز الانحراف عنها  ،إذا كانت عبارة العقد واضحة -1" :على أنه (150)وتنص المادة 
 ،أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد -2من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. 

النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع  فيجب البحث عن
أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقا  يالاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغ

 .للعرف الجاري في المعاملات"
ما تلاقت هو الشريعة الحاكمة لِ  ديع -يتم باتفاق إرادتين يالذو -ومفاد ذلك أن العقد 

تعديل عليه إلا باتفاق طرفيه، وأنه  يبما لا يجوز معه نقضه أو إجراء أ ،عليه هاتان الإرادتان
ما اشتمل عليه كان واجبا تنفيذه من طرفيه طبقا لِ   ،إزاء هذه الطبيعة التي قررها المشرع للعقد

رادة المتعاقدين من التزامات وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأنه يجب الوقوف عند إ
 ؛مجال للتفسير أي تئذمتى كانت العبارة التي استخدمت للتعبير عنها واضحة، ولا يكون حال

حيث يمنع من ذلك وضوح العبارة، ولا يجوز كذلك الجنوح عنها انحرافا عن مراد المتعاقدين 
إلى ما بطريق التفسير، فإذا كان هناك غموض في عبارة العقد وكان لزاما تفسيرها وصولا 

وجب عندئذ البحث عن النية المشتركة لهما دون وقوف عند المعنى الحرفي لألفاظ  ،هدفا إليه
توفره من أمانة وثقة بين  يوبما ينبغ ،العقد، وحالتئذ يتعين الاستهداء بطبيعة التعامل

 في المعاملات. يلعرف الجار اوفق على المتعاقدين 
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نة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتاريخ وحيث إن العقد المبرم بين الشركة الطاع
وفق البند الأول على والذي اعتبر جزءا منه -نص في التمهيد الخاص به  15/11/2005
بطلب لتخصيص مساحة من الأرض بمدينة القاهرة  "... تقدم الطرف الثاني :على -منه

تمعا متكاملا بما الجديدة لإقامة مشروع إسكان حر على الأرض المخصصة، بحيث يكون مج
 لخ( ومبانٍ إاتصالات...  -كهرباء  -يصرف صح -فيه من أبنية ومرافق داخلية )طرق ومياه

وقد  ،خدمات وتنسيق موقع ومساحات خضراء وزراعة على نفقته الخاصة... سكنية ومباني
على أن يتم سداد قيمة الأرض المخصصة  وافق الطرف الأول تيسيرا منه للطرف الثاني

%( 20نسبتها ) ،لثاني في شكل عيني عبارة عن وحدات كاملة التشطيب بالمشروعللطرف ا
 ،عشرون بالمئة من كافة النماذج والوحدات الخاصة بالإسكان شاملة ما يخصها من أراض

"يعتبر التمهيد السابق : وذلك وفق شروط هذا العقد"، ونص البند الأول من العقد على أن
بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة و... وكافة  1979لسنة  59وأحكام القانون رقم 

القرارات والشروط العامة وشروط البناء وخاصة فيما يتعلق منها بالأبنية التي تتم إقامتها في 
المجتمعات العمرانية الجديدة وأية تعديلات لها وكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمشروع 

ونص البند الثالث على  ،مه فيما لم يرد به نص بهذا العقد"جزءا منه مكملا ومتمما لأحكا
 (11( و)10) ي"خصص الطرف الأول للطرف الثاني قطعتي الأرض الفضاء رقم :أنه

بامتداد منطقة المستثمرين الجنوبية بمساحة... وذلك لإقامة مشروع للإسكان الحر... يخص 
 ،عا في كامل مساحة الأرض% مشا80والطرف الثاني  ،% مشاعا20الطرف الأول منها 

ويتم تحديد النسبة سالفة الذكر عند اختيار الطرف الأول وحداته السكنية التي تخصه قبل 
"باتفاق الطرفين بلغت قيمة  :ونص البند الرابع على أنه ،صدور قرار التخطيط والتقسيم"

ئتين م( جنيها 250)... على أساس سعر المتر المربع الأرض المخصصة للطرف الثاني
يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة الأرض المخصصة له من الطرف  -1وخمسين جنيها لا غير. 

الإسكان التي  عشرين بالمئة من كافة وحدات مباني %20الأول في شكل عيني عبارة عن 
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يخصها من  شاملة ما، يقيمها الطرف الثاني على نفقته الخاصة على كامل مساحة المشروع
المخصصة للمشروع وذلك وفق الرسومات والتصميمات  يللأراضالمساحة الكلية 

للطرف الأول الحق في اختيار الوحدات التي  -2والمواصفات المعتمدة من الطرف الأول... 
اذج الوحدات % من كافة نم20والتي تمثل  ،تخصه قبل صدور قرار التخطيط والتقسيم

% من إجمالي الوحدات 20بة يلتزم الطرف الثاني بتسليم نس -3السكنية للمشروع. 
السكنية التي يتم إقامتها على المساحة محل العقد للطرف الأول شاملة ما يخصها من أراض 

وعلى  ،وذلك كمقابل لثمن الأرض المخصصة له من الطرف الأول ،وتكون ملكا خالصا له
الطرف  كما يلتزم  -4أن تكون هذه النسبة من كافة النماذج والوحدات الخاصة بالإسكان. 

ما يتم تنفيذه من مراحل المشروع المعتمدة من الثاني بتسليم النسبة المقررة للهيئة تباعا طبقا لِ 
كما يلتزم الطرف الثاني بأن تكون نسبة مسطحات مباني   -6... -5 .الطرف الأول..

بالمئة من إجمالي المساحة  ونصف %( اثنين وعشرين5,22) .F.Pالإسكان بالدور الأرضي 
%( ثمانية في المئة من 8صة للمشروع ولا تقل نسبة مسطحات أراضي الخدمات عن )المخص

 Footإجمالي مساحة المشروع... على ألا تتجاوز نسبة مجموع مسطحات الدور الأرضي )
printخمسة وعشرين في المئة من 25خدمات(  -( لجميع مكونات المشروع )إسكان %

عليه التزام الطرف الثاني بالشروط والكثافة البنائية من المتفق  -7إجمالي المساحة المخصصة. 
أدوار متكررة (،  4+ يوأن يكون أقصى ارتفاع للعمارات )دور أرض ،المتعامل بها في المدينة

"... ولا يلتزم الطرف الأول بنقل ملكية الأرض المخصصة إلى  :ونص البند السادس على أن
م الطرف الثاني بتنفيذ هذا العقد وتنفيذ المشروع الطرف الثانى بموجب هذا العقد إلا بعد قيا

وتسليم الطرف الأول كامل النسبة المقررة وذلك وفقا لقرار التخطيط والتقسيم..."، ونص 
"يحظر على الطرف الثاني استعمال الأرض محل هذا العقد في غير  :البند السابع على أنه
كامل المباني السكنية والمباني وهو إنشاء مشروع سكني حر متميز   ،الغرض المخصصة له

وحسب اشتراطات الطرف الأول وطبقا لقرار  ،الخدمية والمرافق وتنسيق الموقع لخدمة المشروع
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"من : ونص البند السابع عشر على أنه ،التخطيط والتقسيم الصادر من الطرف الأول"
كافة عناصر المشروع   العقد أنه لا يتم تسجيل هذا العقد إلا بعد تنفيذ المتفق عليه بين طرفي

% عشرين بالمئة من كافة النماذج 20وسداد الثمن باستلام الطرف الأول النسبة المحددة 
والوحدات الخاصة بالإسكان شاملة ما يخصها من أراض كمقابل الثمن للأرض محل هذا 

 ".العقد بالكامل وذلك من خلال لجنة فنية مشكلة من الطرفين
 التي وردت ضمن كراسة الشروط الخاصة بالمشروع ما نصه:وقد تضمنت الشروط المالية 

تسدد الشركة قيمة الأرض المخصصة لها في شكل عيني عبارة عن نسبة مئوية من كافة  -
وحدات مباني الإسكان عمارات كاملة التي تقيمها الشركة على نفقتها الخاصة على كامل 

 مساحة المشروع...
شروع المخصصة للشركة حصة عينية من إجمالي يستحق للهيئة مقابل قيمة أرض الم -

وتحدد هذه النسبة طبقا لتثمين  ،عدد الوحدات السكنية بالمشروع شاملة ما يخصها من أراض
وعلى أن تكون هذه النسبة من كافة النماذج ، سعر المتر المربع للأراضي بكل مدينة

ا خالصا للهيئة مقابل وتكون هذه النسبة من الوحدات ملك ،والوحدات الخاصة بالإسكان
ويتم تحديد هذه الحصة من الوحدات بمعرفة الهيئة بناء على قرار التخطيط  ،ثمن أرض المشروع

 والتقسيم.
على  20/5/2007الصادر بتاريخ  234من القرار الوزاري رقم  (1)وقد نصت المادة 

شمال  لشركة (11( و)10ي )"يعتمد تخطيط وتقسيم قطعتي الأرض المخصصتين رقم :أن
بمنطقة الامتداد الشرقي  أفريقيا للاستثمار العقاري للمخطط العام لإقامة تجمع سكني

 94,393450ما يعادل ) يأ ،فدانا 6,93للمستثمرين بمدينة القاهرة الجديدة بمساحة 
من المتر  94/100مئة وخمسون مترا مربعا و مئة وثلاثة وتسعون ألفا وأربع ( فقط ثلاث2م

وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة... "،  ،المربع لا غير
"تلتزم الشركة بسداد ثمن الأرض المبينة تباعا في العقد المبرم  :منه على أن (3)ونصت المادة 
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في شكل عيني عبارة عن عمارات سكنية بالارتفاعات المقررة وبالنسبة البنائية المسموح بها 
% من كامل المساحات 20الوحدات السكنية كاملة التشطيب نسبة  لمسطح الأرض، وتمثل

وتضمنت مكونات المشروع الواردة "، المبنية وبما لا يقل عن قيمة الأرض المحددة بالعقد
 ي، والأراض(عمارات –فيلات)المخصصة للإسكان  يبالشروط المرفقة بهذا القرار الأراض

+ أول، وارتفاع العمارات ييلات بدور أرضالمخصصة لمنطقة الخدمات، وحددت ارتفاع الف
+ دورين، وتضمنت يأدوار متكررة، وأقصى ارتفاع لمنطقة الخدمات أرض 4+ يبدور أرض

: المساحة المبنية التي تخص (إسكان حر)"ما يخص الهيئة من المشروع  هذه الشروط ما نصه:
% من إجمالي 20ة )وحدات سكنية( وتمثل نسب 15/11/2005الهيئة وفقا للتعاقد بتاريخ 

وبما لا يقل عن قيمة الأرض ، وبالارتفاعات المقررة (.F.P) 2م 5,19672المساحة المبنية 
 المذكورة بالتعاقد". 

من العقد المبرم بتاريخ  المذكورة آنفا وحيث إنه ولئن كان الثابت من النصوص
قد اتفقتا على أن  بين الشركة الطاعنة والهيئة المطعون ضدها الرابعة، أنهما 15/11/2005

يتحدد (، 2م 393450,94) ثمن الأرض التي تم تخصيصها للشركة والتي بلغت مساحتها
على أساس أن سعر المتر المربع مئتان وخمسون جنيها، وعلى أن يتم سداد هذا الثمن في 

الإسكان التي تقيمها الشركة على نفقتها الخاصة بحيث  وحدات مباني جميع شكل عيني من
لوحدات السكنية التي تحصل عليها الهيئة بما يخصها من أراض ملكا خالصا لها، تغدو ا

النماذج الخاصة بالإسكان، بيد أن العقد سكت  جميعوتكون من  ،%20وبحيث تمثل نسبة 
 يالرأ ف فيتحسب منه النسبة المشار إليها وهو ما أدى إلى الخلا يعن تحديد الوعاء الذ

للأرض المخصصة منها  حساب حصة الهيئة كمقابل عينيومن ثم بشأن كيفية  ،بشأنها
لا مندوحة معه من التوصل إلى النية  وهو ماللشركة لإقامة المشروع السكني الحر عليها، 

 .المشتركة للعاقدين دون جنوح أو انحراف عما قصدا إليه
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يكون ولما كان البند الأول من العقد قد اعتبر كراسة الشروط جزءا مكملا للعقد، فإنه 
 .لزاما الرجوع إلى ما تضمنته توص لا إلى مراد المتعاقدين وتبيان مقصودهما

وإذ تضمنت الشروط المالية الواردة بكراسة الشروط أن الحصة العينية المستحقة للهيئة 
يتم تحديدها بمعرفة الهيئة بناء على قرار  (،وحدات سكنية شاملة ما يخصها من أراض)

إحالة فيما يتعلق بأسس تحديد هذه الحصة إلى القرار  هناكأن  يعنيالتخطيط والتقسيم، بما 
من العقد الذي علق التزام الهيئة بنقل ملكية ذاته المشار إليه، وهو ما أومأ إليه البند السادس 

الأرض المخصصة لإقامة المشروع إلى الطرف الثاني على قيام هذا الأخير بتنفيذ المشروع 
وفق قرار التخطيط والتقسيم، وقد جاء هذا القرار مبينا على سبة المقررة وتسليم الهيئة كامل الن

يتحدد على أساس حساب هذه النسبة من إجمالي  (%20نسبة الـ ) أن المقابل العيني
وبما لا يقل عن قيمة الأرض المحددة بالعقد، وبذلك يكون هذا القرار قد بين   ،المساحة المبنية

وبحيث لا يقل ذلك المقابل الذي يؤدى في شكل ، ساحة المبنيةوعاء هذه النسبة بأنها الم
 (النماذج كاملة التشطيب بما يخصها من أراض جميععبارة عن وحدات سكنية من )عيني 

 .عن قيمة الأرض المحددة في العقد على أساس أن سعر المتر المربع منها مئتان وخمسون جنيها
أن المساحة المبنية تشمل نماذج العمارات  هلفقة اوقد أوضح ذلك القرار والشروط المر 

والفيلات كما تشمل مباني الخدمات، وهو ما أدى به أن ينص صراحة في نهاية هذه الشروط 
% من إجمالي المساحة المبنية، 20تمثل  (وحدات سكنية)أن المساحة المبنية التي تخص الهيئة 

لارتفاعات المقررة، ويبدو من ذلك با( 2م 19672,5)وتبلغ المساحة التي تعادل هذه النسبة 
 ،أن الغموض الذي كان قد اكتنف العقد إبان إبرامه بشأن وعاء النسبة المذكورة قد أزيل

المنوه  يلقرار الوزار لفقة الاسيما أن الشركة الطاعنة قد قامت بالتوقيع على تلك الشروط المر 
الشركة )أن إرادة العاقدين  اعتراض منها آنئذ على ما ورد بها، وهو ما يعني يه دون أعن

 مضروبة في ،المساحة المذكورة آنفا يقد التقتا على أن نسبة العشرين بالمئة ه (والهيئة
وفق ما ورد بقرار التخطيط على التي تقام  الارتفاعات المقررة بالنسبة لكل نوع من المباني
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 ؛خدمات فيلات أم مبانيعمارات أم  كانت هذه المباني  سواءه، لفقة اوالتقسيم والشروط المر 
ناتج ضرب  يه( 2م 19672,5ي )العقد وه ذلك أن المساحة التي تم تحديدها بإرادة طرفي

النسبة القصوى لمسطحات × (2م 393450,94) المساحة الكلية المخصصة للمشروع
من  (6)خدمات المحددة بالبند الرابع فقرة  -إسكان)لجميع مكونات المشروع  يالدور الأرض

 يلعقد والقرار الوزار اوفق على % 20 يوه ،النسبة المستحقة للهيئة%× 25 يوه ،العقد
 ه.لفقة اوالشروط المر 

 يتم تجسيده على نحو ما سلف يتعين لك يوفق مقصود العاقدين الذعلى وحيث إنه و 
يتم تحديد ما تستحقه الهيئة من وحدات سكنية معادلة ومساوية للنسبة المحددة آنفا أن يتم 

الارتفاع المقرر لها، وما يخص ( في 2م 19672,5ـ )ا يخص مساحة العمارات من الضرب م
مساحة الفيلات منها في الارتفاع المقرر لها، وكذا ما يخص مباني الخدمات في الارتفاع 

بما لايجوز معه لتحديد  ،الأقصى المقرر لها، حيث يختلف الارتفاع المقرر لكل منها عن الآخر
هذه المساحة كاملة في أقصى ارتفاع محدد للعمارات بالعقد والقرار  ضربُ  ما تستحقه الهيئة

ه وهو خمسة أدوار، لأن هذا الارتفاع خاص بالعمارات دون لفقة اوالشروط المر  يالوزار 
: راد طرفي التعاقدموفق على غيرها، ومن ثم يكون لزاما حتى يتم تحديد ما تستحقه الهيئة 

 مباني -فيلات -عمارات)حات التي أقيمت عليها المباني تحديد إجمالي المسا (أولا )
تحديد ما  (ثانياو)قرار التخطيط والتقسيم. لفقة امن واقع ما ورد بالشروط المر  (خدمات

من أمتار المساحة المتفق عليها بين الطرفين كمستحق  يخص كل نوع من أنواع هذه المباني
+ يأرض)أدوار  5 ج بالنسبة للعمارات فيضرب النات (ثالثا(، و)2م 5,19672ي )للهيئة وه

الخدمات في  ، وبالنسبة لمباني(+ دوريأرض )، وبالنسبة للفيلات في دورين (أدوار متكررة 4
 كأقصى ارتفاع محدد بتلك الشروط.  (+ دورينيأرض)أدوار  3

 هي:  فإن المساحات الإجمالية التي تم البناء عليها ،وبالبناء على ذلك
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= (خدمات) 2م5,7854+ (فيلات) 2م4,67550+ (عمارات) 2م20931
 .2م9,96335

 (2م5,19672) يمن المساحة المتفق عليها وه والمساحة التي تخص كل نوع من هذه المباني
 : يه

 .2م 264,4274= 2م 9,96335 ÷2م 20931× 2م5,19672ما يخص العمارات= 
= 2م9,96335÷ 2م 4,67550× 2م5,19672ما يخص الفيلات= 

 .2م289,13794
= 2م 9,96335÷ 2م5,7854× 2م5,19672الخدمات=  ما يخص مباني

  .2م947,1603
 .2م5,19672فيكون الإجمالي= 

 والمستحق بالنسبة لمساحة كل نوع وبحسب الارتفاع المقرر هو: 
 .2م 320,21371أدوار=  5× 2م 264,4274العمارات=  -
 .2م 578,27588دور=  2× 2م 289,13794الفيلات=  -
 .2م 841,4811دور=  3× 2م 947,1603باني الخدمات= م -

 .2م 739,53771= ليالمستحق الإجما
وحدات سكنية كاملة -كمقابل عيني   (%20)وبذلك تكون المساحة المستحقة للهيئة 

ي ه -التشطيب بالمشروع من جميع نماذج الإسكان شاملة ما يخصها من أراض
منطقة الخدمات، دون أن يغير من  لمباني ، وبحسبان أقصى ارتفاع محدد(2م 53771,74)

 (؛+ دوريأرض) يالرياض يأو المحدد للناد(، دور أرضى)ذلك الارتفاع المحدد للمسجد 
ولقلة الفروق بين الارتفاعات داخلها  ،للنظر إلى مباني هذه المنطقة كوحدة واحدة

 والمساحات المحددة لكل منها.
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نتهت بحساباتها بكتابها إلى الشركة الطاعنة الرقيم وحيث إن الهيئة المطعون ضدها الرابعة ا
 98362,5ي )ه إلى أن النسبة التي تستحقها في شكل عيني 18/3/2008بتاريخ  2060

أدوار، دون فصل بين  5مضروبة في ( 2م 19672,5) بحسبان المساحة المتفق عليها( 2م
بما يخالف النية  ،ع كحد أقصىوما هو محدد لكل منها من ارتفا  ،الأنواع المختلفة من المباني

قرار التخطيط لفقة اوالتي أفصح عنها عجز الشروط المر  ،المنعقدة فيما بينها وبين الشركة
والتقسيم عند تحديده ما يخص الهيئة من المشروع على نحو ما سلف ذكره، وبما يكون ما 

لفض منازعات ن المجموعة الوزارية عما ذهب إليه القرار الصادر  -ومن ثم-خلصت إليه 
، مجانبا 27/1/2010تم اعتماده من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في  يوالذ ،الاستثمار

 هيتعين مع مماصائب ما انعقدت عليه إرادة طرفي العقد، مخالفا صحيح حكم القانون، 
الممثل ثمن الأرض  بحسبان أن المنازعة عقدية تتعلق بكيفية تحديد المقابل العيني-القضاء 

 يبعدم الاعتداد بالتحديد الذ -بيعة من الهيئة المطعون ضدها الرابعة للشركة الطاعنةالم
ثمنا للأرض ( 2م 98362,5ي )وه ،ذهبت إليه الهيئة للمساحة المستحقة لها كمقابل عيني

وحدات سكنية كاملة التشطيب  (2م 53771,74)وبتحديد هذه المساحة بـ  ،المبيعة للشركة
 (،خدمات -فيلات -عمارات)الوحدات الخاصة بالإسكان والخدمات من جميع النماذج و 

 شاملة ما يخصها من أراض.
فإنه يكون مجانبا صواب القانون،  ،وحيث إن الحكم المطعون فيه ذهب غير هذا المذهب

وذلك فيما يتعلق بموضوع  ،مما يكون لزاما معه الحكم بإلغائه، والقضاء مجددا بما سلف ذكره
ي يل مما ذهب إليه الحكم المطعون فيه بشأن شكل الدعوى التفاتا عما أبدالدعوى، دون ن

 من هيئة قضايا الدولة من دفع بعدم قبولها لعدم قيامه على أساس صحيح.
 مرافعات.( 240( و)184)وحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بالمادتين 

 
 



 
 2015سنة فبراير من  28( جلسة 54)

 556 

 فلهذه الأسباب

الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي 
الاعتداد بالتحديد الذي أجرته الهيئة المطعون ضدها الرابعة للمساحة المستحقة لها كمقابل 

( 2م 53771,74) ـوبتحديد هذه المساحة ب ،عيني للأرض المبيعة منها للشركة الطاعنة
اصة بالإسكان والخدمات وحدات سكنية كاملة التشطيب من جميع النماذج والوحدات الخ

شاملة ما يخصها من أراض على النحو المبين بالأسباب،  (،خدمات -فيلات -عمارات)
 .يالتقاض وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي
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(55) 

 2015من مارس سنة  4جلسة 

 القضائية )عليا( 55لسنة  30789الطعن رقم 

 )الدائرة العاشرة(

 محمد عبد العظيم محمود سليمان /تاذ المستشاربرئاسة السيد الأس
 نائب رئيس مجلس الدولة

وعطية حمد عيسى  ،محمد هشام أحمد الكشكي /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين
 .كامل محمد فريد شعراويو  ،ورضا عبد المعطي السيد ،عطية

 نواب رئيس مجلس الدولة 
 المبادئ المستخلصة:

 الوحدات تحويل لا يجوز -وحدات إدارية إلى السكنية تالوحدا تحويل –)أ( مبان  
إدارية دو  الحاو  نلى ترتيص من الجهة الإدارية المخصاة قشئو   إلى السكنية
أ  الترتيص في البناء يادر في إطار تنظيو معين ترى فيه جهة  ذلك أساس -الصنظيو

فيما يصعلق بأغراض البناء،  الإدارة أنه محقق لمالحة المواطنين المقيمين في المنطقة، تاصة
تعديل غرض الاسصعما   -وما إذا كانت أغراضا سكنية أو تجارية أو صنانية أو إدارية

من )سكني( إلى )إداري( سيؤقثر حصما في الاشتراطات البنائية المطلوقة للمبنى، وما قد 
 سكا  يترتب نليه من تأثير في العناصر الإنشائية، وفي حركة المرور في المنطقة، وفي

 .(1)العقار نفسه، والعقارات المجاورة له

                                                 
 ( في هذه المجموعة./ب32راجع كذلك المبدأ رقم ) (1)
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بشأن  1976لسنة  106من القانون رقم  (16( و)15و) (11( و)4المواد أرقام ) -
لسنة  25و 1983لسنة  30توجيه وتنظيم أعمال البناء، معدلا بموجب القوانين أرقام 

 رقم القانون بموجب منه مكررا 13 المادة عدا لاحقا الملغى) 1996لسنة  101و 1992
 (.البناء قانون بإصدار 2008 لسنة 119
المشار إليه،  1976لسنة  106( من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10المادة رقم ) -

 .1996لسنة  268الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 

 منا  مسئولية الإدارة نن القرارات الإدارية التي تادرها هو قيام -مسئولية )ب(
تطأ من جانبها، بأ  يكو  القرار الإداري غير مشروع لعيب من العيوب المناوه 
نليها في قانو  مجلس الدولة، وأ  يحيق قااحب الشأ  ضرر، وأ  تقوم نلاقرة السببية 

القرار من هال العيوب كا  تارف الإدارة سليما مشرونا،  ئقين الخطرأ والضرر، فإذا قر 
 .لا تسأ  الإدارة نن نصائجه

 الإجراءات
أودع الأستاذ/... المحامي بصفته وكيلا عن  21/7/2009في يوم الثلاثاء الموافق

الأستاذ/... المحامي، بصفته وكيلا عن الشركة الطاعنة، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا 
القضائية عليا، في الحكم الصادر عن محكمة  55لسنة  30789بالطعن، قيد بجدولها برقم 

لسنة  6658ى رقم في الدعو  24/5/2009الدائرة السادسة( بجلسة )القضاء الإداري 
ق، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وإلزام المدعي بصفته 62

 المصروفات.
الحكم بتحديد أقرب جلسة  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-وطلبت الشركة الطاعنة 
لمحكمة الإدارية العليا لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم أمام دائرة فحص الطعون با

المطعون فيه، وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبوله 
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شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام 
 التقاضي.المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي 

وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم على النحو المبين بالأوراق، وأعدت 
هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، 

 ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.
عون( بالمحكمة الإدارية العليا بجلسات )فحص ط وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الخامسة

المرافعة، وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حتى قررت إحالة الطعن إلى الدائرة 
)موضوع( بنفس المحكمة، حيث تدوول نظره أمامها بجلسات المرافعة على النحو  الخامسة

إلى الدائرة  إحالة الطعن 11/10/2014الثابت بمحاضر جلساتها، حتى قررت بجلسة 
العاشرة )موضوع( للاختصاص، حيث تدوول نظره أمامها بجلسات المرافعة على النحو 

قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم،  21/1/2015الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 
 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 سماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.بعد الاطلاع على الأوراق و 

 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية والإجرائية؛ لذلك فهو مقبول شكلا.
لسنة  6658وحيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 

 ، وطلبت في27/11/2007ق أمام محكمة القضاء الإداري )الدائرة السادسة( بتاريخ  62
بتصحيح  2007( لسنة 8927ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ الجيزة رقم )

بتحويل المبنى من سكني إلى إداري، وإلزام  1976لسنة  106الأعمال المخالفة للقانون رقم 
 الجهة الإدارية دفع مبلغ )عشرة ملايين جنيه( تعويضا عن القرار المعيب، وإلزامها المصروفات.

 لشركة المدعية )الطاعنة( على القرار مخالفته القانون.ونعت ا
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أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الدعوى مؤسسة  24/5/2009وبجلسة  -
( من القانون 16( و)15( و)11( و)4بعد أن استعرضت نصوص المواد أرقام )-قضاءها 

لسنة  101لقانون رقم في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، المعدل با 1976لسنة  106رقم 
على أن الشركة الطاعنة قامت بتحويل مبنى –( من لائحته التنفيذية 22والمادة ) 1996

( شارع جدة ناحية شارع الصفا بحي الدقي من سكني إلى إداري بمسطح 29العقار رقم )
أربعة آلاف متر وبتكلفة مليوني جنيه تقريبا دون ترخيص من الجهة الإدارية؛ باعتبار أن 
التعديلات التي تمتد إلى مسطح أربعة آلاف متر لا يمكن اعتبارها من التعديلات البسيطة 
التي يمكن إجراؤها دون ترخيص من الجهة الإدارية، لاسيما وأن اللائحة التنفيذية لقانون 
توجيه وتنظيم أعمال البناء اعتبرت أن الأعمال التي من شأنها أن تغير من أوجه الاستعمال 

التعديلات الجوهرية التي يتعين الترخيص فيها، وهو ما حدا الجهة الإدارية على تحرير تعد من 
( 8927، ثم استصدرت القرار المطعون فيه رقم )2007( لسنة 205محضر المخالفة رقم )

عن محافظ الجيزة بتصحيح تلك الأعمال، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد  2007لسنة 
مستندا إلى سبب قانوني يبرره، مما يقطع بمشروعيته ويجعله بمنأى صدر عن مختص بإصداره 

عن الإلغاء، دون أن ينال من مشروعيته ادعاء الشركة الطاعنة أن الكشف الرسمي المستخرج 
من سجلات مصلحة الضرائب يتضمن استغلال العقار محل النزاع وتحويله بأكمله إلى أنشطة 

الأساس؛ حيث إن الكشف المشار إليه لا يعتد به إلا إدارية وسداد الضريبة عنه على هذا 
لحساب الضريبة فقط، ولا حجية له أمام الجهات المختصة، وانتهت المحكمة إلى رفض طلب 
التعويض عن القرار الطعين؛ لانتفاء ركن خطأ الجهة الإدارية، وثبوت صحة القرار المطعون 

 فيه.
فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله؛  وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون -

حيث إن نصوص قانون البناء جاءت واضحة في أنه يحق للشركة إجراء التعديلات التي 
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تراها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون جديرا 
 بالإلغاء.

شأن تنظيم وتوجيه في  1976لسنة  106وحيث إنه باستقراء أحكام القانون رقم  -
وعلى ما جرى به قضاء هذه -أعمال البناء )الملغى(، والذي يطبق على هذه المنازعة يبين 

أن المشرع ألزم أصحاب الشأن حماية لحقوق المواطنين وحفاظا على مقتضيات  -المحكمة
صة النظام العام ضرورة الحصول قبل الشروع في البناء على ترخيص في البناء من الجهة المخت

بشئون التنظيم، وأعطى لهذه الجهة سلطة متابعة ورقابة أعمال البناء حتى تتأكد من إقامتها 
لا يتعارض مع مقتضيات الأمن  اعلى وفق الترخيص الصادر بذلك والرسومات المعتمدة، وبم

والصحة والسكينة العامة، كما حظر المشرع للأسباب المتقدمة نفسها إدخال تعديلات أو 
وهرية في الرسومات المعتمدة، التي تمس الناحية المعمارية أو الإنشائية، أو التي تغير تغييرات ج

من أوجه الاستعمال إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة 
 بشئون التنظيم.

ومن المقرر أيضا في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن الترخيص في البناء يصدر في إطار 
نظيم معين ترى فيه جهة الإدارة أنه محقق لمصلحة المواطنين المقيمين في المنطقة، خاصة فيما ت

يتعلق بأغراض البناء، وما إذا كانت أغراضا سكنية أو تجارية أو صناعية أو إدارية، بحيث 
تتسم كل منطقة بالطابع الذي يتواءم مع ظروف المقيمين بها، وكي لا يفاجأ المواطنون الذين 

قاموا في منطقة معينة بناء على اشتراطات بعينها بتعديل هذه الاشتراطات أو تغيير أ
مواصفات المنطقة، فضلا عما قد يترتب على تعديل غرض استعمال المبنى من تأثير في 

 العناصر الإنشائية له، واعتبارات الأمان الواجب الالتزام بها.
( من اللائحة التنفيذية لقانون توجيه 10وتأكيدا على ذلك فقد ألزم المشرع في المادة )

وتنظيم أعمال البناء، طالب البناء توفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات، على أن تكفي 
لاستيعاب سيارة ركوب لكل وحدة سكنية من وحدات المبنى وسيارتين من نفس النوع لكل 
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من سكني إلى إداري وحدة من الوحدات الإدارية؛ مما يدل على أن تعديل غرض الاستعمال 
سيؤثر حتما في الاشتراطات البنائية المطلوبة للمبنى، وما قد يترتب عليه من تأثير في العناصر 

 الإنشائية وفي حركة المرور في المنطقة وفي سكان العقار نفسه والعقارات المجاورة له.
لأوراق أن وحيث إنه بإنزال ما تقدم على وقائع الطعن الماثل، ولما كان الثابت من ا

( شارع جدة  39بتحويل المبنى الكائن ) 28/10/2007الشركة الطاعنة قامت بتاريخ 
الجيزة من مبنى سكني إلى إداري بمسطح حوالي أربعة آلاف  -الدقي –بناحية شارع الصفا 

متر مسطح تقريبا، بتكلفة إجمالية )مليوني جنيه( تقريبا، دون الحصول على ترخيص من 
المختصة، ولما كانت هذه الأعمال على وصفها المذكور غيرت من أوجه  الجهة الإدارية

استعمال المبنى في الغرض الذي أنشئ من أجله )مبنى سكني(، ومن ثم فهي تعد من 
التعديلات الجوهرية التي أوجب المشرع الحصول على ترخيص فيها من الجهة الإدارية المختصة 

مت الجهة الإدارية فور وقوع هذه المخالفة بتحرير محضر بشئون التنظيم قبل القيام بها، وإذ قا
عن  2007( لسنة 8927، ثم استصدرت القرار رقم )2007( لسنة 205المخالفة رقم )

محافظ الجيزة بتصحيح تلك الأعمال، فإن قرارها يكون موافقا لأحكام القانون، ويكون النعي 
اقدا لأساسه من القانون، مما يتعين معه عليه في غير محله، ويغدو طلب إلغاء الحكم الطعين ف

 القضاء برفض هذا الطلب.  
أن مناط  في قضاء المحكمة الإدارية العليا المستقر عليه وبالنسبة لطلب التعويض فإن -

مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها هو قيام خطأ من جانبها، بأن يكون 
ن العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن القرار الإداري غير مشروع لعيب م

القرار من  ئيحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقـة السببية بين الخطـأ والضرر، فإذا بر 
 هذه العيوب كان تصرف الإدارة سليما مشروعا، لا تسأل الإدارة عن نتائجه.

الخطأ  بذلك ركن ينتفيفإنه  الطعين،قرار الوحيث إن هذه المحكمة قد انتهت إلى سلامة 
 .، وتنتفى مسئوليتهاجانب الجهة الإدارية في
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ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى النتيجة نفسها، فإن قضاءه يكون 
 موافقا أحكام القانون، وهو ما يتعين معه القضاء برفض الطعن.

 المرافعات.من قانون  184لمادة طبقا ل ن من يخسر الطعن يلزم مصروفاتهإوحيث 
 فلهذه الأسباب 

 بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.حكمت المحكمة 
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(56) 
 2015من مارس سنة  4جلسة 
 (عليا)قضائية ال 61لسنة  9029الطعن رقم 

 (السادسة)الدائرة 

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي
 ئب رئيس مجلس الدولةنا

وعبد الحميـد عبـد المجيـد  ،محمد عبد الرحمن القفطي. / دينالمستشار  ةذتالأسا ةداوعضوية الس
 محمود سلامة خليل السيد .د، و عاطف محمود أحمد خليلو  الألفي،

 اب رئيس مجلس الدولةو ن
 المبادئ المستخلصة:

وزير الترقية والصعليو  -الأجنبية وأالعرقية  العامة معادلة شهادات الثانوية -)أ( تعليم
قواند وشرو  معادلة و  ،شرو  وأحوا  القبو  في كل مرحلة تعليميةهو المخصص قوض  

 وفقنلى الشهادات العرقية أو الأجنبية بالشهادات المارية بمرحلة الصعليو قبل الجامعلم 
ار القرارات المشرع إلى وزير الترقية والصعليو سلطة إصد أسند -قانو  الصعليوأحكام 

وذلك  ،قعد موافقة المجلس الأنلى للصعليو قبل الجامعلم، اللازمة لصنفيا قانو  الصعليو
اسة أو ر وفق ما يقصضيه نظام الدوذلك نلى  ،مراناة لمقصضيات تطوير الصعليو وتحديثه

 -الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظو الامصحا  أو غير ذلك من الأحكام اللازمة
في حين يخصص  ،ير الترقية والصعليو هو الوزير المخصص بمرحلة الصعليو قبل الجامعلموز  ديع

، ى للصعليو  لَ ن  أَ  امنهما مجلس   وزير الصعليو العالي بمرحلة الصعليو الجامعلم، ويرأس كل  
س الأنلى لللمجلا اتصااه  -صراحة   ع  دل المشر   حد   يم  منهما بح َ  يخصص كل  و 
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 -الأجنبية وأالصعليو العالي في معادلة شهادة الثانوية العامة العرقية للجامعات ولا لوزير 
 .صادرة نن غير مخصص قانونا   قرارات وزير الصعليو العالي الاادرة في هاا الادد

 .1981لسنة  139الصادر بالقانون رقم  ،أحكام قانون التعليم -
لســـنة  58بالقــرار بقـــانون رقـــم الصـــادر  ،( مـــن نظـــام العــاملين المـــدنيين بالدولـــة8المــادة ) -

 .(ى)الملغ 1971
لســنة  47الصـادر بالقـانون رقـم  ،( مـن قـانون نظـام العـاملين المــدنيين بالدولـة21المـادة ) -

 .(بإصدار قانون الخدمة المدنية 2016لسنة  81ى بموجب القانون رقم الملغ) 1978

راسات الصعليو العالي الاتفاقية الخاصة بالانتراف قد -معادلة الشهادات -)ب( تعليم
نلى كل دولة من الاتفاقية  أوجبت هال -وشهاداته ودرجاته العلمية في الدو  العرقية

الانتراف بالشهادات أو الألقاب أو الدرجات العلمية الممنوحة من صعاقدة المالدو  
الصعليو العالي أو  ىمن أجل القيام قدراسات نلى مسصو الموقعة نليها، الدو   ىحدإ

والسماح لحاملها بالالصحاق بمؤقسسات الصعليو العالي والبحوث في أية دولة من  ،عصهامصاق
من الدو  الأنضاء باب الالصحاق كل دولة أ  تفص   كالك و  ،الدو  الماكورة

كما تعترف مصعاقدة أترى،   بالمؤقسسات المشار إليها أمام الطلبة الوافدين من أية دولة
شريطة أ  تمود  ،الثانوية التي تمنحها الدو  المصعاقدة هال الدو  قشهادة إتمام الدراسة

حاملها بالمؤقهلات المطلوقة للقبو  في مراحل الصعليو الصالية بمؤقسسات الصعليو العالي 
شهادة إتمام تطبيق ا لهال الاتفاقية يجوز الانتراف ق -الكائنة في أراضلم هال الدو 

، بالدراسة في الدو  العرقيةالاين قاموا   و الطلبة الماريالحاصل نليها  الدراسة الثانوية
ومعادلصها قشهادة الثانوية العامة المارية، وذلك نلى وفق ما يضعه وزير الترقية والصعليو 

 من ضواقط، بحسبانه المخصص في هاا الخاوه.
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الاتفاقيـة الخاصـة بالاعـتراف بدراسـات التعلـيم العـالي وشـهاداته ودرجاتـه العلميـة أحكام  -
صــادر بالموافقــة عليهــا الو  ،22/12/1978ع عليهــا في باريــس بتــاريخ قَّــالموَ  ،ل العربيــةفي الــدو 

 .1981لسنة  56قرار رئيس الجمهورية رقم 

لمجلس الأنلى با نا  المشرع -القبو  بالجامعة -شئو  الطلاب -)ج( جامعات
يحدد  -وتحديد أندادهو الحكومية، للجامعات مسألة تنظيو قبو  الطلاب في الجامعات

وقعد أتا رأي  ،قناء  نلى اقتراح مجالس الجامعات، في نهاية كل نام جامعلمالمجلس 
الاين يقبلو  في كل كلية أو  مهوريةالجندد الطلاب من أقناء  ،مجالس الكليات المخصلفة

للحاو  نلى اشتر  المشرع لقيد الطالب في الجامعة  -معهد في العام الجامعلم الصالي
أ  يكو  حاصلا نلى شهادة شروط ا ندة، أهمها البكالوريوس درجة الليسانس أو 
ماكن المصاحة، والحاجة إلى لأاوفق وذلك نلى  ،أو ما يعادلها الدراسة الثانوية العامة

( من اللائحة 75)و (74وغيرها من الضواقط المقررة بالمادتين ) ،تخااات معينة
 ،قبو  قترتيب درجات النجاحيكو  الأ  منها و الصنفياية لقانو  تنظيو الجامعات، 

 .بمراناة الصوزي  الجغرافيو 

 .1972لسنة  49رقم الصادر بالقرار بقانون  ،قانون تنظيم الجامعات أحكام -
الصــادرة بالقــرار  ،قــانون تنظــيم الجامعــاتاللائحــة التنفيذيــة ل( مــن 75( و)74) تانالمــاد -

 .1975لسنة  809الجمهوري رقم 

شرو  قبو  الحاصلين نلى الثانوية  -القبو  بالجامعة -شئو  الطلاب -)د( جامعات
للطالب في الشرنية  شر  الإقامةندم مشرونية  -العامة العرقية المعادلة في الجامعات

 قار المشرع ضواقط -قبو  بالجامعةالدولة العرقية الحاصل نلى شهادة الثانوية منها لل
ولائحصه الصنفياية نلى تحديد  امعاتقانو  تنظيو الجأحكام وفق نلى القبو  بالجامعات 
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لا يعد  -، وبمراناة الصوزي  الجغرافيالنجاح وفق ترتيب درجاتنلى  ،الأنداد المقبولة
في هاا  المخصص -قشهادة الثانوية المارية لالاحية المعادلة ضروريا   شر  الإقامة

 وأعليو العالي وزير الص وليس ، ونليه ممارسة سلطصه،وزير الترقية والصعليوهو  الخاوه
الصطبيق الفعللم  -ةالعام ةالححسبما يرال مصفق ا والم، وذلك المجلس الأنلى للجامعات

ل بمبدأي المساواة يخ  ، بما لهاا الشر  انحار في دولتي السودا  وليبيا دو  باقلم الدو 
 قعدم المشرونية. مسلك جهة الإدارةاو يَ ، و وتكافؤق الفره قين طلاب الثانوية

قبو  الحاصلين نلى الثانوية العامة  -القبو  بالجامعة -شئو  الطلاب -ات)هـ( جامع
تنسيق مشرونية قرار المجلس الأنلى للجامعات قشأ   -العرقية المعادلة في الجامعات

يقاد و  ،ا لقاندة النسبة المرنةالطلبة الحاصلين نلى شهادة الثانوية العرقية المعادلة طبق  
إلى  ،لقبو  من حملة كل شهادة ثانوية نامة نرقية معادلةنسبة ندد المصقدمين ل نا:

إجمالي أنداد الطلاب المقرر قبولهو كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المارية من 
النسبة  وليس هال القاندة،ب إنما  يج -نفسه حملة الثانوية العامة المارية في العام

 .التي ليس لها سند قانوني ،الجامدة

لسـنة  1836و ،2007لسـنة  2802م ارقـأر التعليم العالي والبحث العلمي وزي قرارات -
بشأن قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشـهادة الثانويـة  ،2014لسنة  1937و ،2013

 .العامة وما يعادلها من الشهادات المعادلة )العربية والأجنبية( بالجامعات
 الإجراءات

المحكمة الإدارية العليا تقرير كتاب قلم   (هبصفت)أودع وكيل الطاعن  9/11/2014في 
في الدعوى رقم  (الدائرة السادسة)ن محكمة القضاء الإداري عطعن في الحكم الصادر 

بقبول الدعوى شكلا، وبرفض  ى، الذي قض26/10/2014بجلسة  ق68لسنة  80092
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إلى هيئة  ىطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المدعي مصروفاته، وبإحالة الدعو 
 مفوضي الدولة لتحضيرها، وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.

الحكم بقبول  -ما ورد به من أسبابولِ -في ختام تقرير الطعن  (بصفته)وطلب الطاعن 
ا بوقف الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجدد  

وفق الشهادة على فيه بالامتناع عن استلام أوراق نجله بمكتب التنسيق تنفيذ القرار المطعون 
 الحاصل عليها، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

 ا بالرأي القانوني فيه.حيث أودعت تقرير   ،وقد جري تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة
دائرة إلى أن قررت إحالته إلى ال (فحص طعون)ونظر الطعن أمام الدائرة السادسة 

بالمحكمة الإدارية العليا، حيث تدوول نظره بجلسات المرافعة على النحو  (موضوع)السادسة 
الثابت بمحاضرها، وقد عجلت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر ، وأودعت 

 .النطق به ىمسودته المشتملة على أسبابه لد
 المحكمة 

 .ت، والمداولة قانونا  بعد الاطلاع على الأوراق، وسماح الإيضاحا
 .اسالف   بينةيطلب الحكم بطلباته الم (بصفته)حيث إن الطاعن 

 .أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا شكلا وحيث إن الطعن قد استوفى
( بصفته)في أن الطاعن  -حسبما يبين من الأوراق- وحيث إن عناصر المنازعة تخلص

طعين بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة كان قد أقام الدعوى الصادر فيها الحكم ال
طالب ا في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ  ،-الدائرة السادسة-لإداري االقضاء 

وإلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن قبول أوراق نجله بمكتب التنسيق للعام الجامعي 
وراقه، وتنسيقه بالجامعات ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أمع ، 2014/2015

المصرية دون اشتراط الإقامة، وطبقا لقاعدة النسبة الجامدة دون النسبة المرنة، وتنفيذ الحكم 
 بمسودته، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
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ن نجله حاصل على شهادة الثانوية )الليبية العربية من دولة النيجر( ى إوقال شرح ا للدعو 
وقد تقدم  ،2013/2014في العام الدراسي  -نوية العامة المصريةالمعادلة لشهادة الثا-

على سند من  ،أوراقه تسلمبيد أنه فوجئ برفض المكتب المذكور  ،بأوراقه لمكتب التنسيق
 ىوينع ،عدم استيفائه شرط الإقامة له ولوالده في الدولة المانحة للمؤهل الدراسي الحاصل عليه

، والاتفاقية 1972لسنة  49انون تنظيم الجامعات رقم المدعي على ذلك القرار مخالفة ق
الدولية الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول 

 ىلعحداه وهو ما ، 1981لسنة  56الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم  ،العربية
 .اسالف   بينةإقامة دعواه للحكم بالطلبات الم

.......................................................... 
( 74وشيدته على سند من حكم المادتين ) ،وقد أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه

( من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والاتفاقية المبرمة بتاريخ 75)و
جاته العلمية في الدول بشأن الاعتراف بدراسات التعليم وشهاداته ودر  22/12/1978

مع التحفظ - 1981لسنة  56العربية، والصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 
( المنعقدة بتاريخ 19لسة )لجوالتي تم عرضها على مجلس الشعب با -بشرط التصديق

وقرارات وزير  ،27/5/1982في  21والمنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد  ،21/1/1981
لسنة  1937، وحتى القرار رقم 2007لسنة  2802ا من القرار رقم يم العالي بدء  التعل

مفادها أن تنظيم قبول الطلاب في الجامعات  وأن، 16/6/2014الصادر في  2014
والشروط الواجب توفرها  ،ووضع القواعد المنظمة لتنسيقهم ،وتحديد أعدادهم ،المصرية

الذي يحدد في  ،منوط بالمجلس الأعلى للجامعات ،لةلتنسيق من يحصلون على الثانوية المعاد
لس الكليات اوبعد أخذ رأي مج ،لس الجامعاتابناء على اقتراح مج-نهاية كل عام جامعي 

سواء من الحاصلين على شهادة إتمام  ،عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية -المختلفة
وأن البين من  ،لذين يقبلون في كل كلية أو معهدا ،الدراسة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة
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في العام الدراسي  -المشار إليها-الأوراق أن نجل المدعي قد حصل على شهادة الثانوية 
، دون أن يكون له أو لولي أمره إقامة شرعية بالدولة المانحة لها، مما يكون 2013/2014

مين لمكتب التنسيق بالجامعات في العام معه القرار المطعون فيه برفض قبول أوراقه ضمن المتقد
ا وأحكام القانون، ومن ثم ينتفي ركن الجدية في ، قد صدر متفق  2014/2015الجامعي 

 خلصت المحكمة إلىو  ،طلب وقف تنفيذه، ودون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه
 .اسالف   بينحكمها الم

.......................................................... 
فقد طعن عليه بالطعن الماثل  (بصفته)وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا من جانب الطاعن 

لأسباب حاصلها أنه ولئن كان للمجلس الأعلى للجامعات وضع قواعد موضوعية 
وفق قاعدتين هما: ترتيب الدرجات، على  ،للمفاضلة والأولوية في تنظيم القبول بالجامعات

، بيد أنه ليس له أن يقحم نفسه في قواعد شكلية منبتة الصلة بالشروط والتوزيع الجغرافي
ما  ،( من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه75)و( 74الواردة بالمادتين )
 لأحكام القانون. ومخالفة   اللقبول بالجامعات المصرية خروج   الإقامةِ  يكون معه اشتراطُ 

.......................................................... 
( من قانون مجلس 49وفق حكم المادة )على - وحيث إن من المقرر قانونا  أنه يتعين

لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه،  -1972لسنة  47رقم  الصادر بالقرار بقانون الدولة
 بعدم طلوب وقف تنفيذه مشوبا  أولهما: ركن الجدية: بأن يكون القرار الم ،توفر ركنين مجتمعين

والثاني: ركن الاستعجال: بأن يترتب  ،ا الحكم بإلغائه عند نظر الموضوعمرجح   ،المشروعية
 على تنفيذ القرار أضرار يتعذر تداركها.

فإن الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي  ،وحيث إنه عن ركن الجدية
ديسمبر  22ع عليها في باريس بتاريخ قَّ الموَ  ،لدول العربيةوشهاداته ودرجاته العلمية في ا

لسنة  56مصر العربية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم  ةالتي وافقت عليها جمهوري) 1978
لت هِ والتي استُ  (،1982مايو سنة  27في  21لعدد با، المنشور بالجريدة الرسمية 1981
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والثقافية الوثيقة التي تجمع والفكرية والروابط القومية  ا للتراث المشتركجاء بها أنه ونظر   ،بمقدمة
منها ا ، واقتناع  بينهاا للتعاون الفكري والثقافي ا وتحقيق  وتأكيد   ،عة عليهاق ِ بين الدول الموَ 

لطلبة التيسير انتقال  ،بضرورة الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية
ة والتدريسية وغيرهم من الاختصاصيين والباحثين في داخل المنطقة، وأعضاء الهيئات التعليمي

منها  فقد نصت المادة الأولى ،ا لضرورة نشر التعليم وتحسينه وتعزيز التعليم المستمروإدراك  
لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالاعتراف  -1" :على أنه -تعاريف( –لا تحت عنوان )أو

 ،الدول المتعاقدة ىحدإالعالي أو درجاته الممنوحة في  بإحدى الشهادات أو ألقاب التعليم
لحقوق التي اومنح حاملها  ى،اعتمادها من جانب السلطات المختصة في دولة متعاقدة أخر 

 ثعلمية تمنحها تلك الدولة تناظر من حي ا أو درجة  أو لقب   يتمتع بها من يحملون شهادة  
وحسب النطاق  ،لممنوحة من الدولة الأولىالعلمي الشهادة أو اللقب أو الدرجة ا ىالمستو 

متابعة الدراسات أو ممارسة نشاط مهني أو  الممنوح لهذا الاعتراف، تمتد هذه الحقوق إلى
 .ا..."الاثنين مع  
  التعليم الثانوي مرحلة الدراسات، أيا  ـيقصد ب" :بأنهنفسها /أ( من المادة 2البند ) ىوقض

الابتدائي )الأولى( والإعدادي )المتوسط( التي من  كان نوعها، التي تلي مرحلة التعليم
الأهداف(  –في حين جاء تحت عنوان )ثاني ا "،أهدافها إعداد الطلبة للالتحاق بالتعليم العالي

في عزم قاطع  التي جاءت عبارتها في إفصاح جهير نحو التأكيد صراحة   ،المادة الثانية منها
و إتاحة أفضل انتفاع ممكن بمواردها المتوفرة في مجال نح ،على التعاون الوثيق للدول المتعاقدة

وفي سبيل ذلك تعمل على أن تأخذ بمعايير  ،التعليم والتأهيل لفائدة جميع الدول المتعاقدة
تقييم وبمصطلحات متقاربة قدر الإمكان، لاسيما فيما يتعلق بتوحيد أسماء الشهادات 

زئية معايير مرنة تستند إلى مستوى التعليم وأن تطبق لتقييم الدراسات الج ،ومراحل الدراسة
المناهج المقررة، مع مراعاة طابع الجمع بين مختلف  ىوالتأهيل المكتسب، وإلى محتو 

وأن تفتح إلى أبعد حد ممكن باب الالتحاق  ،التخصصات والمعارف في مرحلة التعليم العالي
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وأن تعترف  ،من أية دولة متعاقدة بمؤسسات التعليم العالي التابعة لها أمام الطلبة الوافدين
 . بدراسات هؤلاء الأشخاص وبشهاداتهم...

 –تحت عنوان )ثالث ا-نفسها  حكم المادتين الثالثة والرابعة من الاتفاقية ىكما جر 
تعترف كل دولة من الدول المتعاقدة " :لنص على أنبا -التعهدات ذات التطبيق الفوري(
شرط أن تزود حاملها  ،التي تمنحها الدول المتعاقدة الأخرىبشهادات إتمام الدراسة الثانوية 

بالمؤهلات المطلوبة للقبول في مراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالي الكائنة في أراضي 
 ،سبة لمتابعة الدراساتنبال ،هذه الدول، وذلك بنفس الشروط العلمية المطبقة على مواطنيها

ويجوز ، التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالي الكائنة في أراضيها أو القبول المباشر في مراحل
 ،مؤسسات التعليم العالي لشرط توفر أماكن خالية بها ىحدلقبول بإامع ذلك أن يخضع 

د كل من الدول المتعاقدة هكما تتع، واتفاقه مع متطلبات التخطيط والتنمية في الدولة المضيفة
مة لتحقيق الاعتراف بالمؤهلات العلمية الممنوحة من مؤسسات باتخاذ جميع التدابير اللاز 

أن مرحلة دراسية كاملة  تُ ثبِ والتي تُ  ى،التعليم العالي الحكومية في أراضي دولة متعاقدة أخر 
وفق ما تتطلبه السلطات المختصة، وذلك بغية تمكين على لت كمِ من مراحل التعليم قد استُ 

والالتحاق بمراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالي  ،حاملها من مواصلة الدراسة مباشرة
 ."بنفس الشروط المطبقة على مواطنيها ،الكائنة بأراضي أي من الدول المتعاقدة

ورة كانت على ص"لا تؤثر هذه الاتفاقية بأية  :( منها على أنه20ونصت المادة )
اقدة، ولا على التشريعات الوطنية التي المعاهدات والاتفاقيات النافذة بالفعل بين الدول المتع

أصدرتها تلك الدول، وذلك في الحدود التي تكفل فيها تلك المعاهدات أو الاتفاقيات أو 
 من المزايا المقررة بهذه الاتفاقية". ىالتشريعات مزايا أوسع مد

ة أسند إلى وزير التربي ،وحيث إن المشرع مراعاة منه لمقتضيات تطوير التعليم وتحديثه
لسنة  139رقم الصادر بالقانون والتعليم سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قانون التعليم 

سة اوفق ما يقتضيه نظام الدر على و  ، ، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي1981
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أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظم الامتحان أو غير ذلك من الأحكام اللازمة 
لتي يحددها الوزير بقرار منه، وله في ذلك أن يحدد بقرار منه شروط وأحوال القبول في كل ا

وقواعد وشروط معادلة الشهادات العربية أو الأجنبية بالشهادات المصرية  ،مرحلة تعليمية
، وعلى نحو ما اسالف   شار إليهوفق أحكام قانون التعليم المعلى بمرحلة التعليم قبل الجامعي 

 1971لسنة  58 بالدولة رقم ين( من قانون نظام العاملين المدني8بنص المادة )ورد 
 بالدولة ين( من قانون نظام العاملين المدني21، والذي جاء على غراره نص المادة )ى(الملغ)

وزير التربية والتعليم هو الوزير المختص  د، يع1978لسنة  47الحالي الصادر بالقانون رقم 
  في حين يختص وزير التعليم العالي بمرحلة التعليم الجامعي، ويرأسُ  ،قبل الجامعيبمرحلة التعليم 

سواء - صراحة   عُ ده المشرِ  حدَّ  يزٍ منهما بحَ  كل    ، حيث يختصُ ى للتعليمِ لَ عْ أَ  امنهما مجلس   كل  
أو قانون تنظيم  ،بالنسبة للتعليم قبل الجامعي 1981سنة  139في قانون التعليم رقم 

فيما يتعلق بنظام الدارسة ونظم الامتحان  -ولائحته التنفيذية 1972سنة  49ت رقم الجامعا
ووضع قواعد وشروط معادلة الشهادات  ،وتحديد شروط وأحوال القبول في كل مرحلة تعليمية

الأجنبية أو العربية بالشهادات المصرية، وعلى هذا الأساس صدرت قرارات وزير التربية 
الشهادات الثانوية الأجنبية أو العربية بشهادة الثانوية العامة المصرية،   والتعليم بمعادلة بعض

كما صدرت قرارات وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات بمعادلة بعض 
 الشهادات الأجنبية بمرحلة التعليم العالي ببعض الشهادات التي تمنحها الجامعات المصرية.

فإن المشرع في قانون تنظيم الجامعات ، لجامعي بالجامعات الحكوميةوعلى صعيد التعليم ا
س الأعلى للجامعات لناط بالمج ،، ولائحته التنفيذية المشار إليها1972لسنة  49رقم 

 ،منها تنظيم قبول الطلاب في تلك الجامعات والمعاهد الحكومية ،الاختصاص بمسائل محددة
لس الجامعات ابناء على اقتراح مج-ل عام جامعي بأن يحدد في نهاية ك ،وتحديد أعدادهم

عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذين  -مجالس الكليات المختلفةي وبعد أخذ رأ
من بين الحاصلين على شهادة الثانوية  ،أو معهد في العام الجامعي التالي ةيقبلون في كل كلي
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اة الشروط المؤهلة للقبول بكل كلية، واشترط وذلك بمراع ،العامة أو على الشهادات المعادلة
المشرع في قيد الطالب في الجامعة الحكومية للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس 

 -أو ما يعادلها-أهمها: أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة  ،عدة اشروط  
وغيرها من الضوابط المقررة  ،ماكن المتاحة، والحاجة إلى تخصصات معينةلأاوفق على 

، اسالف   شار إليها( من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الم75(و )74بالمادتين )
 منها ترتيب الدرجات ومراعاة التوزيع الجغرافي.

لسنة  2802وحيث إنه قد صدر قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم 
بشأن قواعد قبول طلاب الشهادة الثانوية المعادلة )العربية  16/10/2007بتاريخ  2007

س الأعلى للجامعات بتاريخ لأو الأجنبية( بالجامعات المصرية، وذلك بناء على قرار المج
س على قراراته السابقة والخاصة ل"أكد المج :منه على أنه لى، ونصت المادة الأو 2/9/2007

 جنبية(، وذلك على النحو التالي:لأا بقبول الشهادات المعادلة )العربية/
 )أولا(: بالنسبة للشهادات الثانوية العربية المعادلة:

س الأعلى ليتم قبول حملة الشهادات الثانوية العربية المعادلة في ضوء القواعد التي أقرها المج
 البلادِ  كل ِ   التربية والتعليم في ها وزارةُ العامة التي تمنحُ  الثانويةِ  باعتبار أن شهادةَ  ،للجامعات

بشرط استيفاء المواد المؤهلة للقبول في كل   ،للالتحاق بالجامعات المصرية تعد مؤهلاالعربية 
ويتم تحديد أعداد طلاب هذه الشهادات  ،وفي حدود الأعداد المقررة للقبول ،كلية

من ا لقاعدة النسبة المرنة )على أساس نسبة عدد الطلاب المتقدمين بالجامعات المصرية وفق  
حملة كل شهادة معادلة إلى إجمالي أعداد الطلاب النظاميين المقرر قبولهم بالجامعات في نفس 

 العام(. 
 )ثاني ا(: بالنسبة لحملة الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة: ...
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الإقامة الشرعية في الدولة التي حصل منها الطالب على الشهادة الثانوية شرط  :)ثالث ا(
من  ةوالقبول بالجامعات المصرية، على أن تكون موثق ،ية معادلة الشهادةضروري لصلاح

 السفارة أو القنصلية المصرية في تلك الدولة".
 2013لسنة  1836صدر قرار وزير التعليم العالي رقم  2/7/2013كما أنه بتاريخ 

، وما يعادلها بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية
والمتقدمين  ،2013من الشهادات الثانوية المعادلة )العربية والأجنبية( والشهادات الفنية عام 

وذلك - 2013/2014للالتحاق بالجامعات المصرية في العام الجامعي  ،2013لتنسيق 
 ونصت المادة، -11/5/2013بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة في 

"... )رابع ا( بالنسبة للشهادات الثانوية العامة العربية المعادلة: يكون : منه على أنه لأولىا
قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة المعادلة من الدول العربية عام 

 ،2013/2014بالجامعات المصرية في العام الجامعي  2013والمتقدمين لتنسيق  ،2013
( التأكيد على قرارات المجلس الأعلى للجامعات السابقة الصادرة 1ط التالية: )وفق ا للضواب

والمتضمنة أنه يشترط لقبول أوراق الطلاب تقديم المستند الذي يفيد الإقامة  ،في هذا الشأن
الشرعية للطالب وولي أمره في البلد الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية أثناء فترة 

دة التي تمنح الشهادة على أساسها، وذلك من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة الدراسة في الم
ا أو جواز سفر موضح   ،أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة ،من المستشار الثقافي المصري

ا بها تواريخ أو شهادة تحركات موضح   ،به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة
 ...". .الدخول والخروج

 1937قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم  16/6/2014كما صدر بتاريخ 
بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة  2014لسنة 

وذلك بناء على قرار - المصرية، وما يعادلها من الشهادات الثانوية المعادلة )العربية والأجنبية(
 حيث تضمنت المادة الأولى -7/6/2014لجامعات بجلسته المنعقدة في المجلس الأعلى ل
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التي جرت  ا)رابع ا( بشأن الشهادات الثانوية العامة العربية المعادلة، وقرر القواعد ذاتهالبند منه 
 المشار إليه. -2013لسنة  1836قرار وزير التعليم العالي رقم  بها أحكامُ 

قد نصت على أنه  اسالف   ةر و ذكيعه فإن الاتفاقية الموحيث إنه ترتيب ا على ما تقدم جم
وبالنظر إلى التراث المشترك، والروابط القومية والفكرية والثقافية الوثيقة التي تجمع بين الدول 

أو الدرجات العلمية الممنوحة من  ،أو الألقاب ،العربية، فإنه يتعين الاعتراف بالشهادات
أو  ،القيام بدراسات على مستوى التعليم العالي من أجل ،الدول الموقعة عليها ىحدإ

متابعتها والسماح لحاملها بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي والبحوث في أية دولة من 
المشار إليها أمام  بالمؤسساتِ  الالتحاقِ  بابُ  نٍ كِ ممُْ  حد ٍ  ح إلى أبعدِ فتَ يُ الدول المذكورة، وأن 

كما تعترف هذه الدول بشهادة إتمام ، ل الأعضاءالطلبة الوافدين من أية دولة من الدو 
شريطة أن تزود حاملها بالمؤهلات المطلوبة  ،الدراسة الثانوية التي تمنحها الدول المتعاقدة

للقبول في مراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالي الكائنة في أراضي هذه الدول، وأنه 
وهذه الاستفادة  ،(5)و (4)و( 3صة أحكام المواد )وبخا ،يتعين الاستفادة من هذه الاتفاقية

بغض النظر عن  ،الدول المتعاقدة ىحدإتهم في اتشمل جميع الأشخاص الذين واصلوا دراس
 أوضاعهم القانونية أو السياسية.

قام بعض الطلبة المصريين بالدراسة في الدول العربية،  وأنه انطلاق ا من هذه الاتفاقية
غير أن وزارة  ،السودان وليبيادولتا منها  ،دة إتمام الدراسة الثانويةوحصلوا منها على شها

لصلاحية  ،ضروري قد قررت الإقامة الشرعية كشرطٍ  2007التعليم العالي ابتداء من عام 
 عليه بالمادةِ  صُّ ما نُ  على نحوِ  ،والقبول بها بالجامعات المصرية ،معادلة الشهادة الثانوية العامة

 2007لسنة  2802من قرار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي رقم  /ثالث ا()الأولى
لسنة  1836وهو ذات ما جرت به أحكام قرار وزير التعليم العالي رقم  السالف ذكره،

 المشار إليهما. -2014لسنة  1937، وقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 2013
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( من 8بنص المادة ) ع قد أسند إلى وزير التربية والتعليملئن كان ذلك كذلك، إلا أن المشر 
، والذي جاء على غراره ى(الملغ) 1971لسنة  58ين بالدولة رقم يقانون نظام العاملين المدن

 47 بالدولة الحالي الصادر بالقانون رقم ين( من قانون نظام العاملين المدني21نص المادة )
الشهادات العربية أو الأجنبية بالشهادات  ةمعادل سلطة تحديد قواعد وشروط -1978لسنة 

وذلك  ا،سالف  المشار إليه وفق أحكام قانون التعليم وعلى المصرية بمرحلة التعليم قبل الجامعي 
باعتباره الوزير المختص في هذا الصدد، ومن ثم تغدو قرارات وزير التعليم العالي الصادرة في 

-، مشوبة بعيب غصب السلطة ير مختص قانونا  صادرة عن غ -والحال هذه-هذا الصدد 
وفق حكم على -وبحسبان أن المجلس الأعلى للجامعات  ،-المنوطة بوزير التربية والتعليم

سلطته  -( من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه75)و( 74المادتين )
 ،امعات والمعاهد الحكوميةتتعلق بتنظيم قبول الطلاب في تلك الج ،مقيدة بمسائل محددة

في ضوء ترتيب الدرجات والتوزيع الجغرافي، ومن ثم لا اختصاص للمجلس  ،وتحديد أعدادهم
 في معادلة شهادة الثانوية العامة. ،ولا لوزير التعليم العالي ،الأعلى للجامعات

كونه بالجامعة، فضلا عن   قبولٍ  الإقامة هو شرطُ  نه لا تجوز المحاجة بأن شرطَ إوحيث 
وفق على القبول بالجامعات  شرطعليه بأن  فذلك مردود   ،لصلاحية المعادلة ضروريا   اشرط  

فقط على تحديد الأعداد  مقصور   ،قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما
 فقط دون سواهما. ،وفق ترتيب الدرجات، وبمراعاة التوزيع الجغرافيعلى  ،المقبولة

من دولتي  في الحصول على الشهادة تحايلا هناك يقدح فيما تقدم القول بأن وحيث إنه لا
 ضروريا   ابحسبانه شرط   ،لذلك وضعت الإدارة شرط الإقامة الشرعية المذكور ،السودان وليبيا

ن يمارس وزير التربية والتعليم مهمته في هذا بأا فذلك مردود عليه أيض   ،لصلاحية المعادلة
على نحو ما سلف  ،والمجلس الأعلى للجامعات ،وزير التعليم العاليبدلا من  ،الخصوص

حسبما يراه  ،أو جميع الدول العربية والأجنبية ،ذكره، وقد تقتصر المهمة على بعض الدول
 .ةالعام ةصلحا والممتفق  
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للمجلس  ااختصاص   هناكوعلى فرض أن -نه بالتطبيق العملي لهذا الشرط إوحيث 
فإن شرط الإقامة المذكور قد تناول الشهادة  -وزير التعليم العاليول ،الأعلى للجامعات

غير أن التطبيق الفعلي لهذا الشرط قد انحصر  ،وكذا الشهادة الثانوية الأجنبية ،الثانوية العربية
وهو أمر يخل بمبدأي المساواة  ،دون باقي الدول العربية والأجنبية ،في دولتي السودان وليبيا

 مما يصم القرار المطعون فيه بعدم المشروعية. ، طلاب الثانوية العامةوتكافؤ الفرص بين
ا لقاعدة النسبة الجامدة دون وحيث إنه فيما يتعلق بطلب الطاعن تنسيق نجله طبق   -

حتى قراره  ،2007فإنه ابتداء من قرارات وزير التعليم العالي الصادرة منذ عام  النسبة المرنة،
فإن الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العربية المعادلة  ،ار إليهاالمش 2014الصادر في عام 

وهي )نسبة عدد الطلاب المتقدمين للقبول من حملة   ،ا لقاعدة النسبة المرنةيتم تنسيقهم طبق  
إلى إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب  ،كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية

عملا  ،(نفسه في العام ،من حملة الثانوية العامة المصرية ،ة المصريةنظاميين بالجامعات الحكومي
الوارد بالقرار الصادر  نفسه وهو النص ،2013سنة ل 1836ا من القرار رقم ( رابع  2بالبند )
 ،دون النسبة الجامدة ،، ومن ثم وجب إعمال النسبة المرنةاسالف   ينر و ذكالم ،2014في عام 

 تعين رفض هذا الطلب.يو  التي ليس لها سند قانوني،
وحيث إنه مما تقدم جميعه فقد توفر ركن الاستعجال، لما في تنفيذ شرط الإقامة الشرعية 

ثار يتعذر تداركها بمستقبل نجل الطاعن، والحيلولة بينه وبين حقه في الالتحاق بالتعليم آمن 
يترتب على ذلك من  مامع تقضي معه المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه،  مماالعالي، 

ثار أخصها قبول أوراق نجل الطاعن بمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية آ
وفق رغباته، ومجموع الدرجات الحاصل عليه، وبمراعاة الشروط على المصرية، وتنسيق قبوله 

 .المقررة قانونا  
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بإلغائه، والقضاء  ين المحكمة تقضإبغير هذا المذهب، ف ىوحيث إن الحكم الطعين قض
ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم مع ا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مجدد  

 ( مرافعات.286بمسودته دون إعلان عملا بالمادة )
( من قانون 184وحيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة )

 المرافعات.
 فلهذه الأسباب

لطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء حكمت المحكمة بقبول ا
ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذ الحكم مع مجدد ا بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، 

 بمسودته دون إعلان، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
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(57) 
 2015من مارس سنة  4جلسة 

 ا(القضائية )علي 61لسنة  35153الطعن رقم 

 )الدائرة الحادية عشرة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم
 رئيس مجلس الدولةنائب 

و د. محمد صبح ، وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ محمد حجازى حسن مرسى
                                                   مود حسنين العتريس.وخالد محمد مح، ومحمود إبراهيم محمد أبو الدهب، بو المعاطىأالمتولى 

 واب رئيس مجلس الدولـةــن
 المبادئ المستخلصة:

تصحقق في كل نضو من أنضاء النقاقة الافة في رف   -الافة في الدنوى -)أ( دعوى
 الدناوى المصعلقة بأي شأ  من شئونها.

 الناوه في الأصل -مة في تفسير النصحدود سلطة المحك -تفسير -)ب( قانون
 ،معناها نن يخرجها وجه نلى نباراتها تفسر وألا ،مقاصدها غير نلى تحمل ألا الصشريعية

 ،الحاكو لمالصشريع النص إلى يحصكو يالإدار  لمالقاض -سياقها نن الالصواء إلى و ئي بما أو
 ،المشرع ادةوإر  النص نبارات وضحت إذا -الصشري  ناوه كامل نن معم  غير في
 أو ،واضحة غير النص نبارات كانت وإذا فتراض،ا أو تأويل دو  لمالقاض نا لصمما

 العام بالفهو مسصهديا، إرادته لىجسصاو  ،مقادل لمالقاض تحرى ،المشرع إرادة غمضت
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ة صارم أحكام من قه يرد لم ما النص إلى يضيف أ  دو  لم،الصدان ةلواقع المنظو للصشري 
 .ضمنا تقيدل أو

 مدة المشرع حدد -الصجديد النافلم -مجلس النقاقة -نقاقة الاحفيين -)ج( نقابات
)سصة  المجلس أنضاء ناف نضوية سنصين كل لمتنصهنلى أ   سنوات، بأرق المجلس 
 وذلك ،المجلس أنضاء ناف نضوية سنصين قعد لمتنصه أنه ذلك مقصضى -أنضاء(
 مدة ويسصكملو  محلهو، يحلو  وله مماثل ندد ينصخبوأ   ،(القرنة) الاقتراع قطريق

 مدة اأكملو  من محل نيآتر  أنضاء سصة لإحلا  انصخابات تجرى ثم ،الأرق  السنوات
 مؤقدى وهو، سنصين كل الأنضاء ندد ناف انصخاب يصجدد وقالك، الأرق  السنوات
 .النص صراحة

بة بإنشاء نقا 1970لسنة  76( من القانون رقم 43( و)37( و)33المواد أرقام ) -
 الصحفيين. 

 اءاترالإج
 ،المحامى بالنقض والإدارية العليا ...أودع الأستاذ/ 2/3/2015ثنين الموافق فى يوم الإ

 35153رقم ب وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل، قيد بجدولها العام
بجلسة  (رة الثانيةالدائ)ن محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة عق.ع فى الحكم الصادر 61لسنة 

الذى قضى بقبول تدخل الخصم  ،ق69لسنة  30955فى الدعوى رقم  1/3/2015
مع ما يترتب على  ،وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ،وبقبول الدعوى شكلا ي،المنضم للمدع
 ،أخصها الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية النقيب وكامل مجلس النقابة، ذلك من آثار
نحو المبين بالأسباب، وإلزام النقابة المدعى عليها مصروفات الطلب العاجل، وذلك على ال
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الدولة  يوأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوض
 طلب الإلغاء. في القانوني يلتحضيرها وإعداد تقرير بالرأ

بقبول الطعن شكلا، وبصفة كم الح –لما ورد بتقرير الطعن من أسباب–والتمس الطاعن 
، وفى 1/3/2015الصادر بجلسة  ق69لسنة  30955مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم رقم 

بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة،  (أولا)والقضاء مجددا:  ،الموضوع بإلغاء الحكم
 رجتين.مع إلزام رافعها المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الد ،رفض الدعوىب (ثانياو)

وفيها حضر وكيل  3/3/2015لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة  تتحددو 
الطاعن وطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وقدم حافظة مستندات ومذكرة، كما تقدم 
الحاضر عن المطعون ضده الأول بتحقيق الشخصية الخاص بموكله والمثبت فيها أن مهنته 

تقرر إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره  نفسها الجلسة وفي، وطلب رفض الطعن، (صحفى)
 .4/3/2015بجلسة 

، وفيها أبدت هيئة 4/3/2015جرى تداول نظر الطعن أمام هذه الدائرة بجلسة و 
مفوضى الدولة رأيها فى الطعن الذى ارتأت فيه قبوله شكلا ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعن 

وفيها صدر الحكم  ،ز الطعن للحكم آخر الجلسةتقرر حجنفسها  المصروفات، وفى الجلسة
 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 
 المحكمة

 وإتمام المداولة.   ،وسماع الإيضاحات بعد الاطلاع على الأوراق،
وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ 

، وفى الموضوع 1/3/2015بجلسة  ق69لسنة  30955الحكم الصادر فى الدعوى رقم 
والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، ورفض الدعوى  ،بإلغاء الحكم

 مع إلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
 وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
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فى أن المطعون  –حسبما هو ثابت من الأوراق–وحيث إن واقعات المنازعة الماثلة تخلص 
طالبا الحكم بقبولها شكلا، ، ق69لسنة  30955ضده الأول كان قد أقام دعواه رقم 

ميعادا  6/3/2015وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين بتحديد يوم 
أن يتم تنفيذ  على ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،لإجراء انتخابات نصف أعضاء المجلس

مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام  ،وبإلغاء القرار المذكور ،الحكم بمسودته ودون إعلان
 جهة الإدارة المصروفات.

)المطعون ضده الأول فى الطعن الماثل( شرحا لدعواه أن مقتضى تطبيق  يوذكر المدع
أن يكون تجديد  1970لسنة  76من قانون نقابة الصحفيين رقم  43و 37المادتين  ينص

بمعنى أن يتم إجراء التجديد ، عضوية نصف أعضاء مجلس النقابة فى نهاية السنة الثانية
 النصفى مرة واحدة بعد انتهاء سنتين لأن مدة عضوية المجلس هى أربع سنوات.

وأردف المدعى أن مجلس نقابة الصحفيين قرر إجراء انتخاب التجديد النصفى للمجلس، 
، 14/2/2015مع فتح باب الترشح اعتبارا من  ،موعدا لذلك 6/3/2015وحدد يوم 

، وأجرت النقابة انتخابات 26/10/2011بالرغم من أن مجلس النقابة قد تم انتخابه فى 
وهو ما يعد مخالفة ، 15/3/2013التجديد النصفى للمجلس الحالى بعد إجراء القرعة يوم 

نتهى ا، و المبين سالفاار إليه على النحو من قانون نقابة الصحفيين المش 43لنص المادة 
 .المذكورة سالفاالمدعى إلى طلباته 

.......................................................... 
رى نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الوارد تفصيلا بمحاضر الجلسات، وج

 1/3/2015لسة ، وطلب التدخل انضماميا إلى جانب المدعى، وبج...حيث حضر/
أصدرت المحكمة حكمها بقبول تدخل الخصم المنضم للمدعى، وبقبول الدعوى شكلا، 

أخصها الإعلان عن فتح ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ،وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه
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وذلك على النحو المبين بالأسباب،  ،باب الترشح لعضوية النقيب وكامل مجلس النقابة
 ابة المدعى عليها مصروفات الطلب العاجل.وألزمت النق

على ما ثبت لديها من أن الخصم المتدخل انضماميا للمدعى  وشيدت المحكمة قضاءها
)المطعون ضده الثانى فى الطعن الماثل( عضو بالجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، ومن ثم 

ل بإجراء قانونى بإثباته فى لقبول التدخل، وقد تم التدخ انتتوفر له الصفة والمصلحة اللازمت
 محضر الجلسة فى مواجهة الحاضر عن النقابة المدعى عليها.

كما استبان للمحكمة ما هو مقرر من أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ 
القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها، ومردها إلى الرقابة القانونية التى 

اء الإدارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ يسلطها القض
بحسب –المشروعية، إذ يتعين على القضاء الإدارى ألا يوقف قرارا إداريا إلا إذا تبين له 

أن طلب وقف التنفيذ قد توفر فيه ركنان  –الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل الحق
يام الطعن فى القرار على أسباب جدية من حيث الواقع ركن الجدية ويتمثل فى ق: أولهما

ركن الاستعجال بأن  :والقانون تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع، وثانيهما
 بإلغائه. ييكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قض

طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فى مقام استظهار ركن الجدية فى –واستعرضت المحكمة 
 32، ونصوص المواد 18/1/2014من الدستور الصادر فى  76و 72المادتين  ينص –فيه
بإنشاء نقابة الصحفيين، واستخلصت  1970لسنة  76من القانون رقم  43و 37و 33و

ستن لنقابة الصحفيين أحكاما خاصة لا تشاركها فيها أغلب امن هذه النصوص أن المشرع 
عشر عضوا خلاف  ثنياابات المهنية، مؤداها أن يكون عدد أعضاء مجلس النقابة النق

كل سنتين عضوية   يوتنته ،النقيب، كما حدد مدة عضوية مجلس النقابة بأربع سنوات
يجرى بين أعضاء المجلس لإنهاء عضوية ستة منهم،  ينصف أعضائه من خلال الاقتراع الذ
 يهو كامل أعضاء المجلس، ولا يسوغ من ثم بعد مض وهو ما يقطع بأن وعاء ذلك الاقتراع
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وأن يستمر فى عضوية  ،مدة المجلس أن يخرج منه من أتم كامل تلك المدة من الأعضاء فقط
مجلس النقابة من دخل فى عضوية المجلس فى التجديد النصفى لأعضائه ليستكمل مدة 

 المجلس المحددة بأربع سنوات.
، وقد 2011ن الثابت إجراء انتخابات مجلس النقابة عام وخلصت المحكمة إلى أنه لما كا

فى عام  يأسفرت عن انتخاب كامل أعضاء المجلس ونقيب الصحفيين، ثم جرى تجديد نصف
وأسفر عن انتخاب النقيب وستة من المرشحين لعضوية مجلس النقابة، فإنه بانتهاء  2013

وإذ وجه مجلس  ،للصحفيين يتعين انتخاب مجلس جديد ونقيب 2015مدة ذلك المجلس فى 
لانتخاب  6/3/2015النقابة الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد فى اجتماع عادى يوم 

النقيب وستة من أعضاء مجلس الإدارة بدلا ممن انتهت عضويتهم لاستكمالهم مدة الأربع 
الفا قد جاء مخ –بحسب الظاهر–سنوات، فإن قراره المطعون فيه بتوجيه هذه الدعوة يكون ال

للقانون مما يتوفر معه ركن الجدية فضلا عن توفر ركن الاستعجال، وانتهت المحكمة إلى 
 .المذكور سالفا حكمها

.......................................................... 
وإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم فقد أقام طعنه الماثل ناعيا عليه مخالفة القانون والخطأ فى 

لسنة  76من القانون رقم  43ه وتأويله، باعتبار أن التفسير الصحيح لنص المادة تفسير 
بإنشاء نقابة الصحفيين مفاده إجراء الانتخابات كل عامين على نصف عدد  1970
 ؤهاثم إجرا ،ويستحيل عقلا ومنطقا إجراء الانتخابات كل سنتين على النصف ،الأعضاء

ومن هنا فإن التفسير القانونى الوحيد لنص المادة بعد ذلك على عدد الأعضاء بالكامل، 
التجديد  يومنطوقها لا يكون إلا بإجراء الانتخابات كل سنتين لنصف عدد الأعضاء، أ

النصفى، وأن الحكم المطعون فيه قد تعدى على إرادة الجمعية العمومية بوقفه إجراء انتخاباتها 
لمشار إليه فى يوم الجمعة الأول من شهر من القانون ا 32فى ميعادها الذى حددته المادة 

 مارس من كل سنة.
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 1970لسنة  76وأضاف الطاعن أن تفسير الحكم المطعون فيه لأحكام القانون رقم 
المشار إليه يعد بمثابة تعديل لها، وهو ما يعد اغتصابا لعمل من أعمال السلطة التشريعية التى 

 .المذكورة سالفالطاعن إلى طلباته تملك إجراء أى تعديل تشريعى قائم، وانتهى ا
.......................................................... 

وحيث إنه عن طلب الطاعن القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير صفة، فإنه لما  
كان الثابت من بطاقة تحقيق الشخصية التى تقدم بها وكيل المطعون ضده الأول بجلسة 

والتى لم ينازع وكيل الطاعن –اء نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون أثن 3/3/2015
تتوفر فى شأنه الصفة المتطلبة  من ثمو  ي(،صحف)أنه مثبت فيها أن عمل الطاعن  –بشأنها

المحكمة  يينتمى إليها، ومن ثم تقض شأن من شئون النقابة التي يلرفع الدعاوى المتعلقة بأ
 ذكر ذلك بالأسباب دون الحاجة لمعاودة ذكره بالمنطوق. مع الاكتفاء ب ،برفض هذا الطلب

من قانون مجلس الدولة الصادر  50و 49وحيث إنه من المستقر عليه طبقا لنص المادتين 
أنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توفر  1972لسنة  47انون رقم رار بقبالق

بحسب الظاهر من –دعاء الطالب قائما اركن الجدية بأن يكون  :أولهما :ركنين أساسين
 :على أسباب يرجح معها إلغاء القرار الطعين عند الفصل فى الموضوع، وثانيهما –الأوراق

 ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
بإنشاء  1970لسنة  76( من القانون رقم 33وحيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة )

)د( انتخاب النقيب  :...تختص الجمعية العمومية بما يأتي"أن: لى الصحفيين تنص ع نقابة
 ..".. وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم.

 "يشكل مجلس النقابة من النقيب واثني على أن: نفسه ( من القانون37وتنص المادة )
فهم على الأقل ممن لم تتجاوز مدة نص ،عشر عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية

 .قيدهم فى جدول المشتغلين خمسة عشر عاما..."
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وتنتهى كل  ،على أن: "مدة العضوية لمجلس النقابة أربع سنواته ( من43وتنص المادة )
ويقترع بعد نهاية السنة الثانية بين الأعضاء لإنهاء  ،سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس

ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين  ،وية النقيب سنتانومدة عض عضوية ستة منهم.
 ".متواليتين...

نقابة الصحفيين بهدف  1970لسنة  76وحيث إن المشرع أنشأ بمقتضى القانون رقم 
والمحافظة على كرامتها والذود عن حقوقها والدفاع عن مصالحها،  ،الارتقاء بمهنة الصحافة

كفالة حقوقهم والعمل على صونها، ومراعاة وضمان حرية الصحفيين فى أداء رسالتهم و 
 الالتزام بتقاليد المهنة ومبادئها الراسخة.

وقد نظم القانون المشار إليه التنظيمات الداخلية للنقابة، ومن بينها الجمعية العمومية 
للنقابة التى جعل من بين اختصاصاتها انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين 

 ثنيعضويتهم، وكذا مجلس إدارة النقابة العامة، حيث حدد عدد أعضاء المجلس با انتهت مدة
عشر عضوا خلاف النقيب، وحدد مدة عضوية المجلس بأن تكون أربع سنوات تنتهى بعد 
سنتين عضوية نصف أعضائه عن طريق القرعة التى تجرى بين أعضاء المجلس لإنهاء عضوية 

لمن تضمنتهم  ت بعد انتهاء هذه المدة لاختيار عدد مساوٍ ستة منهم، على أن تجرى الانتخابا
 هذه القرعة.

وألا تفسر  ،وحيث إن الأصل فى النصوص التشريعية ألا تحمل على غير مقاصدها
 يإلى الالتواء عن سياقها، وأن القاض ئولأو بما ي ،عباراتها على وجه يخرجها عن معناها

قرارات الإدارية أو المنازعة الإدارية بوجه عام يحتكم المشروعية على الة الإدارى وهو ينزل رقاب
فإذا ما وضحت  إلى النص التشريعى الحاكم فى غير معزل عن كامل نصوص التشريع،

وإذا كانت عبارات  فتراض،ادون تأويل أو  يلتزم بها القاضاعبارات النص وإرادة المشرع 
 ،لى إرادتهجستاو  ،صدهتحرى القاضى مق ،النص غير واضحة أو غمضت إرادة المشرع
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دون أن يضيف إلى النص ما لم يرد به  يمستهديا بالفهم العام للتشريع المنظم لواقعه التداع
 أو تقيده ضمنا. ةمن أحكام صارم

للجمعية العمومية  ةفإنه لما كان من بين الاختصاصات المخول واستنادا إلى ما تقدم،
انتخابات النقيب  :المشار إليه 1970لسنة  76الصحفيين المقررة بموجب القانون رقم  ةلنقاب

( من 43وقد حددت المادة ) عضويتهم، ةوأعضاء مجلس النقابة بدلا من الذين انتهت مد
؛ وتنتهى كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس تلك المدة بأربع سنوات، المذكور القانون

ذلك بطريق الاقتراع فإن مقتضى ذلك أنه تنتهى بعد سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس و 
ويستكملون مدة السنوات  وينتخب عدد مماثل لهم )ستة أعضاء( يحلون محلهم، )القرعة(،

 محل من أكملوا مدة السنوات الأربع، ينثم تجرى انتخابات لإحلال ستة أعضاء آخر  ،الأربع
وما  وهو مؤدى صراحة النص، تجدد انتخابات نصف عدد الأعضاء كل سنتينتوبذلك 

 47ومنها القانون رقـــــــم  إليه المشرع بشأن انتخابات بعض مجالس النقابات المماثلة،نتهى ا
المهن  ةشأن نقاب في 1969لسنة  79والقانون رقم  فى شأن نقابة الصيادلة، 1969لسنـــــة 

 شأن نقابة المهندسين. في 1974لسنة  66والقانون رقم  التعليمية،
ولما كان الثابت من ظاهر الأوراق وبالقدر الذى يكفى  نه ترتيبا على ما تقدم،إوحيث 

الصحفيين  ةأن قرار مجلس نقاب للفصل فى الشق العاجل من الدعوى المطعون فى حكمها،
فى  ؤهالأعضاء مجلس النقابة المزمع إجرا يإلى إجراء انتخابات التجديد النصف ةبالدعو 

لسنة  76من القانون رقم  43و 33صحيح حكم المادتين على وفق قد صدر  6/3/2015
ويتعين القضاء  من ثم ينتفى ركن الجدية بشأن طلب وقف تنفيذه،، فالمشار إليه 1970

 برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
يكون قد خالف صحيح  فإنه وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى غير ذلك،

ن عب وقف تنفيذ القرار الصادر ورفض طل ،القضاء بإلغائه معه مما يتعين ،حكم القانون
المزمع  إلى إجراء انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة، ةالصحفيين بالدعو  ةمجلس نقاب
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من  286مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان عملا بحكم المادة  ،6/3/2015إجراؤها فى 
 قانون المرافعات. 

من قانون المرافعات  184لمادة وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص ا
 . 1968لسنة  13المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 

 فلهذه الأسباب
والقضاء  وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا،

وألزمت المطعون  برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب،
 مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان. ،يالتقاض ا المصروفات عن درجتيضدهم
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(58) 
 2015من مارس سنة  4جلسة 

 القضائية )عليا( 61لسنة  35156الطعن رقم 

 )الدائرة الحادية عشرة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم
 رئيس مجلس الدولةنائب 

ومحمود إبراهيم ، ـــة الســادة الأسـاتــذة المستشــارين/ محمـــــــد حجـــازى حســــن مـــرسىوعضـويــــ
 و د. محمد أحمد شفيق الجنك.، وخالد محمد محمود حسنين العتريس، محمد أبو الدهب

 واب رئيس مجلس الدولـةــن
 المبادئ المستخلصة:

  المشرع نيئة الصأديب الاقصدائية نا -تأديب الأنضاء -نقاقة الاحفيين -)أ( نقابات
( من قانو  نقاقة الاحفيين توقي  الجماء الصأديبي 81وفق حكو المادة )نلى المشكلة 

يحق للعضو اسصئناف القرار الصأديبي الاادر ضدل أمام إحدى  -المناسب نلى العضو
أي آثار قانونية  القرار الصأديبي الاقصدائلم لا تترتب نليه  -دوائر محكمة اسصئناف القاهرة

إلا قعد صيرورته نهائيا، سواء بانقضاء الميعاد المقرر للاسصئناف، أو قادور حكو نن 
 محكمة الاسصئناف قرفض الاسصئناف.

بإنشاء نقابة  1970لسنة  76( من القانون رقم 82( و)81) المادتان رقما -
 الصحفيين. 
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 -شروطه -و لمجلس النقاقةالترش  لمناب النقيب أ -نقاقة الاحفيين -)ب( نقابات
لا يجوز حرما  نضو  -شر  ندم صدور أحكام تأديبية تلا  الثلاث السنوات الساققة

النقاقة من حق الترش  لمناب النقيب أو نضوية مجلس النقاقة لادور قرار تأديبي 
 اقصدائلم ضدل، ما لم يكن قد صار نهائيا.

بإنشاء نقابة  1970سنة ل 76( من القانون رقم 82)( و37)المادتان رقما  -
  الصحفيين.

 الإجراءات
بصفته وكيلا عن  ،المحامى بالنقض والإدارية العليا... أودع الأستاذ/ 2/3/2015بتاريخ 

ن محكمة القضاء عالحكم الصادر  نقيب الصحفيين تقريرا بالطعن في ضياء رشوان الأستاذ/
 يالذ، 1/3/2015ق بجلسة  69 ةلسن 33668فى الدعوى رقم  (الدائرة الثانية)الإدارى 

مع ما يترتب على ذلك من ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ،قضى بقبول الدعوى شكلا
 يشحين لانتخابات التجديد النصفتر ضمن كشوف الم يأخصها إدراج اسم المدع، آثار

إلزام النقابة المدعى عليها ، و 6/3/2015لمجلس نقابة الصحفيين المزمع إجراؤها يوم 
وإحالة الدعوى إلى هيئة ، وبتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان روفات الطلب العاجل،مص

 طلب الإلغاء. في القانوني يالدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأ يمفوض
وطلب الطاعن بصفته فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن 

وإلزام  ،وفى الموضوع بإلغائه، المطعون فيه وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم ،شكلا
 .يالتقاض المطعون ضده المصروفات عن درجتي

وفيها قررت الدائرة ، 3/3/2015لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة  توعين
وفيها ارتأى السيد المستشار ، 4/3/2015إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 

وطلب الحاضر عن الطاعن  ل الطعن شكلا ورفضه موضوعا،مفوض الدولة الحكم بقبو 
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مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، بينما طلب المطعون ضده الحكم  ةالحكم بصف
قررت المحكمة إصدار الحكم فى نفسها لجلسة وبا ،بتأييد الحكم المطعون فيه ورفض الطعن

شتملة على أسبابه عند النطق وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته الم ،الطعن آخر الجلسة
 به. 

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.

وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من 
لمجلس نقابة  يشحين لانتخابات التجديد النصفتر إدراج اسم المطعون ضده بكشوف الم

 وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي، 6/3/2015زمع إجراؤها يوم الصحفيين الم
 .يالتقاض

من ثم يكون مقبولا فأوضاعه الشكلية المقررة قانونا، جميع وحيث إن الطعن قد استوفى 
 شكلا.

وحيث إن وقائع المنازعة الماثلة قد تم سردها تفصيلا بالحكم المطعون فيه وتقرير الطعن 
 يها.ل إليِ ومن ثم نحُ 

أولهما ركن  ين:وحيث إن المستقر عليه أنه يجب لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توفر ركن
الجدية ويتمثل فى قيام الطعن على أسباب جدية يرجح  معها إلغاء القرار المطعون فيه عند 

وثانيهما ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار تنفيذ القرار المطعون فيه ، نظر الموضوع
 بإلغائه. يتائج يتعذر تداركها فيما لو قضن

بإنشاء  1970لسنة  76( من القانون رقم 37وحيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة )
عشر عضوا ممن لهم  ثنيا"يشكل مجلس النقابة من النقيب و : نقابة الصحفيين تنص على أن
هم فى جدول لم تتجاوز مدة قيدممن نصفهم على الأقل  حق حضور الجمعية العمومية،

ويشترط فمن يرشح نفسه لمركز النقيب أو عضوية مجلس النقابة  المشتغلين خمسة عشر عاما.
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وأن يكون قد مضى على قيده فى  ،أن يكون عضوا عاملا فى الاتحاد الاشتراكى العربي
وثلاث سنوات بالنسبة لعضو مجلس  الجدول عشر سنوات على الأقل بالنسبة للنقيب،

 ولم تصدر ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة". قل،النقابة على الأ
 :ي"العقوبات التأديبية ه: ( من القانون المشار إليه على أن77وتنص المادة )

 .الإنذار (1)
 تجاوز عشرين جنيها وتدفع لصندوق المعاشات والإعانات.تالغرامة بما لا  (2)
 المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة. (3)
 سم من جدول النقابة...".شطب الا (4)

"تشكل فى النقابة هيئة تأديب ابتدائية : على أن المذكور ( من القانون81وتنص المادة )
وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع  تتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه،

مجلس النقابة أو  فع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار منر ... وتيلوزارة الإرشاد القوم
 ...."يمن مجلس النقابة الفرعية أو النيابة العامة أو من وزير الإرشاد القوم

"تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة  :على أنه ( من82وتنص المادة ) 
يختار المجلس  ،تأديب استئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين

فع ر وي ويختار ثانيهما الصحفى المحال إلى المحاكمة التأديبية... ن بين أعضائه،أحدهما م
 .الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ العضو بقرار هيئة التأديب الابتدائية"

شح تر رها فى المفوحيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع حدد الشروط الواجب تو 
أن يكون قد مضى على قيده فى  -2...  -1: يالنقابة وه لمنصب النقيب وأعضاء مجلس

وثلاث سنوات بالنسبة لعضو مجلس  ،الجدول عشر سنوات على الأقل بالنسبة للنقيب
سنوات السابقة بأحد العدم صدور أحكام تأديبية ضده خلال الثلاث  -3 النقابة.

 .إليه ( من قانون نقابة الصحفيين المشار77الجزاءات المحددة بالمادة )
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( من القانون 81حكم المادة )على وفق ة التأديب الابتدائية المشكلة ئوقد ناط المشرع بهي
نفسه ( من القانون 82وخولت المادة ) العضو، علىالمذكور توقيع الجزاء التأديبى المناسب 

حق العضو فى استئناف القرار التأديبى الصادر ضده أمام إحدى دوائر محكمة استئناف 
 ة.القاهر 

وحيث إن مقتضى استئناف القرارات التأديبية الابتدائية الصادرة ضد عضو نقابة 
بشأن  1970لسنة  76( من القانون رقم 82حكم المادة )على وفق حكم الصحفيين 

ثار قانونية آ يترتب عليها أتومن ثم لا يجوز أن  ،نقابة الصحفيين عدم نهائية هذه القرارات
سواء بانقضاء الميعاد المقرر  ،ن إلا بعد صيرورتها نهائيةحكام هذا القانو على وفق أ

لا يسوغ  ومن ثم ن محكمة الاستئناف برفض الاستئناف،عأو بصدور حكم  ،للاستئناف
حرمان عضو النقابة من حق الترشح لمنصب النقيب أو عضوية مجلس النقابة بصدور قرار 

 نحو المبين سلفا.ما لم يكن قد صار نهائيا على ال ،ضده يابتدائ تأديبي
ولما كان البادى من ظاهر الأوراق أن المطعون ضده قد  على ما تقدم، إنه ترتيباحيث و 

تقدم بأوراق ترشحه لانتخابات التجديد النصفى لعضوية مجلس نقابة الصحفيين المزمع 
وقررت النقابة الطاعنة استبعاده من الترشح على سند من صدور ، 6/3/2015إجراؤها يوم 

متضما مجازاته بعقوبة المنع من مزاولة مهنة  10/2/2015تأديبى ابتدائى ضده بتاريخ  قرار
وإذ قام المطعون  ،العقوبةمع نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين فترة  ،الصحافة لمدة شهر

ومن ثم فإن هذا القرار  ،ق 132لسنة  2285ضده باستئناف هذا القرار بالاستئناف رقم 
حرمانه من حق الترشح لعضوية مجلس النقابة فى  من ثم لا يجوز، و هائيةلم يتسم بصفة الن

يكون معه القرار ، وهو ما 6/3/2015انتخابات التجديد النصفى المزمع إجراؤها يوم 
غير قائم على  -والحالة هذه-الصادر باستبعاده من الترشح لعضوية مجلس النقابة المشار إليه 

ر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ، فضلا عن توفر مما يتوف ،سند صحيح من القانون
يتعذر  نتائجركن الاستعجال أيضا لما يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه من 
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جراؤها يوم إتداركها تتمثل فى حرمانه من حق الترشح وخوض الانتخابات المقرر 
6/3/2015 . 

يكون قد صادف فإنه  نفسها، النتيجة وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى
على غير سند صحيح من  -والحالة هذه-ويكون طلب إلغائه قائما  صحيح حكم القانون،

 ويتعين القضاء برفض الطعن. ،القانون
من قانون  184وحيث إن المصروفات يلزم بها من خسر الطعن عملا بحكم المادة 

 المرافعات.
 فلهذه الأسبـاب

وألزمت الطاعن بصفته ، بول الطعن شكلا، ورفضه موضوعابق ةحكمت المحكم
 المصروفات.
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(59) 
 2015من مارس سنة  7جلسة 
 القضائية )عليا( 58لسنة  5367الطعن رقم 

 )الدائرة الأولى(

 ندا إسماعيل طه جمال/ الدكتور المستشاربرئاسة السيد الأستاذ 
 ورئيس المحكمة رئيس مجلس الدولة

 يالراضــ عبــد يوفـوز  الليــل، أبــو يصـبر  الفتــاح عبــد. دتذة المستشـارين/ وعضـوية الســادة الأســا
 .شاهين لطيف ياسين ومحمد ،منير عبد القدوس عبد اللهو  أحمد، سليمان

 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

للنقاقة المهنية صفة في الصدتل في الدنوى المقامة طعنا في قرار يصعلق  -)أ( نقابات
 هنة والقائمين نليها.قصنظيو الم

يصحقق  قلشكل معين، يه لا يشتر  ف يرار الإدار قال -وجود القرار -)ب( قرار إداري
 ،نطاق سلطصها الملممة إلى إحداث أثر قانوني إرادة جهة الإدارة في وجودل حالما تصجه

مدى تحقق وصف )القرار الإداري( في المنشورات  -متى كا  ذلك ممكنا وجائما قانونا
يخرج نن كونه مجرد تفسير لأحكام القانو  أو تعليمات منفاة المنشور الاي  -داريةالإ
للمخاطبين قه، يصحقق فيه   من المراكم القانونية انلى أحكام مسصحدثة تن وينطويله، 

 وصف )القرار الإداري(، ويجوز الطعن نليه أمام محاكو مجلس الدولة.
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ادئ الدسصورية المقررة أنه متى نهد من المب -ركن الاتصااه -)ج( قرار إداري
دو   ةالقانو  إلى سلطة معينة بإصدار القرارات اللازمة لصنفيا أحكامه، فإ  هال السلط

ة سا تكو  صاحبة الاتصااه بإصدار هال القرارات، بحيث يمصن  نلى غيرها ممار هسوا
مفوض ن شخص غير منو  قه إصدارل قانونا أو غير نصدور القرار  -هاا الاتصااه

ذلك من افصئات نلى السلطة  ما فيل   ؛يامه قعيب ندم الاتصااه فى إصدارل،
قه من تلقاء  لموللمحكمة أ  تقض ،هاا العيب من النظام العام -المخصاة بإصدارل

 نفسها.

قانو  مماولة مهنة في المشرع نا   -تنظيو مماولة مهنة العلاج الطبيعلم -)د( مهن
صدار القرارات اللازمة لصنظيو المهن ذات الارتبا  الطب قوزير الاحة الاتصااه بإ

حين نقد لوزير نفسه  بمهنة الطب، وردد قانو  تنظيو مهنة العلاج الطبيعلم الحكو
 :من قين هال الأحكام -ة الاتصااه بإصدار القرارات اللازمة لصنفيا أحكامهحالا

قرار ر و صد -الجونمل الطبيب المع لمالعلاج الطبيع لمتاائإتنظيو العلاقة قين نمل 
، دو  تفويض من ة والعاجلة قوزارة الاحةين رئيس الإدارة المركمية للرناية العلاجن

و الطب سبالمسصشفيات نن ق لممصضمنا فال قسو العلاج الطبيع الوزير أو موافقة منه،
 يأو الإدار  ا للإشراف الفنيموندم تضوع كل منه ،والروماتيمم والصأهيل لمالطبيع
إلى  (طب طبيعلم وروماتيمم وتأهيل)لالك القسو من  لمالمسمى الوظيف تغييرو  للآتر،

لوزير الاحة بانصبارل  عقودمسصلبا الاتصااه الم(، هو قرار صدر روماتيمم وتأهيل)
تنظيو مماولة مهنة العلاج المنو  قه قانونا إصدار القرارات اللازمة لصنفيا أحكام قانو  

 نمل مماولي هال المهنة ونمل الأطباء المعالجين.الطبيعلم، وتحديد ماهية العلاقة قين 
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ـــة الطـــب، 1954لســـنة  415( مـــن القـــانون رقـــم 13المـــادة رقـــم ) - ـــة مهن  في شـــأن مزاول
 .1955لسنة  491القانون رقم وجب ل بمالمعدَّ 

في شــأن تنظــيم مزاولــة  1985لســنة  3( مــن القــانون رقــم 16( و)8( و)1المــواد أرقــام ) -
 .مهنة العلاج الطبيعي

 47الصـــادر بالقـــانون رقـــم  ،( مـــن قـــانون نظـــام العـــاملين المـــدنيين بالدولـــة8)رقـــم المـــادة  -
بإصـــدار قـــانون الخدمـــة  2016لســـنة  81وجـــب القـــانون رقـــم بم)الملغـــى لاحقـــا  1978لســـنة 

 المدنية(.
بتنظـيم وزارة الصـحة،  1996لسـنة  242( من قـرار رئـيس الجمهوريـة رقـم 3المادة رقم ) -
 .2009لسنة  74رقم  الجمهوري القراروجب بم لامعدَّ 

 الإجراءات
وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة  يالمحام.. أودع الأستاذ/. 25/12/2011بتاريخ 

الحكم  قضائية عليا فيال 58لسنة  5367رقم ب قيد بجدولها، الإدارية العليا تقرير طعن
 في 30/10/2011ة الثالثة( بجلسة بالإسكندرية )الدائر  الإدارين محكمة القضاء عالصادر 

بقبول الدعويين  يالقاض، ق60لسنة  12666ق و60لسنة  12665 يالدعويين رقم
 وإلزام المدعيين فيهما والمتدخلين إلى جانبهما المصروفات. ،شكلا ورفضهما موضوعا

وبوقف ، الحكم بقبول الطعن شكلا -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-وطلب الطاعنون 
وإلزام الجهة الإدارية ، ما يترتب على ذلك من آثارمع ثم إلغاء الحكم المطعون فيه،  تنفيذ

 المصروفات وأتعاب المحاماة.
 ن تقرير الطعن إلى الجهات الإدارية المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق.لوقد أع

م بقبول الطعن ارتأت فيه الحك ،القانوني يالدولة تقريرا مسببا بالرأ يوقدمت هيئة مفوض
والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب  ،وبإلغاء الحكم المطعون فيه ،شكلا

 .يالتقاض تهم المصروفات عن درجتياعلى ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم بصف
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 17/6/2013وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت بجلسة 
، حيث نظرته 5/10/2013وحددت لنظره أمامها جلسة ، لى دائرة الموضوعإحالته إ

المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 
أودع الحاضر عن الطاعنين مذكرة دفاع التمس فى ختامها الحكم بإلغاء  2/11/2013

مع ما يترتب على ذلك من  ،ار المطعون فيهوالقضاء مجددا بإلغاء القر  ،الحكم المطعون فيه
 التدخل انضماميا في يطلب الحاضر عن النقابة العامة للعلاج الطبيع نفسها آثار، وبالجلسة

وذلك فى مواجهة الحاضر عن الطاعنين،  ،الطعن إلى جانب الجهة الإدارية المطعون ضدها
عدد ست حوافظ مستندات وأودع الحاضر عن النقابة المتدخلة خلال جلسات نظر الطعن 

: طويت على المستندات المعلاة على غلافها، وعدد أربع مذكرات دفاع التمس فيها الحكم
، يبعدم قبول الدعويين المطعون على الحكم الصادر فيهما لانتفاء القرار الإدار  (أولا)

رور بسقوط حق الطاعنين لم ا(ثالثو)بعدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه،  (ثانياو)
برفض الطعن، مع إلزام  ا(رابعو)ه، يأكثر من خمسة عشر عاما على صدور القرار المطعون عل

قدم الحاضر عن  7/6/2014من تلك الحالات، وبجلسة  يأ الطاعنين المصروفات في
 27/12/2014الطاعنين حافظة مستندات، وأودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بجلسة 

قررت  17/1/2015المستندات المثبتة على غلافها، وبجلسة حافظة مستندات طويت على 
مع التصريح بتقديم مذكرات لمن  7/3/2015المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم 

، وبجلسة اليوم صدر يءيشاء خلال أسبوعين، وقد انقضى الأجل المضروب دون تقديم ش
 الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به. 

 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
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وحيث إن الطاعنين يهدفون بطعنهم إلى الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بوقف 
تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب 

 ة الإدارية المصروفات.وإلزام الجه على ذلك من آثار،
من ثم فهو و  ،ةستوفى أوضاعه الشكلياوحيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا و 

 مقبول شكلا.
فى أن الطاعن الأول كان  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن عناصر المنازعة تتحصل 

كندرية بتاريخ بالإس يأمام محكمة القضاء الإدار  ق60لسنة  12665قد أقام الدعوى رقم 
وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه  ،طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا، 6/5/2006

ن مدير الإدارة المركزية للرعاية العلاجية والعاجلة بوزارة الصحة بتاريخ عالصادر 
فيما تضمنه من فصل قسم العلاج الطبيعي بالمستشفيات عن قسم الطب  28/3/1998

للآخر،  يوالإدار  وعدم خضوع كل منهما للإشراف الفني ،وماتيزم والتأهيلالطبيعي والر 
وروماتيزم وتأهيل إلى روماتيزم  يمن طب طبيع يوفيما تضمنه من تغيير المسمى الوظيف

ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك على سند مع وتأهيل، 
اء قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل بالمستشفيات وآخرون من أطب هو من أنه فوجئ

فتظلم ، 8/3/2006التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالقرار المطعون فيه بتاريخ 
لسنة  3، وأنه لما كان هذا القرار قد صدر بالمخالفة للقانون رقم 9/4/2006منه بتاريخ 

بالمخالفة للمادة  ،ن غير مختصعلصدوره  ،طبيعيمزاولة مهنة العلاج التنظيم بشأن  1985
( من هذا القانون التى منحت وزير الصحة سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، كما 16)

ن هذا الفصل يضر بالمرضى لأن إإذ  ي؛عن الطب الطبيع يأنه لا يجوز فصل العلاج الطبيع
لا يجوز الفصل بينهما طبقا و  ي،العلاج الطبيعي يعمل فى نطاق الطب الطبيع يإخصائ

 ، لذا فقد أقام دعواه.نفسه ( من القانون8للمادة )
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أمام  6/5/2006ق بتاريخ 60لسنة  12666قد أقام الدعوى رقم  الطاعن الثاني كانو 
 الواردة فى الدعوى الأولى. نفسها لطلباتباطالبا الحكم نفسها، المحكمة 

.......................................................... 
 بالإسكندرية )الدائرة الثالثة( للدعويين تدخل فيي ولدى نظر محكمة القضاء الإدار 

الدعوى الثانية إلى جانب المدعي عدة أشخاص من بينهم الطاعنون فى هذا الطعن من 
قررت المحكمة ضم الدعوى الثانية إلى الأولى  30/10/2011الثالث حتى الخامس، وبجلسة 

قضت المحكمة بقبول الدعويين شكلا  نفسها لجلسةبااط وليصدر فيهما حكم واحد، و للارتب
 ين والمتدخلين إلى جانبهما المصروفات.يورفضهما موضوعا، وإلزام المدع

المادتين  يبعد استعراضها لنص-وقد شيدت المحكمة قضاءها على أسباب حاصلها 
مهنة العلاج تنظيم مزاولة فى شأن  1985لسنة  3الثامنة والسادسة عشرة من القانون رقم 

باللائحة التنفيذية  1986لسنة  150والمادة الثامنة من قرار وزير الصحة رقم  ،الطبيعي
أن المشرع تناول الواجبات والمسئوليات الملقاة على  -المشار إليه 1985لسنة  3للقانون رقم 

 لا تمتد إليها يده محددا نطاق ، وتناول المحظورات التىيعاتق من يزاول مهنة العلاج الطبيع
أو  يأداء عمله دون تسلط إدار  عمله فى إطار لا يتجاوزه، متمتعا فى ذلك باستقلالية في

 يالعلاج الطبيع يخصائإ، وأنه ولئن كان نطاق عمل لجمن قبل الطبيب المعا إشراف فني
ما لِ  يتنفيذ يادمجرد عمل م هللطبيب المعالج فإنه لا يقتصر على كون تحت الإشراف الطبي

يقرره الطبيب المعالج دون أن يكون له دور، وإنما دوره يتمثل فى وضع وتنفيذ برنامج العلاج 
لمهنته  يالعلاج الطبيعي فى القيام بالعمل التخصص يخصائإيؤكد استقلال  وهو ما، يالطبيع

عي العلاج الطبي يخصائإ، وعلى ذلك لا يخضع المذكور سالفام القانون اطبقا لأحك
 للأطباء المعالجين. يأو الإدار  للإشراف الفني

حكمها المطعون فيه إلى أن القرار المطعون عليه وقد صدر متضمنا  وخلصت المحكمة في
فصل قسم العلاج الطبيعي عن قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل وعدم خضوع كل 
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من طب طبيعي وتأهيل ي ظيفمنهما لإشراف الآخر فنيا أو إداريا، وأن يقتصر المسمى الو 
وقرار وزير الصحة المشار المذكور سالفا إلى روماتيزم وتأهيل، فإنه لم يخرج عن أحكام القانون 

 معه المحكمة برفض الدعويين. يإليه، ويضحى الطعن عليه فى غير محله، مما تقض
.......................................................... 

فقد أقاموا طعنهم الماثل على  ،القضاء لم يصادف قبولا لدى الطاعنينوحيث إن هذا 
 والفساد في ،والخطأ فى تطبيقه وتأويله ،سند من مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون

ن غير مختص، لأن المادة السادسة عشرة من علانعدام القرار محل الطعن لصدوره  ؛الاستدلال
تطلبت أن تكون جميع  يمهنة العلاج الطبيعمزاولة ظيم بشأن تن 1985لسنة  3القانون رقم 

ن وزير الصحة دون غيره، وقد صدر القرار عالقرارات المنظمة والمنفذة لهذا القانون صادرة 
ا لما تطلبه القانون، كما فن رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية والعاجلة خلاعالمطعون فيه 

لأن ؛ لطبيعي عن قسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيلأنه لا يجوز فصل وحدات العلاج ا
 يخصائإوأن ، تحت إشراف طبيب يخصائإتكون بمعرفة  يالعلاج الطبيع ةممارسة مهن

 بل ،لا يختص بمناظرة المريض أو تشخيص علته وتقرير العلاج اللازم له يالعلاج الطبيع
 يختص بذلك الطبيب المعالج.

.......................................................... 
إلى جانب الجهة الإدارية المطعون ضدها  ينضماموحيث إنه عن طلب التدخل الا
، فالثابت أن هذا الطلب قدم شفاهة أمام المحكمة يوالمقدم من النقابة العامة للعلاج الطبيع

وتم إثباته فى  ،مواجهة الحاضر عن الطاعنين في 2/11/2013من الحاضر عن النقابة بجلسة 
لإجراءات المنصوص عليها فى المادة ا على وفق يكون التدخل قد تم من ثممحضر الجلسة، و 

وكانت تلك النقابة تمثل  هذا،كان   ولما( من قانون المرافعات المدنية والتجارية، 126)
لسنة  209وفق قانون إنشائها رقم على وترعى مصالحهم  ،العاملين بالعلاج الطبيعي

وكان القرار المطعون فيه يتناول أمورا تتعلق بتنظيم العلاج الطبيعي والقائمين عليه ، 1994
المحكمة بقبول هذا  يوتقض ،بالمستشفيات، ومن ثم يكون للنقابة صفة ومصلحة فى تدخلها
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سيما أن تلك النقابة كانت متدخلة أمام محكمة أول درجة وقضت المحكمة لاالتدخل، 
 بقبول تدخلها.

قد دفعت بعدم قبول الدعويين المطعون على الحكم الصادر  ةالمتدخل ةن النقابوحيث إ
ن المذكرة محل الطعن ليست من قبيل القرارات إ، قولا منها يفيهما لانتفاء القرار الإدار 

نها لا تعدو أن تكون من قبيل المنشورات أو التعليمات أو التوجيهات المصلحية إو  ،الإدارية
 يخصائإو  يالإدارية بشأن تسيير وتنظيم العمل وتحديد العلاقة بين ممارسن الجهة عالصادرة 

 العلاج الطبيعي وأطباء الروماتيزم والتأهيل.
شأنه شكل  لا يشترط في يرار الإدار قمستقر على أن ال ةوحيث إن قضاء هذه المحكم

سلطتها  تجاه إرادة جهة الإدارة فى نطاقايكون هناك قرار لكل ما يحمل معنى  بلمعين، 
كان الثابت ولما كان هذا و متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا،  ،الملزمة إلى إحداث أثر قانوني

 من الاطلاع على كتاب رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية والعاجلة بوزارة الصحة المؤرخ
 (أولا)ما يلي: أنه تضمن  ،مديريات الشئون الصحية يوالموجه إلى مدير  ،28/3/1998 في

 ،والروماتيزم والتأهيل يبالمستشفى عن قسم الطب الطبيع ييتم فصل قسم العلاج الطبيع
يتم تغيير المسمى من ا( ثاني، و)على الآخر يوالإدار  للإشراف الفني ادم خضوع كل منهمعو 

فإن هذا المنشور قد تناول بالتنظيم  من ثمطب طبيعي وتأهيل إلى روماتيزم وتأهيل، و 
وهما  ،سمين من أقسام المستشفيات العامة التابعة لمديريات الشئون الصحيةاختصاصات ق

ز ك فقد أثر فى المر ثموالروماتيزم والتأهيل، ومن  يوقسم الطب الطبيع ي،قسم العلاج الطبيع
لأحد القسمين  يالقسمين المذكورين، كما تضمن تغيير المسمى الوظيف لمن يعمل في القانوني

والروماتيزم والتأهيل( وقصره على مسمى )الروماتيزم  يقسم )الطب الطبيعوهو  ،المشار إليهما
 والتأهيل( وهو ما يدخل فى نطاق إعادة هيكلة هذا القسم.

فإن ما تضمنه منشور رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية  وحيث إنه متى كان ما تقدم،
يخرج عن كونه مجرد تفسير  -المبين سالفاالنحو  لىع- 28/3/1998 في والعاجلة المؤرخ
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لأحكام القانون أو تعليمات منفذة له، وذلك لانطوائه على أحكام مستحدثة تنال من 
والروماتيزم والتأهيل، يؤكد ذلك أن هذا المنشور  يالمراكز القانونية لأطباء قسم الطب الطبيع

ئون الصحية بناء على موافقة مدير مديرية الش ،الطاعنين ىتم وضعه موضع التنفيذ عل
 والتي ي،على مذكرة مدير عام إدارة الطب العلاج 6/3/2006بالإسكندرية بتاريخ 

 يخصائيإتضمنت أنه نظرا لاستمرار الخلافات والمشاحنات بين أطباء الروماتيزم والتأهيل و 
وبات يهدد  ،مما انعكس بالسلب على الأداء ،العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات

لذا فإن الأمر معروض للموافقة على تنفيذ  ،العلاج الطبيعي ومصلحة المرضىالعمل بأقسام 
رار قما جاء بهذا الكتاب حسما لهذه الخلافات، ومن ثم وتبعا لذلك فإنه يندرج فى مفهوم ال

برقابة مشروعيته، ويضحى الدفع المبدى  ييختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدار  يالذ يالإدار 
 لتفات عنه.فى غير محله واجب الا

ما دفعت به النقابة المتدخلة من عدم جواز نظر الطعن لسابقة الفصل فيه ولا وجه أيضا لِ 
 ،22/12/2001ق.عليا الصادر بجلسة  35لسنة  808 يالطعنين رقم بالحكم الصادر في

وذلك لتخلف مناط إعمال ؛ 30/11/2002ق.عليا الصادر بجلسة  45لسنة  3991و
ما دفعت به ( من قانون الإثبات، ولا محل أيضا لِ 101المادة ) وفق حكمعلى هذا الدفع 

النقابة المذكورة من سقوط الحق فى الطعن بالتقادم الطويل لمرور خمسة عشر عاما على صدور 
وأن ، 28/3/1998بحسبان أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ ه؛ القرار المطعون في

قبل مرور مدة  6/5/2006تم إقامتهما فى  الدعويين المطعون على الحكم الصادر فيهما
 السقوط المشار إليها.
 ،فى شأن مزاولة مهنة الطب 1954لسنة  415( من القانون رقم 13وحيث إن المادة )
"يصدر وزير الصحة العمومية  :تنص على أن ،1955لسنة  491المعدل بالقانون رقم 

وغيرهما من المهن ذات الارتباط بمهنة  بيالتمريض والتدليك الط القرارات اللازمة لتنظيم مهنتي
 .الطب..."
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فى شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج  1985لسنة  3من القانون رقم  (الأولى)وتنص المادة 
وز مزاولة مهنة العلاج تج"مع مراعاة أحكام قانون مزاولة مهنة الطب، لا  ه:على أن يالطبيع

 القانون". جراءات والأوضاع المقررة فيلا بترخيص من وزارة الصحة طبقا للإإالطبيعي 
وضع  عي"على من يزاول العلاج الطبي ه:على أننفسه  من القانون (الثامنة)وتنص المادة 

الصادر من الطبيب المعالج،  الكتابي بناء  على التقرير الطبي يوتنفيذ برنامج العلاج الطبيع
ويكون  استمرار العلاج، شأن معه في يوأن يكون على اتصال دائم به، ويتبادل الرأ

الاتصال فوريا إذا ظهرت على المريض أعراض جديدة غير التى أثبتها فحص الطبيب المعالج 
تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو  يمن قبل. ولا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيع

 أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها". شهادات طبية أو دوائية،
"يصدر وزير الصحة  :على أنالمذكور سالفا من القانون  (السادسة عشرة)وتنص المادة 

 .القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون"
 47الصادر بالقانون رقم  ،( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة8وتنص المادة )

تصة عتمد من السلطة المخ"تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها يُ  :على أن، (1)1978لسنة 
 للتنظيم والإدارة...". يالجهاز المركز  يبعد أخذ رأ

بتنظيم وزارة  1996لسنة  242من قرار رئيس الجمهورية رقم  (الثالثة)وتنص المادة 
"يصدر وزير الصحة قرارا باعتماد  :على أن ،2009لسنة  74المعدل بالقرار رقم  ،الصحة

وزارة بتقسيماتها الرئيسية والفرعية، وتحديد ، على أن يراعى فيه إعادة تنظيم اليالهيكل التنظيم
للتنظيم والإدارة وفقا  يالجهاز المركز  يالاختصاصات لهذه التقسيمات، وذلك بعد أخذ رأ

لسنة  47ون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ن( من قا8للمادة رقم )
 المشار إليه". 1978

                                                 
 2016لســـنة  81، والملغـــى )لاحقـــا( بالقـــانون رقـــم 1982لســـنة  117المعـــدَّل بموجـــب القـــانون رقـــم  (1)

 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
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لسنة  415المشرع فى قانون مزاولة مهنة الطب رقم  أنالمذكورة سالفا ومؤدى النصوص 
أناط بوزير الصحة الاختصاص بإصدار القرارات اللازمة لتنظيم المهن ذات الارتباط  1954

شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج  في 1985لسنة  3بمهنة الطب، وقد ردد القانون رقم 
دار القرارات اللازمة لتنفيذ حين عقد لوزير الصحة الاختصاص بإصنفسه، الحكم  يالطبيع

وعمل  يالعلاج الطبيع يخصائإومن بين هذه الأحكام تنظيم العلاقة بين عمل  ،أحكامه
ومن ناحية أخرى  من هذا القانون، (الثامنة)نصت عليه المادة  على وفق ماالطبيب المعالج 

ة أيضا المشار إليه لوزير الصح 1996لسنة  242فقد عهد قرار رئيس الجمهورية رقم 
للوزارة بتقسيماتها الرئيسية والفرعية وتحديد  يبإصدار قرار باعتماد الهيكل التنظيم

 على وفقللتنظيم والإدارة  يالجهاز المركز  يوذلك بعد أخذ رأ ،اختصاصات هذه التقسيمات
 .المذكور سالفا ( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة8نص المادة )

الدستورية المقررة أنه متى عهد القانون إلى سلطة معينة بإصدار  وحيث إنه من المبادئ
ا تكون صاحبة الاختصاص هالقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، فإن هذه السلطة دون سوا

 بإصدار هذه القرارات، بحيث يمتنع على غيرها ممارسة هذا الاختصاص.
قرارا  دفإنه يع ،انه الأساسيةفقد القرار أحد أرك اوقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذ

 ن شخص غير منوط به إصداره قانونا أو غير مفوض فى إصداره،عمعيبا، وأن صدور القرار 
 ذلك من افتئات على السلطة المختصة بإصداره، ما فيلِ  ؛يصمه بعيب عدم الاختصاص

 به من تلقاء نفسها. يوللمحكمة أن تقض ،وهذا العيب من النظام العام
ن عوكان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر  تى كان ما تقدم،وحيث إنه م

متضمنا  ،28/3/1998رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية والعاجلة بوزارة الصحة بتاريخ 
 ،والروماتيزم والتأهيل يبالمستشفيات عن قسم الطب الطبيع يفصل قسم العلاج الطبيع

لذلك  يوقصر المسمى الوظيف للآخر، يأو الإدار  ف الفنيوعدم خضوع كل منهما للإشرا
فى  ةوقد أفادت الجهة الإداري وروماتيزم وتأهيل إلى روماتيزم وتأهيل، يالقسم من طب طبيع
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( 27/12/2014المودع حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المقدمة بجلسة )معرض ردها 
أو موافقة من وزير الصحة لمصدر على استفسار المحكمة عما إذا كان قد صدر تفويض 

بعدم وجود أي قرارات أو توجيهات من وزير الصحة تفيد فصل العلاج  القرار المطعون عليه،
واعتباره قسما منفصلا بالمستشفيات والوحدات التابعة  ي،عن أقسام الطب الطبيع يالطبيع

كتاب رئيس قطاع وهو الثابت أيضا من   كما جاء بالقرار المطعون عليه،  ،لوزارة الصحة
المودع صورة )إلى السيد نقيب الأطباء  هوالموج ،7/9/2009 في مكتب وزير الصحة المؤرخ

قرارات بفصل أقسام  يوالمتضمن أنه لم يتم صدور أ (،منه بحافظة المستندات المشار إليها
من  تقدمت بعدد يعن تخصص الروماتيزم والتأهيل، وأن نقابة العلاج الطبيع يالعلاج الطبيع

وبالعرض على وزير  ،عن تخصص الروماتيزم والتأهيل يالطلبات لفصل أقسام العلاج الطبيع
 الصحة أشر بعدم الموافقة. 

لوزير المنعقد الاختصاص  اوبهذه المثابة فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مستلب
لسنة  3م القانون رقم باعتباره المنوط به قانونا إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكا ،الصحة
ة الطب نم قانون مزاولة مهاتتحدد فى إطار أحكامه وأحك والتيالمذكور سالفا،  1985

عليهم،  يوالإدار  وجهة الإشراف الفني ي،مهنة العلاج الطبيع الاختصاصات المنوطة بمزاولي
ن أن ابوبحس هذه المهنة وعمل الأطباء المعالجين، ة بين عمل مزاوليقوتحديد ماهية العلا

المريض، فعملهما يدور وجودا وعدما مع وجود مصلحة غير  في الفصل التام بين العملين
مما يستلزم وجود تعاون وثيق وتنسيق دائم لإجراء عملية متابعة علمية لحالة المريض  ،المرض

الأعمال الخاصة بهيكلة وتنظيم  ميعهذا فضلا عن اختصاص وزير الصحة بج بين الطرفين،
الجهاز  يبعد أخذ رأ ،وتحديد اختصاصات هذه التقسيمات ،بتقسيماتها المختلفةالوزارة 

ومن ثم يكون  قرار رئيس الجمهورية المنظم لوزارة الصحة، قوفعلى  ،للتنظيم والإدارة يالمركز 
تباع الإجراءات القانونية الشكلية ان غير مختص بإصداره ودون عالقرار المطعون فيه قد صدر 

 يستوجب الحكم بإلغائه. وهو ما ره،المقررة لإصدا
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وحيث إنه ترتيبا على ذلك، وقد خلص الحكم المطعون فيه إلى القضاء برفض الدعويين، 
والقضاء مجددا بإلغاء  ،مما يتعين معه الحكم بإلغائه فإنه يكون مخالفا لصحيح حكم القانون،

ة الإدارية المصروفات عملا ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجه ، معالقرار المطعون فيه
 ( من قانون المرافعات. 184بحكم المادة )

 بابسفلهذه الأ
 يوبقبول تدخل النقابة العامة للعلاج الطبيع ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه،  خصما منضما للجهة الإدارية المطعون ضدها،
ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة ، مع ر المطعون عليهوالقضاء مجددا بإلغاء القرا

 .يالتقاض الإدارية المصروفات عن درجتي
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(60) 
 2015من مارس سنة  14جلسة 
 القضائية )عليا( 50لسنة  3852الطعن رقم 

 )الدائرة الأولى(

 ندا إسماعيل طه جمال/ الدكتور المستشاربرئاسة السيد الأستاذ 
 ورئيس المحكمة ةرئيس مجلس الدول

 يالراضــ عبــد يوفـوز  الليــل، أبــو يصـبر  الفتــاح عبــد. دوعضـوية الســادة الأســاتذة المستشـارين/ 
 .عثمان أحمد جمال وأحمد الطحان، أحمد سيد وإبراهيم أحمد، سليمان

 نواب رئيس مجلس الدولة
 المبادئ المستخلصة:

هلم  البطلا  دنوى -وميعاد رفعها ،طبيعصها -الأصلية دنوى البطلا  -)أ( دعوى
لا يجوز تطبيق  -أداة لرد الأحكام التي أصانا نوار في مقوماتها نن إنفاذ آثارها القضائية

 .(1)موانيد الطعن بالاسصئناف أو النقض نليها

                                                 
القضائية عليا  31لسنة  2170في الطعن رقم  1991من إبريل سنة  21بجلسة مها الصادر في حك (1)

أن دعوى البطلان الأصلية لا تتقيد بمواعيد الطعن إلى  توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا دائرةانتهت 
باب المنصوص ( من قانون مجلس الدولة، مادامت قائمة على أحد الأس44المنصوص عليها في المادة )

 2بجلسة ، لكنها انتهت في حكمها الصادر ( من قانون المرافعات المدنية والتجارية146عليها في المادة )
أن دعوى البطلان إلى  القضائية 50لسنة  14613في دعوى البطلان الأصلية رقم  2006من يوليو سنة 

من قانون مجلس الدولة، سواء كانت  (44الأصلية لا تتقيد بمواعيد الطعن المنصوص عليها في المادة )
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 27رقو قانو  )الاادر بال المواد المدنية والصجارية في قانو  الصحكيو -)ب( تحكيم
هاا  -مار في ىر يج   يمجا  الصحكيو الا ام فيهو القانو  الإجرائلم الع( 1994لسنة 

القانو  لم يلغ  أحكام الصحكيو الواردة في قانو  هيئات القطاع العام وشركاته )الاادر 
 (.1983لسنة  97بالقانو  رقو 

 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية. 1994لسنة  27القانون رقم  -

ميعاد رف   -وشركاته العام القطاع هيئاتفي منازنات  الصحكيو الإجباري -)ج( تحكيم
إزاء ندم وجود ناوه قائمة تنظو قواند رف   -دنوى قطلا  أحكام ذلك الصحكيو

الأحكام المصعلقة قدنوى قطلا  أحكام الصحكيو اسصاحاب  هال الدنوى، يصعين
يصفق ا ، بم1994لسنة  27رقو قانو  قانو  الصحكيو الاادر بال في المناوه نليها

 وقواندل.م  طبيعة الصحكيو الإجباري ولا يصعارض 

 97( من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، الصادر بالقانون رقم 66المادة رقم ) -
 فقرة الأولى منها(.ال دستورية بعدم، )المقضي 1983لسنة 
 ( بجلسةدستورية) ق20لسنة  95العليا في القضية رقم حكم المحكمة الدستورية  -
 .ذكورة سالفاالم( 66) ادةفقرة الأولى من المال دستورية بعدم 11/5/2003

بإصدار قانون التحكيم في  1994لسنة  27المادتان الأولى والثالثة من القانون رقم  -
 ( من هذا القانون.54( و)53( و)4( و)1المواد المدنية والتجارية، والمواد أرقام )

                                                                                                                            

)تراجع  أقيمت استنادا إلى أحد الأسباب المنصوص عليها في قانون المرافعات، أو غيرها من الأسباب.
 .(68و 18مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدآن رقما 
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طبيعة  -وشركاته العام القطاع هيئاتمنازنات الصحكيو الإجباري في  -)د( تحكيم
الصحكيو الإجباري تصأبى ووجود اتفاق مسبق قين الطرفين نلى اللجوء إلى طريق 

لا يبطل حكو الصحكيو في  -الصحكيو، سواء في صورة شر  أو مشارطة تحكيو
 .ندم وجود اتفاق تحكيوقسبب  المنازنات التي تخض  للصحكيو الإجباري

طبيعة  -وشركاته العام القطاع هيئاتالصحكيو الإجباري في منازنات  -)هـ( تحكيم
الصحكيو الإجباري تصنافى ووجود اتفاق مسبق قين طرفي النماع يحدد ضمن ما يحددل 

لا تصقيد هيئة الصحكيو نند الفال في النماع ققانو   -القانو  الموضونلم الواجب تطبيقه
 معين.

تحو  هيئات القطاع  -من شركات القطاع العام منا  انصبار الشركة -)و( قطاع عام
لسنة  97منا  تطبيق القانو  رقو  -العام وشركاته إلى شركات قطاع الأنما  العام

بات محاورا في شركات القطاع  1991لسنة  203منا العمل بالقانو  رقو  1983
 العام التي لم يشملها الحلو ، وتلك التي صدرت قشأنها أنظمة تاصة.

( من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام، 29( و)28تان رقما )الماد -
 1983لسنة  97الملغى لاحقا بموجب القانون رقم ) 1971لسنة  60لصادر بالقانون رقم ا

 المشار إليه(.
 97( من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، الصادر بالقانون رقم 18المادة رقم ) -
 . 1983لسنة 
بإصدار قانون  1991لسنة  203الأولى والثانية والثالثة والتاسعة من القانون رقم  المواد -

 ( من هذا القانون. 40شركات قطاع الأعمال العام، والمادة رقم )
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يادق نلى  -يجوز لها تأسيس شركات مساهمة بمفردها -)ز( هيئة قناة السويس
ا أي من القرارات الاادرة هال الشركات أنها من شركات القطاع العام، ما لم تشمله

 203بإنشاء أو دمج أو نقل تبعية الشركات القاقضة والصاقعة الخاضعة للقانو  رقو 
 .(1)1991لسنة 

ـــة بالقـــانون رقـــم  - ـــاة الســـويس  1963لســـنة  124قـــرار رئـــيس الجمهوري ـــة قن بتخويـــل هيئ
 90م بقــانون رقــالجمهــوري ســلطة تأســيس شــركات مســاهمة، )قبــل تعديلــه بموجــب القــرار 

 (.2015لسنة 
 بنظام هيئة قناة السويس. 1975لسنة  30( من القانون رقم 2المادة رقم ) -

 الإجراءات
أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفته  17/1/2004يوم السبت الموافق  في

ة تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا في حكم هيئة التحكيم المشكل
 يالذ، 20/9/2003بجلسة  2003لسنة  8طلب التحكيم رقم  بوزارة العدل الصادر في

، برفض الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم ولائيا بنظر الطلب (أولا) :قضى منطوقه
بإلزام المحتكم  (ثالثا، و)برفض الدفع ببطلان الطلب لعدم توقيعه من محام مختص (ثانياو)

مئة وثمانية  )أربعة ملايين وسبع اتجنيه 4738403اء مبلغ ضدها )محافظة السويس( بأد
                                                 

ا المبدأ المستخلص من الحكم يختلف بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون تجدر الإشارة إلى أن هذ (1)
بتخويل  1963لسنة  124بالقانون رقم الجمهوري قرار ( من ال1، بتعديل المادة )2015لسنة  90رقم 

يكون لهيئة قناة ": النص الآتيهيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة، حيث استبدل بها 
ويسري على هذه الشركات قانون شركات المساهمة وشركات . يس شركات مساهمة بمفردهاالسويس تأس

ويكون ا. وذلك بما لا يتعارض مع طبيعته ،التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه
لس إدارة هيئة قناة للجمعيات العمومية للشركات إصدار اللوائح المالية والإدارية للعاملين بها بعد موافقة مج

 ...".السويس دون التقيد بأحكام قانون نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليه
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والمشروعات  للموانيمئة وثلاثة جنيهات( للشركة المحتكمة )شركة القناة  وثلاثين ألفا وأربع
شاملة أتعاب المحاماة، ورفض ما  ،وألزمت المحتكم ضدها المناسب من المصروفات، الكبرى(

 عدا ذلك من طلبات.
الحكم بوقف تنفيذ حكم  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- وطلب الطاعن بصفته

وفى ، وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا للقضاء بقبوله شكلا ،التحكيم المطعون فيه
وإلزام الشركة المطعون ضدها ، الموضوع ببطلان حكم التحكيم واعتباره كأن لم يكن

 .يالتقاض المصروفات عن درجتي
 ر الطعن على الوجه المبين بالأوراق.وقد أعلن تقري
ارتأت فيه الحكم بقبول دعوى  القانوني يالدولة تقريرا مسببا بالرأ مفوضيوأعدت هيئة 

الموضوع ببطلان حكم هيئة التحكيم المطعون فيه فيما قضى به من  وفي ،البطلان شكلا
دائرة ) الإداريوالأمر بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء ، اختصاصها بنظر الموضوع

 للفصل في موضوع النزاع مع إرجاء البت في المصروفات. (الإسماعيلية
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 

قررت دائرة فحص الطعون إحالته إلى هذه المحكمة وجرى تداوله أمامها على  16/6/2014
قدم الحاضر عن الشركة المطعون  13/12/2014ات، وبجلسة النحو الثابت بمحاضر الجلس

الحكم بعدم قبول دعوى البطلان لرفعها بعد  (أصليا) :ضدها مذكرة ختامية طلب فيها
قررت المحكمة حجز الطعن للحكم نفسها برفضها موضوعا، وبالجلسة  (احتياطيا)و ،الميعاد

 ،سة اليوم لاستمرار المداولة، وفيها تم مد أجل النطق بالحكم لجل21/2/2015بجلسة 
 .حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به

 المحكمة 
 وسماع الإيضاحات، وبعد إتمام المداولة. بعد الاطلاع على الأوراق،
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وحيث إنه عن دفع الشركة المطعون ضدها بعدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم  -
تأسيسا على أن  ،تين يوما من تاريخ صدور حكم التحكيمالمشار إليه لرفعها بعد مرور س

المنصوص عليه في  الإجبارينظام التحكيم  وفقعلى حكم التحكيم المطعون فيه قد صدر 
خلا من  ، والذي1983لسنة  97رقم هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون قانون 

الطعن ببطلان أحكام التحكيم النصوص التشريعية المنظمة لقواعد وإجراءات ومواعيد 
مؤداه تطبيق قانون المرافعات المدنية والتجارية بحسبانه قانون ، مما الصادرة تطبيقا له

وبطريق النقض  ،حدد ميعاد الطعن بطريق الاستئناف بأربعين يوما يالذ، الإجراءات العام
 من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه. ،بستين يوما

 97رقم هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون من قانون ( 66وحيث إن المادة )
كانت تنص على أن: "تكون أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة وغير قابلة  1983لسنة 

 وجه من وجوه الطعن...". بأيللطعن فيها 
ن هيئات التحكيم المشكلة عوحيث إن النص المتقدم كان يسبغ على الأحكام الصادرة 

حجية  )المذكور سالفا( 1983 لسنة 97 هيئات القطاع العام وشركاته رقم قانون قوفعلى 
أيا كانت مدارج البطلان التي أنزلتها إياها تلك  ،تعصمها من أية قابلية للتصحيح ،مطلقة

طريق  بأيواختصها بمعاملة تحول والطعن عليها بدعوى البطلان أو  ،العيوب التي لحقت بها
الأحكام القضائية والتحكيمية الأخرى الصادرة  جميعممايزا بينها وبين ، آخر من طرق الطعن

بعدم دستوريته ي وفق نظام التحكيم الاتفاقي، إلا أنه ولما كان هذا النص قد قضعلى 
قضائية ال 20لسنة  95ن المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم عبموجب الحكم الصادر 

لمخالفته مبدأ المساواة أمام القانون وخضوع  ؛2003سنة مايو من  11بجلسة  (دستورية)
 مما كانكان قائما آنذاك،   الذيمن الدستور  (65( و)40ي )والمادتين رقم ،الدولة لأحكامه

أنتجه حكم المحكمة الدستورية  الذي التشريعيملء الفراغ إلى  بالمشرع أن يبادرمعه حريا 
هيئات  لقانون تشريعيوذلك بإصدار تعديل  ويقوم بتنفيذ مقتضاه، المذكور سالفا،العليا 
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ينظم بموجبه قواعد دعوى بطلان  المشار إليه، 1983 لسنة 97 القطاع العام وشركاته رقم
يختلف في طبيعته  الإجباريلاسيما أن هذا التحكيم  ،فقهوِ على أحكام التحكيم الصادرة 

 المواد المدنية والتجاريةينظمه القانون التحكيم في  الذيوشروطه عن التحكيم الاتفاقى 
، كما يختلف من حيث الطبيعة والشروط أيضا عن 1994لسنة  27رقم  الصادر بالقانون

كان منصوصا عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر   الذينظام التحكيم الاتفاقى 
ذه المواد ، فضلا عن كون ه(513)إلى  (501)في المواد من  1968لسنة  13بالقانون رقم 

 27من القانون رقم  (الثالثة)بموجب نص المادة  -ومن ثم امتنع قانونا تطبيقها-قد ألغيت 
 ، إلا أن ذلك لم يحدث حيث لم يصدر المشرع هذا التشريع بعد.1994لسنة 

بتقدير  ؛وحيث إن دعوى البطلان تختلف عن طرق الطعن الأخرى العادية وغير العادية
أداة لرد الأحكام التي أصابها عوار في  يه، بل طرق الطعن في الأحكامأنها لا تعد طريقا من 

مقوماتها عن إنفاذ آثارها القضائية، فمن ثم لا يجوز تطبيق مواعيد الطعن بالاستئناف أو 
 النقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية على دعوى البطلان الماثلة.

المذكور  1994لسنة  27لقانون رقم باصدار الإن مواد م (الأولى)وحيث إن المادة 
تنص على أن: "يعمل بأحكام القانون المرافق على كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ  سالفا

 ستند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذ هذا القانون".ابعد نفاذه ولو 
القانون  الصادر بهذا والتجاريةقانون التحكيم في المواد المدنية  ( من1كما تنص المادة )

 ،: "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربيةهعلى أن
أحكام هذا القانون على كل تحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أو القانون  يتسر 

رى زاع إذا كان هذا التحكيم يجُ ـالخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها الن
رى في الخارج واتفق أطرافه على إخضاعه لأحكام أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجُ  ،في مصر

 "....هذا القانون
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في حكم هذا القانون  (التحكيم) :( ينصرف لفظ1( منه على أن: ")4كما تنص المادة )
 رة...".يتفق عليه طرفا النزاع بإرادتهما الح الذيإلى التحكيم 

ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين ( 1)( منه على أن: "54وتنص المادة )
 "..يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه..

نظام  وفقعلى وحيث إنه في ضوء ما تقدم، ولئن كان حكم التحكيم الطعين قد صدر 
 ،1983لسنة  97 طاع العام وشركاته رقمينظمه قانون هيئات الق الذيالتحكيم الإجباري 
وفى ظل -بيانه تفصيلا لدى التعرض للموضوع، إلا أنه  يليسوف  الذيوذلك على النحو 

وفق على عدم وجود نصوص قائمة تنظم قواعد دعوى بطلان أحكام التحكيم الصادرة 
ستصحاب المشار إليه من ا التشريعيظل الفراغ في  ناص، فلا م-المذكور سالفالقانون ا

لسنة  27الأحكام المتعلقة بدعوى بطلان أحكام التحكيم المنصوص عليها بالقانون رقم 
ن هيئات التحكيم عوتطبيقها على دعاوى بطلان أحكام التحكيم الصادرة  ،1994

وذلك بما يتفق ولا يتعارض مع طبيعة ، 1983لسنة  97لقانون رقم ا وفقعلى الإجباري 
وذلك بحسبان أنه المذكور سالفا؛ المنصوص عليها في القانون  التحكيم الإجباري وقواعده

في شأن التحكيم في المواد المدنية بإصدار قانون  1994لسنة  27بصدور القانون رقم 
من مواد إصداره مواد التحكيم التي كان  (الثالثة)بمقتضى المادة  يألغي الذ-والتجارية 

لسنة  27قد أصبح القانون رقم  -المذكور سالفاة يتضمنها قانون المرافعات المدنية والتجاري
 نفسهيجرى في مصر، وفى الوقت  الذيهو القانون الإجرائي العام في مجال التحكيم  1994

فإن ذلك يعد تطبيقا لمقتضى القاعدة الدستورية التي كشف عنها حكم المحكمة الدستورية 
عدم الممايزة في نطاق القواعد الموضوعية ضرورة المساواة و "ا همفادالمذكور سالفا، التي العليا 

وأن يكون للحقوق  ،والإجرائية التي تحكم الخصومة عينها وفى طرق الطعن التي تنتظمها
، "بشأنها أو الطعن في الأحكام الصادرة فصلا فيها التداعيقواعد موحدة في مجال  نفسها

 للقواعد (باري والاتفاقيالإج)يغدو معه إخضاع كلا النظامين القائمين للتحكيم  وهو ما
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منهما متفقا مع القاعدة  يوفق أعلى فيما يتعلق بدعاوى بطلان الأحكام الصادرة  نفسها
القائم والنصوص  القانونيومع ما تمليه قواعد العدالة في ظل الوضع  المذكورة سالفا،الدستورية 

 حاليا. النافذة
على -كة المطعون ضدها قد قامت وحيث إنه بتطبيق ما تقدم، ولما كان الثابت أن الشر 

 -6/5/2006الدولة بتاريخ  يوفق ما أقرت به في مذكرة دفاعها المقدمة أمام هيئة مفوض
، وإذ 25/10/2003بإعلان حكم التحكيم المطعون فيه إلى الجهة الإدارية الطاعنة بتاريخ 

يوما التالية خلال التسعين  يأ، 17/1/2004أقيم الطعن بدعوى البطلان الماثلة بتاريخ 
لتاريخ إعلان حكم التحكيم المطعون فيه، فمن ثم تكون دعوى البطلان قد أقيمت خلال 

 مما يتعين معه القضاء برفض هذا الدفع. ،الميعاد المقرر قانونا
.......................................................... 

لمقررة قانونا فمن ثم يكون مقبولا أوضاعه الشكلية ا جميع وحيث إن الطعن قد استوفى -
 شكلا.

في أن الشركة  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل 
المطعون ضدها كانت قد تقدمت إلى السيد المستشار/ رئيس مكتب التحكيم بوزارة العدل 

افظ بإلزام المحتكم ضده )مح (أولا)طالبة الحكم  ،بطلب تحكيم 22/1/2003بتاريخ 
مئة وواحد وثلاثين  )ستة ملايين وأربع اجنيه 6431675,88 مبلغ ( أداءالسويس بصفته

% 5بالإضافة إلى الفائدة بواقع  ،مئة وخمسة وسبعين جنيها وثمانية وثمانين قرشا( ألفا وست
عة التعويض عن العقبات المادية الاستثنائية غير المتوق (ثانيا. و)من تاريخ المطالبة وحتى السداد

والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالشركة  ،التي أخلت باقتصاديات التعاقد
 .إلزام المحتكم ضده بصفته أداء المصروفات والأتعاب (ثالثاو)بواقع ثلاثة ملايين جنيه. 

 3/7/1988نه بتاريخ إ المذكور سالفاوذكرت الشركة المحتكمة شرحا لطلب التحكيم 
متضمنا  1988لسنة  35لتعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة قرار التكليف رقم أصدر وزير ا
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الغريب بمدينة السويس وبمدة تنفيذ  يتكليف الشركة بتنفيذ مشروع التظهير لخور وكورنيش ح
وقد تم توقيع عقد بين الشركة المحتكمة والمحتكم ضده بصفته في  حددت بثمانية عشر شهرا،

وقامت الشركة  ،عمال المطلوبة طبقا للمقايسة المقدمة من الشركةلتنفيذ الأ 1/1/1989
وطلبت مد مدة التنفيذ لتوقف الأعمال بعد شهرين من ، أولا الكباريالمحتكمة بتنفيذ أعمال 

تاريخ البدء في التنفيذ لعدم وصول كميات كافية من المياه داخل البحيرة عبر المواسير لتعويم 
قيام الشركة المحتكمة بتنفيذ الأعمال محل التكليف صدر قرار وتشغيل الكراكة، وأثناء 

وبمقتضاه تم تكليفها بأعمال إضافية لم  8/3/1990في  1990لسنة  14التكليف رقم 
تكن متضمنة في المقايسة الأصلية، وأضافت أن الجهة الإدارية المحتكم ضدها امتنعت عن 

ولم تمنح الشركة ، بالنسبة للخامات ورفضت اعتماد فروق الأسعار، صرف كامل مستحقاتها
فضلا عن توقيعها غرامات تأخير  ،ضافية على الرغم من تكليفها بأعمال إضافيةإمدد  يةأ

لى ع حداها ، وهو ماعلى الشركة دون وجه حق على النحو المبين تفصيلا بطلب التحكيم
 .المذكورة سالفاتقديم طلب التحكيم بغية الحكم لها بالطلبات 

.......................................................... 
لة وتدوول نظر طلب التحكيم على النحو الثابت بمحاضر جلسات هيئة التحكيم المشكَّ 

أصدرت  9/2003/ 20، وبجلسة 1983لسنة  97بقرار من وزير العدل طبقا للقانون رقم 
فض الدفع بعدم اختصاص هيئة بر  (أولا)قضت فيه  الذيهيئة التحكيم حكمها المطعون فيه 

برفض الدفع ببطلان الطلب لعدم توقيعه من محام  (ثانيا. و)التحكيم ولائيا بنظر الطلب
مئة  بإلزام المحتكم ضدها )محافظة السويس( أداء مبلغ أربعة ملايين وسبع (ثالثاو)مختص. 

المحتكمة )شركة  للشركة ا(جنيه 4738403) مئة وثلاثة جنيهات وثمانية وثلاثين ألفا وأربع
وألزمت المحتكم ضدها المناسب من المصروفات شاملة ، والمشروعات الكبرى( للموانيالقناة 

 أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
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وقد قضى حكم التحكيم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم ولائيا 
تكمة تعد من شركات القطاع العام التابعة تأسيسا على أن الشركة المح؛ بنظر طلب التحكيم

نزاع بينها وبين أية جهة إدارية   يومن ثم يتم الفصل في أ ،لهيئة قناة السويس التابعة للدولة
في  1983لسنة  97كمحافظة السويس عن طريق التحكيم المنصوص عليه في القانون رقم 

ض الدفع ببطلان طلب التحكيم شأن هيئات القطاع العام وشركاته دون غيره، كما قضى برف
 القانونيلعدم توقيعه من محام معتمد تأسيسا على أن طلب التحكيم قد تم توقيعه من الممثل 

 للشركة المحتكمة ممثلا في رئيس مجلس إدارتها وكذلك من مدير الإدارة القانونية. 
ين وفى شأن موضوع طلب التحكيم شيدت هيئة التحكيم حكمها استنادا إلى المادت

بحسبان أن الشركة المحتكمة قد قامت بتنفيذ التزاماتها  المدني؛من القانون  (148و) (147)
بالإضافة إلى قيام الشركة  ،الأصلية الواردة بالعقد المبرم بينها وبين المحافظة المحتكم ضدها

ة فرضتها المحافظة على الشركة وأن الشركة قد أنذرت المحافظ والتيبتنفيذ أعمال إضافية 
الأعمال وتسديد مستحقات الشركة إلا أنها لم تحرك  تسلمل 20/12/1998وحددت تاريخ 

مئة وتسعة  ستة ملايين وسبع) 30/9/1993ساكنا، وأن قيمة الأعمال المنفذة بلغت في 
ولم تحصل الشركة من مستحقاتها لدى الجهة الإدارية  (،مئة وتسعين جنيها وثمانين ألفا وسبع
 معه مما يبقى ،مئة وسبعة وثمانين جنيها وواحد وخمسين ألفا وثلاث ينسوى على مليون

مئة وثمانية وثلاثين ألفا  للشركة في ذمة الجهة الإدارية المحتكم ضدها مبلغ )أربعة ملايين وسبع
ه ءوهو ما ألزم الحكم المطعون فيه الجهة الإدارية الطاعنة أدا ،مئة وثلاثة جنيهات( وأربع

ورفض طلب التعويض باعتبار أن الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأداء  ،اللشركة المطعون ضده
 يعد تعويضا عادلا للشركة عما أصابها من أضرار مادية وأدبية.  المذكور سالفا المبلغ

.......................................................... 
الإدارية الطاعنة، فقد أقامت  قبولا لدى الجهة المذكور سالفا وإذ لم يلق حكم التحكيم

 :الطعن الماثل بطريق دعوى البطلان ناعية عليه الآتي
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وذلك على  ،عدم اختصاص التحكيم بنوعيه الإجباري والاتفاقي ولائيا بنظر النزاع (أولا)
سند من القول بأن الشركة المدعى عليها لا تعد من شركات القطاع العام كما ذهب حكم 

المنصوص عليه في القانون  الإجباريه، ومن ثم فلا يخضع النزاع للتحكيم التحكيم المطعون في
مؤداه عدم اختصاص هيئة التحكيم الإجباري ولائيا بنظر النزاع،  ما، 1983لسنة  97رقم 

 طرفيبحسبان عدم وجود اتفاق تحكيم بين  ؛وكذلك عدم خضوع النزاع للتحكيم الاتفاقى
 النزاع.
كيم وتطبيق قانون خلاف القانون الواجب التطبيق على عدم وجود اتفاق تح (ثانيا)

وذلك تأسيسا على عدم وجود اتفاق تحكيم يحدد المسائل التي يتم التحكيم  ،موضوع النزاع
فضلا عن قيام هيئة التحكيم بتطبيق القانون رقم  ،فيها والقانون واجب التطبيق على النزاع

مما يشوب الحكم ، زايدات الواجب التطبيقبدلا من قانون المناقصات والم 1983لسنة  97
بشأن  1994لسنة  27من القانون رقم  (53)بالبطلان طبقا لنص المادة  التحكيمي

 التحكيم في المواد المدنية والتجارية. 
وفقه حكم التحكيم الطعين للنظام على الصادر  الإجباريمخالفة نظام التحكيم  (ثالثا)

لسنة  27وذلك على سند من القول بأنه بصدور القانون رقم  ،العام في جمهورية مصر العربية
بحسبان أن التحكيم في ذاته  ؛قد أصبح التحكيم اختياريا وألغى التحكيم الإجباري 1994

النزاع على اللجوء إليه، ومن ثم يضحى الأخذ بنظام التحكيم  يقوم على اتفاق إرادة طرفي
مما يصم الحكم  ،لعام داخل جمهورية مصر العربيةوالنظام ا يمخالفا للنظام القضائ الإجباري

 وفقه بالبطلان.على الطعين الصادر 
.......................................................... 

رقم الصادر بالقانون  ،( من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية53وحيث إن المادة )
تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم إلا في لا  (1: ")تنص على أن 1994لسنة  27

 الأحوال الآتية:
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أو سقط  ،أو كان هذا الاتفاق باطلا أو قابلا للإبطال ،)أ( إذا لم يوجد اتفاق تحكيم
 بانتهاء مدته.

اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون  )ب( إذا كان أحد طرفي
 يحكم أهليته. يالذ

التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلانا صحيحا  على أحد طرفي )ج( إذا تعذر
 سبب آخر خارج عن إرادته. يبتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لأ

)د( إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه على 
 موضوع النزاع.

كمين على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق )هـ( إذا تم تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المح
 الطرفين. 

)و( إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا 
 الاتفاق...

)ز( إذا وقع بطلان في حكم التحكيم، أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلانا أثر في 
 الحكم.

لان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البط (2)
 .إذا تضمن ما يخالف النظام العام في جمهورية مصر العربية"

لعدم وجود نصوص قانونية قائمة منظمة لدعوى  -كما سلف القول- وحيث إنه ونظرا
وفق قانون هيئات القطاع العام وشركاته على بطلان أحكام التحكيم الإجباري الصادرة 

تطبيق أحكام دعوى البطلان الواردة  منمحيص  فلا، 1983لسنة  97 رقمنون الصادر بالقا
بتقدير  ؛1994لسنة  27رقم الصادر بالقانون في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية 

رى في يجُ  الذيقد أصبح القانون الإجرائي العام في مجال التحكيم  المذكور سالفاأن القانون 
إلغائه لمواد التحكيم الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وكون وذلك في ضوء  ،مصر
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ومع ما  ،ومبدأ المساواة أمام القانون -القانونيفى ظل هذا الوضع -ذلك التطبيق يتفق 
في هذا القضاء، إلا أنه يتعين في  المبين سالفا تقتضيه قواعد العدالة، وذلك على النحو

وفى غير  الإجباري،يتفق وطبيعة التحكيم  الذيالتطبيق بالقدر  أن يكون هذا الوقت نفسه
لسنة  97تصادم مع قواعده المنصوص عليها في قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 

1983. 
والمتمثل  ،بالبطلان على حكم التحكيم المشار إليه يوحيث إنه عن الوجه الأول للنع -

 اري والاتفاقي ولائيا بنظر النزاع:في عدم اختصاص التحكيم بنوعيه الإجب
 97( من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 56وحيث إن المادة )

تنص على أن: "يفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها  1983لسنة 
و هيئة عامة أو وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أ

هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى عن طريق التحكيم دون غيره على الوجه 
 المبين في هذا القانون".

وحيث إن مفاد ما تقدم أنه إذا كان الأصل العام في التحكيم أن يكون وليدا لاتفاق 
بينهم من  اريث لفض ما ،كطريق بديل عن اللجوء إلى القضاء  ،الخصوم على اللجوء إليه

وفى الحدود والأوضاع التي تتراضى إرادتهم عليها، إلا أنه ليس هناك ما يحول  ،منازعات
إذا قامت أوضاع خاصة بخصوم محددين وفى شأن منازعات  ،والخروج على هذا الأصل العام

م في معينة لها طبيعتها المغايرة لطبيعة المنازعات العادية، وعلى ذلك ونتيجة لسياسة التأمي
وما ترتب على ذلك من إنشاء مؤسسات وشركات قطاع عام لإدارة  ،اتيحقبة الستين

الأنشطة التي تضطلع بها وحدات الإنتاج، فقد اتجه المشرع إلى إيجاد آلية لفض المنازعات التي 
منها وغيرها من المؤسسات  يأو بين أ ،بين هذه الشركات فيما بينها بعضها البعض ارتث

هات الحكومية تتفق مع الطبيعة الخاصة لهذه الكيانات، كما تتفق مع حقيقة أن العامة أو الج
النتيجة النهائية لفض أية منازعة سترتد إلى الذمة المالية للدولة بحسبانها المالكة لهذه 
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رسم المشرع بقواعد آمرة وجوب أن تلجأ شركات القطاع العام إلى التحكيم  فالكيانات، 
، أما عن قواعد وإجراءات هذا التحكيم فقد المذكورة سالفا كوسيلة لفض المنازعات

انتظمتها أحكام قوانين المؤسسات العامة وشركات القطاع العام المتعاقبة بدءا من القانون رقم 
. 1983لسنة  97وأخيرا القانون رقم  ،1971لسنة  60ثم القانون رقم  ،1966لسنة  32
 "دستورية"قضائية ال 20لسنة  95العليا في القضية رقم هذا المعنى حكم المحكمة الدستورية )في 

 .(11/5/2003لسة بج
الماثل ينحصر في تحديد ما إذا كانت الشركة المطعون  النعيزاع في ـوحيث إن مقطع الن

وقت أن  (شركة قطاع عام)والمشروعات الكبرى( تتمتع بوصف  للموانيضدها )شركة القناة 
 أم لم تكن كذلك. ،هتقدمت بطلب التحكيم المشار إلي

( من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر 28وحيث إن المادة )
 )المشار إليه(، 1983لسنة  97الملغى بموجب القانون رقم و  ،1971لسنة  60بالقانون رقم 

كانت تنص على أن: "شركة القطاع العام وحدة اقتصادية تقوم على تنفيذ مشروع اقتصادي 
 لخطة التنمية".وفقا 

 ( منه تنص على أن: "تعتبر شركة قطاع عام:29كما كانت المادة )
 ( كل شركة يمتلكها شخص عام بمفرده أو يساهم فيها مع غيره من الأشخاص العامة.1)

 ويجب أن تتخذ هذه الشركات جميعها شكل الشركة المساهمة".  ( ....2)
 97رقم الصادر بالقانون العام وشركاته ( من قانون هيئات القطاع 18وحيث إن المادة )

 تنص على أن: "تعتبر شركة قطاع عام: 1983لسنة 
كل شركة يمتلكها شخص عام بمفرده أو يساهم فيها مع غيره من الأشخاص العامة   -1

 ...".-2أو مع شركات وبنوك القطاع العام. 
انون شركات بإصدار ق 1991لسنة  203من القانون رقم  (الأولى)كما تنص المادة 

"يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق،  قطاع الأعمال العام على أن:
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. ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون..
 1983لسنة  97أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم  يولا تسر 

 على الشركات المشار إليها".
منه على أن: "تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام  (الثانية)وتنص المادة 

المشار إليه، كما تحل الشركات التابعة محل  1983لسنة  97الخاضعة لأحكام القانون رقم 
ذا القانون ودون الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات وذلك اعتبارا من تاريخ العمل به

 "..إجراء آخر.. يحاجة إلى أ
على أن: "تشكل مجالس إدارة الشركات القابضة والشركات التابعة  (الثالثة)وتنص المادة 

 وفق أحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به...". 
قة مجلس الوزراء على أن: "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد مواف (التاسعة)وتنص المادة 

تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها 
 .أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون"

: "يجوز هعلى أن المشار إليه( من قانون شركات قطاع الأعمال العام 40كما تنص المادة )
التحكيم في المنازعات التي تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا  الاتفاق على

القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص 
 أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب...".

ا شخص وحيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع قد اعتبر أن كل شركة يمتلكه
تطبق في شأنها  (،ع عاما شركة قطي )عام سواء بمفرده أم مع غيره من الأشخاص العامة ه

بإضفاء وصف القطاع  نفسه حيث حافظ المشرع على النهج، أحكام قوانين القطاع العام
العام على هذا النوع من الشركات في جميع التشريعات المتعاقبة المنظمة للقطاع العام والمنتهية 

)تاريخ العمل  19/7/1991، كما يستفاد أيضا أنه قبل 1983لسنة  97نون رقم بالقا
( كانت المنازعات التي تقع فيما بين شركات القطاع العام 1991لسنة  203بالقانون رقم 
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بعضها وبعض أو بين إحداها وإحدى الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة يتم 
لقواعد المنصوص عليها في ا وفقعلى و ، دون غيره الإجباريالفصل فيها عن طريق التحكيم 

، إلا أنه وبمقتضى قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 1983لسنة  97القانون رقم 
وحلت الشركات التابعة  ،تحولت هيئات القطاع العام إلى شركات قابضة 1991لسنة  203

 يوذلك على نحو تلقائ ،لهيئاتام التي كانت تشرف عليها تلك اعمحل شركات القطاع ال
وبناء عليه صدرت قرارات تشكيل مجالس إدارة الشركات  إجراء آخر، يدون حاجة إلى أ

والقرارات المتعلقة بدمج ونقل تبعية  المذكور سالفاالتي ينطبق عليها قانون قطاع الأعمال 
شركات )بعض هذه الشركات، ومنذ تاريخ العمل به أصبحت الشركات التي تتمتع بوصف 

وانحسر عنها تطبيق أحكام القانون  ،تخضع لأحكامه ،القابضة والتابعة (قطاع الأعمال العام
، كما أصبح اللجوء للتحكيم اختياريا كوسيلة لفض المنازعات التي تقع 1983لسنة  97رقم 

بين الشركات الخاضعة لأحكامه أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو 
 شخاص الطبيعيين.الأ

منذ العمل  1983لسنة  97وحيث إن مفاد ما تقدم أيضا أن مناط تطبيق القانون رقم 
ام التي لم يشملها عقد بات محصورا في شركات القطاع ال 1991لسنة  203بالقانون رقم 

، وتلك التي صدرت 1991لسنة  203ومن ثم لم تخضع للقانون رقم  المذكور سالفا، الحلول
حيث تظل متمتعة بوصفها كشركات قطاع عام خاضعة للأنظمة  ،نظمة خاصةبشأنها أ

فيما لم يرد به نص  1983لسنة  97عليها أحكام القانون رقم ، وتطبق الصادرة في شأنها
ن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء عما لم يصدر قرار  ،خاص في تلك الأنظمة

لسنة  203حينئذ تخضع لأحكام القانون رقم ف ،بتحويلها إلى شركات قطاع أعمال عام
1991. 

وحيث إنه كان ما تقدم، وبتتبع نشأة الشركة المطعون ضدها واستقراء الأدوات التشريعية 
وما إذا كان ينطبق عليها  ،الصحيح لها القانونيالصادرة في شأنها، للوقوف على الوصف 
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نتيجة للوضع الخاص لهيئة قناة -ع من عدمه، يتبين أن المشر  (شركة قطاع عام) قانونا وصف
مكنة  (1)1963لسنة  124قد خولها بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم  -السويس

، 1974تأسيس شركات مساهمة بمفردها دون أن يشترك معها مؤسسون آخرون، وفى عام 
المطعون  وبعد موافقة كل من مجلس إدارة هيئة قناة السويس ومجلس الوزراء، أنشئت الشركة

تحت  1974لسنة  307ضدها بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس رقم 
شركة مساهمة متمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية  المواني( شركة القناة لأعمال )مسمى 

شركة القناة )إلى  1988سماها في عام مُ  لَ كإحدى شركات هيئة قناة السويس، ثم عُد ِ 
الشركة قد أنشئت في ظل العمل هذه ، كما يتبين أيضا أن (الكبرى والمشروعات للمواني

والمشار إليه الملغى  1971لسنة  60بقانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام رقم 
 .سالفا

شركة مملوكة منذ إنشائها  هيولما كان ذلك، وكان الثابت أن الشركة المطعون ضدها 
أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، إذ تمتلك الهيئة  يها، وهوحتى الآن لهيئة قناة السويس بمفرد

شركة قطاع )يقطع بتمتع الشركة المطعون ضدها عند إنشائها بوصف  مماأسهمها بالكامل، 
انتظمتها بعد ذلك أحكام قوانين شركات القطاع التي  ع العاما كإحدى شركات القط  (عام

لسنة  97لقانون رقم الصادر بالعام وشركاته هيئات القطاع اقانون وآخرها  ،العام المتعاقبة
 المذكور سالفا،للشركة المرافق لقرار إنشائها  الأساسي، حيث يؤكد ذلك أيضا النظام 1983

على أن: "يختص مجلس إدارة الهيئة بالمسائل التي تتعلق  ذا النظامه ( من18إذ تنص المادة )
انون المؤسسات العامة وشركات القطاع ( من ق17بتعديل نظام الشركة وفقا لأحكام المادة )

 5الصادر في  ،تابع 227عدد  ،)الوقائع المصرية"، 1971لسنة  60العام الصادر بالقانون رقم 
 .(1974أكتوبر من 

                                                 
 2015لســنة  90يراعــى أن هــذا القــرار بقــانون قــد عُــدِ ل بموجــب قــرار رئــيس الجمهوريــة بالقــانون رقــم ( 1)

 )على النحو المشار إليه مسبقا بهامش المبادئ المستخلصة لهذا الحكم(.
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 س، والذيبنظام هيئة قناة السوي 1975لسنة  30ولا ينال من ذلك صدور القانون رقم 
تتمتع بشخصية اعتبارية  ،س هيئة عامة( منه على أن: "هيئة قناة السوي2نصت المادة )

لسنة  61في شأنها أحكام القانون رقم  يولا تسر ، مستقلة تخضع لأحكام هذا القانون وحده
بإصدار  1971لسنة  60ولا أحكام القانون رقم  ،بإصدار قانون الهيئات العامة 1963

حيث  نفسها،لسويس ن هذا النص يتعلق فقط بهيئة قناة اإإذ  ؛"...قانون المؤسسات العامة
أراد المشرع تأكيد خصوصيتها وطبيعتها الخاصة والممايزة بينها وبين سائر الهيئات والمؤسسات 

التباس  يقطعا لدابر أ ؛1975لسنة  30دا خضوعها فقط لأحكام القانون رقم مؤك ِ  ،العامة
لك بالشركات عند تحديد القواعد والأحكام التي تنطبق بشأنها، ولا صلة لذ ارأو خلط قد يث

لم يتضمن  المذكور سالفا 1975لسنة  30بحسبان أن القانون رقم  ؛التابعة لهيئة قناة السويس
أحكام تتعلق بهذه الشركات حتى يتسنى القول بخضوعها لأحكامه وحده دون غيره من  أي

 قوانين.
تكن  وحيث إنه كان ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها لم

ضمن  -1991لسنة  203فى تاريخ العمل بقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم -
من هيئات القطاع العام التي تشكلت بمقتضى القانون  يالشركات التي كانت تشرف عليها أ

، ومن ثم فلا ينطبق في شأنها الحلول المنصوص عليه في المادة الثانية من 1983لسنة  97رقم 
والمتعلق بحلول شركات قطاع  المذكور سالفا، 1991لسنة  203انون رقم قانون إصدار الق

محل هيئات القطاع  1991لسنة  203الأعمال العام القابضة والتابعة الخاضعة للقانون رقم 
من  يالعام والشركات التي كانت تشرف عليها هذه الهيئات، وحيث إنه لم يشملها كذلك أ

أو نقل تبعية الشركات القابضة والتابعة الخاضعة لذلك القرارات الصادرة بإنشاء أو دمج 
يستبين منه أن الشركة المطعون ضدها لم يتم تحويلها إلى شركة قطاع أعمال عام،  مماالقانون، 

ن الجهات الحكومية عتأكد واقعيا أيضا بموجب الإفادات الرسمية الصادرة  يوهو الأمر الذ
 والتي 9/3/2008لحة الضرائب العامة بتاريخ ن مصعالمختصة، ومنها الإفادة الصادرة 
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ن وزارة قطاع عأكدت عدم إدراج الشركة ضمن كشف شركات قطاع الأعمال العام الصادر 
مؤداه استمرار  وهو ماواستمرار الشركة المطعون ضدها كشركة قطاع عام،  ،الأعمال العام

بحسبانه القانون  ؛1983لسنة  97خضوع الشركة المطعون ضدها لأحكام القانون رقم 
ولم يتم  القانونيعلى ما تبقى من شركات القطاع العام محتفظا بوضعه ووصفه  المطبق الحالي

لسنة  203قطاع أعمال عام قابضة أو تابعة خاضعة لأحكام القانون رقم  اتتحويله إلى شرك
1991. 

بوصفها  وحيث إن النزاع محل التحكيم المطعون فيه قد نشأ بين الشركة المطعون ضدها
 (، ممامحافظة السويس)، وإحدى الجهات الحكومية المبين سالفاشركة قطاع عام، على النحو 

دون  1983لسنة  97يكون الفصل فيه بطريق التحكيم المنصوص عليه في القانون رقم 
، وذلك بواسطة إحدى (التحكيم الإجباري)تسميته بنظام  ي اصطلح علىغيره، والذ

 وفق هذا القانون. على ل شكَّ هيئات التحكيم التي تُ 
ن إحدى هيئات عوإذ كان ذلك، وكان الثابت أن حكم التحكيم المطعون فيه قد صدر 

أحيل إليها  ، والتي1983لسنة  97لقانون رقم اوفق على لة التحكيم بوزارة العدل المشكَّ 
 22/1/2003هذا التحكيم بسبب طلب التحكيم المقدم من الشركة المطعون ضدها بتاريخ 
ن هيئة تحكيم عبوصفها شركة قطاع عام، فمن ثم يكون حكم التحكيم المطعون فيه صادرا 

 يضحى معه هذا الدفع غير سديد متعينا رفضه. ، ممامختصة قانونا
وقيام  ،والمتعلق بعدم وجود اتفاق تحكيم ،للطعن بالبطلان وحيث إنه عن الوجه الثاني -

 بدلا من قانون المناقصات والمزايدات: 1983لسنة  97هيئة التحكيم بتطبيق القانون رقم 
وحيث إن التحكيم محل الطعن الماثل هو تحكيم في نزاع نشأ بين إحدى شركات القطاع 

 97العام وإحدى الجهات الحكومية، يخضع لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 
، ولما كانت طبيعة التحكيم االمبين سالفواللجوء إليه إجباري على النحو ، 1983لسنة 

سواء في -تتأبى ووجود اتفاق مسبق بين الطرفين على اللجوء إلى طريق التحكيم  الإجباري
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يتعين سلوكه قانونا لفض  الذيبحسبانه هو الطريق الوحيد  ؛-صورة شرط أو مشارطة تحكيم
( 53 المادة )يغدو معه هذا السبب من أسباب الطعن بدعوى البطلان الوارد في مماالنزاع، 

والمتعلق ، 1994لسنة  27رقم الصادر بالقانون من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية 
على رى يجُ  الذي يجبار محل للتطبيق في مجال التحكيم الإ يغير ذ ،بعدم وجود اتفاق تحكيم

مع  وتصادمه ،لتعارضه مع طبيعة التحكيم الإجباري ؛1983لسنة  97لقانون رقم ا وفق
حقيقة كونه الطريق الوحيد لفض النزاعات التي تنشأ بين شركات القطاع العام بعضها 

 أو بين إحداها وإحدى الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة. ،وبعض
وحيث إنه كان ما تقدم، ولما كانت طبيعة التحكيم الإجباري تتنافى ووجود اتفاق مسبق 

الواجب تطبيقه على موضوع  الموضوعيالقانون  -ن ما يحددهضم-النزاع يحدد  طرفيبين 
مؤداه عدم تقيد هيئة التحكيم عند الفصل في النزاع  وهو ما، المبين سالفاالنزاع على النحو 

على موضوع  المدنيبقانون معين، وإذ كان الثابت أن هيئة التحكيم قد قامت بتطبيق القانون 
غير  النعيلطتها المخولة لها قانونا، مما يضحى معه هذا النزاع، فمن ثم يكون ذلك في إطار س

 رفضه. -والحال كذلك-سديد ويتعين 
بمخالفة نظام  النعييتمثل في  والذي ،بالبطلان للنعيوحيث إنه عن الوجه الثالث  -

وفقه على والصادر  ،1983لسنة  97التحكيم الإجباري المنصوص عليه في القانون رقم 
فإن ذلك مردود عليه بما سلف بيانه مما استقر عليه ، للنظام العام حكم التحكيم الطعين

بتقدير أن  ؛القضاء من اتفاق نظام التحكيم الإجباري مع النظام العام وعدم تصادمه معه
اتفاق الخصوم على اللجوء إليه،  المشرع عندما خرج على الأصل العام في التحكيم، وهو

لعام إلى التحكيم دون غيره كوسيلة لفض المنازعات مقررا وجوب أن تلجأ شركات القطاع ا
فيما بينها بعضها البعض أو بينها من ناحية والجهات الحكومية الأخرى من ناحية  ارالتي تث

أخرى، إنما كان ذلك اتفاقا مع الطبيعة الخاصة لهذه الشركات والمنوط بها إدارة أنشطة 
يقة أن مآل هذه المنازعات سيرتد في كل وحدات الإنتاج المملوكة للدولة، واتساقا مع حق
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متفقا مع  الإجباريعُدَّ معه نظام التحكيم  الذيالأحوال إلى الذمة المالية للدولة، الأمر 
 بما في ذلك القواعد الدستورية بحسبانها ذروة سنام مفهوم النظام العام. ،النظام العام للدولة

في شأن التحكيم بإصدار قانون  1994لسنة  27ولا ينال من ذلك صدور القانون رقم 
ألغى  بل ،1983لسنة  97القانون رقم  لم يلغِ  القانونهذا ن إفي المواد المدنية والتجارية، إذ 

 ،المتعلقة بالتحكيم (513)إلى  (501)المواد من  -بموجب المادة الثانية من قانون إصداره-
، التي كان 1968لسنة  13رقم قانون الصادر بالالواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية 

بحسبان أن أحكام  ؛اتفاقيا أيضا وليس إجباريا، كما لم يلغه ضمنيا فقهاو على التحكيم 
 ،إنما تتعلق بتنظيم مسائل التحكيم الاتفاقي وليس الإجباري 1994لسنة  27القانون رقم 

 ولكل منهما طبيعته وشروطه كما سلف الذكر.
وإذ تبين عدم تحقق صحة الأسباب التي نعاها الطعن الماثل وحيث إنه كان ما تقدم، 

وذلك على النحو الوارد  المذكور سالفا،طعنا بدعوى البطلان على حكم التحكيم الطعين 
، وإذ لم يثبت من الأوراق أن حكم التحكيم المطعون فيه أو إجراءاته قد المبينة آنفا بالأسباب

يتعين معه  مماد الحكم مقوماته القضائية، فقِ ويُ  ،الةدعانطوت على عيب جسيم يمثل إهدارا لل
 الحكم برفض الطعن.

 مرافعات. (184)وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة 
 فلهذه الأسباب

، وفى الموضوع برفضه، وألزمت الجهة الإدارية حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا
 الطاعنة المصروفات.
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(61) 
 2015من مارس سنة  14جلسة 
 القضائية )عليا( 53لسنة  6711الطعن رقم 

 )الدائرة الأولى(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ جمال طه إسماعيل ندا

 رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضـوية الســادة الأســاتذة المستشـارين/ د. عبــد الفتــاح صـبري أبــو الليــل، وفـوزي عبــد الراضــي 

 ومنير عبد القدوس عبد الله، وإبراهيم سيد أحمد الطحان.، سليمان أحمد
 نواب رئيس مجلس الدولة

 المبادئ المستخلصة:

لضمانات باتصمص   -الإنفاء الضريبي -ضمانات وحوافم الاسصثمار -)أ( استثمار
تنشأ قعد  التي تآقانو  ضمانات وحوافم الاسصثمار الشركات والمنش والممايا المقررة في

نبارات  -منه الأولى المادة من المجالات المبينة في يأ لمماولة نشاطها فيقه عمل تاريخ ال
ناوه القانو  في هاا الشأ  جاءت صريحة جلية المعنى وقاطعة في تمص  الشركات 
والمنشآت المشار إليها بالإنفاء الضريبي للمدة المحددة قه متى كانت تباشر أنشطة واردة 

ام القانوني الخاضعة له، وأيا كانت الآلات والمعدات التي في القانو ، أيا كا  النظ
 -يسصوي في ذلك أ  تكو  هال الآلات جديدة أو مسصعملة -تسصخدمها في أنشطصها

ندم مشرونية اشترا  أ  تكو  الأصو  المسصخدمة من الآلات والمعدات، أو المكا  
 القانونية. المخاص لمباشرة النشا ، جديدين؛ لصعارض ذلك م  نموم الناوه
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( من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بالقانون 27( و)2( و)1المواد أرقام ) -
بإصدار  2017لسنة  72، والملغى لاحقا بموجب القانون رقم 1997لسنة  8رقم 

 قانون الاستثمار(.
 شار إليه، قبل إلغائها لاحقاقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الم ( من16المادة ) -

بإصدار قانون الضريبة على  2005لسنة  91بموجب المادة )الثالثة( من القانون رقم 
 الدخل.

باشترا  ما لم يشترطه الاي اسصنه المشرع لا يجوز الخروج نلى الصنظيو  -)ب( قانون
القانو ، أو اسصحداث حكو مغاير لم يأت قه النص، قدنوى تفسيرل اسصهداء بالحكمة 

النص ودوانيه إنما يكو  نند  ةنل لأ  البحث في ه؛وقاد المشرع منأملصه  أو العلة التي
غموض النص أو وجود لبس فيه، كما أنه متى كا  النص ناما مطلقا فلا محل 

 لصخاياه أو تقييدل قغير نص يسم  قالك.
 الإجراءات

أودع وكيل الشركة الطاعنة تقرير الطعن الماثل في حكم محكمة  18/2/2007بتاريخ 
لسنة  4616وق 58لسنة  26111 يبالقاهرة الصادر في الدعويين رقم يالإدار القضاء 

بقبول الدعويين شكلا، ورفضهما موضوعا، وإلزام ضي القا ،23/12/2006ق بجلسة 59
 .تالشركة المدعية المصروفا

الحكم بقبول الطعن شكلا،  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن-وطلبت الشركة الطاعنة 
والقضاء مجددا بإلغاء المادة الثانية من القرار  إلغاء الحكم المطعون فيه، وبوقف تنفيذ ثم
ن رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق عالصادر  2004لسنة  3669/2المطعون فيه رقم 

 الحرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
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ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن  ،القانوني يأالدولة تقريرا بالر  يوأودعت هيئة مفوض
 شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات.

 وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وأمام هذه المحكمة حيث قدم الخصوم ما
عن  لهم من مستندات ومذكرات دفاع، وذلك حسبما هو ثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

ررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات خلال ق 17/1/2015
أودعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مذكرة دفاع،  21/1/2015أسبوعين، وبتاريخ 

 وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
 كمة المح

 الإيضاحات، وبعد المداولة.بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع 
أوضاعه الشكلية، ومن ثم يكون  جميعحيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر، واستوفى 

 مقبولا شكلا.
في أن الشركة الطاعنة كانت  -حسبما يبين من الأوراق-وحيث إن عناصر النزاع تخلص 

كمة القضاء ق بإيداع عريضتها قلم كتاب مح58لسنة  26111قد أقامت الدعوى رقم 
، طالبة في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار 30/6/2004الإداري بالقاهرة بتاريخ 

ق، مع حه جورد ما سبق سداده بدون و  ،المطعون فيه، والكف عن مطالبتها بالضريبة السلبي
 ر.ما يترتب على ذلك من آثا

قلم كتاب المحكمة  ق بإيداع عريضتها59لسنة  4616كما أقامت الشركة الدعوى رقم 
، طالبة فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء المادة الثانية من القرار 24/11/2004بتاريخ نفسها 

واعتباره كأن لم يكن، مع إلزام جهة الإدارة الكف عن مطالبتها  2004لسنة  3669/2رقم 
ورد ما سبق سداده بدون وجه  ،ضرائب خلال خمس سنوات من تاريخ بدء النشاط يبأ
 ق، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.ح



 
 2015سنة مارس من  14( جلسة 61)

 634 

وذكرت الشركة شرحا لذلك أن رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد أصدر 
تأسيس شركة مطابع المقاولون العرب )شركة في بالترخيص  1999لسنة  2054القرار رقم 

قامة وتشغيل أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وذلك لإعلى وفق مساهمة مصرية( 
التجهيزات الخاصة بنشاط الطباعة بمدينة العبور، ونظرا لعدم استكمال جميع مطبعة لإنتاج 

تجهيز المقر بمدينة العبور، فقد باشرت الشركة نشاطها بمقر مؤقت بالجبل الأخضر بمدينة نصر 
وات، إلا بموافقة الجهة الإدارية، وحصلت الشركة على بطاقة ضريبية بالإعفاء لمدة خمس سن

أنها فوجئت بقيام مصلحة الضرائب بمطالبتها بسداد الضرائب، وبصدور القرار رقم 
ن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بعدم تمتعها بالإعفاء ع 2004لسنة  3669/2

لكونها متمتعة بالإعفاء ؛ الضريبي، ونعت الشركة على مسلك الجهة الإدارية مخالفة القانون
بقا لأحكام القانون المذكور لتوفر الشروط المتطلبة لهذا الإعفاء من حيث التأسيس الضريبي ط

ومباشرة النشاط الوارد بالقانون، وأن المختص بإلغاء هذا الإعفاء هو رئيس مجلس الوزراء 
( من القانون المشار إليه، وأضافت الشركة أنها تظلمت 27وليس غيره عملا بأحكام المادة )

اضطرها إلى إقامة الدعويين المشار  ممالجهات المعنية ولكن دون جدوى، من ذلك أمام ا
 المبينة سالفا. إليهما بالطلبات

.......................................................... 
أصدرت المحكمة المذكورة حكمها الطعين بقبول الدعويين  23/12/2006وبجلسة 

وشيدت المحكمة قضاءها بعد  ،ركة المدعية المصروفاتشكلا، ورفضهما موضوعا وإلزام الش
( من قانون ضمانات وحوافز 52و) (27( و)16و) (2و) (1أن استعرضت المواد )

مقرها المؤقت، وباستخدام  ه فيفيالاستثمار، على أن الشركة باشرت نشاطها المرخص لها 
أن هذه  ني، بما يع27/10/1992 أدوات ومعدات سبق أن صدر لها رخصة تشغيل في

في  يالأدوات والمعدات كان لها وجود فعلي ومستخدمة قبل تأسيس الشركة، ومن ثم ينتف
حق الشركة أحد الشروط الأساسية التي يجب توفرها للتمتع بالإعفاءات الضريبية التلقائية، 
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قد صدر صحيحا ومحققا لمقصود المشرع، دون  ولذا يكون قرار عدم تمتعها بالإعفاء الضريبي
ن الهيئة العامة عصدر  بلن رئيس مجلس الوزراء عينال من ذلك أن هذا القرار لم يصدر  أن

حيث إن ذلك يفترض ابتداء تمتع الشركة أو المنشأة بالإعفاء  ؛للاستثمار والمناطق الحرة
الضريبي التلقائي، وهو الأمر غير المتحقق في الحالة المعروضة، وخلصت المحكمة إلى رفض 

 الدعويين.
.......................................................... 

وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، لأن الشروط 
قد توفرت في حق الشركة الطاعنة، فقد أنشئت في  المتطلبة قانونا للتمتع بالإعفاء الضريبي

وباشرت نشاطا من الأنشطة الواردة به، ولم ظل أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، 
يستلزم هذا القانون شيئا في الأدوات والمعدات المستخدمة في النشاط، فقد تكون جديدة أو 
مستخدمة، وقد تكون محلية أو مستوردة، كما ترك القانون للمستثمر حرية اختيار المكان 

لمدة  يالتلقائ عة بالإعفاء الضريبيون الشركة الطاعنة متمتكت ومن ثمالذي يباشر فيه نشاطه، 
خمس سنوات فقط، لكونها باشرت نشاطها في مقرها المؤقت بالجبل الأخضر بمدينة نصر، 
وهو ليس من المناطق الصناعية، ولا يكون إلغاء هذا الإعفاء إلا بقرار من رئيس مجلس 

الحكم المطعون فيه يضحى  من ثم( من القانون المشار إليه، و 27الوزراء عملا بحكم المادة )
 فيما قضى به قد صدر على خلاف حكم القانون.

.......................................................... 
( 1)1997لسنة  8وحيث إن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 

ت والمنشآت، أيا  أحكام هذا القانون على جميع الشركا ي"تسر : ( على أن1ينص في المادة )
من  يكان النظام القانوني الخاضعة له، التي تنشأ بعد تاريخ العمل به، لمزاولة نشاطها في أ

 ...". الصناعة والتعدين. - المجالات الآتية:...

                                                 
 بإصدار قانون الاستثمار. 2017لسنة  72الملغى لاحقا بموجب القانون رقم  (1)



 
 2015سنة مارس من  14( جلسة 61)

 636 

"يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات  :( من هذا القانون على أن2وتنص المادة )
افز الاستثمار، بما في ذلك من إعفاءات ضريبية، المتعددة بضمانات وحو والأنشطة الأغراض 

وتلك التي يضيفها مجلس  مقصورا على نشاطها الخاص بالمجالات المحددة في المادة السابقة
 ."الوزراء

 91من القانون رقم  (الثالثة)قبل إلغائها بالمادة نفسه، ( من القانون 16وتنص المادة )
"تعفى من الضريبة على إيرادات : على أن ،دخلبإصدار قانون الضريبة على ال 2005لسنة 

، أو الضريبة على أرباح شركات الأموال بحسب الأحوال، أرباح يالنشاط التجاري والصناع
الشركات والمنشآت وأنصبة الشركاء فيها، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية 

دة عشر سنوات بالنسبة للشركات ويكون الإعفاء لم تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط.
والمنشآت التي تقام داخل المناطق الصناعية الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق 

 .النائية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء..."
"تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون : على أنالقانون المذكور  ( من27وتنص المادة )

الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بالتمتع بالإعفاءات الضريبية تلقائيا دون توقف على 
ويصدر بإلغاء  موافقة إدارية، على أن يلغى الإعفاء في حالة مخالفة تلك الشروط والقواعد.

 .."..الإعفاء قرار من رئيس مجلس الوزراء
نحو تهيئة المناخ لجذب  يوحيث إن مؤدى هذه النصوص أن المشرع رغبة منه في السع

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بإعفاء الشركات والمنشآت  الاستثمارات، فقد قضى في
التي تؤسس خاضعة لأحكامه فيما تزاوله من أنشطة في المجالات المبينة به من الضريبة، وقد 

ة في تمتع جاءت عبارات نصوص القانون المذكور في هذا الشأن صريحة جلية المعنى، وقاطع
الشركات والمنشآت المشار إليها بالإعفاء الضريبي، متى كانت تباشر أنشطة واردة بهذا 
القانون، أيا كان النظام القانوني الخاضعة له، وأيا كانت الآلات والمعدات التي تستخدمها في 

في ذلك أن تكون جديدة أو مستعملة، وأيا كان مكان مباشرة النشاط  ييستو  ،أنشطتها



 
 2015سنة مارس من  14( جلسة 61)

 637 

( من اختلاف مدد الإعفاء باختلاف مكان وجود المشروع 16 ما ورد تفصيلا بالمادة )غير
، وعلى ذلك فإنه لا يجوز الخروج على هذا التنظيم باشتراط ما لم يشترطه يالاستثمار 

القانون، أو استحداث حكم مغاير لم يأت به النص، بدعوى تفسيره استهداء بالحكمة أو 
النص ودواعيه إنما يكون عند غموض  ةعل لمشرع منه، لأن البحث فيأملته وقصد ا العلة التي

النص أو وجود لبس فيه، كما أنه متى كان النص عاما مطلقا فلا محل لتخصيصه أو تقييده 
 بغير نص يسمح بذلك.

وحيث إن الثابت بالأوراق أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد أصدرت القرار 
وفق أحكام قانون ضمانات وحوافز على بتأسيس الشركة الطاعنة  1999لسنة  2054رقم 

الاستثمار، وذلك لإقامة وتشغيل مطبعة بمدينة العبور، ونظرا لعدم تجهيز المقر بمدينة العبور، 
فقد تم تعديله بصفة مؤقتة ليكون بالجبل الأخضر بمدينة نصر، وباشرت الشركة فيه نشاطها 

لهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على ذلك بتاريخ ، ووافقت ا1/8/1999بتاريخ 
خلاف على  هناك، ثم أصبح هذا المقر المؤقت بعد ذلك مقرا دائما، وأنه ليس 2/3/2000

أن الشركة الطاعنة خاضعة في نشاطها الاستثماري لأحكام القانون المذكور، وأنها تمارس 
في ضوء  ع الشركة الطاعنة بالإعفاء الضريبينشاطا واردا به، إنما الخلاف يدور حول مدى تمت

أنها استخدمت في نشاطها معدات وماكينات طباعة ليست جديدة، حيث سبق 
 استخدامها من جانب إدارة المطابع التابعة لشركة المقاولون العرب، وقد صدر بشأنها في

ر والمناطق ، وقررت الهيئة العامة للاستثما27/10/1992رخصة تشغيل بتاريخ ذاته المكان 
 .الحرة عدم تمتع الشركة بالإعفاء الضريبي على هذا الأساس

ولما كان ذلك وكانت العبرة في التمتع بالإعفاء الضريبي المستمد من القانون المشار إليه 
أن تكون الشركة أو المنشأة من الشركات أو المنشآت المخاطبة  -حسبما هو مبين-مباشرة 

مجال من المجالات المنصوص عليها به، دون  ن تزاول نشاطا فيبأحكام القانون المذكور، وأ
أو المكان المخصص لمباشرة  ،اشتراط أن تكون الأصول المستخدمة من آلات ومعدات
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لتعارض ذلك مع عموم النصوص القانونية على نحو ما سلف بيانه، ومن  ؛جديدين، النشاط
بالإعفاء الضريبي عن نشاطها  التمتع -والحال كذلك-ثم يكون من حق الشركة الطاعنة 

لتوفر مناط ذلك في حقها ؛ الذي تزاوله طبقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار
وفق كل ما تقدم، ويغدو قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فيما قرره من عدم على 

ديرا بالإلغاء في هذا تمتع الشركة بالإعفاء الضريبي قد جاء مخالفا لصحيح حكم القانون، ج
الخصوص، وعلى أن تكون مدة الإعفاء الضريبي للشركة الطاعنة خمس سنوات تبدأ من أول 

 .1/8/1999السنة المالية التالية لتاريخ بداية مزاولة النشاط في 
فإنه يكون قد جانبه  ،وحيث إن الحكم المطعون فيه، وقد ذهب غير هذا المذهب

غائه، والقضاء مجددا بأحقية الشركة الطاعنة في التمتع بالإعفاء القضاء بإل الصواب، متعينا
لمدة خمس سنوات  المبين سالفا،الضريبي المنصوص عليه في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار 

 مع ما يترتب على ذلك من آثار. ،1/8/1999اعتبارا من السنة المالية التالية لتاريخ 
( من قانون 184ته عملا بحكم المادة )وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفا

 المرافعات. 
 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية 
قانون ضمانات وحوافز  المنصوص عليه في التمتع بالإعفاء الضريبي الشركة الطاعنة في

، مع ما يترتب 1/8/1999لمالية التالية لتاريخ الاستثمار لمدة خمس سنوات تبدأ من السنة ا
 ي.التقاض على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات عن درجتي
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(62) 
 2015سنة  مارس من 14 جلسة

 (علياالقضائية ) 61لسنة  4752المقيدة برقم الأصلية دعوى البطلان 
 )الدائرة الرابعة(

 / لبيب حليم لبيبالمستشار برئاسة السيد الأستاذ
 نائب رئيس مجلس الدولة

أحمد إبراهيم زكي الدسوقي وسعيد عبد الستار محمد  /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين
 سليمان و د. رضا محمد عثمان دسوقي و د. عبد الجيد مسعد عبد الجليل حميدة.

 نواب رئيس مجلس الدولة               
 :صةالمستخل المبادئ

 (54لمادة )ت لمم ا -منا  الإحالة إليها -دائرة توحيد المبادئ -)أ( مجلس الدولة
طعن منظور أي دوائر المحكمة الإدارية العليا أ  تحيل من قانو  مجلس الدولة  مكررا

تصلاف الأحكام الساقق امتى تبينت  ،لمادةصلك اأمامها إلى الدائرة المشكلة طبقا ل
مسصقر  أترى بالمحكمة، أو إذا رأت العدو  نن مبدأ قانونين دائرة ننها أو نصدورها 

 .(1)أحكام المحكمة في

                                                 
أكدت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية ( في هذه المجموعة. وقد 93راجع كذلك: المبدأ رقم ) (1)

ن العليا أن صدور حكم عن إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا على خلاف أحكام مستقرة بالمحكمة دو 
، لا يترتب عليه مكررا( من قانون مجلس الدولة 54إحالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها في المادة )

لم ينص المشرع على البطلان في هذه الحالة، كما أن هذا لا يفقد الحكم صفته كحكم  البطلان؛ إذ
عه مناط قبول دعوى قضائي، أو يفقده أحد الأركان الأساسية المتعين توفرها فيه، وهو ما ينتفي م
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 لسنة( 47) رقم بقانون بالقرار الصادر الدولة، مجلس قانون من( مكررا 54) المادة -
 .1984 لسنة 136 رقم بالقانون المضافة ،1972

الحكو أ  ينصفلم نن الحكو صفة  مناطها -الأصلية دنوى البطلا  -دعوى( ب)
كأ  يكو  صدر نن مسصشار قام قه سبب من أسباب ندم الالاحية، أو   القضائلم،

إحالة  تطبيق: -نيب جسيو يمثل إهدارا للعدالة يفقد فيها الحكو وظيفصه الحكو لحق
رئيس الدائرة المخصاة قنظر الطعن بالمحكمة الإدارية العليا أحد الطعو  إلى دائرة توحيد 

انوني فى مسألة معينة، لا يمن  من مشاركصه فى إصدار الحكو الاادر المبادئ لإقرار مبدأ ق
كما لا يمنعه من باب أولى من الاشتراك م  زملائه   نفسه، نن هال الدائرة قشأ  الطعن

 إليهو من دائرة توحيد يعادقعد ذلك فى إصدار الحكو فى موضوع الطعن قعد أ  
ازنة سواء أمام دائرة فحص الطعو  أو نظر المن -لا يبطل الحكو لهاا السبب -المبادئ

من درجة واحدة من  ومصكاملا مصالا يعدأمام دائرة توحيد المبادئ أو دائرة الموضوع 
لأ  الرأي النهائلم في الموضوع لا يكو  إلا قعد مداولة قين أنضاء ؛ درجات الصقاضلم

 الموضوع الاين سمعوا المرافعة وشاركوا في إصدار الحكو. ئرةدا

( 47) رقم بقانون بالقرار الصادر الدولة، مجلس ( من قانون47( و)46( و)4د )الموا -
 .1972 لسنة

 إحدى نن حكو صدور -حالاتها من ي عد لا ما –الأصلية البطلا  دنوى –دعوى( ج)
 إلى الطعن إحالة دو  بالمحكمة مسصقرة أحكام تلاف نلى العليا الإدارية المحكمة دوائر

                                                                                                                            

، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في 13/6/2009ق ع بجلسة 52لسنة  10646)حكمها في الطعن رقم  البطلان.
 ./ج(77ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 
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الدولة لا يبطل الحكو؛  مجلس قانو  من( مكررا 54) المادة في نليها المناوه الدائرة
 الحالة. هال في البطلا  نلى المشرع ينص لم إذ

 من ممنونا الدنوى لنظر صالح غير القاضلم يكو  -القضاة صلاحية -دعوى( )د
 في الخاوم أحد نن تراف  أو أفتى قد كا  إذا الخاوم، أحد يرد ل لم ولو سمانها،
 في الالاحية ندم نلة -بالقضاء اشصغاله قبل ذلك كا  ولو فيها، كصب أو الدنوى،

 .الدنوى في رأيا القاضلم إقداء قب  سَ  هلم جميعا الحالات هال

 13 رقم والتجارية، الصادر بالقانون المدنية المرافعات من قانون( 146) رقم المادة -
 .1968 لسنة

 شأ  في الجنائية والإجراءات افعاتالمر  قانوني إلى الرجوع منا  -تأديب -)هـ( موظف
قانو  الإجراءات الجنائية هو القانو  الأصل الاي يصعين الالصجاء  -الصأديبية الإجراءات

كو  المحاكمة الصأديبية أقرب إلى يحكو المنازنة الصاديبية؛ ل إليه في حالة ندم وجود نص
لا يمكن  -انو  العقوباتالقانو  الصأديبي ينصملم إلى أسرة قلأ  و ، المحاكمة الجنائية

المدنية والصجارية في كل ما لم يرد قشأنه نص تاه في مجا   لمرافعاتالاسصناد إلى قواند ا
أما إجراءات المحاكمة  الخاصة،االح لموذلك لأ  الإجراءات المدنية وضعت ل ؛الصأديب
من الرجوع إلى كل  للمحكمة الصأديبيةق يح -للمالحة العامةقد نظمت فالصأديبية 
فيها أ  الحكو  ىفي كل حالة تر  (قانو  الإجراءات الجنائية، وقانو  المرافعات) القانونين
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 إذاولها ألا تصقيد بأي منهما  ،ينسجو م  طبيعة النظام الصأديبي وأهدافه بأيهماالوارد 
 .(1)وجدت أ  الحكو المقرر نما لا يسصقيو م  النظام الصأديبي

( لسنة 47قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم )إصدار مواد  ( من3المادة ) -
1972. 

 الطاننلا يضار "قاندة  -الطعن فى أحكام المحاكو الصأديبية -تأديب -موظف( و)
النياقة  ما لم يكن هو هيئة ،لا يجوز لمحكمة الطعن الإضرار بمالحة الطانن -"قطعنه

 .(2)الإدارية

لسنة  150ات الجنائية، الصادر بالقانون رقم ( من قانون الإجراء417المادة ) -
1950. 

                                                 
الحكم الصادر عن دائرة   نفسهفي المعنى يراجع/أ( في هذه المجموعة، و 105راجع كذلك المبدأ رقم ) (1)

)منشور  2014من يونيه سنة  7 عليا بجلسةالقضائية  57لسنة  39372الطعن رقم يد المبادئ في توح
إلى أن  ىحيث انته ،(5رقم، مكتب فني، المبدأ 59بمجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في السنة 
الإجراءات التأديبية لا يكون إلا في حالة كون الرجوع إلى قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية في شأن 

الحكم الوارد بالنص ينسجم مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه، أما إذا كان النص الوارد بأيهما لا ينسجم 
 مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه فإنه لا يؤخذ به.

كمة الإدارية العليا أن محل مبدأ /ز( في هذه المجموعة، حيث قررت المح105راجع كذلك المبدأ رقم ) ((2
أن يكون الطعن مقاما من الطاعن وحده، أما إذا كان المطعون ضده قد طعن   ""لا يضار الطاعن بطعنه

كذلك على الحكم، فإن هذا المبدأ لا يصح إعماله، ويكون لمحكمة الطعن أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو 
وع الدعوى برمتها إلى محكمة الطعن، واتصال هذه الطعن المقابل يترتب عليه نقل موض ، وأنتعدله

 .والحكم فيها طبقا لما تراه في حدود القانون، المحكمة بالدعوى يخولها النظر فيها من جميع نواحيها



 
 2015سنة مارس من  14( جلسة 62)

 643 

 تصضمن الناوه ما يوجب إفراغ لم -شكله -الإداري الصحقيق -تأديب -موظف( ز)
، إلا في شكل تاهإغفا  إجرائه  ىولم يرتب جماء البطلا  نل ،ق في شكل معينيالصحق

نات الأساسية التى ق في حدود الأصو  العامة، وبمراناة الضمايأنه ينبغلم أ  يصو الصحق
 .تقوم نليها حكمصه

( 47) رقم بالقانون الصادر بالدولة، المدنيين العاملين نظام ( من قانون79المادة ) -
 الخدمة قانون بإصدار 2016 لسنة 81 رقم القانون بموجب لاحقا الملغى) 1978 لسنة

 (.المدنية

 أقوا  وسماع الإداري الصحقيق إجراء -الإداري الصحقيق -تأديب -موظف( ح)
لا يترتب نلى مخالفة هاا  -جوهري إجراء دفانه وتحقيق إليه منسوب هو فيما الموظف

السلطة  أمام دفانه تحقيق من المصهو تمكن الإجراء فى كل الحالات جماء البطلا ، فمتى
 العامة النياقة وأنهصه، إليه نسب ما قشأ  معه أجري جنائلم تحقيق هناك كا  أو، الصأديبية

 إجراء تكرار إلى يدنو ما هناك فليس، قشأنه دفانه وحققت أقواله سمعت أ  قعد
 الصحقيق.

 في الصحقيق تصوفر يجب أ  -ضماناته -الإداري الصحقيق -تأديب -موظف( ط)
 الدفاع حق حماية يكفل وأ  الحقيقة، لمالحة والاسصقااء والحيدة السلامة ضمانة

 محله حيث من صحيحا الأركا  مسصكمل يقالصحق يكو  لا -للعدالة تحقيقا للموظف؛
 قوضوح نناصرها يحدد أ  قد فلا بالصمحيص، الاتهام محل الواقعة تناو  إذا إلا وغايصه
 قَا رَ  ما إذا -الثبوت وأدلة والأشخاه المكا  أو والمما  الأفعا  حيث من ويقين،
 وجودا الواقعة معه تج َه ل نحو نلى العناصر هال من أكثر أو ننار اسصيفاء نن الصحقيق
 .معيبا الصحقيق كا  وندما
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العامرل  يقارد قره: أ  يقرف -مبدأ المواجهرة -الإداري الصحقيق -تأديب -موظف( ي)
نلمررا بمخصلررف الأدلررة الررتى تشررير إلى ارتكاقرره  وأ  يحررا حقيقررة الصهمررة المسررندة إليرره،  ىنلرر

 رونة.المخالفة، حتى يسصطي  أ  يدلي بأوجه دفانه بجمي  الوسائل المش

أثر تناز  الموج نن دنوى المنا في الدنوى الصأديبية المقامة  -تأديب -)ك( موظف
صناز  لا يحو  دو  هاا ال -ضد الموجة أو شريكها إذا كانا من الموظفين العموميين

، متى كا  في مسرراءلة الموجة أو الشررريك تأديبيا إذا كانا من الموظفين العموميين
 ت الوظيفة وظهور بمظهر لا يصفق م  واجباتها وقدسيصها.مسلكهما إتلا  قواجبا

 الإجراءات
المحامي بالنقض  ...أودع الأستاذ الدكتور/ 29/10/2014يوم الأربعاء الموافق  في

قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة دعوى  ...السيد/ عنوالإدارية العليا بصفته وكيلا 
ن المحكمة عالحكم الصادر  ىق عليا، طعنا عل61لسنة  4752 قمقيدت بر  ،بطلان أصلية

قبول ب ق عليا، القاضي57لسنة  39372في الطعن رقم  2/9/2014الإدارية العليا بجلسة 
 الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

الحكم بقبول دعوى البطلان  -التى أوردها في عريضة طعنه سبابللأ- المدعى وطلب
ن المحكمة الإدارية العليا بجلسة عم الصادر الموضوع ببطلان الحك فيالأصلية شكلا، و 

 ق عليا.57لسنة  39372في الطعن رقم  2/9/2014
هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم ببطلان حكم  وقدمت

وإعادة الطعن  ،ق عليا57لسنة  39372الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم  كمةالمح
 .أخرىدائرة للفصل فيه من 
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، وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى 7/3/2015 جلسةلنظر الدعوى  وتحددت
صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة  ، حيث14/3/2015لإصدار الحكم فيها بجلسة 

 أسبابه عند النطق به.  ىعل
 المحكمة

 والمداولة قانونا. ،الإيضاحات وسماع ،طلاع علي الأوراقالا بعد
 فهي مقبولة شكلا. ،أوضاعها الشكلية جميعاستوفت  حيث إن الدعوىو 

في أنه بتاريخ  -حسبما يبين من الأوراق- إن عناصر هذه المنازعة تخلص وحيث
بإحالة  2011لسنة  833أصدر  السيد رئيس جامعة بنها القرار رقم  18/1/2011

لأنه  ؛سين المساعدينالمعيد بكلية الزراعة بمشتهر إلى مجلس تأديب المعيدين والمدر  ...السيد/ 
أصدر مجلس تأديب  13/6/2011تم ضبطه في واقعة زنا، وبجلسة  22/4/2010بتاريخ 

 2011لسنة  1بجامعة بنها قراره في الدعوى التأديبية رقم  ينالمعيدين والمدرسين المساعد
 .هثبوت ارتكابه المخالفة المسندة إلي ىبمجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة، تأسيسا عل

بادر إلى الطعن عليه بتقرير أودعه قلم كتاب قد لم يرتض المدعي هذا القضاء، ف إذو 
وأودعت  يا،ق عل57لسنة  39372قيد برقم ، 7/8/2011المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 
الموضوع بإلغاء الحكم  وفي ،فيه الحكم بقبول الطعن شكلا تأتهيئة مفوضي الدولة تقريرا ار

اء مجددا بانقضاء الدعوى التأديبية لتنازل الزوج عن شكواه في جريمة المطعون فيه، والقض
 الزنا.

الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت إحالته إلى دائرة الموضوع التى نظرته  ونظر
النحو المبين بمحاضرها، حيث قررت إصدار الحكم فيه بجلسة  ىبالجلسات عل

، وبهذه 26/10/2013لحكم لجلسة ، وفيها قررت مد أجل النطق با12/10/2013
مكررا من قانون مجلس  54الجلسة قررت إحالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها بالمادة 

أن من ، لما ظهر لها 1984لسنة  136معدلا بالقانون رقم  1972لسنة  47الدولة رقم 
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مة الإدارية العليا، الطعن يثير مسألة قانونية اختلفت بشأنها المبادئ التى قررتها دوائر المحك
الدعوى التأديبية المقامة عن تلك  ىفي جريمة الزنا عل كواهتتمثل في أثر تنازل الزوج عن ش

 الجريمة.
أصدرت هذه الدائرة حكمها بترجيح الاتجاه الذي يقضي بأن  7/6/2014 وبجلسة

إذا كانا  ياديبتأ لشريكتنازل الزوج عن شكواه في جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة الزوجة أو ا
فقضت بجلسة  ،من الموظفين العموميين، وأعيد الطعن إلى الدائرة الرابعة عليا موضوع

أن الثابت من  ىوأقامت قضاءها عل ضوعا،بقبول الطعن شكلا، ورفضه مو  2/9/2014
جنح  2010لسنة  10099المحضر رقم  ...حرر المدعو/ 22/4/2010 خالأوراق أنه بتاري

تهمه فيه بارتكاب جريمة الزنا مع زوجته، وأنه قام بضبطه في ذلك اليوم طوخ ضد الطاعن ي
وأن زوجته ترتدي  ى،كان يرفعه لأعل   بمنزله مع زوجته عند عودته من عمله مرتديا جلبابا

بالهروب عن طريق  هولاذت زوجت ،قميص نوم، وعندما شاهده قام بالقفز من البلكونة
هالي المنطقة وجيرانه من الإمساك به، وقاموا بالتعدي عليه السطوح إلى منازل مجاورة، وتمكن أ

السير في  ىإلا أنه أصر عل لتسوية الموضوع وديا، ةتحرير إيصالات أمان ىبالضرب وأجبروه عل
وقررت حبسه أربعة  ،، وأضاف بأن النيابة العامة تناولت الواقعة بالتحقيقيةالإجراءات القانون

زوجته  مبتنازل عن اتها الزوج ضات هذه المدة، ونظرا لتقدمالمعار  ضيأيام، ثم جدد له قا
بالزنا، فقد أصدرت النيابة العامة قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بتنازله، 

 فيوإذ صدر قرار مجلس التأديب بمجازاته بالفصل من الخدمة عن هذه التهمة الثابتة بيقين 
الطعن عليه في غير محله  ىويضح ،صدر مطابقا للقانونحقه، فإن هذا القرار يكون قد 

 جدير بالرفض.
.......................................................... 

 عدة أسباب: ىدعوى البطلان الأصلية عل وتقوم
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في  2/9/2014ن المحكمة الإدارية العليا بجلسة عالأول: أن الحكم الصادر  السبب
ن عق عليا شابه البطلان المتعلق بالنظام العام، لأنه صدر 57ة لسن 39372الطعن رقم 

شارك في إصدار  الذينائب رئيس مجلس الدولة  /...السيد المستشار ئاسةمحكمة مشكلة بر 
 لمادةبإحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة با 26/10/2010القرار الصادر بجلسة 

كان سيادته أحد أعضاء دائرة توحيد المبادئ التى   من قانون مجلس الدولة، كما امكرر  54
قضاءها بترجيح الاتجاه الذي يقضي بأن تنازل الزوج عن  7/6/2014أصدرت بجلسة 

كانا من الموظفين   ا أو الشريك تأديبيا إذ ةشكواه في جريمة الزنا لا يحول دون مساءلة الزوج
عدم الصلاحية المنصوص عليها  يكون قد لحق بسيادته سبب من أسبابمن ثم العموميين، و 

 لسبق إبداء سيادته رأيا في موضوع الدعوى. ؛المرافعات قانونمن  146المادة  فى
لأن عميد كلية  ؛الثاني: أن الحكم الطعين طرح قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه والسبب

 ،شهربمجازاته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أ 22/5/2010الزراعة بمشتهر أصدر قرارا في 
التأديبية  كمةهذا القرار أمام المح ىوتأخير ترقيته إلى الوظيفة الأعلى لمدة سنتين، وأنه طعن عل

 ،ق بإلغاء هذا القرار38لسنة  796في الطعن رقم  25/6/2011بطنطا التي قضت بجلسة 
  فإنه لا يجوز مجازاة المدعي عن ذات الواقعة بأشد من الجزاء الذي وقعه عليه عميد من ثمو 

 والذي ألغته المحكمة التأديبية بطنطا. ،كلية زراعة مشتهر
: أن المدعو/... تقدم ضده بشكويين إلى كلية الزراعة بمشتهر، والأخيرالثالث  والسبب

بضبطه وأبلغ الشرطة  قاموأنه  ،علاقة غير شرعية مع زوجته ىعل نهبأ اتهمه في الأولى
وأن النيابة العامة  ،جنح طوخ 2010لسنة  10099برقم  دتقي أوراق الواقعة بالواقعة، وأن 

ذمة التحقيق، وأن قاضي المعارضات جدد له مدة الحبس  ىأصدرت قرارا بحبسه أربعة أيام عل
عن المحضر، وأن الإدارة  الزوج تنازل ىلتكون لمدة خمسة عشر يوما، ثم أخلي سبيله بناء عل

ة الواقعة، وارتأت قيدها مخالفة القانونية أجرت تحقيقا في هذه الواقعة وتشككت في صح
إدارية لظهوره بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، ولسلوكه مسلكا لا يتفق والاحترام 
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السلاح،  تهديدأوراق تحت  ىالبصم عل ىعل الواجب، أما الشكوى الثانية فقرر فيها أنه أكره
د خلافات بينهما لاتهامه في وعند مواجهته بهذه التهمة أنكرها، وأرجع سبب اتهامه إلى وجو 

هذه التحقيقات،  نوأنه دفع بالجلسات ببطلا ،المحقق بمواجهته بهذه التهمة يقمجريمة زنا، ولم 
لإخلاله  ؛فإن قضاءها يكون قد صدر باطلا من ثمهذه الدفوع، و  ىإلا أن المحكمة لم ترد عل

 الجسيم بحق الدفاع.
.......................................................... 

، وأن ةمحكمة طعن في مجلس الدول ىحيث إن المقرر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلو 
بأي طريق من  عليها يطعنولا يجوز قانونا أن يعقب عليها أو  ،أحكامها هي خاتمة المطاف
عن حكم  تنه أجيز استثناء إذا انتفإمن هذا الأصل العام، ف اءطرق الطعن، إلا أنه استثن

ن مستشار قام به سبب من أسباب عنها صفة الأحكام القضائية، كأن يكون صدر عصادر 
عدم الصلاحية، أو لحق الحكم عيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته، أن 

 الحكم بدعوى بطلان أصلية. هذا ىيطعن عل
، لم 1958لسنة  117ن رقم القانو  ىحيث إن المشرع حين أنشا القضاء التأديبي بمقتضو 

فصل الإجراءات التى يتعين مراعاتها في مختلف مراحل المحاكمات التأديبية، إلا أنه أشار تارة يُ 
من هذا  25المادة  قانون المرافعات، فنص فى إلى ىإلى قانون الإجراءات الجنائية، وتارة أخر 

 قيقالإجراءات الجنائية للتحالأحكام المقررة في قانون  هودالش ىأن تسري عل ىالقانون عل
أنه  ىعل 26بما في ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره، ونص في المادة ، بمعرفة النيابة العامة

في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة لرئيس 
لمحال إلى المحاكمة المحكمة أو أحد أعضائها يجب عليه التنحي عن نظر الدعوى، وللموظف ا

 .يهالحق في طلب تنح
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لأن القانون التأديبي ينتمي إلى  ؛الجنائية مةحيث إن المحكمة التأديبية أقرب إلى المحكو 
أسرة قانون العقوبات، ومن ثم فإن قانون الإجراءات الجنائية هو القانون الأصل الذي يتعين 

 الالتجاء إليه في حالة عدم وجود النص.
 47رقم الصادر بالقرار بقانون المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة  ن كانته ولئحيث إنو 

وتطبق  ،أن تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ىقد نصت عل 1972لسنة 
المرافعات فيما لم يرد به نص، فإن كون المحاكمة التأديبية أقرب إلى المحاكمة  ونأحكام قان

لتأديبي ينتمي إلى أسرة قانون العقوبات، فإنه لا يمكن الاستناد إلى القانون اأن و ، الجنائية
وذلك  ؛المدنية والتجارية في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في مجال التأديب لمرافعاتقواعد ا

قد نظمت فأما إجراءات المحاكمة التأديبية  الخاصة،صالح لملأن الإجراءات المدنية وضعت ل
فإنه من حق هذه المحكمة الرجوع إلى كل من القانونين: قانون ، ومن ثم المصلحة العامة

ينسجم  بأيهمافيها أن الحكم الوارد  ىالإجراءات الجنائية، وقانون المرافعات، في كل حالة تر 
وجدت أن الحكم المقرر بهما  إذاولها ألا تتقيد بأي منهما  ،مع طبيعة النظام التأديبي وأهدافه

 .أديبيلا يستقيم مع النظام الت
 لاأنه: " ىتنص عل لقضاءالعالمي لاستقلال ا لان( من مشروع الإع25حيث إن المادة )و 

يجوز للقاضي أن يحكم في قضية يمكن أن تثير تخوفا معقولا من تحيزه أو من تنازع في 
 ."المصلحة أو تعارض في المهام

التى تقع من صورا لبعض حالات الانحراف  تحدةتقرير المقرر الخاص للأمم الم وتضمن
حالة عدم استعداد القاضي للانسحاب من  :بعض القضاة فى دول العالم، ومن هذه الحالات

 ىحالة من حالات الحرج أو الصلاحية، لذلك فإنه يجب عل ىقضية مختلف فيها تنطوي عل
للفصل في الدعوى أن يتأكد أن له صفة الحكم في الدعوى أو  ىالقاضي قبل أن يتصد

هما: ، ية للحكم في الدعوى، فعدم صلاحية القاضي أمر يتخذ صورتينالصلاحية الشخص
صورة القاضي غير المنزه، وصورة القاضي غير الأهل، فالأول هو الذي تربطه مصلحة 
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النظر  هآخر يشارك شخصية بموضوع الخصومة المطروحة عليه، أو تربطه صلة قرابة بقاضٍ 
 داء مهمة القضاء في قضية معينة بذاتها.فيها، أما القاضي غير الأهل فهو غير صالح لأ

منه  247تضمنت المذكرة الإيضاحية لقانون الإجراءات الجنائية المصري أن المادة  وقد
القاضي أن يمتنع عن الاشتراك في نظر الدعوى، ومن  ىعل فيها ذكرت الحالات التى يجب

الجمع بينها وبين  حالة أن يكون للقاضي فيها صفة لا يجوز له فيها: ضمن هذه الحالات
هذه الحالات المادة  ىبما يستوجب بطلان قضائه بحكم القانون، وقد نصت عل ،القضاء
القاضي أن يشترك في نظر  ىيمتنع علبنصها على أنه من قانون الإجراءات الجنائية  247

الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور  انتالدعوى إذا ك
فيها شهادة،  ىط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد الخصوم، أو أدالضب

أو باشر عملا من أعمال أهل الخبرة، ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام 
في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو اشترك في الحكم في الطعن، إذا كان 

افتراضها أن للقاضي رأيا معينا في  نه، وتجتمع هذه الحالات فىعصادرا  فيهن الحكم المطعو 
فإن قيام  من ثميتفق مع حياده، و  وهو ما لا ،ن لديه قبل أن يجلس للقضاء فيهاالدعوى تكوَّ 

القاضي بعملين في الدعوى ينتمي كل منهما إلى مرحلة معينة من مراحلها، يناقض علة تجزئة 
السلطة التى  عملِ  ىعل باشرت مرحلة   ، وما تفترضه من رقابة السلطة التيالدعوى إلى مراحل

 السابقة عليها. باشرت المرحلةَ 
الامتناع: أن أساس وجوب امتناع  اورد في المذكرة الإيضاحية للقانون تعليلا لهذ وقد

القاضي عن نظر الدعوى، هو قيامه بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية 
ارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن تتع

 حجج الخصوم وزنا مجردا.
عام أن ينظر في الدعوى، أو يحكم  أصليجوز للقاضي ك ما تقدم فإنه لا ىعل وتأسيسا

رأيه قبل أن يجلس للنظر في الدعوى،  ىفإذا كان قد أبد ،إذا كان له رأي سابق فيها فيها
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رأيه أثناء نظرها فقد صلاحيته للحكم فيها، إذ  ىوإذا أبد ،عليه ابتداء أن ينظر فيها امتنع
الرغم من أن المشرع لم يصرح بهذا  ىيعني ذلك أنه فقد الحياد المتطلب لصلاحية القضاء، وعل

نص عليها، مما يعني أنه تبناه، ثم  التى، فهو مستخلص بالضرورة من التطبيقات لالأص
ن يكن في أسلوب غير إاته، وبالإضافة إلى ذلك فقد ذكره قانون المرافعات، و استظهر تطبيق
أن يكون القاضي غير صالح لنظر  ىعل 146من المادة  الأخيرة في الفقرة نصمباشر، حين 

أو ترافع عن أحد  ه أحد الخصوم، إذا كان قد أفتىلم يردَّ لو الدعوى ممنوعا من سماعها، و 
فيها، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، وعلة عدم  الخصوم في الدعوى، أو كتب

 الصلاحية في هذه الحالات جميعا هي سبق إبداء القاضي رأيا في الدعوى.
 )مجموعة12/3/1946بتاريخ  نعقدةبجلستها الم ضتحيث إن محكمة النقض المصرية قو 

نظر الدعوى في الجلسة في أثناء  وربأن ما قد يد (94ص  108ق  7القواعد القانونية ج 
من مناقشة حول مسألة من المسائل المعروضة من الخصوم أو محاميهم، وبين رئيس المحكمة، 
حتى لو كان الرئيس في كل أو بعض ما صدر عنه يتحدث باسم المحكمة كلها، ذلك لا 

 كونالمحكمة النهائي في وجهة نظر معينة، إذ المفروض أن الرأي النهائي إنما ي ه رأيَ دُّ يصح عَ 
 المداولة عند الفراغ من سماع الدعوى والمرافعة فيها. ىلا يكون إلا بناء عل ذي الحكم الفي

 (283ص  229ق  2القانونية ج  قواعدمجموعة ال) 5/4/1931قضت بجلسة  كما
في نقطة  ىبأنه يجوز أن يقضي المستشار في موضوع الدعوى، وإن كان قد سبق له أن قض

محكمة النقض، لأن قضاءه الأول لم يتدخل في   ىعرضت علقانونية في نفس الدعوى عندما 
 الموضوع من أية ناحية، ولم يمسه من أية وجهة. 

بأن حق نفس الهيئة  ،ق 23لسنة  38في الطعن رقم  10/1/1957 بجلسة وقضت
 أن تفصل في استئناف الموضوع. الفرعي تئنافالاستئنافية التى فصلت في الاس

ق أحوال شخصية، بأن 39لسنة  19الطعن رقم في  23/5/1963بجلسة  وقضت
 سببا لعدم الصلاحية عند نظر الموضوع. دالحكم في المسائل المستعجلة لا يع
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بأن سبق  ،ق أحوال شخصية41لسنة  4في الطعن رقم  24/5/1973بجلسة  وقضت
 نظر القاضي دعوى نفقة لا يمنعه من نظر دعوى التطليق للفرقة.

ق بأن اشتراك القاضي في  39لسنة  50الطعن رقم في  1/6/1976بجلسة  وقضت
التعويض عن الأضرار الناشئة عن هذا  ىإصدار الحكم ببطلان التنفيذ لا يمنعه من نظر دعو 

 التنفيذ.
لة أبأن سبق القاضي الحكم في مس (45ص  8مج ) 10/1/1957بجلسة  وقضت

 سببا من أسباب عدم الصلاحية. دمتصلة بالدعوى، لا يع
ق بأن المقصود بسبق نظر 44لسنة  920في الطعن رقم  17/1/1978سة بجل وقضت

نظر الذي ، لأنه ليس للقاضي ىالدعوى كقاض، هو سبق نظرها في مرحلة أو درجة أخر 
 قضية أمام محكمة أول درجة أن يشترك في نظرها أمام المحكمة الاستئنافية.

ون مجلس الدولة الصادر بقرار ما تقدم، وكانت المادة الرابعة من قان نحيث إنه لما كاو 
"يكون مقر المحكمة الإدارية  :أن ىتنص عل 1972لسنة  47رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

العليا في القاهرة، ويرأسها رئيس المجلس، وتصدر أحكامها من دوائر من خمسة مستشارين، 
 وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون، تشكل من ثلاثة مستشارين...".

"تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات : أن ىعل 46 لمادةا نصوت
رئيس الدائرة وجها لذلك، وإذا رأت دائرة فحص  ىن رأإمفوض الدولة وذوي الشأن 

المحكمة الإدارية العليا، إما لأن الطعن مرجح القبول،  ىالطعون أن الطعن جدير بالعرض عل
قرارا  تر مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصدر أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقري

أما إذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض  ،بإحالته إليها
 المحكمة حكمت برفضه". ىعل
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"تسري القواعد  المقررة لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية  :أن ىعل 47المادة  وتنص
أمام دائرة فحص الطعون، ويجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة الإدارية  الطعن ىالعليا عل

 الإحالة". قرارالعليا من اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون في إصدار 
 1984لسنة  136قانون مجلس الدولة المضافة بالقانون رقم  نمكررا م 54المادة  وتنص

ية العليا عند نظر الطعون أنه صدرت منها المحكمة الإدار  ئرأنه: "إذا تبين لإحدى دوا ىعل
أو رأت العدول عن مبدأ  ،أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض

تعين عليها إحالة الطعن إلى  ،قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا
ئي من أحد عشر مستشار برئاسة هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة في كل عام قضا

 رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه...".
أن المنازعة المطروحة أمام المحكمة الإدارية العليا  ىعل ىحيث إن قضاء هذه المحكمة جر و 

ن دائرة عإما  يصدروتنتهي بحكم  ،الشأن بتقرير يودع قلم كتابها ويتبدأ بطعن يقدم من ذ
ن إحدى عوإما  ،المحكمة الإدارية العليا مستشاريمن ثلاثة من  فحص الطعون المشكلة

نظر  ندمن هذه الدوائر ع يوإذا تبين لأ ،المشكلة من خمسة من المستشارين ةدوائر المحكم
أحكام سابقة يخالف بعضها  ةدوائر المحكم ىحدإن عنها أو عأحد الطعون أنه صدرت 

كلها الجمعية العامة لتلك المحكمة في كل عام تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تش ،البعض
برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه، وتعد  اقضائي من أحد عشر مستشار 

إجراءات نظر المنازعة في هذه المراحل متصلة ومتكاملة في درجة واحدة من درجات 
 التقاضي.
ائرة فحص الطعون بإحالة الطعن ن دعما تقدم، فإنه إذا كان القرار الصادر  ىعل وترتيبا

إلى المحكمة الإدارية العليا لا يمنع من الاشتراك في إصدار الحكم من المستشارين المشتركين في 
نص عليه المشرع صراحة في الفقرة الثانية من المادة  ماالعليا، وهو  اريةتشكيل المحكمة الإد

ن أعضاء المحكمة الإدارية العليا مَ من قانون مجلس الدولة التى أجازت أن يكون من بين  47
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، فإن اشترك من أعضاء دائرة فحص الطعون في إصدار قرار الإحالة، فإنه من باب أولى
مكررا من قانون  54إحالة الطعن إلى الهيئة المشكلة إعمالا للمادة  ىرئيس الدائرة الذي رأل

نها عدار الحكم الصادر واشترك في إص نة،مجلس الدولة لإقرار مبدأ قانوني في مسألة معي
مكررا من قانون مجلس الدولة المعدل  54إعمالا لما نص عليه المشرع صراحة في المادة 

أن يشترك مع زملائه بعد ذلك في إصدار الحكم في  1984لسنة  136بالقانون رقم 
موضوع الطعن بعد أن أعيد إليهم من دائرة توحيد المبادئ التى لم تناقش موضوع الدعوى من 

 54الدائرة المنصوص عليها في المادة  اصولما كان اختص ،جهة ةسه من أيتمأي ناحية ولم 
الطعون التى تحال إليها من دوائر المحكمة الإدارية  ىعل امن قانون مجلس الدولة مقصور  امكرر 

من تقرير أي بطلان  امكرر  54 ة، بل قد خلا نص الماداالعليا لترسي فيها مبدأ قانوني
 لتى تصدر عن دوائر المحكمة الإدارية العليا دون التزام بالمبدأ القانوني الذي أقرته.للأحكام ا

نائب رئيس مجلس الدولة  ...كان ما تقدم، فإن مشاركة السيد الأستاذ المستشار/  ولما
في الطعن رقم  26/10/2013إصدار قرار بجلسة  فى ورئيس الدائرة الرابعة موضوع

مكررا  54لة الطعن إلى الهيئة المنصوص عليها في المادة ق عليا بإحا57لسنة  39372
 ،لتقرير مبدأ قانوني 1984لسنة  136المضافة إلى قانون مجلس الدولة بالقانون رقم 

، فإن مشاركته بعد ذلك في إصدار أالدائرة في إرساء هذا المبد ذهه  اءومشاركته كأحد أعض
لأنه لم يلحق  ؛وحكم القانون ةمتفقكون تق عليا، 57لسنة  39372حكم في الطعن رقم 

سواء في قانون الإجراءات  ،أي سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها سيادتهب
مقررة بقوة القانون، ولأن  ىالجنائية أو قانون المرافعات، وأن مشاركته في إرساء مبدأ قانوني ه

يادته في إرسائه، لم تناقش الذي شارك س دائرة توحيد المبادئ التى أرست المبدأ القانوني
جهة، وإذ كان نظر المنازعة سواء أمام دائرة  ةولم تمسه من أي ،موضوع الدعوى من أي ناحية

من درجة  ومتكاملا متصلا يعدفحص الطعون أو أمام دائرة توحيد المبادئ أو دائرة الموضوع 
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لا بعد مداولة بين واحدة من درجات التقاضي، ولأن الرأي النهائي في الموضوع لا يكون إ
 الموضوع الذين سمعوا المرافعة وشاركوا في إصدار الحكم. ئرةأعضاء دا

 ىحيث إنه عما أثاره المدعي من أن الحكم المطعون فيه خرج خروجا صارخا علو  -
تقدم /... أن المدعو ىقواعد العدالة بإهدار مبدأ ألا يضار الطاعن بطعنه، تأسيسا عل

علاقة غير شرعية مع زوجته، وأنه قام  ىأنه عل اراعة اتهمه فيهبشكوى ضده إلى كلية الز 
 ىأيام عل ةوأن النيابة العامة أصدرت قرارا بحبسه لمدة أربع ،22/4/2010بضبطه بتاريخ 

نه أخلي أ، و ىذمة التحقيق، وأن قاضي المعارضات مد هذا الحبس لمدة خمسة عشر يوما أخر 
، وأن إدارة الشئون القانونية أجرت الزوجقدمه  التنازل الذي ىسبيله بعد ذلك، بناء عل

وانتهت إلى قيدها مخالفة ضده لظهوره بمظهر من شأنه الإخلال  ،تحقيقا في هذه الواقعة
مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب، وأنه استنادا إلى هذه النتيجة  سلوكهبكرامة الوظيفة و 

جازاته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة بم 22/5/2010أصدر عميد كلية الزراعة قرارا بتاريخ 
 ارهذا القر  ىلمدة سنتين، وأنه بادر إلى الطعن عل ىوظيفة الأعلإلى الوتأخير الترقية  ،أشهر

لسنة  796في الطعن رقم  25/6/2011 لسةقضت بج أمام المحكمة التأديبية بطنطا التي
نه لا يجوز مجازاته عن ذات فإ من ثمشكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه، و  الطعنق بقبول 38

الواقعة بجزاء أشد من الجزاء السابق توقيعه عليه، عملا بقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه، وإذ 
فإن الثابت من الأوراق  -خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صدر باطلا

ه بالوقف عن العمل ن عميد كلية زراعة مشتهر بمجازاتعالصادر  اروبإقرار المدعي أن القر 
فيه إلى أنه  هتالتحقيق الذي أجرته الإدارة القانونية، والذي انت ىوتأخير الترقية كان بناء عل

 ...سمه وكرامته ووظيفته للإهانة، بأن قام المدعو/اوضع نفسه موضع الشبهات، وعرض 
انة نتيجة إيصالات أم ىالتوقيع عل ىوأجبره عل ،الأرض ىبالتعدي عليه بالضرب وأوقعه عل

تدخله بطريقة مريبة وفي وقت غير لائق في إجراء صلح بينه وبين زوجته، وأن المحكمة 
أنه  ىبإلغاء هذا القرار تأسيسا عل 25/6/2011بتاريخ  لمنعقدةالتأديبية قضت بجلستها ا
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قانون من  80عقوبتين منصوص عليهما في البندين الخامس والسادس من المادة  ىعل ىانطو 
مستقر  وبالمخالفة لما ه 1978لسنة  47املين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم نظام الع

من أنه لا يجوز توقيع عقوبتين عن واقعة واحدة، وأن الواقعة التى أصدر السيد رئيس  عليه
بإحالته بسببها إلى مجلس تأديب المعيدين  2011لسنة  833جامعة بنها قراره رقم 

السابق  اقعةكانت بسبب واقعة الزنا، وهي واقعة تختلف تماما عن الو والمدرسين المساعدين  
 مجازاته عنها.

حيث إنه ولئن كان المقرر أنه لا يجوز لمحكمة الطعن الإضرار بمصلحة الطاعن إذا كان و 
من غير النيابة الإدارية، وقد تقرر هذا المبدأ في فرنسا بادئ الأمر في فتوى لمجلس الدولة في 

 23)نقض  إجراءات. 515ثم قننه المشرع الفرنسي بعد ذلك في المادة ، 12/11/1806
 (.265ص  51رقم  34حكام س مجموعة الأ، 1983 سنة نوفمبرمن 

من قانون الإجراءات الجنائية  417/3المبدأ أخذ المشرع المصري فنص في المادة  وبهذا
س للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أنه إذا كان الاستئناف مرفوعا من غير النيابة العامة فلي ىعل

وبناء على هذا المبدأ فإنه إذا كان الطعن مرفوعا من الطاعن  ،أو تعدله لمصلحة رافع الطعن
طعن الطاعن وبالا  بشد، حتى لا ينقلأوحده لا يجوز الإساءة إليه بالحكم عليه بعقوبة 

 عليه.
ساعدين بجامعة بنها حيث إن الحكم الذي أصدره مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المو 

بمجازاة المدعي  ىقض 2011لسنة  1 رقمفي الدعوى التأديبية  13/6/2011 اريخبت
ولم يرتض الطاعن هذا القضاء فطعن عليه أمام هذه المحكمة بالطعن رقم  ،بالفصل من الخدمة

بقبول الطعن  2/9/2014بتاريخ  المنعقدةفقضت بجلستها ، ق عليا57لسنة  39372
لأن  ؛لإعمال قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه محله موضوعا، ومن ثم فإنه لا ورفض ،شكلا

 هذا القضاء في واقعة غير تلك الواقعة السابق مجازاته عنها.
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حيث إنه عما أثاره المدعي من بطلان التحقيق الذي أجرته معه الإدارة القانونية، لأن و 
كنه من الدفاع عن نفسه، وأن الحكم يم لمالمحقق لم يحطه علما بالتهمة المسندة إليه ، و 

( من نظام العاملين 79المطعون عليه طرح هذا الدفاع مما يجعله مشوبا بالبطلان، فإن المادة )
العامل إلا  ىتوقيع جزاء عل يزلا تج 1978لسنة  47المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 

ن أبش 1973لسنة  47لقانون رقم وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وأن ا ابةبعد تحقيق معه كت
الإدارات القانونية جعل مناط اختصاص الإدارات القانونية بالجهات الخاضعة لأحكامه 

 يتحدد بما يحال إليها من وقائع من السلطة المختصة.
، قيقةحيث إن التحقيق سواء تولته الجهة الرئاسية أو النيابة الإدارية يستهدف كشف الحو 

نظام العاملين المدنيين بالدولة لم يضع تنظيما متكاملا للتحقيق الإداري وإن كان المشرع في 
 ،ق في شكل معينيولم تتضمن النصوص ما يوجب إفراغ التحق ،حينما تتولاه الجهة الإدارية
ق في يخاص، إلا أنه ينبغي أن يتم التحق في شكلإغفال إجرائه  ىولم يرتب جزاء البطلان عل
راعاة الضمانات الأساسية التى تقوم عليها حكمته، بأن تتوفر فيه حدود الأصول العامة، وبم

الحقيقة، وأن تكفل حماية حق الدفاع للموظف  صلحةوالاستقصاء لم لحيدةضمانة السلامة وا
 تحقيقا للعدالة.

حتى تثبت إدانته، فإنه  ريءأن المتهم ب عدةالأساس الدستوري لقا ىحيث إنه من مقتضو 
ق قانوني صحيح سواء من حيث الإجراءات أو المحل أو الغاية لكي يلزم حتما إجراء تحقي

القاعدة التى تستند إليها شرعية الجزاء هي الواجبة  وتلكيمكن أن يستند إليه قرار الاتهام، 
تباع، سواء تم توقيع الجزاء إداريا من السلطة التأديبية الرئاسية بواسطة الرئيس الإداري، أو الا

، لأن التحقيق هو وسيلة استبيان الحقيقة فيما ختصلس التأديب المتم توقيعه بواسطة مج
العامل من اتهام، وبغير أن يكون تحت يد الجهة التى تملك توقيع الجزاء تحقيق  لىينسب إ

وجه شرعي وقانوني في الاتهام المنسوب  ىمستكمل الأركان لا يكون في مكنتها الفصل عل
حكم يصدر استنادا إلى تحقيق ناقص أو غير  يوعليه فإن أللعامل سواء بالإدانة أو البراءة، 
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مشروع، ولا يكون التحقيق مستكمل الأركان صحيحا  غير كمامستكمل الأركان يكون ح
من حيث محله وغايته إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتمحيص، ولا بد أن يحدد عناصرها 

ن والأشخاص وأدلة الثبوت، فإذا ما قصر بوضوح ويقين، من حيث الأفعال والزمان أو المكا
نحو تجهل معه الواقعة وجودا  ىالتحقيق عن استيفاء عنصر أو أكثر من هذه العناصر عل

 كان التحقيق معيبا.،  وعدما
حيث إنه يبين من الرجوع إلى الأحكام المنظمة لتأديب العاملين يتبين أنها تستهدف في و 

مة التحقيق وتيسير وسائله بغية الوصول إلى الحقيقة، مجموعها توفير الضمانات اللازمة لسلا
: مراعاتها في التحقيق الإداري ىومن بين هذه الضمانات الجوهرية التي حرص الشارع عل

حقيقة التهمة المسندة إليه، وإحاطته علما بمختلف  ىالمواجهة، وذلك بإيقاف العامل عل
طيع أن يدلي بأوجه دفاعه بجميع الوسائل الأدلة التى تشير إلى ارتكابه المخالفة، حتى يست

 المشروعة.
إليه  بحيث إنه ولئن كان إجراء التحقيق الإداري وسماع أقوال الموظف فيما هو منسو و 

مخالفة هذا الإجراء في كل الحالات جزاء  ىوتحقيق دفاعه إجراء جوهري، إلا أنه لا يترتب عل
وطلب من مجلس التأديب تحقيق دفاعه  صور،قهذا ال تلافىالبطلان، متى تمكن المتهم من 

جري مع الموظف بشأن ما نسب إليه، أوإجابته إلى طلبه، أو إذا كان هناك تحقيق جنائي 
النيابة العامة بعد أن سمعت أقواله وحققت دفاعه بشأنه، فليس هناك ما يدعو إلى  أنهتهو 

التحقيق الذي تجريه  لأنه من المسلم أن الضمانات تتوفر للمتهم في ؛تكرار إجراء تحقيق
 أن يستند إليه. يجوزالنيابة العامة، وبالتالي 

الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة تناولت واقعة الزنا  ةحيث إن الثابت من مطالعو 
جنح طوخ، وأعدت  2010لسنة  10099رقم  قضيةالمنسوبة إلى المدعي بالتحقيق في ال

تخلص حسبما هو ثابت بمحضر جمع الاستدلالات  مذكرة بشأنه أشارت فيها إلى أن الواقعة
بالإمساك بالمدعي رفق زوجته بمنزل /... والثابت به قيام المدعو 22/4/2010 فى المؤرخ
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وأنه يتهمهما بالزنا، وأنه بسؤال المشكو في حقه أنكر ما نسب إليه،  ،الزوجية في وضع مخل
ال المبلغ، فإن الواقعة تشكل وإذ أسفرت تحريات مباحث مركز طوخ عن صحة ما جاء بأقو 

بأقوال الشاكي وتحريات مباحث مركز  اوهي ثابتة في حقهما أخذ ،جريمة الزنا المؤثمة قانونا
طوخ، وما استأنس به من أقوال جيران الشاكي المثبتة بمحضر جمع الاستدلالات، ومن ثم 

واقعة الزنا كاف فإن هذا التحقيق الجنائي الذي أجري مع المدعي بشأن ما نسب إليه في 
 لإدانته تأديبيا.

أن المدعي حضر مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين  ،أضيف إلى ما تقدم وإذا
وواجهه بالتهمة المنسوبة إليه فنفاها، وبمواجهته بما جاء بالمحضر رقم  11/4/2011بجلسة 

ا أسفرت عنه وبمواجهته بم قرر بأن الشاكي تصالح معه، ،جنح طوخ 2010لسنة  10099
تحريات مباحث مركز طوخ قرر أنه لم يتم ضبطه متلبسا، كما طلب من مجلس التأديب سماع 

، كما استمع أيضا ا، وأجابه المجلس إلى طلبه واستمع إلى شهادتهم...و ...شهادة كل من
التحقيقات التى  إن، ومن ثم ف.../دةزوجة الشاكي ووالدتها السي ...لشهادة السيدتين/

النيابة العامة ومجلس التأديب في واقعة الزنا قد توفر لها جميع المقومات الأساسية، فقد  أجرتها
أحيط المدعي بالتهمة المسندة إليه وتمكن من إبداء دفاعه كاملا، مما يجعل دفعه ببطلان 

 أجريت معه لا يستقيم مع الواقع والقانون. التحقيقات التي
دفوعه، فإنه لا محل  جميع لىدفاع المدعي ورد عحيث إن الحكم المطعون فيه لم يهدر و 

 للنعي عليه بالبطلان.
 الأسباب فلهذه

 ورفضها موضوعا. ،الأصلية شكلا ندعوى البطلا المحكمة بقبول حكمت
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(63) 
 2015من مارس سنة  14جلسة 

 القضائية )عليا( 60لسنة  36415الإشكال المقيد برقم 
 )الدائرة الأولى(

 ندا إسماعيل طه جمال/ الدكتور المستشاراذ برئاسة السيد الأست
 ورئيس المحكمة الدولةرئيس مجلس 

 يالراضــ عبــد يوفـوز  الليــل، أبــو يصـبر  الفتــاح عبــد. دوعضـوية الســادة الأســاتذة المستشـارين/ 
 .شاهين لطيف ياسين ومحمد الطحان، أحمد سيد وإبراهيم أحمد، سليمان

 نواب رئيس مجلس الدولة
 :المبادئ المستخلصة

سواء كا   الإشكا ، منا  -الحكو الإشكا  في تنفيا -الحكو في الدنوى -)أ( دعوى
الاسصمرار في تنفيال، أ  يكو  مبنال وقائ   مقطلب وقف تنفيا الحكو مثار الإشكا  أ

لاحقة نلى صدور الحكو المسصشكل فيه وليست ساققة نليه، وتمثل نقبة طارئة تحو  
ساقق نلى صدور  لمأو موضون لمنلى انتراض إجرائ الإشكا  إذا ق ني -دو  تنفيال

 قد تم   ا لقبو  الإشكا  ألا يكو  الصنفيا  شتر  أيض  ي   -الحكو، وجب رفض الإشكا 
ر لطلب وقف الصنفيا أو الاسصمرار فلا مبر    ،قد تم   قبل رف  المنازنة قه، فإ  كا  الصنفيا  

 .فيه

الحكو  -الايغة الصنفياية -الطعن في الأحكام -الحكو في الدنوى -دعوى)ب( 
 من الأحكام التي هو فيه المطعو  القرار تنفيا قوقف ين محكمة القضاء الإدار نالاادر 
الحكو الاادر نن المحكمة الإدارية العليا بإلغاء هاا  -الصنفياية الايغة نليها تابغ
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و ما تم من الحكو والقضاء مجددا قعدم قبو  الدنوى، يسصلمم الصدتل بالصنفيا الجبري لمح
 تنفيا بمقصضى ذلك الحكو، فيجب وض  الايغة الصنفياية نليه.

 راءاتجالإ
ة الإدارية العليا بصفته مالمقبول أمام المحك يالمحام... أودع الأستاذ/ 7/5/2014بتاريخ 
لسنة  36415رقم بقلم كتاب المحكمة صحيفة إشكال قيدت بجدولها  المستشكلينوكيلا عن 

موضوع(  -ن المحكمة الإدارية العليا )الدائرة الأولىعالحكم الصادر  في، قضائية علياال 60
 :القاضي منطوقه، قضائية علياال 58لسنة  20529في الطعن رقم  1/3/2014بجلسة 

بقبول الطعن شكلا،  (ثانياو)خصما إلى جانب المطعون ضدهم.  ...بقبول تدخل (أولا)
، وإلزام المطعون ضدهم والمتدخل الدعوىبعدم قبول وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، و 
 المصروفات على الوجه المبين بالأسباب.

بقبول الإشكال الحكم  -للأسباب الواردة في صحيفة الإشكال- المستشكلونوطلب 
 58لسنة  20529وفي الموضوع بإيقاف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه رقم  ،شكلا

 .المحاماةستشكل ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب قضائية عليا، مع إلزام المال
ارتأت فيه الحكم بعدم  ،الإشكال في القانوني يالدولة تقريرا بالرأ يوأودعت هيئة مفوض

 نيه.جمئة  وتغريم كل واحد منهم مبلغ ثمان، وإلزام المستشكلين المصروفات ،قبول الإشكال
بمحاضر جلساتها، حيث قدم  الإشكال بجلسات المحكمة على النحو الثابت نظروجرى 

وقدم  ،أربع حوافظ مستندات ومذكرة دفاع 31/5/2014الحاضر عن المستشكلين بجلسة 
افظة مستندات، وبجلسة بالجلسة نفسها حالحاضر عن المستشكل ضده الأول 

قدم الحاضر عن المستشكلين مذكرة دفاع، وقدم الحاضر عن الهيئة  27/9/2014
مذكرة دفاع التمس فيها الحكم بعدم قبول  8/11/2014لسة المستشكل ضدها الثانية بج

، مستنداتحافظة نفسها الإشكال، وأودع الحاضر عن المستشكل ضده الرابع بالجلسة 
قررت المحكمة إصدار الحكم في الإشكال بجلسة اليوم  27/12/2014وبجلسة 
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ل المضروب مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين، وقد انقضى الأج 14/3/2015
على أسبابه  المشتملةمذكرات، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته  أيةدون تقديم 

 عند النطق به.
 مةكالمح

 على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. الاطلاعبعد 
في أنه سبق  -حسبما يبين من الأوراق- وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص

أمام محكمة القضاء  ق65لسنة  51201أقاموا الدعوى رقم ة أن للمستشكلين عدا الرابع
ضد رئيس الهيئة  27/8/2011بتاريخ  (دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار) يالإدار 

 ،العامة للاستثمار والمناطق الحرة )بصفته( ورئيس مجلس إدارة شركة أكتوبر فارما )بصفته(
بطلان  إعلانر السلبي بامتناع الهيئة المدعى عليها عن طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرا

وغير العادية  العاديةقرار مجلس إدارة الشركة المدعى عليها بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة 
أخصها وقف انعقادها، وبجلسة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار، 13/9/2011بتاريخ 

برفض  (أولا) :عجل الذي قضىأصدرت المحكمة حكمها في الشق المست 7/4/2012
بقبول  (ثانياو)بنظرها،  وباختصاصهاالدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى 

وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه  ،نضماميا للمدعين، وبقبول الدعوى شكلا... اتدخل
المنعقدة العادية لشركة أكتوبر فارما  العامةالصادر بالتصديق على محضر اجتماع الجمعية 

مع ما يترتب على ذلك من آثار ،  ،على النحو الموضح بالأسباب 13/9/2011بتاريخ 
 وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب.

.......................................................... 
ذا لشركة أكتوبر فارما ه وإذ لم يرتض المستشكل ضده الأول بصفته الممثل القانوني

قضائية عليا طعنا عليه أمام المحكمة ال 58لسنة  20529فقد أقام الطعن رقم  ،الحكم
 ي:أصدرت المحكمة حكمها المستشكل فيه القاض 1/3/2014، وبجلسة العلياالإدارية 
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بقبول الطعن  (ثانياو)خصما منضما إلى جانب المطعون ضدهم، ... بقبول تدخل (أولا)
ضدهم  المطعونلحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى، وإلزام الموضوع بإلغاء ا شكلا، وفي

 والمتدخل المصروفات على الوجه المبين بالأسباب.
.......................................................... 

وحيث إن مبنى الإشكال الماثل الاستحالة القانونية والعملية في تنفيذ محضر الجمعية 
قولا من ؛ وما تمخض عنها من قرارات 13/9/2011للشركة المنعقدة في  العاديةالعامة 

ن أغلب أعضاء مجلس الإدارة تقدموا باستقالاتهم وتم عزلهم بموجب جمعية إالمستشكلين 
، وأن الهيئة العامة للاستثمار قررت عدم صحة 31/7/2012عمومية منعقدة بتاريخ 

وتم الطعن على هذا القرار أمام محكمة ، 31/7/2012اجتماع الجمعية العامة المنعقدة في 
، كما أن دالتي لم يتم الفصل فيها بع، و ق66لسنة  57448القضاء الإداري بالدعوى رقم 

ق بوقف قرار الهيئة العامة 66لسنة  57500أمر وقتي برقم  صلحتهمالمستشكلين صدر لم
لحين الفصل  27/9/2012للاستثمار بدعوة الجمعية العمومية العادية للشركة للانعقاد يوم 

ق بوقف تنفيذ 67لسنة  9204وأمر وقتي آخر برقم ، ق66لسنة  57448في الدعوى رقم 
قرار الهيئة العامة للاستثمار بالتصديق على محضري الجمعية العامة العادية ومجلس الإدارة 

وذلك لحين الفصل في  ي،والتأشير بهما في السجل التجار  27/9/2012 في المؤرخين
وخلص المستشكلون إلى أنه لما  ، ق67لسنة  9118ق و66لسنة  57448عويين رقمي الد

فإنهم  ؛كانت تلك الأوامر الوقتية لها حجيتها ولعدم تعارضها مع تنفيذ الحكم المستشكل فيه
 المستشكل فيه. الحكميلتمسون الحكم بوقف تنفيذ 

.......................................................... 
هذه المحكمة قد جرى على أن مناط الإشكال في التنفيذ، سواء كان  قضاءوحيث إن 

الاستمرار في تنفيذه، أن يكون مبناه وقائع  مبطلب وقف تنفيذ الحكم مثار الإشكال أ
لاحقة على صدور الحكم المستشكل فيه وليست سابقة عليه، وتمثل عقبة طارئة تحول دون 

سابق على صدور الحكم،  يأو موضوع يل على اعتراض إجرائالإشكا تنفيذه، فإذا بُني
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تم  قدوجب رفض الإشكال، ومن المقرر أيضا أنه يشترط لقبول الإشكال ألا يكون التنفيذ 
 فيه. الاستمرارقبل رفع المنازعة به، فإن كان التنفيذ قد تم فلا مبرر لطلب وقف التنفيذ أو 

سباب التي ساقها المستشكلون على النحو على ما تقدم، وكانت الأ اترتيبوحيث إنه 
لا  يفه من ثموقائع سابقة على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، و  يه لمبين سالفاا

تنهض سندا قانونيا مقبولا للإشكال في تنفيذ هذا الحكم تبرر طلب وقف تنفيذه، ومن 
فعل بالتأشير في ناحية أخرى فالثابت من الأوراق أن الحكم المستشكل فيه تم تنفيذه بال

الماثل  الإشكالقبل إقامة  2/4/2014بتاريخ  7944تحت رقم  التجاريصفحات السجل 
 الماثل.، ومن ثم يتعين الحكم برفض الإشكال 7/5/2014في 

المستشكلون بمذكرات دفاعهم من عدم جواز وضع الصيغة التنفيذية  ثارهأولا وجه لما 
على أن هذا الحكم قضى بعدم قبول الدعوى  تأسيسا ،على الحكم المستشكل في تنفيذه

صدر بوقف تنفيذ القرار  ي قدن محكمة القضاء الإدار عذلك أن الحكم الصادر  ؛المبتدأة
 هذا،كان   ولمافهو من الأحكام التي تصبغ عليها الصيغة التنفيذية،  من ثمالمطعون فيه، و 

قد انتهى إلى إلغاء  (في تنفيذهالمستشكل )ن المحكمة الإدارية العليا عوكان الحكم الصادر 
وبعدم قبول الدعوى، فإن من مقتضى ذلك ولازمه التدخل بالتنفيذ الجبري لمحو  ،ذلك الحكم

الصيغة  وضع، وهو ما يستوجب يما تم من تنفيذ بمقتضى حكم محكمة القضاء الإدار 
ما تم من تنفيذ  ومحلإمكان  ؛التنفيذية على حكم المحكمة الإدارية العليا المستشكل في تنفيذه

، مع إلزام لوتبعا لذلك يغدو متعينا القضاء برفض الإشكا، بإلغائه يبموجب الحكم المقض
( من قانون المرافعات المدنية والتجارية، 184بحكم المادة ) المستشكلين المصروفات عملا

 هذا القانون. من( 315مئة جنيه عملا بحكم المادة ) وتغريمهم مبلغ ثمان
 بسباذه الأهفل

 بــرفض الإشــكال، وألزمــت المستشــكلين المصــروفات، وتغــريمهم مبلــغ ثمــان المحكمــةحكمــت 
 مئة جنيه.
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(64) 
 2015من مارس سنة  15جلسة 
 القضائية )عليا( 52لسنة  32792الطعن رقم 

 )الدائرة السابعة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال محمد أبو زيد شلال 
 ولةرئيس مجلس الدنائب 

ود.مجدي صالح يوسف  ،وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ صلاح شندي عزيز تركي
 وعمرو محمد جمعة عبد القادر. ،وأحمد محمد أحمد الإبياريالجارحي، 

 واب رئيس مجلس الدولـةــن
 المبادئ المستخلصة:

دارة قرارا، ثم لا يجوز نقلا أو قانونا أ  تادر جهة الإ –إنلانه -إداريقرار )أ( 
تكصمه وتخفيه نن ذوي الشأ  قغية ندم إنما  الآثار المترتبة نليه، ثم تظهرل وقصما 

التي حددها القانو  للمطالبة بالحقوق   تشاء، قعد أ  تفوت نلى صاحب الشأ  الآجا
 المترتبة نليه.

س لئن كا  إنهاء تدمة الموظف العام نلى أسا -دمة للانقطاعالخ إنهاء -موظف)ب( 
يجب نلى جهة الإدارة إصدار قيام قرينة الاسصقالة الضمنية يصو ققوة القانو ، إلا أنه 

 انصبارا من تاريخ انقطانه. للانقطاع صهنهاء تدمبإقرار 



 
 2015سنة مارس من  15( جلسة 64)

 666 

إنلام ذوي الشأ  والأجهمة المخصاة نلى جهة الإدارة  -دمةالخ إنهاء -موظف)ج( 
نلى مثل هاا القرار، ها القانو  ثار التي يحددلترتب الآ ة الموظف؛إنهاء تدمققرار 

 وإجراء الموانيد المناوه نليها للمطالبة بالحقوق المترتبة نلى صدورل.

يصعين نلى جهة الإدارة أ  توافي الهيئة القومية للصأمين  –معاش -)د( تأمين اجتماعي
إذا كا  إنهاء الخدمة لغير قلوغ سن الصقاند، فإنه  -الاجصمانلم بملف من انصهت تدمصه

 -لا يجوز لها أ  تقعد نن إرسا  ملفه إلى تلك الهيئة إلى حين قلوغ السن المقررة لصقاندل
لا يبدأ حساب ميعاد المطالبة قارف المعاش إلا من تاريخ ورود الملف إلى الهيئة 

 الماكورة.

من قانون التأمين ( 151( و)141( و)139( و)138( و)23و)( 18)المواد  -
 .1975لسنة  79انون رقم الصادر بالق ،الاجتماعي

 107قبل تعديلهما بموجب القانون رقم  ،( من القانون المذكور140( و)25المادتان ) -
 .1987لسنة 

 بشأن زيادة المعاشات. 1987لسنة  102المادة الأولى من القانون رقم  -
شأن الأحكام ب 1977لسنة  214قرار وزير التأمينات رقم من ( 3( و)1المادتان ) -

 .تتبع في صرف المزايا التأمينية التى
 الإجراءات

المحكمة تقريرا بالطعن قيد  هذه أودع وكيل الطاعن قلم كتاب 10/8/2006بتاريخ 
ن محكمة القضاء عالحكم الصادر  ىوذلك طعنا عل ،ق.عليا52 لسنة 32792رقم ببجدولها 

ة ق بجلس58 لسنة 22885الدعوى رقم  رة( فيالدائرة الحادية عش)الإداري 
 المدة. يه بسقوط حق المدعى في المطالبة بصرف معاشه بمضقالقاضي منطو ، 29/5/2006
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الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي  –الواردة بتقرير الطعن للأسباب-وطلب الطاعن    
وكذا الزيادات ، 1/5/1982في صرف المعاش المخفض اعتبارا من  : )أولا( بأحقيتهالموضوع

مع ما يترتب  ،والتشريعات اللاحقة في هذا الشأن 1987 لسنة 102المقررة بالقانون رقم 
 % شهريا  1بأحقيته في صرف مبالغ إضافية بواقع  (ثانياو)ذلك من آثار وفروق مالية.  على

 21/2/2000من قيمة مستحقاته التأمينية المقضي بها اعتبارا من تاريخ إقامة الدعوى في 
 وحتى تمام السداد.

 (أصليا)رتأت فيه افي الطعن  القانوني يلدولة تقريرا مسببا بالرأا يوأودعت هيئة مفوض
 في الموضوع بإلغاء الحكم الطعين. (احتياطيا)الحكم بعدم قبول الطعن شكلا، و

بالمحكمة الإدارية العليا التي قررت  (موضوع)الدائرة التاسعة  أماموتدوول نظر الطعن 
أمام هذه الدائرة على الطعن نظر  ىوقد جر  ،الدائرة السابعة عليا للاختصاص إحالته إلى

 الأولىوخلالها قدم الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها  ،حو الموضح بمحاضر الجلساتنال
قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم  28/12/2014وبجلسة  .مذكرة بدفاعه

مذكرة دفاع، وفيها  أودع الطاعن 12/1/2015، وبتاريخ أسبوعينفي مع التصريح بمذكرات 
 أسبابه عند النطق به. ىصدر وأودعت مسودته المشتملة عل

 المحكمة
 المداولة قانونا.بعد طلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و بعد الا

وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون 
 13/5/1982 صرف المعاش المخفض اعتبارا من بأحقيته في (أولا) :والقضاء مجددا ،فيه

والتشريعات اللاحقة اعتبارا من  1987لسنة  102والزيادات المقررة بالقانون رقم 
بأحقيته في صرف  (ثانياو)ذلك من آثار وفروق مالية.  ىمع ما يترتب عل، 1/7/1987

ا اعتبارا من تاريخ % شهريا من قيمة مستحقاته التأمينية المطالب به1مبالغ إضافية بواقع 
 إقامة الدعوى وحتى تمام السداد.



 
 2015سنة مارس من  15( جلسة 64)

 668 

لكون الطاعن تقدم بطلب ؛ وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا
ورفع طعنه  ،6/8/2006وقضي بقبوله بجلسة ، 25/7/2006الإعفاء من الرسوم بتاريخ 

 من ثم تعين الحكم بقبوله شكلا.، ف10/8/2006في 
فى أن الطاعن سبق أن  –حسبما يبين من الأوراق–اصر هذا النزاع تخلص وحيث إن عن

( ةلدائرة الحادية عشر اق أمام محكمة القضاء الإداري )58لسنة  22885أقام الدعوى رقم 
حيث ، 21/2/2000بإيداع صحيفتها ابتداء  قلم كتاب محكمة دمياط الابتدائية بتاريخ 

با في ختامها الحكم بإعادة تسوية وربط معاشه ، طال2000لسنة  11رقم بقيدت بجدولها 
 79من قانون التأمين الاجتماعي رقم  18/5وفق نص المادة على على أساس المعاش المبكر 

 جميعمضافا إليه ، 13/5/1982، وأحقيته فى صرف معاشه اعتبارا من 1975لسنة 
قيته في صرف فوائد ، وكذا أح1/7/1987الزيادات المقررة بالقوانين اللاحقة اعتبارا من 

 تأخير والفروق المالية.ال
 )البنك وذكر المدعى )الطاعن( شرحا لدعواه أنه التحق بالعمل بالبنك المدعى عليه الثاني

خدمته بتاريخ  وأنهيت، 25/6/1961بتاريخ  الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي(
وذلك عن مدة  ،الضمنية ةللاستقال 1982لسنة  59بموجب القرار رقم  13/5/1982

يوما، إلا أن جهة عمله لم تقم بإرسال ملفه التأميني  15و اسنة وشهر  21اشتراك فى التأمين 
فقد ظل ملفه بجهة عمله حتى  ،مستحقاته التأمينية وجميععقب انتهاء خدمته لصرف معاشه 

، وأضاف أنه قام بصرف معاشه اعتبارا من (تاريخ بلوغه سن الستين) 1996سنة  هيوني
 .المبينة سالفاإقامة دعواه بغية الحكم بطلباته على حداه ، وهو ما 1/6/1996

.......................................................... 
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 

 لتها بحالتها إلىحكمت المحكمة بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وإحا 25/7/2000
 وأرجأت الفصل في المصروفات. ،محكمة جنوب القاهرة الابتدائية
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، وجرى 2000لسنة  488وقيدت بجدولها برقم  ،هذه المحكمة إلىووردت الدعوى 
حكمت المحكمة  30/7/2003نظرها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 

( من قانون 140المنصوص عليه في المادة )بسقوط حق المدعى في إقامة دعواه بالتقادم 
ق. 120لسنة  1776هذا الحكم بالاستئناف رقم  علىالتأمين الاجتماعي، وقد تم الطعن 

بإلغاء  هموضوع وفيشكلا، حكمت المحكمة بقبول الاستئناف  24/3/2004وبجلسة 
 إلىلتها وإحا ،ولائيا بنظر الدعوى يوبعدم اختصاص جهة القضاء العاد ،الحكم المستأنف

  محكمة القضاء الإداري للاختصاص.
وقيدت بالرقم المشار إليه بعاليه،  ،المحكمة المذكورة إلىالدعوى ونفاذا لهذا الحكم وردت 

حكمت المحكمة بسقوط حق المدعى في المطالبة بصرف معاشه  29/5/2006وبجلسة 
 أيت خالية من سند من أن الأوراق قد جاء ىالمدة، وشيدت المحكمة قضاءها عل يبمض

طلبات تقدم بها المدعى لصرف معاشه أو أي مبالغ أخرى من تاريخ انتهاء خدمته 
، وأن (تاريخ بلوغه سن الستين) 1/6/1996حتى  10/8/1982بالاستقالة الضمنية فى 

تخص أشخاصا أخرى،  بلالطلبات المقدمة من المدعى بحافظة مستنداته تبين أنها لا تخصه 
ومن  ،مبررات مسوغة لقعوده عن المطالبة بحقه في المعاش طيلة هذه المدة خاصة أنه لم يقدم

ثم فإن حق المدعى في المطالبة بصرف معاشه والمبالغ الأخرى المطالب بها يكون قد سقط 
لسنة  79( من قانون التأمين الاجتماعي رقم 140في المادة ) ابمضي المدة المنصوص عليه

1975. 
.......................................................... 

الحكم المطعون ى ناعيا عل ،الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ىوإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لد
على سند من أن البنك المطعون ضده  ،فيه صدوره مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله

ضمنية اعتبارا من بإنهاء خدمته للاستقالة ال 1982لسنة  59أصدر القرار رقم 
ولم يقم بما أوجبه عليه القانون من موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، 13/5/1982
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، 1/6/1996لم يتم ربط معاشه إلا عقب بلوغه سن التقاعد في ، ومن ثم بملفه التأميني
تحيل بدعوى أنه لم يتقدم بطلب صرف المعاش قبل هذا التاريخ بالرغم من أنه كان من المس

 ،الهيئة المذكورة، هذا من ناحية طلبه أي أثر إلا بعد ورود ملف المعاش إلى ىأن يترتب عل
قبل  1975لسنة  79( من قانون التأمين الاجتماعي رقم 25فإن المادة ) أخرىومن ناحية 

يكون مستحقا ، فحالته ىهي الواجبة التطبيق عل 1987لسنة  107تعديلها بالقانون رقم 
أول الشهر الذي ) 1/5/1982والمزايا التأمينية المقررة اعتبارا من  والادخارش لمعالبذلك 

% 1في صرف المبالغ الإضافية بواقع  بأحقيتهوذلك كله دون الإخلال  (،انتهت فيه خدمته
وخلص الطاعن بتقرير  .مين الاجتماعيأ( من قانون الت141شهريا والمقررة طبقا لنص المادة )

 .المبينة سالفام بطلباته طلب الحك الطعن إلى
.......................................................... 

لسنة  79( من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 18وحيث إن المادة )
انتهاء خدمة المؤمن  -5... -1 "يستحق المعاش في الحالات الآتية:أن:  علىتنص  1975

( متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 3( و)1لمنصوص عليها في البنود )عليه لغير الأسباب ا
 شهرا على الأقل...". 240

( على أن: "يخفض المعاش المستحق لتوافر الحالة المنصوص عليها في 23وتنص المادة )
 بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه...". 18( من المادة 5البند )

على أن: "يستحق  1987لسنة  107لقانون رقم ( قبل تعديلها با25وتنص المادة )
المعاش من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، فيما عدا المعاش المخفض فيستحق 
من أول الشهر الذي انتهت فيه خدمة المؤمن عليه، ما لم يكن قد طلب الصرف على أساس 

 التخفيض...". نسبة تخفيض أقل فيستحق من أول الشهر الذي ستحدد على أساسه نسبة
المشار إليه على أنه:  1987لسنة  107( قبل تعديلها بالقانون 140كما تنص المادة )

(، يجب تقديم طلب صرف المعاش أو 25"مع مراعاة حكم الفقرة الأولي من المادة )
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التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من 
نشأ فيه سبب الاستحقاق، وإلا انقضى الحق في المطالبة بها. وتعتبر المطالبة التاريخ الذي 

بأي من المبالغ المتقدمة شاملة للمطالبة بباقي المبالغ المستحقة. وينقطع سريان الميعاد المشار 
إليه بالنسبة للمستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد. ويجوز لمدير عام 

 خصصة أو من ينيبه أن يتجاوز عن الإخلال بالميعاد المشار إليه...".الهيئة الم
( بوزير التأمينات إصدار قرار يتضمن بيان السجلات 151وقد أناط المشرع في المادة )

والدفاتر التي يلتزم بحفظها صاحب العمل والملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات 
( إصدار قرار يتضمن تحديد الشروط والأوضاع 139المادة )التي تودع بها، كما أناط به في 

( 138والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون. وقد بينت المادة )
على أن تقدر الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي على أساس البيانات والمستندات 

 ( دون الرجوع إلى ملف الخدمة.151المادة ) ( من1الواردة بالملف المنصوص عليه بالبند )
مبينا في  1977لسنة  214( صدر قرار وزير التأمينات رقم 139وإعمالا لحكم المادة )

( المستندات التي يتعين أن يتضمنها ملف التأمين الاجتماعي الذي ينشئه صاحب 1المادة )
( 3ة. كما أوجبت المادة )العمل، ومن هذه المستندات: صورة معتمدة من قرار إنهاء الخدم

من هذا القرار على صاحب العمل موافاة الهيئة المختصة بملف التأمين مشتملا على 
 (، وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء الخدمة.1المستندات المبينة بالمادة )

وحيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع قضى باستحقاق المؤمن عليه الذي انتهت 
من أول الشهر الذي تتحقق فيه الواقعة المنهية   ااعتبار  االحكمية معاش خدمته بالاستقالة

للخدمة وهي واقعة انقطاعه عن العمل بغير عذر تقبله جهة الإدارة أكثر من خمسة عشر 
متتالية وعدم اتخاذها ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي للانقطاع. وأوجب  ايوم

بطلب صرف المعاش والمبالغ المستحقة طبقا لقانون التأمين المشرع على المؤمن عليه التقدم 
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الاجتماعي في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، وإلا 
 انقضى الحق في المطالبة بها.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي )الذي كان 
بإنهاء خدمة الطاعن  10/8/1982( بتاريخ 59قد أصدر القرار رقم )يعمل به الطاعن( 

 تاريخ انقطاعه عن العمل. 13/5/1982اعتبارا من 
وحيث إن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه وإن كان إنهاء الخدمة على 

ى جهة الإدارة متى أساس من قيام قرينة الاستقالة الضمنية يتم بقوة القانون، إلا أنه يجب عل
تحققت الواقعة المحدثة لهذا الأمر القانوني أن تصدر قرارا بإنهاء خدمة العامل المنقطع اعتبارا 
من تاريخ انقطاعه، ويجب عليها أيضا رغم أن قرارها لا يعدو أن يكون كاشفا لمركز قانوني 

ار لترتيب الآثار التي ترتب في تاريخ سابق، أن تعلم ذوي الشأن والأجهزة المختصة بهذا القر 
يحددها القانون على صدور مثل هذا القرار وإجراء المواعيد المنصوص عليها للمطالبة 
بالحقوق المترتبة على صدوره. ولا يجوز عقلا أو قانونا أن تستصدر جهة الإدارة قرارا تتكتمه 

ما تشاء، وبعد أن وتخفيه عن ذوي الشأن بغية عدم إعمال الآثار المترتبة عليه، ثم تظهره وقت
تفوت على صاحب الشأن الآجال التي حددها القانون للمطالبة بالحقوق المترتبة على القرار. 

ق. عليا الصادر بجلسة 36لسنة  1736)حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 
29/10/1994.) 

 59ر رقم وحيث إنه يبين من أوراق الطعن أن البنك المطعون ضده كان قد أصدر القرا
)تاريخ انقطاعه عن  13/5/1982بإنهاء خدمة الطاعن اعتبارا من  10/8/1982بتاريخ 

العمل(، فقد أعمل بشأنه قرينة الاستقالة الضمنية اعتبارا من هذا التاريخ الأخير، إلا أنه قعد 
جتماعي عن تنفيذ أحكام القانون ولم يقم بما يوجبه عليه من موافاة الهيئة القومية للتـأمين الا

بملف الطاعن مشيرا فيه أن إنهاء خدمته تم بالقرار المشار إليه، فقد استبان أن البنك لم يقم 
، ومن ثم 1/6/1996بإرسال ملف معاشه إلى الهيئة المذكورة إلا عند بلوغه سن التقاعد في 
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نها فإنه لم يكن تحت يد الطاعن أو الهيئة حتى هذا التاريخ المستندات التي يجب أن يتضم
لسنة  214ملف التأمين الاجتماعي الخاص بالطاعن طبقا لحكم المادة الأولى من القرار رقم 

، ومن ثم فإنه لا محل لمطالبة الطاعن بتقديم طلب صرف المعاش اعتبارا من تاريخ 1977
إنهاء الخدمة المشار إليه؛ لكونه من المستحيل أن يترتب على طلبه أي أثر إلا بعد ورود ملف 

بإنهاء  10/8/1982في  59ه إلى الهيئة المطعون ضدها عقب صدور القرار رقم معاش
 خدمته.

وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن مدة اشتراك الطاعن في 
شهرا، ولم يثبت من الأوراق تقدمه بطلب لصرف معاشه على أساس  240التأمين تزيد على 

انت الواقعة المنشئة لاستحقاق المعاش للطاعن هي اعتباره نسبة تخفيض أقل، فإنه لما ك
( من قانون التأمين الاجتماعي قبل 25مستقيلا لانقطاعه عن العمل، فمن ثم فإن المادة )

تكون هي الواجبة التطبيق على حالته،  1987لسنة  107تعديلها بموجب القانون رقم 
)أول الشهر الذي انتهت  1/5/1982ويكون بذلك مستحقا للمعاش المخفض اعتبارا من 

 فيه خدمته(، وهو ما تقضي به المحكمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ولا ينال من ذلك أن الطاعن لم يتقدم إلى الهيئة المطعون ضدها الأولى بطلب لصرف 

بين على النحو الم-، باعتبار أن ذلك كان راجعا 1996معاشه حتى بلوغه سن التقاعد عام 
إلى أن البنك الذي كان يعمل لديه الطاعن لم يقم بموافاة الهيئة المذكورة بالملف  -سالفا

 المشار إليه. 1982لسنة  59التأميني الخاص به بعد إصداره لقرار إنهاء خدمته رقم 
تنص على أن: "تزاد بنسبة  1987لسنة  102وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 

المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام قانون  1/7/1987% اعتبارا من 20
 1964لسنة  71، والقانون رقم 1975لسنة  79التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 

في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وذلك فيما عدا معاش العجز الجزئي غير المنهي 
 عاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه...". للخدمة. وتعتبر هذه الزيادة جزءا من الم
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، 1/5/1982ولما كانت المحكمة قد قضت باستحقاق الطاعن للمعاش اعتبارا من  -
المشار  1987لسنة  102ومن ثم فإنه يكون مستحقا كذلك للزيادة المقررة بالقانون رقم 

هو ما تقضي به إليه، وما لحق المعاش من زيادات بتشريعات لاحقة صادرة في هذا الشأن، و 
 المحكمة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

( من قانون 141وحيث إنه عن طلب الطاعن صرف مبالغ إضافية، فإن المادة ) -
تقضي بأن تتخذ الهيئة المختصة من الوسائل ما  1975لسنة  79التأمين الاجتماعي رقم 

أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات وصرفها خلال 
عليه أو المستحقين طلبا بذلك، مشفوعا بالمستندات المطلوبة، وإذا تأخر صرف المبالغ 
المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن 

لميعاد المحدد، بما % من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن ا1بدفعها، مضافا إليها 
لا يجاوز قيمة أصل المستحقات، كما لا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليها في حالات 

 المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية.
ولما كان الثابت أن الهيئة المطعون ضدها الأولى لم تقم بصرف المعاش المستحق للطاعن 

، وكذا الزيادات المقررة بموجب القانون رقم 1/6/1996حتى  1/5/1982خلال الفترة من 
وما لحقه من تشريعات صادرة في هذا الشأن، وذلك دون سند صحيح  1987لسنة  102

من القانون على التفصيل المبين سالفا، وإذ سبق للمحكمة أن أشارت بحيثيات هذا الحكم 
ورود ملف خدمته إلى  إلى أنه لم يكن في استطاعة الطاعن تقديم طلب صرف المعاش لعدم

الهيئة المطعون ضدها الأولى إلا بعد بلوغه سن التقاعد، ومن ثم فإنه من باب أولى لم يكن في 
% من قيمة مستحقاته عن كل شهر تأخر فيه الصرف 1مقدوره تقديم طلب بصرف نسبة الـ

ي بأحقية ( المشار إليها، ومن ثم فإن المحكمة تقض141عن الميعاد المحدد حسب نص المادة )
% شهريا من قيمة مستحقاته التأمينية المقضي له بها 1الطاعن في صرف مبالغ إضافية بواقع 
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وحتى تمام السداد، شريطة ألا تتجاوز هذه  21/2/2000اعتبارا من تاريخ إقامة دعواه في 
 المبالغ قيمة أصل هذه المستحقات.

قد خالف صحيح حكم القانون  وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر، فإنه يكون
 مما يتعين معه الحكم بإلغائه.

( من 137وحيث إن الهيئة المطعون ضدها الأولى معفاة من الرسوم طبقا لنص المادة )
 .قانون التأمين الاجتماعي

 الأسباب لهذهف

بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء  حكمت المحكمة
، مشمولا بالزيادة 1/5/1982حقية الطاعن في صرف المعاش المخفض اعتبارا من مجدد ا بأ

وما تبعه من زيادات في هذا الخصوص، مع ما يترتب  1987لسنة  102المقررة بالقانون رقم 
% شهريا  1على ذلك من آثار وفروق مالية، وكذلك أحقيته في صرف مبالغ إضافية بواقع 

)تاريخ إقامة دعواه وحتى تمام  21/2/2000اعتبارا من من قيمة مستحقاته التأمينية 
 السداد(، مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية، وذلك على النحو المبين بالأسباب.
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(65) 
 2015من مارس سنة  15جلسة 

 القضائية )عليا( 60 لسنة 11795و 11713رقما  انالطعن
 )الدائرة السابعة(

 حسن كمال محمد أبو زيد شلال  برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ 
 رئيس مجلس الدولةنائب 

وصلاح شندي عزيز  ،وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ د. محمد ماهر أبو العينين
 وهاشم فوزي أحمد شعبان. ،وأحمد محمد أحمد الإبياري ،تركي

 واب رئيس مجلس الدولـةــن
 المبادئ المستخلصة:

يكفلم أ  تسصطل  المحكمة  -اتصااصها – ة مفوضلم الدولةهيئ -مجلس الدولة )أ(
 رأي مفوض الدولة في الطلب العارض أثناء نظر الدنوى بجلسة المرافعة. 

يجب نلى الجهة الإدارية لدى  –تقارير كفايصهو –شئو  الضبا  -هيئة الشرطة )ب(
  أ  تمارسها قشكل ممارسة سلطصها الصقديرية المحددة تشريعي ا في شأ  تقارير كفاية الضبا

موحد نلى كل ضبا  الشرطة في جمي  شئونهو قعناصر محددة في جانبي الأداء الفني 
 والمهني.

في قسلطة تقديرية تصمص  وزارة الداتلية  -ترقية -شئو  الضبا  -( هيئة الشرطةج)
تقوم نلى هال السلطة  -ترقية الضبا  أو إنهاء تدمصهو بالإحالة إلى المعاش أو مدها

ل ء  أداتفيد بأ ،اصر الصقدير المحددة تشريعيا في قانو  هيئة الشرطة كعناصر محددةنن
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، كما يكشف نما سيكو  نليه مسصقبلا في أداء الواجبات الوظيفية الفني والمهني
 جميعها. ة في شئونهوطكل ضبا  الشر   نلى طبقموحدة تتصاف قكونها 

تصمص  وزارة الداتلية  -ة لواءرتبالترقية إلى  -شئو  الضبا  -( هيئة الشرطةد)
كلمة   -في ترقية الضبا  أو إنهاء تدمصهو بالإحالة إلى المعاش أو مدهاقسلطة تقديرية 

الاتصيار القائو نلى  يقاد نا قانو  هيئة الشرطة( من 19الواردة في المادة ) "الاتصيار"
ز المقارنة أقرانه ممن تجو  هاأسس الصقدير التي وردت في ناوه القانو ، ومن قين

لا له نلى الأنلى يفي نناصر الصقدير تفض الأدنىوالمفاضلة قينه وقينهو، فلا يجوز اتصيار 
 (،نقيد)ترقية الضاقط إلى رتبة  ت  الموازنة تسقط نهائيا إذا ما تملا يجوز القو  بأ -فيها
 حره -في هال الرتبة مدة سنصين لمخالفة ذلك صراحة لما ورد في القانو  ىمضوأ
 امسصند   (لواءو )أ (نميد)الوزير بالترقية لرتبة نن أ  يكو  القرار الاادر  نلى شرعالم
كيا  مؤقسسلم يصولال المجلس الأنلى للشرطة، بانصبارل إلى    أسندل بأ جمانلم،تقدير  إلى

لوزارة الداتلية سلطة تقديرية أرحب في  -المخصص بالنظر في شئو  أنضاء هيئة الشرطة
ا ممن ترى فيهو الالاحية البدنية والاهنية، وذلك تحت رقاقة اتصيار كبار موظفيه

القضاء نلى نحو تصحقق معه المالحة العامة، مادام قرارها قد تلا من إساءة اسصعما  
هال الموازنة تسقط ننها نهائيا بانصهاء تدمة الضاقط الاي كفل له المشرع  -السلطة

 -حا  قضاء مدة نامين في رتبة )لواء( الوصو  إلى أنلى المراتب في قانو  هيئة الشرطة
قبلوغ هاا الأجل فإ  ما يصو قشأ  حالة الضاقط تصمص  فيه جهة الإدارة قسلطة تقديرية 
واسعة، تقف سلطة المحكمة إزاءها نند الصحقق من توفر نيب الانحراف أو تخلفه في 

 تسصقل جهة القرار فقط، دو  أ  تمصد رقاقصها إلى جمي  نناصر البت في القرار التي
 العناصر إلى توصلا الكفاية فيهو تصوفر من قعض الوزير اسصبعاد –الإدارة قصقديرها

مل لا الوزارة داتل وسياسصه للدولة العامة السياسة تنفيا في معه الصعاو  نلى القادرة  يح 
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 ملمما نفسه يجد قد الوزير لأ  صلاحيصهو؛ قعدم تصعلق إلى أسباب أنه يرج  نلى
 في معه الصعاو  نلى القادرة توصلا إلى العناصر من تصوفر فيهو الكفاية قعض باسصبعاد
 ذاتها حد في الانصبارات وهال الوزارة، داتل وسياسصه للدولة العامة السياسة تنفيا
 تجبن قد أسباب من وراءل فيما الخوض دو  الاحة، محمل نلى الوزير قرار لحمل كافية
 الأوراق. نيو  ننها

إذا تلا القرار الاادر بالترقية  -ترقيصهو –شئو  الضبا  -لشرطةا هيئة )هـ(
بالاتصيار من ذكر سبب  له، جاز للمحكمة أ  تلجأ إلى مقارنة الطانن بالمطعو  نلى 

 ترقيصهو بالقرار الطعين.

لسنة  109( من قانون هيئة الشرطة، الصادر بالقانون رقم 71( و)19المادتان رقما )  -
1971. 

مدى اسصلمام نرض طلب الصعويض  -ا  الصوفيق في قعض المنازناتلج -دعوى )و(
المخصاة بخاوه طلب إلغاء اللجوء إلى لجنة الصوفيق  -المرتبط قطلب الإلغاء نليها

 -الدنوى يغني نن اللجوء إليها قشأ  طلب الصعويض ننهلقرار المطعو  فيه قبل إقامة ا
في مشرونية القرار المطعو  فيه، وجها من أوجه الطعن المباشرة  ديع طلب الإلغاء
لما إذا كا  هاا القرار قد صدر مشوبا قعيب من العيوب  فيه الصعرضَ  ويسصلمم البت  

ا ا فرني  طلب الصعويض طلب   ، ويعداوه نليها في قانو  مجلس الدولة من ندمهنالم
  .هو الأصل، ومن المعلوم أ  الفرع يأتا حكو الأصل يلطلب الإلغاء الا

بإنشاء لجان التوفيق في بعض  2000لسنة  7القانون رقم ( من 11رقم )المادة  -
 ا فيهاالمنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرف  
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  الإجراءات

أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة  25/12/2013الموافق  الأربعاءنه في يوم إ -
ا في الحكم ق. عليا، وذلك طعن  60لسنة  11713م قيد بجدولها العام برق ،تقريرا بالطعن

بجلسة  (كادرات خاصة  –ترقيات ةالدائرة الثالثة عشر )ن محكمة القضاء الإداري عالصادر 
بقبول : )أولا( القاضي منطوقه ق،65لسنة  54984في الدعوى رقم  27/10/2013

الطاعن  ا، وألزمتشكلا، ورفضه موضوع   2011لسنة  1494طلب إلغاء القرار رقم 
 مصروفاته.

تباع الإجراءات المنصوص عليها في ا لعدم ؛بعدم قبول طلب التعويض شكلا (اثاني  و)
 وألزمت الطاعن مصروفاته. ،2000لسنة  7القانون رقم 

 وفي ،بقبول الطعن شكلا الحكم -للأسباب الواردة بتقرير الطعن–وطلب الطاعن 
فيما  2011لسنة  1494لقرار المطعون فيه رقم وإلغاء ا فيه،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون 

مع ما يترتب ، 1/8/2011ا من المعاش اعتبار   علىوإحالته  (لواء)رتبة  إلىتضمنه من ترقيته 
وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن  ،الخدمة العاملة إلىأخصها إعادته  ،ذلك من آثار على

 درجتي التقاضي.
وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة  أودع 26/12/2013وفي يوم الخميس الموافق  -
الحكم  علىا وذلك طعن   عليا، ق. 60لسنة  11795ا بالطعن قيد بجدولها العام برقم تقرير  

 ةالدائرة الثالثة عشر  –ن محكمة القضاء الإداريعالصادر )المطعون فيه بالطعن السابق 
 المشار إليها آنفا. خاصة(،كادرات   –ترقيات

صفة مستعجلة بوقف ب (أولا) الحكم: –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– وطلب الطاعن
 ،لابقبول الطعن شك (اثاني  )ذلك من آثار، و علىمع ما يترتب  ،تنفيذ الحكم المطعون فيه

 2011لسنة  1494وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم  ،بإلغاء الحكم المطعون فيه الموضوعوفي 
مع ما ، 1/8/2011ا من المعاش اعتبار   علىوإحالته  (،لواء)تبة ر  إلىفيما تضمنه من ترقيته 
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الخدمة العاملة، وإلزام جهة الإدارة المصروفات  أخصها إعادته إلى، ذلك من آثار علىيترتب 
 التقاضي. درجتيعن 

 بالأوراق.الطعن الماثلين على النحو المبين  يوجرى إعلان تقرير 
رتأت فيه ابالرأي القانوني في الطعنين الماثلين  اوقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقرير  

والقضاء مجددا بإلغاء  ،وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ،ـالحكم بقبول الطعنين شكلا
ما يترتب مع المعاش،  علىفيما تضمنه من إحالة الطاعن  2011لسنة  1494القرار رقم 

زملائه، وإلزام جهة الإدارة بسوة أ (لواء)أخصها مد خدمته برتبة  ،ذلك من آثار على
 المصروفات.

بدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت  الطعنينل نظر وتدووِ 
ة إحالة الطعنين إلى الدائرة السابعة لدائر قررت ا 21/5/2014بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

مها على النحو الثابت ل نظرهما أما، حيث تدووِ 8/6/2014لنظرهما بجلسة  (موضوع)
قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع، وبجلسة  13/7/2014بمحاضر الجلسات، وبجلسة 

مع التصريح  21/12/2014قررت المحكمة حجز الطعنين للحكم بجلسة  26/10/2014
وردت مذكرة بالرد على الطعن من المطعون  8/11/2014ذكرات في أسبوعين، وبتاريخ بم

مع إلزام  ،وتأييد الحكم المطعون فيه، اتامها الحكم برفض الطعن موضوع  طلبا في خ، ضدهما
، وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة الطاعن المصروفات عن درجتي التقاضي

المقررة قانونا  ليقوم الطاعن باتخاذ الإجراءات 11/1/2015إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 
 وذلك بإعلان الجهة الإدارية به بموجب عريضة معلنة.لطلب التعويض المضاف، بالنسبة 

بالطلب المضاف، وقد  ةقدم الحاضر عن الطاعن عريضة معلن 8/2/2015وبجلسة 
استطلعت المحكمة رأي السيد المستشار/ مفوض الدولة بالجلسة بشأن طلب التعويض 

إصدار الحكم في قررت المحكمة  ة نفسهالجلسباا، و المضاف، وقد قرر أنه يرى رفضه موضوع  
ذكرات في أسبوعين، ولم يتم تقديم شيء خلال هذا الأجل مع التصريح بمالطعن بجلسة اليوم 



 
 2015سنة مارس من  15( جلسة 65)

 681 

أسبابه ومنطوقه لدى  علىصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة فمن طرفي الخصومة، 
 النطق به.

 المحكمة
 وبعد المداولة قانونا. الإيضاحات،على الأوراق، وسماع  الاطلاعبعد 

 شكلا:الحكم بقبول الطعنين  -لطلبات الختاميةاوفق على -ث إن الطاعن يطلب حيو 
ا بإلغاء القرار المطعون فيه رقم ( وبوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدد  1)

ا من المعاش اعتبار   علىوإحالته  (،لواء)رتبة  إلىفيما تضمنه من ترقيته  2011لسنة  1494
 العاملة.الخدمة  إلىأخصها إعادته  ،ذلك من آثار علىيترتب  مع ما، 1/8/2011

( بتعويضه التعويض المناسب عن الأضرار الأدبية والنفسية والمادية التي أصابته نتيجة 2)
 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي. فيه،القرار المطعون 

 حو المقرر قانونا.الن علىحيث إنه قد جرى إعلان الطعنين الماثلين و 
،أوضاعهما الشكلية المقررة جميع حيث إن الطعنين قد استوفيا و  فمن ثم يكونان  قانونا 

 مقبولين شكلا. 
 –بين من الأوراقيحسبما –فإن عناصر المنازعة تخلص  حيث إنه عن موضوع الطعنينو 

مام ق أ65لسنة  54984الدعوى رقم  20/9/2011في أن الطاعن كان قد أقام بتاريخ 
طالبا في ختامها  (،كادرات خاصة  –ترقيات ةالدائرة الثالثة عشر )محكمة القضاء الإداري 

 الحكم بقبول الدعوى شكلا: 
التقاعد بتاريخ  إلى( وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بإحالته 1)

داخلية بوزارة ال هأخصها عودته إلى عمل ،ذلك من آثار علىمع ما يترتب ، 1/8/2011
 المالية.مع حفظ أقدميته وترتيبه وجميع حقوقه ، 1/8/2011ا من اعتبار  
مقدراه )مليون جنيه( عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به  ليا( بتعويضه بمبلغ م2)

 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. فيه،من جراء القرار المطعون 
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، وقد 10/11/1980رة الداخلية اعتبارا من أنه يعمل بوزالدعواه ا وذكر المدعي شرح  
 (لواء)رتبة  إلىبترقيته  13/7/2011في  2011لسنة  1494صدر القرار المطعون فيه رقم 

، وتظلم من هذا القرار بالتظلم 1/8/2011من  اعتبار االمعاش  علىمع إنهاء خدمته بإحالته 
ق في بعض المنازعات بالطلب لجنة التوفيإلى ، ثم لجأ 14/8/2011في  95198المقيد برقم 

، وينعى على القرار المطعون 5/9/2011وصدرت التوصية في ، 2011لسنة  11351رقم 
نه جاء مشوبا بإساءة استعمال السلطة، وقد اختتم عريضة دعواه أفيه مخالفته للقانون، و 

 .المذكورة سلفابطلباته 
.......................................................... 

 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها في الدعوى بالآتي:  27/10/2013وبجلسة 
شكلا ورفضه موضوعا وألزمت  2011لسنة  1494بقبول طلب إلغاء القرار رقم  (أولا)

تباع الإجراءات ا لعدم لابعدم قبول طلب التعويض شك (ثانيا)الطاعن مصروفاته، و
 مصروفاته.وألزمت الطاعن ، 2000لسنة  7المنصوص عليها في القانون رقم 
بعد استعراضها لنص - بالنسبة للطلب الأول –سلف ا رو ذكالم–وشيدت المحكمة قضاءها 

أن المجلس الأعلى للشرطة قد  علىتأسيسا  -الشرطةهيئة من قانون  71و19المادتين رقمي 
لمعاش على اوإحالته  (لواء)رتبة  إلىترقية الطاعن  10/7/2011قرر بجلسته المنعقدة في 

لعدم توفر  ؛الشرطةبشأن هيئة  1971لسنة  109( من القانون رقم 19عملا بحكم المادة )
ذلك صدر القرار المطعون  علىوبناء  القيادية،المقومات والقدرات اللازمة لشغل الوظائف 

 وأن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية .1/8/2011ا من المعاش اعتبار   علىفيه بإحالته 
قد أسندت وظائفها القيادية في رتبة لواء عامل إلى من تطمئن إليهم من ذوى الكفاءات 

رتبة عميد ممن حل عليهم الدور للترقية لرتبة لواء،  في والقدرات التي لا تتوفر في جميع من هم
ن من رقوا إلى رتبة لواء وأحيلوا إلى المعاش، وعلى ذلك تكون أولا يقلل هذا الاختيار من ش

سلطتها التقديرية المطلقة في مجال اختيار القيادات إلى رتبة اللواء أعملت هة الإدارية قد الج
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لسنة  1494رتبة اللواء مع الإحالة إلى المعاش بالقرار رقم  إلىالعامل، ومن رأت ترقيتهم 
ا المطعون فيه فيما تضمنه من ترقية الطاعن إلى رتبة اللواء وإحالته إلى المعاش اعتبار  2011

صحيح حكم القانون، ويكون الطعن المقام عليه في على وفق  قد صدر 1/8/2011من 
 ا بالرفض.غير محله جدير  

( على أن المدعى  التعويضبالنسبة للطلب الثاني ) اسالف  المذكور كما أسست قضاءها 
كان قد أقام الدعوى الماثلة بخصوص طلب التعويض عن القرار المطعون فيه بتاريخ 

لجنة التوفيق بخصوص هذا الطلب، ومن ثم يتعين القضاء  إلىدون اللجوء  20/9/2011
 لتعويض.ابعدم قبول الطعن بخصوص طلب 

ن إ، إذ 2011لسنة  11351لجنة التوفيق بالطلب رقم  إلىولا يغير من ذلك اللجوء 
بتاريخ الصادر  2011لسنة  1494إلغاء القرار رقم  علىهذا الطلب قد اقتصر 

وقد جاء هذا  ،المعاش علىرتبة اللواء مع الإحالة  إلىالمتضمن الترقية و  13/7/2011
تعين القضاء بعدم قبول هذا الطلب يما تقدم  علىا من طلب التعويض، وبناء الطلب خالي  

 .2000لسنة  7تباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ا لعدم شكلا  
 .اسالف  المذكور قضائها  إلىوخلصت المحكمة 

.......................................................... 
ه الماثلين بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم يوإذ لم يرتض الطاعن هذا الحكم فقد أقام طعن

من  االمعاش اعتبار   إلىرتبة اللواء مع إحالته  إلىفيما تضمنه من ترقيته  2011لسنة  1494
لمطعون فيه صدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في الحكم ا علىا ناعي   ،1/8/2011

في  نفسها فضلا عما انطوى عليه من مخالفة ما استقر عليه قضاء الدائرة ،تطبيقه وتأويله
 العديد من الأحكام الحديثة الصادرة عنها، وذلك على النحو التالي:

ويله يتمثل فيما ذهب إليه ه مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطأ في تطبيقه وتأجْ وَ ( 1)
ن اختيار بعض اللواءات للمد لهم في الخدمة أمن منح وزير الداخلية السلطة المطلقة في ش
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دون معقب عليه في ذلك، ودون تعويل منه على ما تضمنته ملفات خدمة السادة اللواءات 
ا دون وأخير  الذين يختار من بينهم الوزير من يستبقيه في الخدمة، ومن لا يسمح له بذلك، 

رقابة عليه من قضاء المشروعية، ومرجع هذه المخالفة أن الحكم الطعين يرسخ لإهدار مبدأ 
 المتميزين من الضباط الحريصين على تأدية عملهم بشرف وأمانة وعلى غبنتكافؤ الفرص و 

 يم بالكفاءة وحسن الأداء، فالمعيار الذي ذهب إليه الحكم الطعين معيار شخصسنحو يت
بشخص الوزير ولا علاقة له بأداء العمل وما انطوت عليه ملفات خدمة الضباط، منوط 

أنها صالحة للمد والاستمرار بالخدمة  ىوافترض أن قرارات الوزير في اختيار العناصر التي ير 
إقرار من الحكم لوزير  هذاهي قرارات سيادية لا يجوز خضوعها لرقابة قضاء المشروعية، و 

ن تكون مفسدة مطلقة، وهذا ما يتناقض مع ما ألمطلقة التي لا تعدو الداخلية بالسلطة ا
استقرت عليه الدساتير المصرية المتعاقبة من عدم جواز تحصن القرارات الإدارية من الطعن 

 عليها.
التي صدر عنها الحكم الطعين قضت في العديد من الأحكام  نفسها أن الدائرة( 2)

لا للدعوى محالذي كان  نفسه وهو القرار 2011لسنة  1494بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 
الصادر فيها الحكم المطعون فيه، كما قضت بإلغاء العديد من القرارات التي تتشابه مع القرار 
المطعون فيه، وأرست سلطتها المشروعة في رقابة القرارات الصادرة عن وزير الداخلية بمد 

جزاءات تأديبية عليهم، وارتكبوا جرائم ومخالفات لا الخدمة لبعض اللواءات الذين تم توقيع 
 تستقيم مع اختيارهم للبقاء في الخدمة برتبة اللواء، وإثبات انحرافه بالسلطة.

ا لذلك يكون قد استقام في حق ن إنهاء خدمته قد شابه عيب مخالفة القانون، وتبع  ( أ3)
عن الأضرار التي حاقت به من جراء  هالجهة الإدارية ركن الخطأ الموجب لمسئوليتها عن تعويض

التي تمثلت في حرمانه دون سبب مشروع من  ،الأضرار المادية: هذا القرار، ومن هذه الأضرار
راتبه وأجره وملحقاته ومزايا الوظيفة المادية التي كان سيحصل عليها عند شغله هذه الوظيفة، 

ومصروفات وأتعاب محاماة  بالإضافة إلى ما تكبده في سبيل الوصول إلى حقه من نفقات
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)نفقات التقاضي(، وكذا ما لحقه وأصابه من أضرار أدبية تمثلت في شعوره بالغبن والظلم، 
لأنه كان مثالا للكفاءة وحسن الأداء، ومع ذلك قامت جهة الإدارة باختيار بعض من 

ه بشعور هم واستمرارهم في الخدمة وهو ما أصابءوقررت بقا ،زملائه الأقل منه في الكفاءة
ومن  ،الهوان والانكسار بين أهله وذويه، وكل هذه الأضرار لم تنتج إلا بسبب القرار الطعين

ثم فقد توفرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، واستوت مسئولية جهة الإدارة على سوقها 
 عن جبر هذه الأضرار، ويكون من حقه القضاء بالتعويض الجابر لهذه الأضرار.

 .ة سالف ار و ذكطلب الحكم بطلباته الم إلى وخلص الطاعن
.......................................................... 

فيما  2011لسنة  1494حيث إنه عن طلب الطاعن إلغاء القرار المطعون فيه رقم و 
 .1/8/2011ا من رتبة لواء مع إحالته للمعاش اعتبار   إلىتضمنه من ترقيته 

هيئة الشرطة  بشأن 1971لسنة  109من القانون رقم  (19)قم حيث إن المادة ر و 
أن: "تكون الخدمة في رتبة عقيد  علىتنص  1998لسنة  20القانون رقم بموجب  ةوالمستبدل

رتبة  إلىلمدة سنتين يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر حتى حلول الدور في الترقية 
لاختيار، ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع وتكون الترقية إلى رتبة عميد با. عميد

المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة يقدرها عدم ترقيته  ىترقيته إلى رتبة عميد، إلا إذا رأ
وإحالته إلى المعاش، وتكون الخدمة في رتبة عميد لمدة سنة يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة 

وتكون الترقية إلى رتبة لواء بالاختيار، ومن  . رتبة لواءوأكثر حتى حلول الدور في الترقية إلى
 ةالمجلس الأعلى للشرط ىلا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة لواء إلا إذا رأ

 لأسباب هامة يقدرها عدم ترقيته وإحالته إلى المعاش، وتكون الخدمة في رتبة لواء لمدة سنة
خلالها إلى درجة  رقُية واحدة أو أكثر تنتهي خدمته بانتهائها ولو يجوز مدها لمدة مماثلة مر 

 .الرتب الأعلى بالاختيار" وتكون الترقية إلى . مالية أعلى
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القانون بموجب  المستبدل بندها الثاني فقرة أولى)من ذات القانون  (71)وتنص المادة رقم 
وجب الفقرة الأولى بم تدلثم استب، 1994لسنة  23ثم القانون رقم ، 1978لسنة  49رقم 

أن: "تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب  على -تنص–( 1998لسنة  20القانون رقم 
 التالية:
 ميلادية.بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهي ستون سنة   (1
سنة واحدة  ىإذا أمضي الضابط في رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمض  (2

و لواء من تاريخ الترقية إليها، وذلك ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته في أي من رتبتي عميد أ
 .( من هذا القانون19المعاش طبقا لأحكام المادة ) إلى

3)  ...." 
ن إف، عليه قضاء هذه المحكمة ىحيث إنه في ضوء أحكام قانون الشرطة، وعلى ما جر و 

لضباط أو إنهاء خدمتهم بالإحالة إلى السلطة التقديرية التي تتمتع بها وزارة الداخلية في ترقية ا
تقوم على عناصر التقدير المحددة تشريعيا في قانون هيئة الشرطة من اجتياز  ،المعاش أو مدها

"أن يجتاز الضابط بنجاح الفرق التدريبية أو الدراسات التدريبية أو العليا" المادة  :الدورات
جيعية أو مكافآت مالية أو أوسمة أو يجوز منح حوافز ومكافآت تش أن يقوم بأعمال(، و 17)

يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات جدية تساعد على " :أنواط بسببها
أن يقوم بأعمال (، و 23تحسين طرق العلم ورفع كفاءة الأداء... أداء أعمال ممتازة " المادة )

و حقق رفعا لمستوى "... وكان قد بذل جهدا خاصا أ :منح علاوة تشجيعية عنها يجوز
 الواجبات المنصوص عليها في المادة ن يؤدي(، وأ24الأداء او قام بعمل ممتاز" المادة )

أداء الأعمال  أو"، ...(: "يجب على الضابط مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه41)
يها في المادة والواجبات وتحقيق الأهداف في ضوء نظام الرقابة والتفتيش والمتابعة المنصوص عل

 ...""يحظر على الضابط: (42(، والامتناع عن المحظورات المنصوص عليها في المادة )46)
 :(44، والمادة )"خرآيفته وبين أي عمل ظ"لا يجوز للضابط أن يجمع بين و  :(43والمادة )
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 "على الضابط مراعاة الأحكام :(45والمادة ) ،"...بالواسطة أو"يحظر على الضابط بالذات 
"كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص  :(47، والمادة )..."المالية المعمول بها ويحظر عليه

عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من وزير الداخلية أو يخرج على مقتضي 
الواجب في أعمال وظيفته أو يسلك سلوكا أو يظهر بمظهر من شانه الإخلال بكرامة 

(، أو إحالة إلى 48المادة ) :ن قد تم توقيعه عليه من الجزاءات التأديبية"، وما يكو ...الوظيفة
(، كعناصر 54المادة ) :قد يتعرض له من عقوبات جنائية ما أو، (67المادة ) :الاحتياط

يكشف عما سيكون عليه مستقبلا في أداء  ه الفني والمهنيءن أدامحددة تشريعيا تفيد بأ
 الواجبات الوظيفية.

 ضوء الأحكام المشار إليها فإن السلطة التقديرية بعناصرها المحددة تشريعيا حيث إنه فيو 
ة في طكل ضباط الشر   على طبقكونها موحدة ت  أخرى، وهيسالفة البيان تتصف بخصيصة 

مدها، فهي الأساس لتقدير   أوالمعاش على إنهاء الخدمة بالإحالة  و، الترقية أجميعها شئونهم
 اصرها المحددة والموحدة في جانبي الأداء الفني والمهني للضابط: ة وجدارة الضابط بعنيكفا

 على ا، وأداء الواجبات الوظيفيةا وتقدير  اجتياز الدورات حضور  العمل: من )الأول(: وهو 
ا من نظام الرقابة والتفتيش والمتابعة وفق معايير محددة وضعها وزير الداخلية باعتبارها جزء  

 بها ما قد يكون أداه الضابط من "خدمات من أهداف، ومقترنا  وتقييم الأداء وما تحقق 
"بذل جهد  و"أداء أعمال ممتازة" أ و"اقتراحات جدية" أ و"بحوث" أ و"أعمال" أ وممتازة" أ

 التزامبعمل ممتاز" ومضموما إليها درجة القيام " ورفع لمستوى الأداء" أتحقيق " وخاص" أ
( 41( و)24( و)23( و)17نصوص عليه في المواد )الواجبات على النحو الم بأداءالضابط 

 .(46و)
النحو الذي فصلته أحكام  علىبعدم اقتراف أي من المحظورات  :والثاني: وهو الامتناع

أن يكون أقل أو أكثر من غيره  إلى( بما يؤدي 47( و)45( و)44( و)43( و)42المواد )
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أو  انضباطيةلاحتياط عما أتاه من مخالفات ا إلىالإحالة  والجنائية أ وفي الجزاءات التأديبية أ
 (.67( و)54( و)48لمواد )اوفق على مسلكية أو جرائم جنائية 

 نفسها ( من القانون تكررت في المادة19حيث إن كلمة "الاختيار" الواردة في المادة )و 
الاختيار القائم على أسس التقدير التي وردت في نصوص القانون  ، ويراد بهاثلاث مرات

لى النحو المشار إليه سلفا، ومن بين أقرانه ممن تجوز المقارنة والمفاضلة بينه وبينهم، فليس ع
غيره من زملائه، لأنها وظيفة عامة قائمة على تكافؤ الفرص أمام  عن اختيارا منبت الصلة 

لا له على الأعلى يفي عناصر التقدير تفض الأدنىكل من يريدها بكفايته، فلا يجوز اختيار 
الأحكام المنظمة لشئون الضباط فقط بل هي الأساس  ميعا، فهو اختيار ليس مرتبطا بجفيه

الوحيد الذي يقوم عليه، فلا يجوز في بيان سلطة الجهة الإدارية في الاختيار الاقتصار على 
( بيانا لسلطتها وإغفال ما تقوم عليه هذه السلطة وتمارس في 71( و)19أحكام المادتين )
ابط الحاكمة لها من عناصر التقدير الواردة في القانون، والتي كان المشرع إطاره من الضو 

لكي لا يكون التقدير  ،ا على وضعها في مختلف النصوص المنظمة لشئون الضباطحريص  
على ا على معايير شخصية للقائم على إصدار قرار الترقية أو إنهاء الخدمة بالإحالة قائم  

ترقية الضابط  تن الموازنة تسقط نهائيا إذا ما تموز القول بأالمعاش أو مدها، ومن ثم فلا يج
 في هذه الرتبة مدة سنتين لمخالفة ذلك صراحة لما ورد في القانون. ىمضوأ ،إلى رتبة عقيد

لواء  مالوزير بالترقية لرتبة عميد أعن أن يكون القرار الصادر  علىكما أن المشرع حرص 
ده لكيان مؤسسي يتولاه المجلس الأعلى للشرطة، باعتباره ن أسنبأ جماعي،تقدير  إلى امستند  

( من القانون عند النظر 5لمادة )اوفق على المختص "بالنظر في شئون أعضاء هيئة الشرطة" 
 المعاش أو مدها. علىفي ملفات المعروض أمر ترقيتهم أو إنهاء خدمتهم بالإحالة 

ا يدون في ملفين حددتهما المادة وحيث إن كل عمل لضابط الشرطة فعلا كان أو امتناع  
 ةبه المتعلق( من القانون، إذ تدون في أولهما: "البيانات والملاحظات والمعلومات الخاصة 12)
وكل ما "يثبت  ،، ويودع بالثاني: "التقارير" السنوية السرية المقدمة عنه"عمال وظيفتهبأ
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ه فيها وموافقة المجلس الأعلى عد تحقيقها وسماع أقوالبجديته" من "الشكاوى" و"التقارير" 
أو عدم أداء لضابط  لللشرطة على إيداعهما، كما أن طبيعة العمل تفرض إثبات كل عم
عليه، ومن ثم يجب  له أمالشرطة، بما يجعل كل فعل أو امتناع منه مدونا في ملفين، ومحسوبا 

، لى أساس من عملهمدها ع أوالمعاش  علىإنهاء الخدمة بالإحالة أو أن يقوم قرار الترقية 
 ته وجدارته الفنية والمهنية.يالذى يعبر عن مدى كفا

قضاء هذه المحكمة واستقر على أنه ولئن كان الأصل في الترقية إلى الوظائف  ىكما جر 
إلا إذا كان الأخير هو  الأحدثيقوم على قاعدة أصولية قوامها عدم تخطي الأقدم إلى 

الوظيفية بقصد إقامة  تهياححماية للعامل خلال  الأكفأ، إلا أن هذه القاعدة قد أرست
وهو حق دستوري تكفله القوانين، وحق الجهات الإدارية  ،الموازنة بين حق العامل في العمل

في اختيار موظفيها ووضعهم في المكان المناسب بحسبانها هي المسئولة عن تصريف أمور 
، وإذا كان المشرع قد اعترف في ةالعامالمصلحة الدولة وتسيير المرافق العامة على وجه يحقق 

في اختيار أرحب بسلطة تقديرية  (ومن بينها وزارة الداخلية)هذه الموازنة للجهات الإدارية 
فيهم الصلاحية لشغل تلك الوظائف تحت رقابة القضاء على نحو يحقق  ىموظفيها ممن تر 

فإن هذه الموازنة تسقط نهائيا إذا ما خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة،  ةالعامالمصلحة 
أعلى الرتب في قانون الشرطة  بانتهاء خدمة الضابط الذى كفل له المشرع حق الوصول إلى

( من القانون المذكور بترقية 71( و)19حتى نهاية خدمته التي يبلغ أجلها طبق ا للمادتين )
فله له القانون من إذ يكون الضابط قد حقق كل ما ك ؛رتبة العميد أو اللواء الضابط إلى

حقوق، ويكون القول الفصل في مد الخدمة بعد انتهاء أجلها لما تقرره الإدارة من اختيار 
الوزارة مسئولية تحقيقها،  بعض العناصر التى تراها مناسبة لتحقيق السياسة الأمنية التي تتولى

 وهو ماية والسياسية، يكون الوزير فيها مسئولا مسئولية كاملة عنها أمام الأجهزة الشعب والتي
فيها عند اصطفائه لبعض يتعين معه الاعتراف لوزير الداخلية بسلطة تقديرية واسعة يترخص 

على  رأيهفي العناصر المختارة من بين من تقرر إنهاء خدمتهم طيق ا للقانون، ممن هم أجدر 
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عن الأوراق  عيون تجبنذلك من عناصر شتى قد  يالمطلوب، وهو يستق الأمنيتحقيق التناغم 
الإيماء إليها، ومن ثم لا يجوز الاستناد إلى ملف خدمة الضابط وما يظهره من عناصر الكفاية 

إلى ملف خدمته رغم عدم قدرته  استناد اوالأقدمية لإجبار الإدارة على مد خدمة الضابط 
ة ن يترك للإدار أعلى التعاون معها وتحقيق سياستها، ومن ثم وجب على القاضي الإداري 

ط الذين ابين الضبمن بعد أن كفلت القوانين للضباط بلوغ أرقى المراتب والدرجات أن تختار 
ا للاستمرار في خدمتها المدة أو المدد التي ا للقانون من تراه صالح  تقرر إنهاء خدمتهم طبق  

 بهم لتحقيق أهدافها بغير رقابة عليها في ذلك ما لم يثبت من الاستعانةأجاز لها القانون 
، ةالعامالمصلحة الأوراق أن الإدارة قد أساءت استعمال السلطة واستهدفت غاية أخرى غير 

 من شخص بذاته. الانتقاموقصدت من قرارها 
ولما كان الثابت من الأوراق أن  ،عمال ما تقدم على وقائع الطعن الماثلبإحيث إنه و 

وتدرج في الترقيات  10/8/1980 ، وعين بتاريخ1980الطاعن تخرج في كلية الشرطة عام 
بترقيته إلى رتبة لواء  2011لسنة  1494صدر القرار المطعون فيه رقم  حتى رتبة عميد، حتى

لسنة  1493صدر القرار رقم نفسه ، وفي الوقت 1/8/2011مع إحالته للمعاش اعتبارا من 
تبارا من إلى رتبة اللواء العامل لمدة سنة اع –نفسها من دفعته–بترقية بعض زملائه  2011

 . ... ...،ومنهم: 1/8/2011
رد بالقرار الطعين أي أسباب لصدوره، لذا فإن المحكمة تلجأ إلى مقارنة الطاعن توإذ لم 

 بالمستشهد بهم ومنهم:
 10/8/1980، وعين بتاريخ 1980الذى تخرج في كلية الشرطة عام  ...( اللواء/1)

بترقيته إلى رتبة  2011لسنة  1493رقم  ثم صدر القرار، وتدرج في الترقيات حتى رتبة عميد
عمل بقطاع الأمن المركزي، قد ، وكان 1/8/2011اللواء العامل لمدة سنة اعتبارا من 

ومديرية أمن سوهاج، ومديرية أمن القاهرة، ومديرية أمن حلوان،  ،من القاهرةأومديرية 
ئي، وجميع تقاريره السرية مدير إدارة البحث الجنا –والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات
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إحالته إلى الاحتياط،  وإيقافه عن العمل أ و، ولم يسبق مجازاته أمصلحتهالتي حصل عليها في 
وحصل على تكريم مادي في احتفال الشرطة بيوم التميز، وحصل على أربع علاوات 

على  ، لقبضه17/7/1990تشجيعية، إلا أنه تمت إحالته إلى المحاكمة التأديبية بتاريخ 
وتعذيبه ، وفى غير الأحوال المصرح بها، مواطن وحجزه بالقسم دون أمر من أحد الحكام

، كما أحيل مرة أخرى تبهوإحداث إصابات به، وتم مجازاته بخصم خمسة أيام من را
، لتجاوزه حدود اللياقة في الحديث مع السيد 5/10/2008للمحاكمة التأديبية بتاريخ 

ن القاهرة للوحدات بعبارات غير لائقة حال اشتراكه بعضوية مأاللواء د/ مساعد مدير 
م نقطة التفتيش الأمنية بطريق السويس/ القاهرة تسلاللجنة المشكلة برئاسة اللواء المذكور، ل

على مرأى ومسمع من أعضاء اللجنة، ولتعديه بالقول على   7/9/2008الصحراوي بتاريخ 
 بأمنلمنافذ، ومهندس من إدارة الإمداد والتموين كل من العميد وكيل إدارة تأمين الطرق وا

القاهرة حال اشتراكه بعضوية اللجنة المشكلة برئاسة اللواء المذكور لاستلام نقطة التفتيش 
ومسمع من  مرأىعلى  7/9/2008الأمنية بطريق السويس/ القاهرة الصحراوي بتاريخ 

 أعضاء اللجنة، وتم مجازاته بالإنذار.
، 10/8/1980، وعين بتاريخ1980لذى تخرج فى كلية الشرطة عام ا ...( اللواء/2)

بترقيته إلى رتبة اللواء العامل  2011لسنة  1493وتدرج في الترقيات حتى صدر القرار رقم 
، وكان قد عمل في قطاع الأمن المركزي، ومديرية أمن 1/8/2011ا من لمدة سنة اعتبار  

، ولم يسبق مصلحتهره السرية التي حصل عليها في أسوان، ومديرية أمن القاهرة، وجميع تقاري
و محاكمته تأديبيا أو جنائيا، وحصل على أربع علاوات أو إحالته إلى الاحتياط، أمجازاته 

، لسلوكه 1/5/1983حتى  5/4/1983لمدة من اوقفه عن العمل تم تشجيعية، إلا أنه قد 
 وكان يا ير تابعة لسفارة نيجهيئة سياسية ال 1761/77المعيب حيث استوقف السيارة رقم 

 يستقلها السيد السفير، وتعدى على سائقها.



 
 2015سنة مارس من  15( جلسة 65)

 692 

، وعين بتاريخ 1980في حين أن الثابت بالأوراق أن الطاعن تخرج فى كلية الشرطة عام 
لسنة  1494فيه رقم  طعون، وتدرج في الترقيات حتى صدور القرار الم10/8/1980

، وكان قد 1/8/2011لمعاش اعتبارا  من لى اعبترقيته إلى رتبة اللواء مع إحالته  2011
من الإسماعيلية، وقطاع مصلحة السجون، وقطاع أعمل في قطاع الأمن المركزي، ومديرية 

مباحث أمن الدولة، وزارة الخارجية، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وجميع تقاريره 
أو إيقافه عن العمل، أو إحالته إلى سبق مجازاته، ت، ولم مصلحتهالسرية التي حصل عليها في 
 ا، وحصل على ثلاث علاوات تشجيعية.ا أو جنائي  الاحتياط، أو محاكمته تأديبي  

ومن خلال عناصر التقدير وعقد المقارنة والمفاضلة بين  ،حيث إنه من جماع ما تقدمو 
ملف ا ويتميز عنهما، لاسيما أن ما أنه أفضل منهيتضح جلي   ،امالطاعن والمستشهد به
الواجب في أعمال  ىمقتضن روجه عبخيفيد  اشتباهدليل أو مجرد أي خدمته قد خلا من 

ذين تقرر مد خدمتهما برتبة لواء لفإنه يتمتع بأفضلية على زميليه المذكورين ال من ثموظيفته، و 
رغم ما تضمنه بيان حالة كل منهما من ثبوت اقترافهما المخالفات التأديبية ، لمدة سنة
وهو ، سلف ا رو ذكوالوقف عن العمل على النحو الم تأديبيةية التي استوجبت المساءلة الوالمسلك

( من قانون هيئة الشرطة الصادر 71( و)19يعيب القرار المطعون فيه بمخالفته المادتين ) ما
وتعديلاته، ويجعله مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة،  1971لسنة  109بالقانون رقم 

أخصها إعادة الطاعن  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار ،ه المحكمة بإلغائهوهو ما تقضى مع
 إلى الخدمة العاملة عودة فعلية بترتيب أقدمية تخرجه بين أقرانه.

فمن ثم يكون قد صدر بالمخالفة ، حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظرو 
ا بإلغاء القرار المطعون فيه رقم مجدد   والقضاء ،القضاء بإلغائهمعه للقانون، وهو ما يتعين 

ا رتبة لواء مع إحالته للمعاش اعتبار   إلىفيما تضمنه من ترقية الطاعن  2011لسنة  1494
الخدمة العاملة عودة  إلىأخصها عودته  ،ذلك من آثار علىمع ما يترتب ، 1/8/2011من 

 فعلية بترتيب أقدمية تخرجه بين أقرانه.
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تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطاعن من حيث إنه عن طلب الو  -
 .ة سلف ار و ذكالم جراء القرار المطعون فيه

 7لما كان القانون رقم  هفإن حيث إنه عن شكل الدعوى محل الطعن بالنسبة لهذا الطلبو 
بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص  2000لسنة 
تقديم طلب التوفيق إلى  منه ةا فيها قد أوجب في المادة الحادية عشر رية العامة طرف  الاعتبا

، اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقررة لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول
ن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ولما كان أوذلك قبل اللجوء إلى المحاكم بش

الطاعن كان قد لجأ إلى لجنة التوفيق المختصة بخصوص طلب الإلغاء  أنالأوراق الثابت من 
وجها من  دللقرار المطعون فيه قبل إقامة دعواه، وأن هذا الطلب الذى عرض على اللجنة يع

أوجه الطعن المباشرة في مشروعية القرار المطعون فيه، ويستلزم الأمر للبت فيه التعرض لما إذا 
صوص عليها في قانون مجلس الدولة نر قد صدر مشوبا بعيب من العيوب المكان هذا القرا

هو  يا لطلب الإلغاء الذا فرعي  طلب   دن طلب التعويض يعأحدث، و  اوهو م، من عدمه
لأنه بعض أجزائه ومتفرع منه، فاللجوء  ؛الأصل، ومن المعلوم أن الفرع يأخذ حكم الأصل

اللجوء إلى لجنة التوفيق بشأن طلب التعويض، فضلا  بُّ ن طلب الإلغاء يجَُ أإلى اللجنة بش
 أمَاإلى القضاء،  الالتجاءعن أن الغرض من اللجوء إلى هذه اللجنة هو حسم المنازعات قبل 

فلا محل للتمسك بعرض الطلب ، وأصبح في حوزتها ،ن المحكمة قد اتصلت بالنزاع بالفعلأو 
لجنة المذكورة، وبناء على ما تقدم يكون على ال (وهو طلب التعويض)المقترن بطلب الإلغاء 

مقبولا  ى معهمما يضح ،أوضاعه الشكلية المقررة قانونا   جميعطلب التعويض قد استوفى 
 شكلا.

فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط  حيث إنه عن موضوع هذا الطلبو 
هي  ،ة هو توفر ثلاثة أركانتوفر المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض على عاتق الجهة الإداري

ثبت أن مسلك الجهة الإدارية هو مسلك ين الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وذلك بأ
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شروع ضرر المغير مشروع، وهو ما يتوفر به ركن الخطأ، وأن يترتب على هذا المسلك غير 
رر، وذلك ا يلحق بصاحب الشأن، وهو ما يتوفر به ركن الضأدبي أو الاثنين مع   وأمادي 

مسلك الجهة الإدارية يكون ن بأ والضرر وذلكبين ركني الخطأ  ةبجانب توفر علاقة السببي
 اسواء كانت أضرار   ،شروع( هو السبب لوقوع الضرر أو الأضرار المدعى بهاالمالخاطئ )غير 

 ا.مادية أو أدبية أو الاثنين مع  
الحكم من إلغاء القرار المطعون  وعلى نحو ما انتهى إليه هذا-وحيث إن الثابت مما تقدم 

 أن ركن الخطأ قد توفر في حق الجهة الإدارية. -فيه
 1494أما عن ركن الضرر فإن مما لا شك فيه أن قرار الجهة الإدارية المطعون فيه رقم 

ا من فيما تضمنه من ترقية الطاعن إلى رتبة لواء مع إحالته للمعاش اعتبار   2011لسنة 
تتمثل فيما حرم منه من مقابل  ،ليه أضرار مادية حاقت بالطاعنقد ترتب ع 1/8/2011
بما يشمله ذلك المقابل من راتب بملحقاته من  ،لى كان سيتقاضاه لو كان شاغلا لوظيفتهام

حوافز وبدلات مختلفة، وكذا ما تكبده من مصروفات التقاضي في سبيل الوصول لإلغاء 
أدبية تتمثل فيما علق بنفسه من شعور بالظلم  عليه أضرار تالقرار المشار إليه، كما ترتب

والمرارة والأسى والقلق، بجانب المساس بوضعه الأدبي بين زملائه وأقرانه وأهله وأفراد مجتمعه، 
ا بدوره، فضلا  عن أن رابطة السببية بين هذه ومتحقق   ايكون ركن الضرر متوفر  ومن ثم 

تضحى معه أركان المسئولية الثلاثة الموجبة ا الأضرار وذلك الخطأ متحققة وثابتة بدورها، مم
وهو ما يوجب التعويض على عاتقها،  ة،ومتحقق ةللتعويض على عاتق الجهة الإدارية متوفر 

ن تؤدي للطاعن مبلغا أتقضي معه المحكمة بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها  وهو ما
لمادية والأدبية التي لحقت به من الأضرار ا ميعره مئة ألف جنيه كتعويض شامل وجابر لجامقد

 المقضي بإلغائه.ه، المشار إلي 2011لسنة  1494جراء القرار المطعون فيه رقم 
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فمن ثم يكون قد  ،حيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في طلب التعويضو 
والقضاء  ،به ىتقضي معه المحكمة بإلغائه فيما قض وهو ماخالف صحيح حكم القانون، 

 .سلف ا رو ذكا بقبول طلب التعويض شكلا، وفي الموضوع بتعويض الطاعن بالمبلغ المدد  مج
 مرافعات.( 184عملا بحكم المادة ) مصروفاته، وحيث إن من يخسر الطعن يلزم

 لهذه الأسبابف
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء  ،بقبول الطعنين شكلا المحكمةحكمت 

 ا:مجدد  
فيما تضمنه من ترقية الطاعن  2011لسنة  1494بإلغاء القرار المطعون فيه رقم  (أولا)

، ذلك من آثار علىمع ما يترتب ، 1/8/2011رتبة لواء مع إحالته للمعاش اعتبارا من  إلى
 الخدمة العاملة عودة فعلية بترتيب أقدمية تخرجه بين أقرانه. إلىأخصها عودته 

وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها  ،لابقبول طلب التعويض شك (ثانياو)
بأن تؤدي للطاعن مبلغا مقدراه مئة ألف جنيه كتعويض شامل وجابر للأضرار التي لحقت به 

النحو المبين بالأسباب، وإلزامها المصروفات عن درجتي  علىمن جراء القرار المطعون فيه 
 التقاضي.
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(66 ) 

 2015من مارس سنة  19جلسة 

 القضائية )عليا( 56 لسنة 5584رقم لطعن ا

 )الدائرة التاسعة(

 بخيت محمد محمد إسماعيل برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
 نائب رئيس مجلس الدولة

وعادل فاروق حنفي  ،عطية عماد الدين محمد نجم /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين
 وعزت عبد الشافي عبد الحكيم. أحمد الصاوي، وعبد المنعم فتحي عبد المنعم أحمد،

 نواب رئيس مجلس الدولة               
 المبادئ المستخلصة:

متى تحققت شرو  حساب مدة  –حساب مدة الخبرة العملية للأطباء –)أ( موظف
الخبرة العملية، تحسب مدة الامصياز التي يقضيها الطبيب كاملة ضمن مدة تدمصه؛ 

كانت   لئن -هاثلاثة أربانلعمل كطبيب حر فصحسب بانصبارها مدة تمرين، أما مدة ا
يشتر  الصماثل الحقيقلم  لا أنه إلا(، طبيب شرنلم)لا تماثل وظيفة وظيفة )طبيب قشري( 

طبيعة  -بالصماثل الحكملم قينهما ىقل يكصف لحساب مدة الخبرة العملية، في طبيعة العملين
 ل،الاسصعداد والصأهي من حيثالطبيب الشرنلم نمل م   تصفقبشرى الطبيب النمل 
 ين.حقه شر  اتفاق طبيعة العمل صوفر فييومن ثم 

 47الصادر بالقانون رقم ، ( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة27/2)رقم المادة  -
 .1983لسنة  115القانون رقم وجب بم معدلا، 1978لسنة 
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الوزراء ووزير الدولة قرار وزير شئون مجلس ( من 5( و)3( و)2( و)1المواد أرقام ) -
بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند  1983لسنة  5547للتنمية الإدارية رقم 

لسنة  5و 1988لسنة  71القرارين رقمي وجب المعدل بم، التعيين للعاملين المؤهلين
1989. 

طلب حساب مدة الخبرة العملية يعد من  -حساب مدة الخبرة العملية –)ب( موظف
 ئةخمسة نشر ناما من تاريخ الواقعة المنش التي لا تصقادم إلا بانقضاءسويات الصطلبات 
، فمن تاريخه يبدأ الصعيينالواقعة المنشئة للحق في حساب مدة الخبرة العملية هلم  -للحق

 حساب مدة تقادم هال المطالبة.

ه الطلب الاي يقدمه الموظف إلى جهة الإدارة لاسصيفاء ما يرال حقا ل -)ج( تقادم
 .(1)يترتب نليه قط  مدة تقادم المطالبة قه

 الإجراءات
أقام الطاعن طعنه الماثل بموجب تقرير أودع قلم كتاب  3/1/2010في يوم الأحد الموافق 

الصادر عن محكمة القضاء الاداري )الدائرة الحادية عشرة طعنا في الحكم ، هذه المحكمة

                                                 
لئن كان مفاد نصوص القانون راجع ما قررته دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا من أنه أنه و  (1)

بة التي تقطع التقادم هي المطالبة القضائية دون غيرها، إلا أن مقتضيات النظام الإداري قد المدني أن المطال
مالت بالقضاء الإداري إلى تقرير قاعدة أكثر تيسيرا مقتضاها أن تقوم مقامَ المطالبة القضائية في قطع 

يترتب على المطالبة ، فها بحقهالتقادم المطالبةُ الإدارية التي يوجهها الموظف إلى الجهة الإدارية متمسكا في
يجب الاعتداد بالطلبات ، وأنه الإدارية نفس الأثر المترتب على المطالبة القضائية من حيث قطع التقادم

المتكررة المقدمة لجهة الإدارة في قطع مدة التقادم، بحيث يبدأ تقادم جديد عقب كل مطالبة إدارية. 
، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين 2/4/2011بجلسة ق ع  52لسنة  34038)حكمها في الطعن رقم 

 (.1023/ج ص 86عاما، رقم 
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ه القاضي منطوقق، 59لسنة  3809في الدعوى رقم  9/11/2009تسويات( بجلسة 
 مه المصروفات.الز إو ، المطالبة بالتقادم الطويلفي بسقوط حق المدعى 

قرب جلسة أمام دائرة فحص أتحديد  -الطعن للأسباب الواردة بتقرير- وطلب الطاعن
فيه بقبول الطعن شكلا، وفي  يلتقض، بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتأمر، الطعون
بطلبات  والقضاء مجددا، مع مايترتب على ذلك من آثار، ع بإلغاء الحكم المطعون فيهالموضو 

لزام المطعون إو  ،ثارآذلك من  ىيترتب عل مع ما ،الطاعن الواردة بأصل صحيفة الدعوى
 التقاضي. ضده بصفته المصروفات عن درجتي

بعد -ارتأت فيه وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن 
، ورفضه موضوعا لا،الحكم بقبول الطعن شك -إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده بصفته

 .وإلزام الطاعن المصروفات
حيث قررت بجلسة ، وتدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا

ول و وتد، 26/9/2013لنظره بجلسة  موضوع إحالة الطعن إلى الدائرة التاسعة 3/8/2013
 حضر نائب 10/4/2014نظر الطعن أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة

 19/6/2014قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة  15/5/2014وبجلسة ، الدولة
ق عن ذات الطلبات الواردة 45لسنة  6840رقم من الطاعن عما تم فى الدعوى  للاسترشاد

وصرحت  ،سببلوقررت المحكمة التأجيل لهذا ا، حكمها فيلدعوى المطعون بأصل صحيفة ا
وإزاء عدم قيام الطاعن بتنفيذ قرار المحكمة ، باستخراج صورة من محضر الجلسة للطاعن

 31/12/2014وبتاريخ  بوقف الطعن لمدة شهر، 27/11/2014قضت المحكمة بجلسة 
أودع الحاضر عن الطاعن  5/2/2015وبجلسة  تقدم الطاعن بطلب للسير في الطعن،

حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها  تقرر 26/2/2015وبجلسة  ،حافظة مستندات
 .أسبابه عند النطق به ىصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة عل
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 المحكمة

 طلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.بعد الا
لأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة با ثابتوحيث إنه عن شكل الطعن، فال

ومن ثم يكون قد أقيم في الميعاد  ،3/1/2010في ، وأقيم الطعن الماثل 9/11/2009
 شكلا. أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة قانونا، فإنه يكون مقبولا جميع القانوني، وإذ استوفى

 -حسبما يبين من الأوراق- فإن عناصر المنازعة تخلص، وحيث إنه عن موضوع الطعن
بإيداع  18/11/2004ق بتاريخ 59لسنة  3809 رقم ىفي أن الطاعن كان قد أقام الدعو 

طالبا الحكم (، تسويات ةالدائرة الحادية عشر ) صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري
في ضم مدة خبرته العملية السابقة كطبيب  شكلا، وفى الموضوع بأحقيته بقبول الدعوى

وثلاثة أرباع مدة عمله كطبيب حر ، 1/2/1982 حتى 1/3/1981امتياز فى الفترة من 
مدة خدمته الحالية بمصلحة الطب  لىإ 25/12/1989حتى  25/9/1983 عن الفترة من

 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.، ثارآيترتب على ذلك من  مع ما ،الشرعي
، 1980لوريوس الطب والجراحة عام نه حاصل على بكاأشرحا لدعواه  الطاعن وذكر

بمستشفيات وزارة  1/2/1982حتى 1/3/1981 من وأمضى مدة الامتياز فى الفترة
وقد ، 25/12/1989حتى  25/9/1983 الفترة من حر في ثم عمل كطبيب، الصحة

ن له مدة خبرة أو ، 13/1/1990صدر قرار بتعيينه بمصلحة الطب الشرعي اعتبارا من 
، تقدم بطلب إلى المصلحة لضم هاتين المدتين، فدة الخبرة المطلوب توفرهاعملية تزيد على م

فأقام هذه ، أوصت بحفظ الطلب التي ،لجاء إلى لجنة التوفيقف ،لم ترد على طلبه أنها إلا
 وطلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر. ،الدعوى

.......................................................... 
هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم  دعتوأو 

وفى الموضوع بأحقية المدعى في ضم مدة خبرته العملية السابقة على  بقبول الدعوى شكلا،
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وثلاثة ، 1/2/1982حتى 1/3/1981وهى مدة عمله طبيب امتياز فى الفترة من ، تعيينه
إلى مدة  25/12/1989حتى  25/9/1983عن الفترة من  احر  اأرباع مدة عمله طبيب

يترتب على ذلك  مع ما ،على النحو المبين بالأسباب، خدمته الحالية بمصلحة الطب الشرعي
 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ثار،آمن 

 (تسويات ةالدائرة الحادية عشر ) وقد جرى تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري
بسقوط حق ة قضت المحكم 9/11/2009وبجلسة  ،و المبين بمحاضر الجلساتعلى النح

 .وألزمته المصروفات، المدعى في المطالبة بالتقادم الطويل
أنه لما كان الأصل أن تتقادم الحقوق بانقضاء  ىوشيدت المحكمة قضاءها تأسيسا عل

ات المشار إليها فى وما عدا الاستثناء، استثني بنص في القانون ة ما عدا ماخمس عشرة سن
المقررة كما أن سقوط الحق في الدعوى هو بمضي المدة   ،مدني( 374)المواد التالية للمادة 

وأهمها ، والتقادم المسقط كله يقوم على اعتبارات تتعلق بالمصلحة، لتقادم الحق المطالب به
بأن  اعتبارات أولىوهي ، وتوفير الطمأنينة للمراكز القانونية، الحرص على استقرار المعاملات

نه ولئن كان قانون إوحيث ، لاستقرار وحسن سير المرافق العامة المنازعات الإدارية تراعى في
، يتعلق بدعاوى الإلغاء إلا ما مجلس الدولة لم يحدد مددا لرفع الدعاوى فى المنازعات الإدارية

القاعدة العامة هي التقادم و ، سقط الحق المطالب به بالتقادممادام أن غيرها لا يجوز رفعه  إلا
أن المدعى  خلصت المحكمة إلى، و في حساب مواعيد هذا السقوط إذ يعد الأساس ،الطويل

وثلاثة أرباع ، 1/2/1982حتى  1/3/1981 يطلب حساب مدة خدمته فى الفترة من
وهى ست سنوات ، 25/12/1989حتى  25/9/1983المدة كطبيب حر اعتبارا من 

ومن ثم يغدو حقه فى المطالبة قد ، 18/11/2004دعواه الماثلة بتاريخ وأقام ، وثلاثة أشهر
 قضائها سالف الذكر. لىإوانتهت المحكمة ، لدفع بذلكلسقط بالتقادم الطويل دون حاجة 

.......................................................... 
 الطعن: مبنى إنحيث و 
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سا على أن الطاعن حاصل على بكالوريوس الطب تأسي تطبيق القانون أ فيالخط( أولا)
ثم ، 1/2/1982وحتى  1/3/1981الفترة من  في وأمضى سنة الامتياز، 1980والجراحة

حتى  25/9/1983لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر خلال الفترة من  احر  اعمل طبيب
 ميداني بمصلحة الطب وظيفة معاون طبيب شرعيفي وصدر قرار بتعيينه ، 25/12/1989

 14/1/1990ع.ح بتاريخ 103وتقدم بالاستمارة ، 13/1/1990الشرعي اعتبارا من 
ن له مدة خبرة عملية سابقة يطلب ضمها لمدة خدمته من ثم فإو ، بها هاتين المدتين امثبت

تطلبها  التيويكون قد توفر شرط ذكر المدتين فى الاستمارة  ،الحالية بمصلحة الطب الشرعي
على وفق نه يتعين عليها أو ، ا يرجع إلى خطأ جهة الإدارةمحسابهن مرد عدم أو ، القانون
وعلى ، 14/1/1990حيث قام بإثبات المدتين بهذه الاستمارة بتاريخ  ،تسوية حالته القانون

، أن تقوم بتسوية حالة الطاعن التسوية القانونية الصحيحة ضوء ذلك يجب على جهة الإدارة
حتى تمام  عليها اويظل واجب، كلفها بهذا الالتزامن المشرع  إحيث  ،ن تقوم بإجرائهاأو 

 .مقتضاه
أن الطاعن عين بالجهة  والواقع تأسيسا على مخالفة الحكم المطعون فيه للحقيقة (ثانيا)

ح الخاصة بمدة الخبرة .ع103الاستمارة  بملءوقام ، 13/1/1990الإدارية اعتبارا من 
إليه  ىانته ذيون إجمالي مدة السقوط الفيك، 18/11/2004وأقام دعواه بتاريخ ، السابقة

، سنة 14شهور و  10أيام و 5كون إجمالي هذه المدة يو ، الحكم المطعون فيه غير مكتمل
هذا من -( تاريخ المطالبة) 18/11/2004وعلى ذلك تكون مدة التقادم تبدأ من تاريخ 

 عدم حساب فيجاء قاصر البيان كذلك  دن الحكم المطعون فيه قأعلاوة على ، -ناحية
مقام التدليل بسقوط حق الطاعن بالتقادم الطويل  فيواكتفى ، التقادم ونهايتها مدة ةبداي

فى حين أن ملف الدعوى يشمل قرار  ،بمضي خمسة عشر عاما دون التحقق من ذلك
وكذلك  ،وكذلك صحيفة التداعي الثابت بها تاريخ التعيين ،ح0ع 103التعيين والاستمارة 
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 كل ذلكبفيه ضرب الحكم المطعون ن إوبالرغم من ذلك ف ،يفة الدعوىتاريخ إيداع صح
 .الحائط عرض
نه كان يتعين على جهة الإدارة إإذ ، القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال( ثالثا)

واختتم  .فعدال ام بإبداء هذقلم ت أنها إلا، ذلك فين لها مصلحة التمسك بالتقادم الطويل لأ
 ه بالطلبات سالفة البيان.تقرير طعن الطاعن

.......................................................... 
، )الطاعن( يطلب الحكم بضم مدة خبرته العملية السابقة على تعيينه يوحيث إن المدع

وثلاثة أرباع ، 1/2/1982حتى  1/3/1981الفترة من  مدة عمله طبيب امتياز في يوه
مدة خدمته  لىإ 25/12/1989حتى  25/9/1983الفترة من  عن احر  امدة عمله طبيب

 الحالية بمصلحة الطب الشرعي.
، 13/1/1990الطاعن عين بتاريخ  أن لأوراقبا فالثابت، نه عن شكل الدعوىإوحيث 

، إلى مدة خدمته الحاليةا بطلب لضم مدة خدمته المشار إليه 23/4/1991وتقدم بتاريخ 
وأقام الدعوى المطعون على حكمها فى ، 11/2/2004فى إلى لجنة فض المنازعات  أولج
تتقيد بمواعيد  وحيث إن هذه الدعوى تعد من دعاوى التسويات التى لا، 18/11/2004

خمسة عشر  يوه، بشأنها المواعيد المقررة لسقوط الحق بصفة عامةي سر تدعوى الإلغاء، و 
ولما كان الطاعن قد ، 13/1/1990في التعيين  يوه ،للحق ئةعاما من تاريخ الواقعة المنش

 ايعد إجراء قاطع وهو ما ،بطلب لضم مدة خدمته المشار إليها 23/4/1991تقدم بتاريخ 
وبالتالي لم تنقض المدة ، 18/11/2004حكمها في  ىوأقام الدعوى المطعون عل، للتقادم

وإذ استوفت ، إقامتها خلال الميعاد المقرر قانونا مما يعني ،المقررة لسقوط الحق بصفة عامة
وإذ خلص الحكم ، فإنها تكون مقبولة شكلا ،المقررة قانونا أوضاعها الشكلية جميعالدعوى 

يكون قد صدر على غير أساس صحيح من  ثم فمن ،إلى غير هذه النتيجة ئهالمطعون في قضا
 مما يتعين معه القضاء بإلغائه. ،القانون
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فيه بإنزال حكم  يكمة تقضفإن المح ،وحيث إن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه
 القانون.

( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 27/2وحيث إن المادة )
...كما تحسب : "تنص على أن 1983لسنة  115بالقانون رقم  معدلا 1978لسنة  47

على أساس أن  ،يفةمدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظ لىمدة الخبرة العملية التي تزيد ع
تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى 

بشرط أن تكون تلك الخبرة  ،خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل
ذات وعلى ألا يسبق زميله المعين في ، متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل

سواء من حيث  ،لبداية الخبرة المحسوبة الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي
الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر، ويكون حساب مدد الخبرة الموضحة بالفقرتين 

 ."للقواعد التي تضعها لجنة شئون العاملين االسابقتين وفق
زراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم وحيث إنه قد صدر قرار وزير شئون مجلس الو 

بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين  1983لسنة  5547
في المادة الأولى منه على  ينص 1989لسنة  5و 1988لسنة  71والمعدل بالقرارين رقمي 

 (27) ة الثانية من المادةر قيدخل في حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في الف: "أن
( المدد التي 1المشار إليه للعاملين المؤهلين المدد الآتية: ) 1978لسنة  47من القانون رقم 

 ةالمحلي الإدارةووحدات ، بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ضىقت
وتحسب كاملة سواء  ، عاموشركات القطاع ال وهيئات، والهيئات العامة والمؤسسات العامة

متى كانت قد قضيت في وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة  ،متصلة أو متقطعة نتكا
 ."التي يعين فيها العامل، ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين

يشترط لحساب المدد المشار إليها في المادة "القرار على أنه:  هذا وتنص المادة الثانية من
( مدد العمل في الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة 1) :من هذا القرار ما يأتيالأولى 
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الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات  خاصة بها ووحدات
متى كانت قد قضيت في وظيفة  ،تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة: القطاع العام

ذلك إلى لجنة شئون تقدير ويرجع في  ،مل الوظيفة التي يعين فيها العاملمتفقة مع طبيعة ع
 .العاملين

القوانين واللوائح بضرورة تمضيتها بعد الحصول على المؤهل  ي( مدد التمرين التي تقض2)
 .خبرة في الوظيفة التي يعين فيها الموظف ةتحسب بالكامل مد :المهنة ةالعلمي كشرط لمزاول

العمل التي تقضى في غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات  ( مدد4) (...3)
الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات 

تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية: )أ( ألا  :سواء كانت متصلة أو متقطعة ،القطاع العام
أن تكون طبيعة العمل متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي  )ب( .تقل المدة السابقة عن سنة

 ".شئون العاملين ةجع في ذلك إلى لجنر وي ،يعين فيها العامل
يمنح العامل عند التعيين بداية أجر الدرجة " على أن:نفسه وتنص المادة الثالثة من القرار 

 ةت درجة الوظيفة عن كل سنالمقررة للوظيفة المعين عليها مضافا إليه قيمة علاوة من علاوا
والتي تزيد على الحد الأدنى للخبرة المطلوب توافرها  ،من سنوات الخبرة التي يتقرر حسابها

 في ذات الجهة في ينط ألا يسبق زميله المعتر شيو ، بحد أقصى خمس علاوات ،لشغل الوظيفة
فرضي لبداية في التاريخ ال ،وعلى درجة من نفس درجتها ،فتهيعة وظيوظيفة لها نفس طب

 ."سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر ،الخبرة المحسوبة
تسري أحكام هذا القرار على العاملين الموجودين في " :وتنص المادة الخامسة على أن

الخبرة  ةويشترط لحساب مد، 12/8/1983الخدمة وقت العمل به المعين بها اعتبارا من 
طلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات في ميعاد لا يجاوز السابقة أن يتقدم الموظف ب

أما من يعين  ،وإلا سقط حقه في حساب هذه المدة ،ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار



 
 2015سنة مارس ن م 19( جلسة 66)

 705 

نه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم يأو يعاد تعي
 .(1)"وإلا سقط حقه نهائيا في حسابها ،جة إلى تنبيهوذلك دون حا ،تعيينه مسوغات

المشار  1983ة لسن( 5547) وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع في القرار الوزاري رقم
 والتي أوجب حسابها بالفقرة، إليه قد عدد مدد العمل التي تدخل في عداد مدد الخبرة العملية

مقررا حساب ،  المدنيين بالدولة المشار إليه( من قانون نظام العاملين27الثانية من المادة )
وعلى  ،المدة المشترطة لشغل الوظيفةلى هذه المدة كمدة خبرة عملية متى كانت زائدة ع

أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين قيمة علاوة دورية من علاوات درجة الوظيفة المعين 
وذلك بشرط أن تكون  ،خمس علاواتوذلك عن كل سنة يتم حسابها بحد أقصى  ،عليها

وعلى ألا يسبق العامل نتيجة  ،تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها
سواء في  ،حساب مدة خبرته الزائدة زميله المعين بذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة

نشره أن الأقدمية أو الأجر، كما أوجب القرار المشار إليه على من يعين أو يعاد تعيينه بعد 
وذلك في الاستمارة المعدة لذلك )الاستمارة ، اه له من مدة خبرة عملية سابقةسيذكر ما ع

وإلا سقط حقه نهائيا  ،وذلك دون حاجة إلى تنبيه، ع.ح( عند تقديم مسوغات تعيينه103
 في حسابها.

شار إليها ( الم27رة الثانية من المادة )قوحيث إن المستقر عليه أن مدلول الزميل الوارد بالف
والمعين ، أي الزميل الذي له ذات مقدار مدة الخبرة المطلوب حسابها للعامل ،هو زميل الخبرة

وذلك سواء أكان حاصلا على المؤهل ذاته أو لا، فيكون ، في ذات الجهة والمجموعة الوظيفية
إذا وجد زميلا للمعين حال كونه له ذات مدة الخبرة المطلوب حسابها أو أزيد منها، ومن ثم 

                                                 
بعدم  6/2/2016ق دستورية بجلسة  32( لسنة 76قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ) (1)

ة الخامسة من قرار الواردة بعجز الفقرة الثانية من الماد دستورية عبارة "وإلا سقط حقه نهائيا في حسابها"
بشأن قواعد حساب مدد  1983لسنة  5547وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 

 الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين.
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دي إلى ؤ هذا الزميل اقتصر حق العامل على حساب مدة خبرته الزائدة على القدر الذي ي
كما يقتصر حقه فى العلاوات الإضافية على عدد من   ،مساواته به في أقدمية درجة الوظيفة

 لىوبمراعاة ألا يزيد مرتبه ع ،السنوات تقابل عدد سنوات الخبرة المحسوبة على هذا الأساس
)فتوى  وأن يوضع في ترتيب تال لأقدمية هذا الزميل. ،زميل الخبرة بالمدلول السابق بيانهمرتب 

 (.23/12/1987بجلسة  771/3/86الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 
ن تحديد المقصود بشرط اتفاق طبيعة العمل أوحيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر في ش

ذلك  ىدؤ وليس م ،هو أن يتماثل العملان ويتقاربان ،العامل السابق مع العمل المعين عليه
يكفي أن يكون العمل السابق بحسب الاستعداد فيه  بل ،تاما تطابقا التطابقى و هو التحاذ

ذلك أن الأصل في قواعد ضم مدد العمل  ؛والتأهيل له متماثلا في الطبيعة مع العمل الجديد
الاستفادة من الخبرة التي اكتسبها العامل خلال ا تقوم على فكرة أساسية هي نهأالسابقة 

 المدة التي قضيت في ممارسة النشاط الوظيفي والمهني السابق في عمله الجديد.
، 1980لأوراق أن الطاعن حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة با وحيث إن الثابت

 لمدة احر  اثم عمل طبيب، 1/2/1982حتى  1/3/1981وأمضى سنة الامتياز فى الفترة من 
وصدر ، 25/12/1989حتى  25/9/1983ست سنوات وثلاثة أشهر خلال الفترة من 

قرار بتعيينه بوظيفة معاون طبيب شرعي ميداني بمصلحة الطب الشرعي اعتبارا من 
ع.ح بتاريخ 103وتقدم بالاستمارة ، 20/1/1990سلم العمل في تو ، 13/1/1990
ن له مدة خبرة عملية سابقة يطلب ضمها إف ن ثم، ومبها هاتين المدتينمثبتا  14/1/1990
 خدمته الحالية بمصلحة الطب الشرعي. لمدة

وقدمها ، الاستمارة المعدة لذلك فيوحيث إن الطاعن قام بإثبات المدتين المطالب بهما 
، هذه الاستمارة فيكون قد توفر شرط ذكر المدة يبذلك ف ،الجهة الإدارية فور تعيينه إلى

 ين الطاعن كان يشغل وظيفة طبيب بشر أنه لما كان الثابت إفاق طبيعة العمل فوبالنسبة لات
  ولئننه إو ، طبيب شرعيمعاون وتم تعيينه بها بوظيفة ، قبل تعيينه بمصلحة الطب الشرعي
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لايشترط التماثل الحقيقي  هنأ إلا، لا تماثل وظيفة طبيب شرعي يكانت وظيفة طبيب بشر 
ومن ثم تتفق طبيعة عمل )طبيب  ،بالتماثل الحكمي بينهما ىبل يكتف ،في طبيعة العملين

ن ممارسة الطاعن أإنه مما لا شك فيه  إذ، ( مع )طبيب شرعي( في الاستعداد والتأهيليبشر 
نه من الاستفادة بها في كقد أكسبته خبرة فنية وعلاجية وتشريحية تم يلوظيفة طبيب بشر 

التخصصين فى مجال دراسته  درس كلا دن الطاعن قأخاصة و  ،طبيب شرعىك  عمله الحالي
ولم يثبت من الأوراق وجود  توفر فى حقه شرط اتفاق طبيعة العمل، قدومن ثم  ،الجامعية

اب هذه المدة، ومن ثم تتوفر في حق الطاعن شروط تطبيق المادة سزميل يقيد الطاعن في ح
م قرار وزير شئون مجلس ام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه وأحكاظ( من قانون ن27)

يتعين معه القضاء  ، وهو ما1983لسنة  5547الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 
حتى  1/3/1981طبيب امتياز فى الفترة من كبأحقية الطاعن فى ضم مدة عمله  

حتى  25/9/1983الفترة من  في احر  اوثلاثة أرباع مدة عمله طبيب، 1/2/1982
يترتب على ذلك  مع ما ،مدة خدمته الحالية بمصلحة الطب الشرعي لىإ 25/12/1989
لم يذهب الحكم المطعون فيه هذا  وإذ، وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى ،ثار وفروق ماليةآمن 

والقضاء مجددا بقبول ، يتعين معه الحكم بإلغائه مما ،فإنه يكون قد خالف القانون ،المذهب
الفترة من  فيقية الطاعن في ضم مدة عمله طبيب امتياز بأح وفى الموضوعلا، الدعوى شك

الفترة من  في احر  اوثلاثة أرباع مدة عمله طبيب، 1/2/1982 حتى1/3/1981
مع ، إلى مدة خدمته الحالية بمصلحة الطب الشرعي 25/12/1989حتى  25/9/1983
 وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى.، يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ما

 مرافعات. 184ن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة إوحيث 
 فلهذه الأسباب

والقضاء ، بإلغاء الحكم المطعون فيه وفى الموضوع ،بقبول الطعن شكلا حكمت المحكمة
 فيوفى الموضوع بأحقية الطاعن في ضم مدة عمله طبيب امتياز  ،بقبول الدعوى شكلا دامجد
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الفترة من  في احر  اوثلاثة أرباع مدة عمله طبيب، 1/2/1982 حتى 1/3/1981الفترة من 
، مدة خدمته الحالية بمصلحة الطب الشرعي إلى 1989 /12 /25حتى  1983/ 25/9

 وألزمت الجهة الإدارية، على النحو المبين بالأسباب ذلكو ، ثارآيترتب على ذلك من  مع ما
 .المصروفات
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(67) 

 2015من مارس سنة  21جلسة 

 القضائية )عليا( 55لسنة  3865لطعن رقم ا

 )الدائرة الثانية(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة
 نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمود شعبان حسين 
 جمال وهبة نصر.رمضان، وحسام محمد طلعت محمد السيد، وسامح 

 نواب رئيس مجلس الدولة
 المبادئ المستخلصة:

الترقية إلى الدرجات المخصلفة  -ترقية -شئو  الأنضاء –)أ( هيئة قضايا الدولة
لهيئة بارئيس التعيين وترقية نواب يمر  -الدرجة التي تسبقها مباشرةمن بالهيئة تكو  

مية الخاصة المشكلة من رئيس الهيئة ترشي  الجمعية العمو  (الأولى) :والوكلاء بمرحلصين
اضطلاع الجمعية العمومية  -هلم موافقة المجلس الأنلى للهيئة (الثانية)و ،ونواقه والوكلاء

 وإ  كا  إجراء  ، قترشي  من ترى ترشيحه للترقية إلى وظائف نواب رئيس الهيئة والوكلاء
قوم لديه من أسباب أ  فله لما ي ،للمجلس الأنلى للهيئة اليس ملممه إلا أن ،جوهريا

مادام أ  رأيه  ،يوافق نلى ترقية من رشحصه، ولا يخالف ما انصهت إليه الجمعية العمومية
  هاا قد تلا من إساءة اسصعما  السلطة.

في  1963لسنة  75( من القرار بقانون رقم 16( و)15( و)14( و)4المواد أرقام ) -
 شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة.
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 .1972لسنة  47الصادر بقرار بقانون رقم  ،من قانون مجلس الدولة (83المادة ) -

الترقية لدرجتي وكيل ونائب رئيس  –شئو  الأنضاء –)ب( هيئة قضايا الدولة
جرى العرف في الهيئات القضائية المخصلفة نلى إنداد ما  -الصعريف بالعضو -بالهيئة

ماله للصفصيش نند النظر في يسمى بالصعريف قعضو الهيئة القضائية الاي لا تخض  أن
هاا الصعريف ليس تقريرا بالصفصيش نلى أنماله، قل هو تقرير  -ترقيصه إلى وظيفة أنلى

وتلخيص لما هو وارد في ملف تدمصه وملفه السري من نناصر يصعين طرحها أمام المجلس 
الأنلى قبل النظر في ترقية العضو لصحديد مدى أهليصه وصلاحيصه لمباشرة أنما  

للسلطة المخصاة في الهيئة القضائية وهلم قسبيل إجراء  -لوظيفة المرش  للترقية إليهاا
الترقية أ  تعمل الموازنة قين جمي  العناصر التي تصكو  منها الأهلية لصقرير مدى توفر أو 
ندم توفر درجة الأهلية اللازمة للترقية، ولا تثريب نليها في تقديرها، ولا معقب نليها، 

مسصمد من أصو  تنصجه، ومسصند إلى وقائ  ثاقصة، واسصهدف المالحة العامة،  مادام أنه
 وتلا من إساءة اسصعما  السلطة أو الانحراف نا.
 الإجراءات

 ،أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن 13/11/2008في يوم الخميس 
 (أولا: )عن شكلا وفي الموضوعطالبا في ختامه الحكم بقبول الط، قيد بجدولها بالرقم عاليه

فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية  2008لسنة  223بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 
أخصها ترقيته  ،ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

كون لاحقا على أن ي، 7/7/2007إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة اعتبارا من 
 ،نائب رئيس الهيئة.. ./وسابقا على المستشار ،نائب رئيس هيئة قضايا الدولة .../رللمستشا

إلزام المطعون ضدهم  (ثانياو)مع صرف كامل مستحقاته المالية اعتبارا من تاريخ ترقيته. 
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 ألف جنيه تعويضا له عما أصابه جنيه( مئتي 200000بصفاتهم أن يؤدوا إلى الطاعن مبلغ )
 وإلزامهم المصروفات.، من أضرار مادية وأدبية من جراء القرار المطعون فيه

رشحت الجمعية العمومية للسادة المستشارين  2/7/2008وذكر شرحا لطعنه أنه بتاريخ 
لترقيتهم من درجة وكيل إلى درجة نائب رئيس  اعضو  (85)ووكلاء ونواب هيئة قضايا الدولة 

، صوتا 245صوتا من  241وحصل على  ،شحين للترقيةوكان هو من بين المر  ،الهيئة
فوجئ بنشر أسماء السادة المستشارين الذين تم ترقيتهم إلى درجة نائب  9/7/2008وبتاريخ 

رئيس الهيئة وذلك في إحدى الصحف اليومية دون ورود اسمه بينهم، فتظلم من قرار المجلس 
 .21/7/2008بتاريخ  982الأعلى للهيئة وقيد برقم 

لسنة  223نشر قرار رئيس الجمهورية رقم  31/7/2008ضاف الطاعن أنه بتاريخ وأ
دون أن يتضمن  ،بالجريدة الرسمية متضمنا ترقيات أعضاء الهيئة في عدة درجات 2008

فتظلم من القرار المطعون  ،القرار المشار إليه اسم الطاعن بين المرقين لدرجة نائب رئيس الهيئة
إقامة  علىإلا أن الهيئة لم ترد على تظلمه، مما حداه ، 1/9/2008بتاريخ  1388فيه برقم 

 طعنه الماثل ناعيا على القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون للأسباب الآتية:
ن الجهة الإدارية المطعون ضدها لم إحيث ، عدم قيامه على سببه الصحيح المبرر له -1

 ةصدر ضده أيتنائب رئيس الهيئة ولم تبين أسباب تخطي الطاعن في الترقية إلى درجة 
جزاءات تحول دون ترقيته، كما أن الجمعية العمومية لمستشاري الهيئة رشحته بالأغلبية للترقية 

  بعد مناقشة مذكرة التعريف الخاصة به.
( من اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة 15مخالفة القرار المطعون فيه للمادة ) -2

لأن المشرع اشترط شرطا واحدا فقط للترقية إلى درجة  ،انون مجلس الدولة( من ق83والمادة )
وهو موافقة الجمعية العمومية لمستشاري الهيئة، والثابت أن الجمعية المشار  ،نائب رئيس الهيئة

 يلزم المجلس الأعلى للهيئة بذلك. وهو ما ،إليها وافقت على ترشيحه إلى الترقية لهذه الدرجة
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لتخطي في الترقية لم يرد بها أي نص في القانون، فالعقوبات الجائز توقيعها أن عقوبة ا -3
  هي التنبيه واللوم والعزل فقط. ،على عضو هيئة قضايا الدولة

 وبناء عليه اختتم الطاعن تقرير طعنه بطلباته السالف ذكرها.
بين وذلك على النحو الم ،وقد جرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم بصفاتهم

 بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن 

فيما تضمنه من  2008لسنة  223وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم  ،شكلا
مع ما يترتب على ذلك  ،تخطي الطاعن في الترقية إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

للطاعن التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة لجبر  يآثار، وبإلزام الجهة الإدارية أن تؤدمن 
 وإلزام الإدارة المصروفات. ،الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء القرار المطعون فيه

ل نظر الطعن أمام هذه المحكمة وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات، و وتدو 
وفيها صدر الحكم  ،قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 27/12/2014وبجلسة 

 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
 المحكمة

 طلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.بعد الا
عون وفي الموضوع بإلغاء القرار المط ،وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا

فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة نائب رئيس هيئة  2008لسنة  223فيه رقم 
وأحقيته في التعويض الذي يقدره بمبلغ ، ما يترتب على ذلك من آثار، مع قضايا الدولة

 ما أصابه من أضرار مادية وأدبية من جراء القرار يرألف جنيه نظ جنيه( مئتي 200000)
 ام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.وإلز  ،المطعون فيه

 شكلا. فمن ثم يكون مقبولا ،سائر أوضاعه الشكلية وحيث إن الطعن قد استوفى
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في شأن  1963لسنة  75( من القانون رقم 4وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن المادة )
ها وعضوية "يشكل مجلس أعلى للهيئة برئاسة رئيس :تنظيم هيئة قضايا الدولة تنص على أن

أقدم ستة من نواب الرئيس وعند غياب أحدهم أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم 
من نواب رئيس الهيئة، ويختص هذا المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين أعضاء الهيئة وترقيتهم 

 ونقلهم وإعارتهم وندبهم خارج الهيئة...".
"يكون التعيين في وظائف الهيئة بطريق  :أن( من القانون المذكور على 14وتنص المادة )

 الدرجات التي تسبقها مباشرة...".الترقية من 
"يكون شأن رئيس الهيئة ونواب الرئيس والوكلاء بالنسبة  :على أنه ( من15وتنص المادة )

 للتعيين شأن رئيس ونواب الرئيس والوكلاء بمجلس الدولة...".
يكون شغل وظائف أعضاء الهيئة سواء " :ى أن( من القانون نفسه عل16وتنص المادة )

بالتعيين أو بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية و يعين رئيس الهيئة من بين نواب الرئيس بعد 
، ويعين نواب الرئيس والوكلاء بموافقة المجلس الأعلى للهيئة اخذ راي المجلس الأعلى للهيئة 

رئيس الهيئة ونوابه والوكلاء ولا يكون وبناء على ترشيح جمعية عمومية خاصة تشكل من 
انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها... ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من 

 وقت أخذ رأي أو موافقة المجلس الأعلى للهيئة بحسب الأحوال...".
لسنة  47قانون رقم قرار بلقانون مجلس الدولة، الصادر با( من 83ن المادة )إوحيث 

ه بقرار من رئيس الجمهورية ؤ "... ويعين نواب رئيس المجلس ووكلا: تنص على أن 1972
 بعد موافقة الجمعية العمومية للمجلس...".

وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع قد وضع ضوابط للتعيين بهيئة قضايا 
رر أن الترقية إلى الدرجات المختلفة فق ،ونظم كيفية الترقية إلى الدرجات المختلفة فيها، الدولة

وأن هذه الترقية تكون بقرار من رئيس  ،الدرجة التي تسبقها مباشرةمن بالهيئة تكون 
 (الأولى) :الجمهورية، وبالنسبة لتعيين وترقية نواب رئيس الهيئة والوكلاء فإنه يمر بمرحلتين
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 (المرحلة الثانية)و ،وابه والوكلاءترشيح الجمعية العمومية الخاصة المشكلة من رئيس الهيئة ون
وعلى هذا  ،وذلك نظرا لسمو هذه الوظائف وعلو شأنها ،هي موافقة المجلس الأعلى للهيئة

فإن اضطلاع الجمعية العمومية بترشيح من ترى ترشيحه للترقية إلى وظائف نواب رئيس الهيئة 
 ،للمجلس الأعلى للهيئة امإلا أن هذا الترشيح ليس ملز  ،وإن كان إجراء جوهريا، والوكلاء

يوافق على  بألا -لما يقوم لديه من أسباب-فله أن يخالف ما انتهت إليه الجمعية العمومية 
 مادام أن رأيه هذا قد خلا من إساءة استعمال السلطة. ،ترقية من رشحته الجمعية العمومية

 (.28/1/2007ق. ع بجلسة  48لسنة  6464الطعن رقم )
ضا على أن العرف في الهيئات القضائية المختلفة جرى على إعداد ها أيؤ كما جرى قضا

ما يسمى بالتعريف بعضو الهيئة القضائية الذي لا تخضع أعماله للتفتيش عند النظر في ترقيته 
هو تقرير وتلخيص لما ، بل بالتفتيش على أعماله اوهذا التعريف ليس تقرير  ،إلى وظيفة أعلى

السري من عناصر يتعين طرحها أمام المجلس الأعلى قبل هو وارد في ملف خدمته وملفه 
لتحديد مدى أهلية العضو وصلاحيته لمباشرة أعمال الوظيفة المرشح للترقية  ،النظر في ترقيته

عمل الموازنة بين بسبيل إجراء الترقية أن تُ  يوللسلطة المختصة في الهيئة القضائية وه ،إليها
هلية لتقرير مدى توفر أو عدم توفر درجة الأهلية اللازمة جميع العناصر التي تتكون منها الأ

كان ذلك مستمدا من أصول تنتجه ومستندا إلى   دامللترقية، ولا تثريب عليها في تقديرها ما
 أيوقائع ثابتة، وتقرير المجلس الأعلى في هذا الشأن يقوم على سلطة تقديرية مطلقة دون 

وخلا تقريره من إساءة استعمال السلطة أو  ةعامال ةصلحاستهدف المقد  دامام ،معقب عليه
 (.10/6/2007ق. ع بجلسة  48لسنة  6011الطعن رقم ) الانحراف بها.

 75( من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 16وحيث إن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة )
ا لهذا النص المشار إليها أن التعيين في درجة نائب رئيس الهيئة ووكلائها طبق 1963لسنة 

، هو ترشيح الجمعية العمومية لمستشاري هيئة قضايا الدولة (أولهما) :مستلزم توافر شرطين
هو موافقة المجلس الأعلى للهيئة على الترقية، فالترشيح هو إجراء ضروري يجب أن  (ثانيهما)و
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وصلاحياته وبناء عليه يعرض الأمر على المجلس الأعلى للهيئة لمباشرة اختصاصاته  ،يتم أولا
طبقا للنص المشار -للموافقة أو عدم الموافقة على الترشيح للترقية، فترشيح الجمعية العمومية 

 ما له في اتخاذ قراره، فلهلزِ إلا أنه ليس مُ  ،لازم للعرض على المجلس الأعلى للهيئة -إليه سلفا
والتي تكشف عن  إذا ما تبين له أن المآخذ والمخالفات التي تثبت في حق المرشح للترقية-

هذه المآخذ والمخالفات أن  أسبابَ  سَ ن تحسَّ إ -ترقيته فيينعكس أثره  بماحالته الوظيفية 
صر أو أهمل تصور أن يتساوى من قَ إذ لا يُ  ،أثرها في حق المرشح للترقية ويرفض ترقيته لَ عمِ يُ 

 خلت صفحته من ذلك. نفي أداء عمله وعوقب على إهماله مع مَ 
ق ما تقدم على المنازعة الماثلة، ولما كان الثابت من الأوراق ومن مذكرة نه بتطبيإوحيث 

  :التعريف المقدمة للمجلس الأعلى للهيئة الخاصة بأعمال الطاعن أنه تبين منها الآتي
أثناء حضوره  10/3/1984أن الطاعن سبق له أن حصل على ملحوظة سلوكية في  -1

 لمركز القومي للدراسات القضائية.بالدورة التدريبية الأولى لأعضاء الهيئة با
بملف التحقيق  19/6/2006أن الطاعن سبق له أن وجهت إليه ملحوظة فنية في  -2
حيث ثبت تقصيره في أداء واجبات وظيفته بمناسبة إعداد ، 250/7/31/2006رقم 

والتي جاءت خلوا من الدفع بسقوط الحق  ،ق شمال 9لسنة  6788صحيفة الاستئناف رقم 
 ،دعوى الابتدائية بالتقادم الثلاثي السابق طرحه من الدولة على محكمة أول درجةفي رفع ال

 مما تعذر معه النظر في طرح الدفع المشار إليه أمام محكمة النقض.
في الترقية  يطوتخُ  ،1994/1995كما أنه حصل على تقرير كفاية بدرجة متوسط عام 

وتم رفض  ،وتظلم منه ،تقريربسبب هذا ال 1996إلى درجة مستشار مساعد )ب( عام 
تظلمه، وهو ما أخذه المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة في الاعتبار عند بحث حالة الطاعن 
بعد ترشيحه للترقية إلى درجة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة من قبل الجمعية العمومية 

من ملاحظات  حيث رأى المجلس في نطاق السلطة المخولة له قانونا أن ما وردلللهيئة، 
بتقدير  94/95ومن بينها التقرير الخاص بكفايته عام -بمذكرة التعريف الخاصة بالطاعن 
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تنتقص من  -متوسط والذي تم تخطيه في الترقية إلى وظيفة مستشار مساعد )ب( بناء عليه
رقيته لم يوافق المجلس الأعلى للهيئة على ت ، ومن ثمللترقية إلى درجة نائب رئيس الهيئة ته،أهلي

ن أخذ ذلك في الحسبان وقرر تخطيه في الترقية إلى درجة إإلى هذه الدرجة، ولا تثريب عليه 
باعتبارها في أعلى درجات -التي تتطلب في شاغلها كعضو هيئة قضائية ، نائب رئيس الهيئة

الجدارة والأهلية القائمة على الالتزام : ة الفنيةيفضلا عن الكفا -السلم الوظيفي للهيئة
وما تفرضه عليه من تحري الدقة والالتزام، وإذ صدر القرار  ،لكامل والتام بمقتضيات الوظيفةا

متضمنا تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة نائب رئيس  2008لسنة  223المطعون فيه رقم 
فمن ثم يصبح ، هيئة قضايا الدولة قائما على سببه المبرر له ومتفقا وصحيح حكم القانون

 ه بغير سند جديرا بالرفض.الطعن علي
من ثم يكون ، و أوضاعه الشكلية استوفى، فقد وحيث إنه بالنسبة لطلب التعويض -
 شكلا. مقبولا

للغير  ا( من القانون المدني تنص على أن "كل خطأ سبب ضرر 163ن المادة )إوحيث 
 يلزم من ارتكبه بالتعويض".

دارة عن القرارات الإدارية ن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مسئولية الإإوحيث 
أي ، نها تقوم على ثبوت وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروععالصادرة 

 وأن يلحق صاحبَ  ،يشوبه عيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة
ا تخلف وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فإذ ،مباشر من هذا الخطأ الشأن ضرر  

الطعن ) ركن أو أكثر من هذه الأركان الثلاثة تنتفي المسئولية المدنية في جانب جهة الإدارة.
 (.1/4/2001ق. ع بجلسة  44لسنة  6730رقم 

ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر سليما ومتفقا وصحيح  ،نه بتطبيق ما تقدمإوحيث 
استخلاصا سائغا من أصول  اومستخلص ،قائما على سببه المبرر له قانونا ،حكم القانون

من ثم ينتفي ركن الخطأ ، ف-وذلك على النحو المشار إليه سلفا- تنتجه ماديا وقانونيا
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مما يكون معه طلب التعويض قد جاء على ، الموجب لمسئولية الجهة الإدارية المطعون ضدها
حث ركني المسئولية وذلك دونما حاجة لب، جديرا بالرفض ،غير سند من الواقع أو القانون

 الآخرين.
( من قانون 184وحيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة )

 المرافعات.
 فلهذه الأسباب

 وألزمت الطاعن المصروفات.، ورفضه موضوعا ،بقبول الطعن شكلا حكمت المحكمة
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(68) 
 2015من مارس سنة  22جلسة 

 ليا(القضائية )ع 55لسنة  13398الطعن رقم 

 )الدائرة الحادية عشرة(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم
 رئيس مجلس الدولةنائب 

ومحمـود إبراهيم محمد ، وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ محمد حجازى حسن مرسى
 د شفيق الجنك.ود. محمد أحم، وإيهاب عاشور الشهاوى عبد العاطى، أبو الدهب

 واب رئيس مجلس الدولـةــن
 المبادئ المستخلصة:

يصقيد الطعن نلى قرار رفض تخايص  -تخايص وحدة سكنية للشباب -)أ( مساكن
 وحدة سكنية بميعاد دنوى الإلغاء.

  .1972لسنة  47( من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 24المادة ) -

يئة ناطت الدولة ن -شروطه -سكنية للشباب تخايص وحدة -)ب( مساكن
وحدات إليها قصوفير  تونهد، إدارة جمء من مرفق الإسكا  المجصمعات العمرانية الجديدة

حددت  -ورصدت لالك دنما من تمينة الدولة ،صناسب ودتلهتللشباب  سكنية
إلى تهدف كلها  ،وأسبابا لإلغاء تخاياها، شروطا للحاو  نلى هال الوحداتالدولة 

ثبوت تخلف  -تيسير الحاو  نلى هال الوحدات لمن يسصحقها فيتحقيق غاية الدولة 
 .سببا لإلغائهيعد  ،من هال الشرو  أو ندم صحصها قعد الصخايص يأ
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يكو  المصقدم  شر  ألا -شروطه -تخايص وحدة سكنية للشباب -)ج( مساكن
 –اد أسرته )الموجمن أفر  أي هو أو ،مسصقل آترلحجم وحدة سكنية حائما لمسكن 

لحيازة المسصندة إلى سند ا :هاا الخاوه المقاود بالحيازة في -الأولاد القار( –الموجة
 ،وحدلته وفق إرادنلى دوام الانصفاع بالسكن واسصمرارل  لحائمصحي  يصي  ل قانوني

ليس  –الإيجار غير محددة المدة دومثلها نقو ، الحيازة المسصندة إلى ملكية الوحدةك
سند بموجب أو ، الاسصضافةالحيازة نلى سبيل  -سكن مسصقل ود مجرد الإقامة فيالمقا

 لا يعو  نليها في ،ملكية نلى المشاعبموجب المحددة المدة، أو  الإيجارمؤققت مثل نقود 
 .هاا الخاوه

المجتمعات العمرانية إنشاء شأن  في 1979لسنة  59القانون رقم ( من 2المادة ) -
 .الجديدة

( من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة 24)المادة  -
التابعة لها، الصادرة بقرار وزير الإسكان ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية 

  .2001لسنة  3الجديدة رقم 
 الإجراءات

 ، الإدارية العلياالمحامى المقبول أمام المحكمة  ...أودع الأستاذ/ 25/3/2009بتاريخ 
رقم بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام  ،بصفته وكيلا عن الطاعن

ن محكمة القضاء الإدارى بجلسة عق. عليا فى الحكم الصادر  55لسنة  13398
الذى قضى فى منطوقه بقبول ، ق59لسنة  28780فى الدعوى رقم  25/1/2009

، ما يترتب على ذلك من آثار، مع الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وفى ،الدعوى شكلا
 الهيئة المدعى عليها المصروفات. إلزامو 
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تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص  –للأسباب الواردة بتقرير الطعن–وطلب الطاعن 
م )ثانيا( بوقف تنفيذ الحكو)أولا( بقبول الطعن شكلا لرفعه فى الميعاد،  يالطعون لتقض

ن ع ق 59لسنة  28780فى الدعوى رقم  25/1/2009المطعون فيه الصادر بتاريخ 
وإحالة الموضوع إلى المحكمة الإدارية العليا  (،الدائرة الثانية أفراد)محكمة القضاء الإدارى 

عدم ب)أصليا( : والقضاء مجددا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ،بقبوله شكلا يلتقض
رفض الدعوى لعدم قيامها على سند ب)احتياطيا( وشكلا لرفعها بعد الميعاد،  قبول الدعوى

مع إلزام المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتى  ،صحيح من الواقع والقانون
 . يالتقاض

 وتم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
الطعن ارتأت فيه الحكم  القانونى في يبالرأ ا مسبباوأودعت هيئة مفوضى الدولة تقرير 

والقضاء مجددا: )أصليا( بعدم  ،وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ،بقبول الطعن شكلا
المصروفات. و)احتياطيا( برفضها  يقبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، وإلزام المدع

 .يالتقاض درجتي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات عن ،موضوعا
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص بالمحكمة الإدارية العليا إلى أن قررت 

 18/6/2014إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع بجلسة  20/5/2014بجلسة 
ثم  ،حيث نظر الطعن أمامها بتلك الجلسة والجلسات التالية لها على النحو المبين بالمحاضر

للاختصاص حيث حدد لنظره  (موضوع ةالحادية عشر )الة الطعن إلى هذه الدائرة قررت إح
قررت المحكمة إصدار الحكم فى  8/2/2015، وبجلسة 28/12/2014أمامها جلسة 

وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على ، 22/3/2015الطعن بجلسة اليوم 
 أسبابه عند النطق به. 

 المحكمة
 الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.طلاع على بعد الا
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وفى الموضوع بإلغاء  ،يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا (بصفته)وحيث إن الطاعن 
)أصليا( بعدم قبــــول الدعــــوى شكلا لرفعها بعد الميعاد  :الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا

 .يالتقاض ت والأتعاب عن درجتيمع إلزام المطعون ضده المصروفا ،و)احتياطيا( برفضها
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد، 

"ميعاد رفع الطعن أمام المحكمة  :( من قانون مجلس الدولة تنص على أن44فإن المادة )
 الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه".

وأقيم الطعن الماثل بتاريخ  25/1/2009الحكم المطعون فيه صدر بجلسة وحيث إن 
من قانون  44 لمادةعلى وفق ا الميعاد المقرر قانونا) خلال ستين يوما في يأ، 25/3/2009

ويتعين  ،من ثم يضحى الدفع الماثل غير قائم على سند صحيح من القانونف، (مجلس الدولة
 لإشارة إلى ذلك فى الأسباب دون المنطوق.با ، وتكتفي المحكمةالقضاء برفضه

 شكلا. وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى، فإنه يكون مقبولا
وحيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر النزاع الماثل تخلص حسبما يبين من الأوراق فى 

ت ق بموجب صحيفة أودع 59لسنة  28780أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 
بطلب الحكم بقبولها ، 2/6/2005بتاريخ  (الدائرة الثانية) قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى

شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم تخصيص وحدة سكنية 
مع ما يترتب على ذلك من  ،له بمدينة الشيخ زايد بمشروع مبارك القومى لإسكان الشباب

 م جهة الإدارة المصروفات.وإلزا ،آثار
شرحا لدعواه أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سبق أن  (المطعون ضده) يوذكر المدع

على أعلنت عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية بمشروع مبارك القومى لإسكان الشباب 
وحدة لشروط المعلن عنها، ونظرا لتوفر هذه الشروط فيه فقد تقدم إلى الهيئة لحجز وفق ا

بتاريخ  182بهذا المشروع بمدينة الشيخ زايد بالطلب رقم  امربع امتر  70سكنية بمساحة 
مئة جنيه لحساب الهيئة  وقام بدفع مقدم الحجز بمبلغ سبعة آلاف وخمس 2/7/2003
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وأضاف أنه فوجئ بعد  نفسه،تاريخ لبموجب شيك أودعه بنك القاهرة فرع ميت غمر با
بمنزل  مستقلاا صيص وحدة سكنية له على زعم من أن له سكنالاستعلام والتحرى بعدم تخ

 وهو ماوذلك على خلاف الواقع والحقيقة،  ،حافظة الغربيةبموالده بقرية كفر الدغايدة بزفتى 
، فرفضت تظلمه ،بطلب أحقيته فى الشقة 22/12/2004دعاه إلى التظلم إلى الهيئة بتاريخ 

موضحا أن المنزل مملوك لوالده نفسها إلى الهيئة  2/2/2005ثم عاد وقدم التماسا بتاريخ 
، 13/3/2005إلا أن الهيئة رفضت الالتماس بتاريخ  ،خوته وأسرهمإوأنه يقيم فيه هو و 

، 2005لسنة  110قيد برقم  ،تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق فى المنازعات بوزارة الإسكانف
لمدعى صحيفة دعواه بطلب . واختتم ا 17/5/2005وأوصت اللجنة بقبول الطلب بجلسة 

 .المذكورة سالفاالحكم له بطلباته 
.......................................................... 

 14/5/2006وتدوول نظر الشق العاجل على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 
ى الدولة مع إحالتها إلى هيئة مفوض 3/9/2006قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 

 القانونى فيها. يلإعداد تقرير بالرأ
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها  

ع و وفى الموض ،القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا يوأودعت الهيئة تقريرا بالرأ
 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. مع ما يترتب على ذلك من آثار ،بإلغاء القرار المطعون عليه

وبجلسة  وتداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها،
بقبول ، حيث صدر 25/1/2009قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة  12/10/2008

، مع ما يترتب على ذلك من آثار ،وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ،الدعوى شكلا
 الهيئة المدعى عليها المصروفات. إلزامو 

وشيدت المحكمة قضاءها تأسيسا على أن الثابت من الأوراق أن هيئة المجتمعات العمرانية 
الجديدة قد أعلنت عن فتح باب الحجز لعدد من الوحدات السكنية بمشروع مبارك القومى 
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ة الشروط الخاصة لإسكان الشباب بمدينة الشيخ زايد طبقا للشروط والضوابط الواردة بكراس
وأن المدعى قد تقدم للحصول على وحدة سكنية بهذا المشروع ، بهذا المشروع والمذكورة آنفا

فى شأنه، إلا أن الهيئة المدعى عليها لم جميعها بالمدينة المشار إليها استنادا إلى توفر الشروط 
بمنزل والده،  ستقلام اتقم بتخصيص وحـــدة سكنية له بهذا المشروع استنادا إلى أن له سكن

الكائن /... ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى وزوجته وأولاده يقيمون بمنزل والده السيد
إيصالات أن و  ،حافظة الغربية، وأن هذا المنزل مملوك لوالد المدعىبمركز زفتى بم بكفر الدغايدة

دليل يفيد بأن أي خلوا من وقد جاءت الأوراق  ،استهلاك الكهرباء والمياه باسم والد المدعى
المدعى يحوز وحدة سكنية تتوفر لها شروط الحيازة القانونية المستقرة التى تستند إلى سبب 

ى سبيل الاستضافة عل يه المذكور سالفا قانونى صحيح، ومن ثم تكون إقامة المدعى بالعقار
ار الهيئة بعدم يضحى معه قر  مماالمستقر فى هذا الشأن،  يجرى عليها العرف المصر  التي

تخصيص وحدة سكنية للمدعى استنادا إلى حيازته لوحدة سكنية مستقلة قد جاء مخالفا 
 للواقع والقانون. 

.......................................................... 
 وحيث إن هذا الحكم لم يلق قبولا لدى الطاعن فأقام الطعن الماثل لأسباب حاصلها: 

وذلك حينما قضى بقبول الدعوى  ،بيق القانون والإخلال بحق الدفاعالخطأ فى تط -1
من قانون مجلس الدولة لما هو ثابت أن المطعون  24شكلا بالمخالفة لما تقضى به المادة 

فى  2/6/2005ثم أقام دعواه بتاريخ  22/12/2004بتاريخ  22474ضده تظلم برقم 
نزولا على حكم المادة  21/4/2005غايته  حين أنه كان يتعين معه أن يقيم دعواه فى موعد

ومن ثم فإنها ، 2/6/2005، إلا أنه إذ لم يقم برفع دعواه إلا فى ةمن قانون مجلس الدول 24
 تكون غير مقبولة شكلا.

وذلك على أساس أن إقامة المطعون  ،القصور فى التسيب ومخالفة الثابت بالأوراق -2
وذلك  ،بيل الاستضافة كما ذكر الحكمضده بمسكن والده بشقة مستقلة وليست على س
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 ،سوف يرث نصيبه الشرعى فى هذا العقار أنهو  ،أن والده مالك العقارهو لسبب بسيط 
وأنه يصعب على الجهة الإدارية فى مثل هذه الحالات الحصول على سند قانونى يبرر حيازة 

قة عندما علمت المطعون ضده للشقة التى يسكن بها، وأن الهيئة قررت عدم استحقاقه للش
من و  ،أخفى على جهة الإدارة ذلكقد و ، خوتهإأنه يوجد منزل آخر يقيم فيه والده ووالدته و 

فإن الهيئة تكون قد طبقت الشروط الحاكمة للمشروع لأنه فى غير احتياج للشقة. وخلص  ثم
 .المبينة سالفاالطاعن إلى طلب الحكم بطلباته 

.......................................................... 
والخاص بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد ، يث إنه عن الوجه الأول من الطعنوح -

( من قانون مجلس الدولة 24العلم بقرار رفض التخصيص بأكثر من ستين يوما، فإن المادة )
"ميعاد رفع الدعوى أمام  :تنص على أن 1972لسنة  47رقم الصادر بالقرار بقانون 

المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة 
وينقطع سريان  الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان ذوى الشأن به.
ن يبت ويجب أ ،هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية

فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون 
مسببا، ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون إن تجيب عنه السلطات المختصة 

ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ . بمثابة رفضه
 .الستين يوما المذكورة"انقضاء 

ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان ضمن  ،وحيث إنه بالبناء على ما تقدم
الحاجزين لوحدة سكنية بمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب بمدينة الشيخ زايد بمساحة 

إلى فتظلم  ،وانتهت اللجنة إلى عدم تخصيص وحدة سكنية له، 2003عام  امربع امتر  70
حيث عرض  ،بطلب أحقيته فى الشقة 22/12/2004بتاريخ  22474الهيئة بتظلم رقم 

على لجنة التظلمات التى قررت إعادة الاستعلام، وتم عرض إعادة الاستعلام على اللجنة التى 
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 نفسه اليوم فيثم عاد وقدم التماسا ، 2005/ 2/2في قررت رفض تظلمه بجلستها المؤرخة 
خوته إوأنه يقيم فيه هو و  ،لى الهيئة موضحا أن المنزل مملوك لوالدهإ 2/2/2005تاريخ ب

وجود سكن نفسه ) للسبب 8/3/2005إلا أن الهيئة رفضت الالتماس بتاريخ  ،وأسرهم
ا يفيد إعلان المطعون ضده بقرار رفض الالتمـــاس الصادر فى مموخلت الأوراق  (،مستقل

 110ق فى المنازعات بوزارة الإسكان قيد برقم تقدم بطلب إلى لجنة التوفيوقد ، 8/3/2005
بأحقيته فى  17/5/2005وأوصت اللجنة بجلسة ، 2005/ 13/3بتاريخ  2005لسنة 

أقام  ،ونظرا لرفض الهيئة تنفيذ التوصية المذكورة هذا،ولم تجادل الهيئة فى  ،الوحدة السكنية
، ومن ثم تكون مقامة 2/6/2005المطعون ضده دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 

مما تقدم، فإن الدعوى المطعون على حكمها  يومن ثم وعلى هد، خلال الميعاد المقرر قانونا
تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانونا، ويضحى هذا الوجه من الطعن غير قائم على 

 أساس سليم من القانون متعينا رفضه.
والخاص ببطلان الحكم المطعون فيه للخطأ فى ، نوحيث إنه عن الوجه الثانى من الطع -

 1979لسنة  59( من القانون رقم 2فهم وقائع الدعوى والفساد فى الاستدلال، فإن المادة )
"يكون إنشاء المجتمعات العمرانية  :نأالمجتمعات العمرانية الجديدة تنص على إنشاء شأن  في

له. وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  الجديدة وفقا لأحكام القانون والقرارات المنفذة
جهاز الدولة المسئول عن  -دون غيرها-طبقا لأحكام الباب الثانى من هذا القانون، وتكون 

 .بالهيئة""ويعبر عنها فى هذا القانون  ،إنشاء هذه المجتمعات العمرانية
العمرانية الجديدة  ( من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات24وحيث إن المادة )

الصادرة بقرار وزير الإسكان رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم  ،والأجهزة التابعة لها
"يكون تخصيص الوحدات السكنية : تنص على أن 31/5/2001بتاريخ  2001لسنة  3

للشروط أو الأراضى المعدة لإقامة وحدات سكنية عليها بالمجتمعات العمرانية الجديدة طبقا 
التى تقررها الهيئة وتخطر بها الأجهزة التابعة لها وتتضمنها كراسات الشروط التى تعد لهذا 
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طلاع عليها، وتتضمن هذه الشروط بيانا لمقدم الغرض والتى تتيح للراغب فى التخصيص الا
والعائد الاستثماري الذى تحدده الهيئة...، وكذلك بيان باقي الثمن الثمن وأسلوب سداد 

لالتزامات التى يتحمل بها المخصص له والآثار المترتبة على مخالفته لأحكام هذه اللائحة با
 .جزءا مكملا لكراسة الشروط المعدة لهذا الغرض وقرارات التخصيص" تعتبرالتى 

وحيث إن كراسة الشروط الخاصة بحجز وتخصيص الوحدات السكنية بمشروع مبارك 
 :يوه ،وط الحجزالقومى لإسكان الشباب قد تضمنت شر 

 أن يكون مقدم الطلب مصرى الجنسية. .1
 سنة ميلادية. 25ألا يقل السن عن  .2
 ألا يكون حائزا لوحدة باسمه أو باسم أحد أفرد أسرته )الزوجة والأولاد القصر(. .3
 سكنية باسمه أو باسم أحد من أفراد أسرته. األا يمتلك أرض .4

 :يلغاء التخصيص وهإها كما تضمنت الكراسة المذكورة الحالات التى يجب في
 عدم صحة البيانات الواردة بالاستمارة عند تقديمها. -
 استخدام الوحدة فى غير أغراض السكنى له ولأسرته )الزوجة والأبناء(. -
التصرف فى الوحدة سواء بالإيجار أو بيع أو التنازل قبل مرور عشر سنوات من تاريخ  -

 حق .أو سداد كامل قيمتها أيهما لا ستلامالا
 ثبوت تخصيص أكثر من وحدة من وحدات الشباب فى مدينة واحدة أو أكثر. -

وحيث إن مفاد ما تقدم أن الدولة أوكلت إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة جزء 
من مرفق الإسكان وعهدت إليها بتوفير مساكن للشباب المقبل على الحياة والذى يحتاج إلى 

صدت لذلك دعما من خزينة الدولة منحته لكل وحدة سكنية سكن يتناسب ودخله ور 
تهدف كلها إلى  ،وحددت شروطا للحصول على هذه الوحدات وأسبابا لإلغاء تخصيصها

تحقيق غاية الدولة وهدفها من تيسير سبل الحصول على هذه الوحدات لمن يستحقها، ومن 
من  يأ ن آخر مستقل هو أولا يكون المتقدم لحجز وحدة سكنية حائزا لمسكأتلك الشروط 
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وجعلت من هذه الشروط أساسا للحصول  ،الأولاد القصر( –الزوجة –أفراد أسرته )الزوج
من هذه الشروط أو عدم  يعلى الوحدات السكنية ابتداء، وجعلت من ثبوت تخلف أ

صحتها بعد التخصيص سببا لإلغائه. وعلى ذلك فإنه فى حالة ثبوت حيازة المتقدم للحجز 
فإن الهيئة تمتنع عن  ،سكنية أخرى باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته المذكورينوحدة 

 التخصيص، وإذا اكتشفت ثبوت ذلك بعد التخصيص كان على الهيئة إلغاء التخصيص.
 ،تلك الحيازة المستندة إلى سند قانونى يحميها: والمقصود بمفهوم الحيازة فى هذا الخصوص

أو  ،أو التصرفات الفردية المانحة للحيازة ،ود القانونيةبأن تكون بناء على عقد من العق
أو الشريعة الإسلامية كالميراث، أما إذا لم تتوفر الحيازة على  ،إلى أحكام القانون ااستناد

 ،أو انتفت عنها صفة الاستقرار، أو المجاملة ،بأن كانت على سبيل التسامح ،النحو السابق
)حكم المحكمة . هذا الخصوص فلا يعول عليها في ،يهاأصبحت الحيازة بلا سند قانونى يحم

، وحكمها فى الطعن رقم 30/5/2012ع بجلســــــة .ق  56 لسنة 25007الإدارية العليا فى الطعن رقم 
 (.27/3/2013ق. ع بجلسة  56لسنة  23556

ال مج وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان من المقرر قانونا أن المقصود بحيازة وحدة سكنية في
استحقاق تخصيص وحدة سكنية فى مشروعات الإسكان التى تقيمها الدولة هو الحيازة 

على القانونية التى تستند إلى سبب قانونى صحيح يتيح لها دوام الانتفاع بالسكن واستمراره 
ومثلها عقود الإيجار غير  ،مثل الحيازة المستندة إلى ملكية الوحدة ،المنتفع وحده وفق إرادة

شك  إذ لا ؛مجرد الإقامة فى سكن مستقل ةوليس المقصود البت (،الإيجار القديم) المدةمحددة 
ما لكونه دون إ ،ولكنه انتفاع غير مؤقت ،أن طالب التخصيص المتزوج يقيم فى وحدة سكنية

أو سند مؤقت مثل عقود الإيجار المحددة المدة، أو لأن آخرين  ،سند قانونى مثل الاستضافة
ة الوحدة على المشاع كما فى حالات الميراث، والقول بغير ذلك يعرض الأسرة يشاركونه ملكي

وربما يعرضها للانهيار فى حالة فقد  ،المصرية الناشئة لعدم الاستقرار ولظروف تقلبات الحياة
ق .ع  55لسنة  16399السكن المؤقت. )حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 
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ق .ع  56لسنة  9679حكمها فى الطعن رقم  نفسه: وبالمعنى، 28/3/2012بجلسة 
 (. 23/10/2013بجلسة 

نه ترتيبا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة استبعدت إوحيث 
ولم تقدم ما يفيد ملكية المطعون  ،المطعون ضده من التخصيص بسبب إقامته فى منزل والده

ن التحريات التى قدمتها إبل ، ب تصرف قانونى ناقل للملكيةضده للشقة التى يقيم فيها بموج
خوته وأسرهم بقرية كفر الدغايدة إالهيئة الطاعنة أشارت إلى إقامته بشقة بمسكن والده مع 

يقيم فيها أو حيازته لها بسند قانونى  ملكيته للشقة التي ةولم ثتبت البت ،بزفتى بمحافظة الغربية
وجه الدوام، ومن ثم فإن ما استندت إليه الهيئة الطاعنة لا يصلح يتيح له الانتفاع بها على 

يكون  وهو ماسببا لحرمان المطعون ضده من الحصول على وحدة سكنية بالمشروع المذكور، 
معه القرار الصادر برفض تخصيص وحدة سكنية له بمشروع إسكان الشباب بالشيخ زايد قد 

متعينا  ،على غير سببه المبرر له اقائم ،نونصدر والحال هذه غير متفق وصحيح حكم القا
 القضاء بإلغائه.

فإنه  ،وإذ قضى الحكم المطعون فيه بهذه الوجهة من النظر ،وحيث إنه لما كان ما تقدم 
ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس من  ،يكون قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون

 القانون متعينا القضاء برفضه. 
 من قانون المرافعات.  184سر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة وحيث إن من خ

 فلهذه الأسباب
 (بصفته)وألزمت الطاعن  ،ورفضه موضوعا ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا

 المصروفات.
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(69) 
 2015سنة  مارسمن  24جلسة 
 (علياضائية )قال 55لسنة  27402الطعن رقم 

 )الدائرة الثالثة(

 يد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الحميد عبد اللطيف برئاسة الس
 رئيس مجلس الدولةنائب 

أحمد منصور محمد و حسن سيد عبد العزيز السيد، وعضـــويـة السـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ 
 أحمد عبد الراضي محمد، ومحمد محمد السعيد محمد.منصور، و 

 واب رئيس مجلس الدولـةــن
 المستخلصة: المبادئ

لطلب المدنلم قندب تبير  أ  تسصجيبلا إلمام نلى المحكمة  -ندب تبير -ثباتإ )أ(
تبير في الدنوى هو من الرتص المخولة للمحكمة، فلها وحدها  تعيين -في الدنوى

قغير معقب لصكوين نقيدتها للفال في الدنوى، تقدير لموم أو ندم لموم هاا الإجراء 
 .ذلكنليها في 

تقيد المحكمة في قضائها قنطاق الدنوى المطروحة  -الدنوىفي  طلبات -)ب( دعوى
المحكمة في مواجهة الخاو، ونا يصحدد نطاق  المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى -نليها

يصعين نلى القاضلم إنمالا لمبدأ سيادة  -الدنوى سواء بالنسبة للخاوم أو للقاضلم
طروحة نليه من حيث تاومها الخاوم نلى وقائ  النماع أ  يصقيد قنطاق الدنوى الم

فيها  ل  ها بالحكو لشخص أو نلى شخص غير ممث  وسببها وموضونها، فلا يجاوز أطرافَ 
ها قصغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخاوم أو بأكثر مما ولا موضونَ  ،تمثيلا صحيحا
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قضت طلبول، فلا تملك المحكمة من تلقاء نفسها أ  تصعدى طلبات الخاوم، فإذا هلم 
وحق إلغاء ما ، يطلب الخاوم، فإنها تكو  قالك قد تجاوزت حدود سلطصها قغير ما

 قضت قه.

منا  انصبار العقد إداريا أ  تصحقق فيه  -منا  انصبار العقد إداريا -)ج( عقد إداري
مجصمعة، وهلم: أ  يكو  أحد طرفيه شخاا معنويا ناما، وأ  يصال قنشا   ةشرو  ثلاث

إذا فقد العقد  -ضمن شروطا غير مألوفة في نطاق القانو  الخاهبمرفق نام، وأ  يص
العقود التي تبرمها الإدارة   -من نقود القانو  الخاه كا الشرو    هال شرطا من

كشخص من أشخاه القانو  العام م  الأفراد بمناسبة ممارسصها لنشاطها في إدارة 
ا إداريا تأتا فيه الإدارة قوسائل المرافق العامة وتسييرها ليست سواء ، فمنها ما يعد نقد

القانو  العام قوصفها سلطة نامة تصمص  بحقوق وامصيازات لا يصمص  بمثلها المصعاقد معها، 
ومنها ما تنم  فيه الإدارة منملة الأفراد في تعاقدهو فصبرم نقودا مدنية تسصعين فيها 

 .قوسائل القانو  الخاه

نت قانونية أم قضائية هلم انقضاء الالصمام بما المقاصة سواء أكا -ماهيصها -)د( مقاصة
نقضاء الالصمام المسصحق لدائنه حق مقرر للمدين في أ  يصمسك با وهلم ،يعاد  الوفاء

وجود هاا يقصضلم  -بل هاا الدائننظير انقضاء ما هو مسصحق له ق   ،دو  تنفيال نينا
مغاير لسبب الالصمام ولو كا  لكل منهما سبب  ،الصمامين مصقاقلين مصماثلين في المحل

إذا توفرت شرو  المقاصة القانونية بأ  كا  الالصمام المقاقل مسصحق الأداء  -المقاقل
أحدثت أثرها  ،ليس محلا للمنازنة في الوجود أو المقدار وتمسك نا من له مالحة فيهاو 

وكا  للمدين أ  يصمسك نا بانصبارها  ووجب نلى القاضلم الحكو نا، ،ققوة القانو 
 ولو لأو  مرة أمام محكمة الطعن. ،دفعا موضونيا
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الأصل أ   –القانو  الاي يحكو العقود الإدارية من حيث المما  -عقد إداري (ـ)ه
للقاندة القانونية الجديدة أثرا مباشرا فصَنفا من الوقت المحدد لنفاذها، ويقف نفاذ 

وتظل المراكم ، لاف ذلكما لم ينص القانو  نلى ت القاندة القديمة من تاريخ إلغائها،
القانونية التي اكصمل تكوينها وترتبت آثارها في ظل القانو  القديم تاضعة لحكمه 

إذ تظل المراكم العقدية الجارية  ،اسصثناء من هاا الأصل تاه بالعقود هناك -وحدل
دو  أ  تخض   ،حتى قعد صدور قانو  جديد محكومة بالقانو  الاي تكونت في ظله

شر لهاا القانو  الجديد، وقالك يحل مبدأ الأثر المسصمر للقانو  القديم محل للأثر المبا
هاا مشرو  بألا  -مبدأ الأثر المباشر للقانو  الجديد في شأ  المراكم العقدية الجارية

يكو  القانو  الجديد قد أتض  المراكم الصعاقدية لقواند آمرة، فحينئا يطبق القانو  
ن قد اكصمل من هال المراكم، ونلى آثار هال المراكم الحاضرة الجديد فورا نلى ما لم يك

 الصشريعات جمي  فيه فصدتل الموضونلم العام، معنال بالقانو : المراد -والمسصقبلية
  الصنفياية. أو الصشريعية السلطة نن الاادرة

 –اسصغلالهافي أو  نا الانصفاعفي تأجير العقارات والترتيص نقد  -)و( عقد إداري
 تطبق -العقد نند انصهاء مدته محل العين تسليوواجبة الإنما  في شأ   جراءاتالإ
لمعاينة والجرد نند انصهاء تنفيا نقد مقاولة الأنما  أو لإجراءات ا نظمةالم امحكالأ

ا من مبحسبانه نلى إجراءات تسلو محل الصأجير أو الترتيص؛ سحب العمل من المقاو 
جوع إليها في أحكام الصسلو نند تلو اللائحة من أحكام الأحكام العامة التي ينبغلم الر 

 .المناقاات والممايدات قانو لأحكام  الخاضعةالعقود  تاصة بالصسلو في
 الإجراءات

أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير  27/6/2009الموافق  في يوم السبت
يا طعنا في الحكم الصادر ق عل55 لسنة 27402الطعن الماثل حيث قيد بجدولها تحت رقم 
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ق بجلسة 8لسنة  7609ن محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم ع
وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه أن ، الذي قضى بقبول الدعوى شكلا، 28/4/2009

 ،ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، جنيها 12327يؤدي للمدعي بصفته مبلغا مقدراه 
 ه المصروفات.وإلزام المدعى علي

وفي ، الحكم بقبول الطعن شكلا –للأسباب الواردة بتقرير الطعن–وطلب الطاعن 
 والقضاء مجددا:  ،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه

  .بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر النزاع -1
 قبل الفصل في الموضوع بندب خبير لاستجلاء وجه الحق في الدعوى. -2

 تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق. وتم إعلان
شكلا ورفضه الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول 

 موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات .
، وتدوول الطعن أمامها 16/1/2013ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 

قررت دائرة فحص الطعون  19/6/2013سة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجل
وتدوول أمامها على النحو  27/8/2013هذه المحكمة حيث نظرته بجلسة  إحالة الطعن إلى

قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة  14/10/2014وبجلسة  ،الثابت بمحاضر الجلسات
وبها قررت مدد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت  2/12/2014

 مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
 ةمالمحك

 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولا جميع حيث إن الطعن أقيم في الميعاد واستوفى و 

 شكلا.
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في أنه  –هحسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون في–وحيث إن عناصر المنازعة تخلص 
ق  8 لسنة 7609أقامت الجهة الإدارية المطعون ضدها الدعوى رقم  7/7/2003بتاريخ 

طالبة في ختامها الحكم  ،بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية
 12327وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه )الطاعن( سداد مبلغ  ،بقبول الدعوى شكلا

مع إلزامه  ،القانونية لهذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والفوائد ،جنيها
 المصروفات.

نها طرحت مزايدة لتأجير كافتيريا وحديقة الفيروز بمدينة طور إوقالت شرحا لدعواها 
وتم إرساء المزايدة على النيل للسياحة وإدارة الفنادق  ،7/7/1999سيناء وتحدد لها جلسة 

وتم إبرام العقد معه بتاريخ  ،جنيها 375فردية مملوكة للطاعن( نظير مبلغ شهري )منشأة 
، وعند انتهاء مدة العقد تبين 31/10/2002لمدة ثلاث سنوات تنتهي في  1/11/1999

شهرا(  16) 31/10/2002 إلى 1/7/2001أن الطاعن لم يسدد الإيجار عن الفترة من 
 225رها اولم يسدد رسوم النظافة ومقد ،يها(جن 375× 16جنيه ) 6000بقيمة إجمالية 

جنيها، كما تبين للجنة التي  562رها اجنيها، وقيمة الضريبة على الأرباح التجارية ومقد
بعد استبعاد قيمة  –جنيها  5540استلمت الحديقة والكافتيريا وجود تلفيات جملتها 

وتشتمل على تلفيات  –عنها التلفيات الخاصة بالألعاب الترفيهية لعدم مسئولية المستأجر 
جنيه، وتلفيات المرافق )مياه  2400جنيها، وتلفيات الكهرباء بمبلغ  140المنشآت بمبلغ 

جنيها، وتم إنذاره  635جنيها، وتلفيات المزروعات بمبلغ  2365وصرف صحي( بمبلغ 
تها سالفة إقامة دعواها بطلبا لسداد المبلغ المذكور دون جدوى مما حدا بالجهة الإدارية إلى

 البيان.
 :وتأييدا لدعواها أرفقت بصحيفتها حافظة مستندات طويت على 
 2003لسنة  8توصية لجنة التوفيق في بعض المنازعات الصادرة في الطلب رقم  -1 

بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية مقدار الإيجار المستحق  23/4/2003بجلسة 
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والطلب مقدم للجنة التوفيق بديوان عام  ،قي الطلباتعليه، وبعدم اختصاص اللجنة ببا
 محافظة جنوب سيناء.

 6787الطاعن لإلزامه بسداد مبلغ  إنذار على يد محضر من الجهة الإدارية إلى -2 
جنيها والأرباح التجارية بمبلغ  225جنيه والنظافة بمبلغ  6000جنيها )القيمة الإيجارية بمبلغ 

 2135يها قيمة التلفيات سالفة البيان مضافا إليها مبلغ جن 7675جنيها( ومبلغ  625
 جنيها يمثل قيمة تلفيات الألعاب الترفيهية.

( بمعرفة اللجنة 25/11/2002 في محضر تقدير قيمة تلفيات حديقة الفيروز )مؤرخ -3 
تلفيات بمدير ال،وقد استعانت اللجنة في تقدير قيمة 2002لسنة 351المشكلة بالقرار رقم 

جنيها بما في ذلك قيمة تلفيات  7675افق ورئيس قسم الإيرادات وبلغت قيمة التلفيات المر 
 الألعاب الترفيهية.

كراسة الشروط التي طرحت على أساسها مزايدة تأجير الكافتيريا الموجودة   ةصور  -4 
بحديقة الفيروز، ومحضر الترسية، والعطاء ومرفقاته من سجل تجاري وبطاقة ضريبية، وعقد 

 غيل وإدارة الكافتيريا والحديقة.تش
.......................................................... 

صدر الحكم المطعون فيه قاضيا في منطوقه بقبول الدعوى شكلا  28/4/2009وبجلسة 
جنيها  12327ره اوفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغا مقد

 وإلزام المدعى عليه المصروفات . ،ك من الطلباتورفض ما عدا ذل
من القانون المدني  148و  147وأقامت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت المادتين 

والبنود الأول والثاني والثالث من العقد على أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه تأخر في 
ولم يقم بسداد رسوم النظافة  31/10/2002حتى  1/7/2001سداد القيمة الإيجارية منذ 

جنيها، كما تسبب في تلفيات  562رها اجنيها والأرباح التجارية ومقد 225قيمتها  ةالبالغ
 تجنيها وتم 7675بالحديقة والكافتيريا بالمرافق والألعاب الترفيهية والزراعات بلغت قيمتها 
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ود العقد سالف الذكر وكراسة بن مطالبته بها إلا أنه لم يمتثل، وإذ استندت هذه المطالبة إلى
لا يتجزأ من العقد فإنها تكون قائمة على سند صحيح من القانون  االشروط التي تعتبر جزء

ورفض الحكم  ،جنيها 12327ره اويتعين إلزام المدعى عليه بأداء المبلغ المطالب به ومقد
 القضاء بالفوائد القانونية.و  المطعون فيه

.......................................................... 
قول يوبيانا لذلك  ،على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ىوحيث إن الطاعن ينع -

نه لم يقض بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر النزاع على الرغم من أن ممارسة إ
العقد المبرم بينها القضاء الإداري ويصبح ولاية جهة الإدارة لنشاط تجاري مدني تنحسر عنه 

وبين الأفراد خاضعا لولاية القضاء المدني، وأن تأجير الكافتيريا والحدائق ليس من صميم 
 عمل جهة الإدارة.

على أن العقود استقر ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد  ؛وحيث إن هذا النعي غير سديد
الإدارة لنشاطها في إدارة التي يبرمها أشخاص القانون العام مع الأفراد بمناسبة ممارسة جهة 

المرافق العامة وتسييرها ليست سواء، فمنها ما يعد إداريا تأخذ فيها الإدارة بوسائل القانون 
العام بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق وامتيازات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها، وقد تنزل 

ائل القانون الخاص، وبناء على مدنية تستعين فيها بوس امنزلة الأفراد في تعاقدهم فتبرم عقود
ذلك إذا فقد العقد شرطا من الشروط التي يتحقق بتوفرها مناط العقد الإداري فإنه يكون 

أو لا يكون العقد  ،كأن تفقد الإدارة صفتها كشخص معنوي عام  ،من عقود القانون الخاص
ر عقود الأفراد أو أتى العقد على غرا ،متصلا بمرفق عام من حيث نشاطه تنظيما أو تسييرا

بأن كان خاليا من الأخذ بأسلوب القانون العام بحيث لا يتضمن شروطا استثنائية غير 
ومن أمثلة الشروط الاستثنائية، الشرط الذي يخول جهة  ،مألوفة في عقود القانون الخاص

حاجة الإدارة الحق في تعديل التزامات المتعاقد معها، وإنهاء التعاقد بإرادتها المنفردة دون 
لرضاء الطرف الآخر، وحق الإدارة في تغيير طريقة التنفيذ، وفي توقيع العقوبات على المتعاقد 
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وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا  ،إثبات وقوع ضرر أو اللجوء للقضاء دون حاجة إلى
جميعها من  دمن المقرر قانونا أن العقود التي تكون الإدارة طرفا فيها لا تع نهإالمصرية بقولها 

مرد الأمر في تكييفها القانوني إلي  بلالعقود الإدارية، ولا هي من العقود المدنية بالضرورة، 
نتهاجها لوسائل القانون الخاص اما إذا كانت شروطها تدل على  مقوماتها، وبوجه خاص إلى

 .العام مأ
أسلوب القانون ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قد انتهجت 

لأحكام قانون تنظيم اوفق  على العام في إبرام عقد تأجير الكافتيريا والحديقة بطرحه في مزايدة
، ونص البند السادس من العقد على دفع 1998لسنة  89المناقصات والمزايدات رقم 

الإدارية % من قيمة الإيجار، وخول البندان السابع والتاسع الجهة 10 انهائي   االمستأجر تأمين  
تنبيه أو إنذار في حالة التأخر عن سداد الأجرة  فسخ العقد بإرادتها المنفردة دون حاجة إلى

شهرين متتاليين، وفي حالة التوقف عن ممارسة النشاط وغلق الكافتيريا شهرين متتاليين، 
حكام وأحالت كراسة الشروط والعقد إلى أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، بما تضمنته أ

وما بعدها من هذه اللائحة من قواعد تتعلق بالتأمين الابتدائي والنهائي في حالة  121المادة 
طرح العقارات والمشروعات للتأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بما في ذلك 

ي المنشآت السياحية والمقاصف، وكل أولئك شروط غير مألوفة في عقود القانون الخاص، تعط
للإدارة حقوقا وامتيازات بوصفها سلطة عامة أوسع بكثير من حقوق المتعاقد معها، مما يظهر 
نية الإدارة في الأخذ بأسلوب القانون العام، كما أن تأجير الكافتيريات والمنشآت السياحية 

ولة مما تختص به وحدات الإدارة المحلية لتمكين أحد الأفراد من الاستئثار بالمال المملوك للد
بهدف تقديم منفعة عامة للمواطنين، الأمر الذي يخضع هذه الرابطة التي تتوفر فيها مميزات 

ومن  ،العقد الإداري وخصائصه لأحكام القانون الإداري وبالتالي لاختصاص القضاء الإداري
 ثم يكون الدفع غير قائم على صحيح سند خليقا بالرفض.
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 الموضوع بندب خبير لاستجلاء وجه وحيث إنه عن طلب الطاعن قبل الفصل في -
الحق في الدعوى، فإنه من المقرر أن تعيين خبير في الدعوى هو من الرخص المخولة 
للمحكمة، فلها وحدها تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء بغير معقب عليها في ذلك، 

ناصرها ما ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المحكمة وجدت في أوراق الدعوى وع
يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها بلا حاجة لندب خبير فمن ثم فإن المحكمة ترفض هذا 

 الطلب.
على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان  ىوحيث إن الطاعن ينع -

جنيها بما فيها قيمة التلفيات  7675ن الحكم قضى بإلزامه بقيمة التلفيات بمبلغ إ ذلك يقول
مخازن  عن الألعاب الترفيهية التي ليس لها وجود بالحديقة بعد أن تم نقل الألعاب الترفيهية إلى

 جاء بكتاب الرئيس السابق للوحدة المحلية. ماوفق على  ،الوحدة المحلية
ذلك أن المطالبة القضائية إجراء يوجه  ؛وحيث إن هذا النعي وإن كان سديدا في أصله

الخصم، وبها يتحدد نطاق الدعوى سواء بالنسبة للخصوم أو المحكمة في مواجهة  إلى
للقاضي، وأنه يتعين على القاضي إعمالا لمبدأ سيادة الخصوم على وقائع النزاع أن يتقيد 
بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها، فلا يجاوز أطرافها 

 ،ولا موضوعها بتغيير سببها ،حيحابالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلا ص
أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، فلا تملك المحكمة من تلقاء نفسها أن 
تتعدى طلبات الخصوم، فإذا هي قضت بغير ما يطلب الخصوم، فإنها تكون بذلك قد 

 تجاوزت حدود سلطتها وحق إلغاء ما قضت به.
من صحيفة افتتاح الدعوى أن الجهة الإدارية طلبت إلزام وإذ كان ذلك، وكان الثابت  

جنيها، وذلك  7675جنيها وليس بمبلغ  5540قيمة التلفيات بمبلغ  (الطاعن)المدعى عليه 
لما تبين لها عدم  جنيها 2135بعد أن استبعدت قيمة التلفيات عن الألعاب الترفيهية بمبلغ 

ى النحو السالف البيان، والثابت أن الحكم مسئوليته عنها بسبب نقلها إلى موقع آخر عل
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جنيها على القضاء بقيمة التلفيات  7675المطعون فيه ارتكن في قضائه المطعون فيه بمبلغ 
عن الألعاب الترفيهية وهذه الأخيرة لم ترد في الطلبات في الدعوى التي صدر فيها، الأمر 

 ذا الشق لهذا السبب.الذي يصمه بالبطلان ويتعين من ثم القضاء بإلغائه في ه
ولـئن كــان ذلــك إلا أنــه لمــا كــان الحكــم المطعـون فيــه قضــى للجهــة الإداريــة بالمبلــغ الإجمــالي  

جنيهـا وهـي نتيجـة تتفـق مـع طلبـات الجهـة الإداريـة وهـذا المبلـغ لا  12327محل المطالبـة وهـو 
ـــة، ممـــا مفـــاده أن الحكـــم اشـــتمل علـــى تقـــديرات  يشـــمل قيمـــة التلفيـــات عـــن الألعـــاب الترفيهي

خاطئــــة لم يكــــن لهــــا أثــــر في قضــــاء الحكــــم، وأن للمحكمــــة العليــــا تصــــحيحها دون أن تغيرهــــا 
 ويضحى النعي بهذا السبب غير منتج.

إلي  1/7/2001الفـترة مـن  عـنوحيث إن الطاعن ينعى علـى مطالبتـه بالأجـرة المتـأخرة  -
بتـأجير  2000 عـام أن المطعون ضـده قـام في بأن تأخره في السداد مرده إلى 31/10/2002

ره مئـة جنيـه شـهريا مـن خـلال مزايــدة االحديقـة المواجهـة للحديقـة المـؤجرة لـه وبإيجـار زهيـد مقـد
وزود مســتأجر هــذه الحديقــة بالألعــاب الترفيهيــة والتجهيــزات الكهربائيــة والإنشــائية ممــا  ،ســرية

منافســة ذلــك مكنــه مــن تقــديم الخــدمات للمــواطنين بأســعار منخفضــة، ممــا أعجــز الطــاعن عــن 
كمـا   ،المستأجر وأثر في استغلاله للعـين المـؤجرة وأعجـزه عـن الوفـاء بالأجـرة المحـددة طبقـا للعقـد

 1350% مـن قيمـة العقـد بواقـع  10أن المطعون ضده لم يقم بخصم التأمين النهـائي ومقـدراه 
 6000جنيهــا ) 4650جنيهـا مــن مبلــغ الإيجـار المتــأخر ســداده، ليصــبح ديـن الأجــرة المتــأخرة 

 جنيها(. 1350 –جنيه أجرة متأخرة 
"يلتـزم الطـرف الثـاني  :وحيث إن البند السابع مـن العقـد المـبرم بـين المتخاصـمين يقضـي بأن

جنيهـا شـهريا في أول كـل شــهر ولا  375المسـتأجر بتسـديد القيمـة الإيجاريـة شـهريا والـتي تبلـغ 
طـاعن لا ينـازع في قيمـة الأجـرة ولمـا كـان ال ،يقبل تأجيل السداد لأي سبب مـن الأسـباب..."

ف جنيــه عــن تلــك الفــترة، وأنــه لم يقــم بســدادها، ومــن ثم حــق إلزامــه آلاالمتــأخرة بإجمــالي ســتة 
الأجرة المتأخرة صدعا بحكم العقد الذي حظر التـأخير في السـداد لأي سـبب كـان، ومـا سـاقه 
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ه عنـد معاينتـه للحديقـة من أسباب لتأخره في سداد الأجـرة لا تحـول دون إلزامـه بهـا، خاصـة أنـ
والكــافتيريا المــؤجرة لــه قــد تبــين لــه وجــود حديقــة مقابلــة لهــا، ومــع ذلــك تقــدم بأعلــى إيجــار في 

 المزايدة ودون أن يشترط عدم مباشرة نشاط منافس له في الحديقة المقابلة.
 1350وحيث إنه فيما يتعلق بطلب الطاعن خصم مبلغ التأمين النهائي ومقدراه  -

الأجرة المتأخرة، فإنه طبقا للبند السادس من العقد التزم المستأجر بدفع تأمين  جنيها من
 1000% من القيمة الإيجارية، إعمالا لما جاء بكراسة الشروط من سداده 10نهائي بنسبة 

% من القيمة الإيجارية السنوية كتأمين نهائي في 10 جنيه كتأمين لدخول المزاد يستكمل إلى
كان طلبه المتقدم لا يعدو أن يكون طلب مقاصة، وكانت المقاصة سواء   ولما ،حالة الرسو

أكانت قانونية أم قضائية هي انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء وهو حق مقرر للمدين في أن 
نقضاء الالتزام المستحق لدائنه دون تنفيذه عينا نظير انقضاء ما هو مستحق له يتمسك با

ضي وجود التزامين متقابلين متماثلين في المحل ولو كان لكل قبل هذا الدائن، وهو ما يقت
منهما سبب مغاير لسبب الالتزام المقابل، فإذا توفرت شروط المقاصة القانونية بأن كان 
الالتزام المقابل مستحق الأداء ليس محلا للمنازعة في الوجود أو المقدار وتمسك بها من له 

ن ووجب على القاضي الحكم بها، وكان للمدين أن مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانو 
يتمسك بها باعتبارها دفعا موضوعيا ولو لأول مرة أمام محكمة الطعن، إذ ليس من شأن هذا 
الدفاع أن يغير من موضوع الدعوى المطروحة، أما إذا تخلف أحد شروط المقاصة القانونية 

ة فيجب على من تمسك بالمقاصة أن بأن كان وجود الالتزام المقابل أو مقداره محل منازع
يطلبها في صورة دعوى أصلية أو فرعية أمام محكمة أول درجة مراعيا أنه يطلب بها تقرير 
وجود حق له مغاير لحق الدائن رافع الدعوى وهو ما يغير من نطاق الدعوى الأصلية ويطرح 

نونية إعمالا لمؤدى لما كان ما تقدم وكان من بين شروط تحقق المقاصة القا ،ودعوى جديدة
( من القانون المدني أن يكون الدينان متقابلين، أي أن يكون كل من طرفيها 362المادة )

 دائنا ومدينا للآخر بذات الصفة.
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لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن هناك علاقة إيجارية بين طرفي الدعوى ناشئة و 
ديون متقابلة بين الطرفين وأن هناك مبالغا عن عقد استغلال الكافتيريا والحديقة نتج عنها 

تمسك بها كل طرف من الأطراف محتسبا إياها ديونا له في ذمة الطرف الآخر، حيث طالبت 
الجهة الإدارية بالأجرة المتأخرة، وطلب الطاعن خصم التأمين النهائي من الأجرة بما مؤداه أن 

، منهما دائنا ومدينا للآخر عل كلاتلك المبالغ تشكل ديونا متقابلة عن أعمال مشتركة تج
وهو ما يستوجب إجراء المقاصة القانونية بين تلك الديون وصولا إلي بيان حقيقة مستحقات 
المطعون ضده )الجهة الإدارية/ المدعية( لدى الطاعن، وصولا إلي تصفية الحساب بين 

 تنازع في استحقاق الطرفين، وكان البين من الأوراق أن الجهة الإدارية المطعون ضدها لم
الطاعن للتأمين النهائي المدفوع منه، وأن العقد قد انتهى بنهاية مدته دون فسخ للعقد أو 

 مصادرة للتأمين النهائي، بما مؤداه توفر الشروط الواجبة لإعمال المقاصة القانونية.
 ولما كان الحكم المستأنف قد انتهى في استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق 

ويكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص إلي أن مقدار الدين المطالب به هو ستة آلاف جنيه 
ومن ثم فإنه بعد خصم مستحقات كل خصم لدى الآخر عن الأجرة والتأمين النهائي أن 

 جنيها( الأمر الذي يتعين معه القضاء به. 4650الناتج هو مبلغ )
ه مخالفته القانون فيما قضى به عليه من على الحكم المطعون في ىوحيث إن الطاعن ينع -

ن القانون قد فرض هذه إجنيها وبيانا لذلك يقول  562ضريبة على الأرباح التجارية بمبلغ 
% من القيمة الإيجارية، وقد فرضها الحكم المطعون فيه  5الضريبة على عقود الإيجار بنسبة 

 دارها ستة آلاف جنيه.بمبلغ يجاوز هذه النسبة بمراعاة أن الأجرة المتأخرة مق
لسنة  91من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم  59وحيث إن المادة 

  2014لسنة  53وبالقانون رقم  2012لسنة  101قبل تعديلها بالقانون رقم  2005
كانت تلزم الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها بتحصيل نسبة 

ب الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية بالنسبة لعقود الشراء والتوريد تحت حسا
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والمقاولات والخدمة، وتلتزم الجهة التي لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدي لمصلحة 
"على  :ما يرتبط بها من مقابل تأخير بنصها على أنه الضرائب هذه المبالغ بالإضافة إلى

المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه  الجهات والمنشآت
على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة 

أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما  إلى
بلغ وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء % من هذا الم 5لا يجاوز 

 الأشخاص، ويستثنى من ذلك الأقساط التي تسدد لشركات التأمين: 
وزارات الحكومة ومصالحها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات   -1

عمال القومية الاقتصادية أو الخدمية، وشركات ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع الأ
 العام، ...
... وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التي تم خصمها إلى المصلحة طبقا  -2

للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتلتزم الجهة أو المنشاة التي لم تقم 
يرتبط بها من ما  بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى

بشأن تحديد  2005لسنة  537مقابل تأخير". وتنفيذا لهذا النص صدر قرار وزير المالية رقم 
أوجه النشاط التجاري والصناعي التي يسري بشأنها نظام الخصم تحت حساب الضريبة طبقا 

 2005لسنة  91( من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 59لحكم المادة )
"تكون النسب التي يجري خصمها تطبيقا لحكم المادة  :في المادة الأولى منه على أن ناصا

المشار إليه  2005لسنة  91( من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 59)
 ذه النسب على النحو الآتي:لهفق اوفقا للنسب الواردة بالجدول المرفق" وحدد الجدول المر 

ات فيما عدا توريدات المحاصيل البستانية للحكومة والقطاع العام المقاولات والتوريد  -1
)أ( الخدمات  -3%. 0.5المشتريات  -2%.  0.5من مالكي الغراس في حدود غراسهم 

حكما  2012لسنة  101( من القانون رقم 1مكررا ) 59%" ثم أضاف المشرع بالمادة 2
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ت التي تحصلها من المستأجر بسريان نظام التحصيل تحت حساب الضريبة على الإيجارا
للأماكن المملوكة لها والمعدة للإيجار أو تقديم أو إعداد أية خدمات أو مأكولات أو 

( من المادة  2(، )1مشروبات بنصها على أنه: "على الجهات المنصوص عليها في البندين )
ستأجر من القانون المشار إليه أن تضيف نسبة على الإيجارات التي تحصلها من الم 59

للأماكن المملوكة لها والمعدة للإيجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمات أو 
مأكولات أو مشروبات وتحصيلها مع الإيجارات وبذات إجراءات التحصيل وذلك تحت 

 حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء المستأجرين".
 على ما يقع من تاريخ نفاذها، ولا وحيث إنه من المقرر أن أحكام القوانين لا تجري إلا

ما لم ينص القانون على خلاف  –في غير المواد الجنائية-تنعطف آثارها على ما وقع قبلها 
القانون بمعناه الموضوعي، محددا على ضوء النصوص التشريعية التي  :ذلك، ويقصد بالقانون

بالتشريعات الأصلية التي تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص 
تقرها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية عملا 
بالتفويض المقرر لها لتقرير القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو 

من تاريخ العمل بها على  ااعتبار وتسري القاعدة القانونية  ،تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها
الوقائع التي تتم في ظلها وحتى إلغائها، فإذا حلت محل القاعدة القديمة قاعدة قانونية أخرى، 
فإن القاعدة الجديدة تسري من الوقت المحدد لنفاذها، ويقف سريان القاعدة القديمة من 

، وتظل المراكز القانونية التي تاريخ إلغائها، وبذلك يتحدد النطاق الزمني لكل من القاعدتين
اكتمل تكوينها وترتبت آثارها في ظل القانون القديم، خاضعة لحكمه وحده، إلا أن ثمة 
استثناء من هذا الأصل خاص بالعقود إذ تظل المراكز العقدية الجارية حتى بعد صدور قانون 

لهذا القانون  جديد محكومة بالقانون الذي تكونت في ظله دون أن تخضع للأثر المباشر
وبذلك يحل مبدأ الأثر المستمر للقانون القديم محل مبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد  ،الجديد

وذلك باعتبار أن المراكز العقدية تخضع في نشأتها وتحديد  ،في شأن المراكز العقدية الجارية
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في ظله ووضعا أحكامه  آثارها لمبدأ سلطان الإرادة فيظل النظام القانوني الذي تعاقد الطرفان
في اعتبارهما عند إبرام عقدهما هو الواجب الإعمال احتراما لإرادتهما المشتركة في هذا الشأن 
وذلك ما لم يتعلق الأمر بنظام قانوني، أي أن هذا مشروط بألا يكون القانون الجديد قد 

ا على ما لم يكن قد أخضع المراكز التعاقدية لقواعد آمرة، فحينئذ يطبق القانون الجديد فور 
 اكتمل من هذه المراكز، وعلى آثار هذه المراكز الحاضرة والمستقبلية.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان عقد الإيجار محل التداعي بين المتخاصمين قد أبرم في 
 2012لسنة  101قبل صدور القانون رقم  31/10/2002وانتهى تنفيذه في  1999عام 

ن نظام التحصيل تحت حساب الضريبة على الإيجارات التي الذى استحدث حكم سريا
تحصلها الجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من المستأجر للأماكن المملوكة لها والمعدة 

هذا  ريللإيجار أو تقديم أو إعداد أية خدمات أو مأكولات أو مشروبات، ومن ثم فلا يس
ة الجهة الإدارية للطاعن بالضريبة المذكورة بنسبة أيا  النظام على العقد الراهن مما يجعل مطالب

مصلحة الضرائب في غير محله مستوجبا الرفض، ويكون الحكم  كان مقدارها لتوريدها إلى
به من ضريبة على الطاعن لا سند له من القانون مستوجبا الإلغاء  ىالمطعون فيه فيما قض

 جزئيا في هذا الخصوص.
به عليه من  ىى الحكم المطعون فيه مخالفته القانون فيما قضعل ىوحيث إن الطاعن ينع -

الكافتيريا والحديقة في تسلم وبيانا لذلك يقول إنه لم يتم تحرير محضر  ،إلزامه بقيمة التلفيات
 وجوده حتى يكون حجة عليه.

قانون تنظيم المناقصات لذلك أن اللائحة التنفيذية  ،وحيث إن هذا النعي سديد
قد  1998لسنة  1367الصادرة بقرار وزير المالية رقم  1998لسنة  89م والمزايدات رق

أحكام تسليم محل التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو  130من المادة الثانية نظمت في الفقرة 
باستغلال العقارات بما فيها المنشآت السياحية والمقاصف وذلك من خلال لجنة تشكلها 

ئحة عن إجراءات تسلم محل التأجير أو الترخيص عند السلطة المختصة، وسكتت هذه اللا
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اللتين نظمتا  87، 86انتهاء مدته، ومن ثم فلا مناص من الاستهداء بأحكام المادتين 
أحكام المعاينة والجرد عند انتهاء تنفيذ عقد مقاولة الأعمال أو سحب العمل من المقاول، 

عند خلو اللائحة التسلم ليها في أحكام ا من الأحكام العامة التي ينبغي الرجوع إمبحسبانه
في العقود المنظمة بقانون المناقصات والمزايدات، وإذ أوجبت  بالتسلممن أحكام خاصة 

 بالتسلمهاتان المادتان إخطار المقاول بالموعد المحدد لإجراء المعاينة، وتحرير محضر 
ه وتوقيعه على المحضر مع والملاحظات التي كشفت عنها المعاينة في وجود المقاول أو مندوب

ع المعاينة والجرد في غيابه ويوقَّ  ىرَ جْ تُ مندوبي الجهة الإدارية، فإذا لم يحضر المقاول أو مندوبه ف ـَ
بنتيجة الجرد والمعاينة فإذا لم  ر المقاولُ على أن يخطَ  ،المحضر من مندوبي الجهة الإدارية وحدهم

كان ذلك بمثابة إقرار منه بصحة البيانات   يبد ملاحظاته خلال أسبوع من تاريخ وصوله إليه
الواردة في محضر الجرد والمعاينة، ونزولا على حكم هاتين المادتين فإنه إذا عجزت الجهة 

ه، أو لم تقدم الإدارية عن تقديم محضر تسلم الكافتيريا والحديقة الموقع من المستأجر أو مندوب
عاينة وما أسفرت عنه من وجود تلفيات، وكان المستأجر بموعد التسلم والم الإخطار المرسل إلى

الموقع بحالته الراهنة بعد مضي سنوات طويلة وتأجيره للغير يتعذر معه على الخبرة الفنية 
بعد هذه المدة الطويلة وشغل محل التأجير  2002إثبات وجود تلفيات وقعت في عام 

يل على وقوع  الدلبمستأجرين آخرين، فمن ثم تكون جهة الإدارة قد عجزت عن تقديم
جنيها،  5540مما لا وجه معه لإلزام المستأجر قيمة التلفيات بمبلغ ، تلفيات بمحل التأجير

المحرر بمعرفة  25/11/2002ولا يعتد بمحضر تقدير قيمة تلفيات حديقة الفيروز المؤرخ 
بء ينقل هذا المحضر ع المشار إليه آنفا، فلا 351/2003لة بالقرار رقم اللجنة المشك
مادام هذا المحضر غير موقع من المستأجر أو مندوبه، ولم تقدم جهة  ،المستأجر الإثبات إلى

بهذا المحضر، كما أنه لم تقدم جهة الإدارة أمام محكمة القضاء  هالإدارة ما يفيد إخطار 
 2004لسنة  4الإداري أو محكمة الطعن حافظة المستندات التي قدمتها في الدعوى رقم 

ف أمام محكمة جنوب سيناء الابتدائية، المشتملة على صورة الخطاب المقدم من مدني مستأن
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تقديمها بالحكم  الطاعن إليها بإقراره بإصلاح التلفيات وتوريد المزروعات الناقصة، والمشار إلى
ف القانون الاستئنافي الصادر في تلك الدعوى، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خال

 ويستوجب الإلغاء جزئيا في هذا الخصوص. ،قيمة التلفياتطاعن بقضائه بإلزام ال
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون فيما قضي به عليه من  -

جنيها بمقولة إن على المطعون ضده )الوحدة المحلية(  225إلزامه بقيمة رسوم النظافة بمبلغ 
النظافة المستحقة عليه، ولا يكون ذلك إلا عن طريق إثبات أن الطاعن لم يقم بسداد رسوم 

 الضرائب العقارية.
سداد الرسوم  وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن البند الرابع عشر من العقد ألزمه

المقررة، مما يجعل عبء إثبات سداد رسوم النظافة على عاتق الطاعن، وإذ لم يقدم للمحكمة 
الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح حكم  الإيصال الدال على سدادها، فإن

 القانون في إلزامه برسوم النظافة بالمبلغ المشار إليه ويكون جديرا بالتأييد في هذا الخصوص.
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم يكون الطاعن ملزما بسداد قيمة الأجرة المتأخرة بمبلغ 

رسوم النظافة بمبلغ  بالإضافة إلى جنيها بعد أن خصم منها مبلغ التأمين النهائي، 4650
جنيها، وهو ما يستوجب تعديل الحكم المطعون فيه  4875جنيها بإجمالي مقدراه  225

 جنيها. 12327ره اليكون بإلزام الطاعن بهذا المبلغ بدلا من المبلغ المقضي به ومقد
 من خسر الطعن يلزم مصروفاته.إن حيث و 

 فلهذه الأسباب
لطعن شكلا، وبتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المدعي حكمت المحكمة بقبول ا

ن يؤدي للمدعي بصفته )الجهة الإدارية المطعون ضدها( مبلغا مقدراه أعليه )الطاعن( 
مئة وخمسة وسبعون جنيها، ورفض ما عدا ذلك من  جنيها( فقط أربعة آلاف وثمان 4875)

 .ة الإدارية بمصروفات الطعنوألزمته مصروفات الدعوى، وألزمت الجه ،الطلبات
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(70) 

 2015من مارس سنة  25جلسة 

 القضائية )عليا( 53لسنة  21402الطعن رقم 

 (عاشرة)الدائرة ال

 / محمد عبد العظيم محمود سليمانبرئاسة السيد الأستاذ المستشار
 نائب رئيس مجلس الدولة

 ،عبد المعطي السيدا ورض ،عطية وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عطية حمد عيسي
  .وكامل محمد فريد شعراوي ،وياسر أحمد محمد يوسف

 نواب رئيس مجلس الدولة               
 المبادئ المستخلصة:

لغاء قرار إذا قضلم بإ -أثر الحكو الاادر بإلغاء القرار -لغاءدنوى الإ -قرار إداري
ير ذات موضوع، ويصعين فإ  أي دنوى أترى تقام طعنا في القرار نفسه تكو  غإداري، 

ت لمم جهة الإدارة الماروفات في هال الدنوى؛  -الحكو قعدم قبولها؛ لموا  المالحة
 لأنها هلم من ألجأت المدنلم إلى القضاء.

 .1972 لسنة 47قانون رقم لقرار بالصادر با ،( من قانون مجلس الدولة52المادة ) -
  جراءاتالإ

قرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية أودع وكيل الطاعن ت 6/8/2007بتاريخ 
ن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية عالحكم الصادر في طعنا  (الدائرة الخامسة)العليا 

القاضي منطوقه ، 7/7/2007ق بجلسة 59 لسنة 5863)الدائرة الثالثة( في الدعوى رقم 
 فات.وألزمت المدعي المصرو  ،ورفضها موضوعا ،بقبول الدعوى شكلا
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وفي  ،الحكم بقبول الطعن شكلا -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- وطلب الطاعن
 304والقرار المطعون عليه رقم  ،بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين( أولا: )الموضوع

 ،القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه (ثانياو) ،ذلك من آثار ىمع ما يترتب عل، 2005 لسنة
مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي  ،لغاء القرار المطعون عليهوالقضاء مجددا بإ

 التقاضي.
الحكم  ارتأت فيه للأسباب الواردة به تقريرا بالرأي القانوني وأودعت هيئة مفوضي الدولة

والقضاء مجددا بعدم قبول  ،بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه
لسابقة إلغاء القرار المطعون فيه بموجب الحكم الصادر في  ؛قرار الإداريالدعوى لانتفاء ال

ن محكمة القضاء الإداري ع 28/4/2007ق بجلسة 59 لسنة 8565الدعوى رقم 
 بالإسكندرية.

الدائرة  لىأن قررت إحالته إ وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الخامسة )فحص( إلى
هذه الدائرة، وبها نظر  إحالته إلى 18/10/2014التي قررت بجلسة  ،الخامسة )موضوع(

قررت المحكمة إصدار الحكم   25/2/2015وبجلسة  ،النحو الثابت بمحاضر الجلسات ىعل
 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.  ،بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم

 المحكمة 
 ة قانونا.طلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولبعد الا

 من ثم يكون مقبولا شكلا.ف ،أوضاعه الشكلية جميعوحيث إن الطعن قد استوفي 
في أنه بتاريخ  -حسبما يبين من الأوراق- تخلص إن عناصر المنازعة وحيث

أقام الطاعن أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية )الدائرة الثالثة(  19/2/2005
 في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقمطالبا ، ق59 لسنة 5863الدعوى رقم 

فيما تضمنه من تصحيح الأعمال  ،ن حي المنتزه بالإسكندريةعالصادر  2005 لسنة 304
 ذلك من آثار. ىما يترتب علمع  ،المبينة به
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علمه إصدار حى المنتزه القرار المطعون فيه متضمنا  إلى ىنه نمأوذكر شرحا للدعوى 
وذلك  ،شارع القاهرة بسيدي بشر قبلي 116خالفة بالعقار رقم تصحيح الأعمال الم

لأنه لم  ؛القرار مخالفته للقانون ىمحلات بدون ترخيص، ونعى عل بتحويل الدور الأرضي إلى
ن غير مختص،  عيتضمن ما يفيد إذا كانت الوحدتان مشغولتان من عدمه، فضلا عن صدوره 

 .1987تجارية عام  محلات كما أن الوحدتان قد تم تحويلهما إلى
.......................................................... 

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية )الدائرة الثالثة( بالحكم  7/7/2007وبجلسة 
 .المطعون عليه

أسباب مجملها أن الثابت من الأوراق أن ى وشيدت المحكمة قضاءها السالف بيانه عل
( شارع القاهرة بسيدي بشر قبلي قاموا بتعديل الدور الأرضي 116الكائن )ملاك العقار 
، وقد 2005 لسنة 17محلات بدون ترخيص، وتحرر لهم عن ذلك المحضر رقم  من سكني إلى

أصدر رئيس حي المنتزه القرار المطعون فيه بتصحيح الأعمال المخالفة المشار إليها، ومن ثم 
 ،ممن يملك سلطة إصدارهع ،طابقا لأحكام القانونوم ،يكون القرار قد صدر صحيحا
 وتكون الدعوى جديرة بالرفض.

الحكم  ىفقد أقام طعنه الماثل ناعيا عل ،الطاعن ىوإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لد -
والفساد في الاستدلال، واختتم  ،ومخالفة الثابت بالأوراق ،المطعون فيه مخالفته للقانون

 شار إليها أعلاه.صحيفة طعنه بالطلبات الم
.......................................................... 

 لسنة 47قانون رقم لقرار ب( من قانون مجلس الدولة الصادر با52وحيث إن المادة )
"تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم : أن ىتنص عل 1972

 الكافة". ىتكون حجة علأن الأحكام الصادرة  ىعل ،فيه
الصادرة  للأحكامأن  -حسبما استقر عليه قضاء هذه المحكمة- وحيث إن مفاد ما تقدم

كنتيجة طبيعية لانعدام القرار الإداري في دعوى هي في حقيقتها    ،بالإلغاء حجية عينية
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فقد يكون شاملا  ،هذا الإلغاء يختلف بحسب الأحوال ىلا أن مدا ،اختصام له في ذاته
ه، جزء منه دون باقيى لإلغاء الكامل، وقد يقتصر الإلغاء علاوهذا هو  ،جميع أجزاء القرار

الحكم بإلغاء القرار فيما تضمنه من تخطي المدعي في  ن يجزئأك  ،وهذا هو الإلغاء الجزئي
وما انتهت إليه المحكمة  ،الإلغاء أمر يحدده طلبات الخصوم ىالترقية، وغني عن البيان أن مد

ثم أقام طاعن آخر  ،مجلس الدولة قرارا إداريا ىذلك أنه إذا ما ألغ ىضائها، وينبني علفي ق
 كانت الدعوى الثانية غير ذات موضوع.نفسه،  دعوى أخرى أمام مجلس الدولة بإلغاء القرار 

 (.9/11/1986ق.ع بجلسة 31ة لسن 459كم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم )ح
 304 هذه المحكمة أن القرار المطعون فيه رقم الأوراق المقدمة إلىن الثابت من إوحيث 

ويتعلق بمخالفة تحويل الدور  ،المنتزه ين رئيس حعصادر المشار إليه سالفا، ال 2005 لسنة
شارع القاهرة سيدي بشر  116محلات بدون ترخيص بالعقار رقم  الأرضي من سكني إلى

 8565ضاء الإداري )الدائرة الثالثة( في الدعوى رقم أمام محكمة القه قد تم الطعن علي، قبلي
قضت المحكمة بقبول الدعوى  28/4/2007، وبجلسة ...من قبل السيد/ ق59 لسنة

ذلك من آثار، وقد صار هذا الحكم  ىما يترتب علمع  ،وبإلغاء القرار المطعون فيه ،شكلا
 7223قا للثابت بالشهادة رقم نهائيا بعدم الطعن عليه خلال المواعيد القانونية المقررة وف

ن قسم الجدول بالمحكمة الإدارية عوالصادرة ، 19/9/2007 فى صور عليا المؤرخة 54لسنة
 لسنة 304رقم نفسه معه طلب إلغاء القرار ى يضح مماوالمودعة ملف الطعن،  ،العليا

ء برمته من لزوال القرار المختصم بالإلغا ؛محل التداعي بالطعن الماثل غير ذي موضوع 2005
كان   مماواعتباره كأن لم يكن من تاريخ صدوره كأثر من آثار حكم الإلغاء،  ،الوجود القانوني
مع إلزام  ،محكمة القضاء الإداري القضاء بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة ىيتعين معه عل

ها قرارها القضاء بإصدار  لأنها هي التي ألجأت المدعي )الطاعن( إلى ؛جهة الإدارة المصروفات
( 185ضي بإلغائه لمخالفته لأحكام القانون، وذلك عملا بحكم المادة )المشار إليه الذي قُ 

 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
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فإنه يكون قد خالف صحيح حكم  ، يلتزم بهذا النظرلموحيث إن الحكم المطعون فيه 
والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى  ،فيهمما تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون ، القانون

 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي. ،لزوال المصلحة
 فلهذه الأسباب

بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء  حكمت المحكمة
المصروفات عن درجتي مجددا بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة، مع إلزام الجهة الإدارية 

 التقاضي.
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(71)  

 2015من مارس سنة  25جلسة 

 القضائية )عليا( 58لسنة  23350الطعن رقم 

 )الدائرة العاشرة(

 محمد عبد العظيم محمود سليمان /برئاسة السيد الأستاذ المستشار
 نائب رئيس مجلس الدولة

وعطية حمد عيسى  ،محمد هشام أحمد الكشكي /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين
 .عطية، ورضا عبد المعطي السيد، وياسر أحمد محمد يوسف

 نواب رئيس مجلس الدولة 
 المبادئ المستخلصة:

المباني التي تقام تارج الأحوزة العمرانية للقرى والمد   –الصعدي نليها –أراض زراعية
 ىتقام قناء نل، يجب أ  ةالتي لم يوض  لها مخطط استراتيجلم نام في الحالات المسصثنا

 -(2008لسنة  119)الاادر بالقانو  رقو ترتيص يادر طبقا لأحكام قانو  البناء 
ققانو  المرانة من اتصااه وزير المرانة أو من يفوضه بإزالة حالات الصعدي  وردما 

سخ ضمنا حد البناء المكصمل(، ن   نللم الأراضلم المرانية )حينما لا يال الصعدي إلى
 ،المحافظ دو  غيرل ىوأصب  هاا الاتصااه مقاورا نل ،  البناءبموجب أحكام قانو 

الصعدي إذا وق   -والاي لا يجوز له قانونا تفويض هاا الاتصااه لغيرل وإلا وق  باطلا
البناء  كا و )تاريخ العمل ققانو  البناء(  12/5/2008الأرض المرانية قعد  ىنل

، ولم يعد ااه المحافظ دو  غيرلالاتصااه بإزالة هاا الصعدي من اتص كا   ،مكصملا
 . منوطا بالمحكمة الجنائية في حالة إدانة المخالف
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 ، قانون البناءبإصدار  2008 لسنة 119القانون رقم من ( 6( و)3( و)2أرقام ) المواد- 
 هذا القانون. من ( 60والمادة )

 الإجراءات
بصفتها نائبة قانونية  ،أودعت هيئة قضايا الدولة 26/6/2012في يوم الثلاثاء الموافق 

الصادر  الحكم المطعون عليه ىقلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل عل ،عن الطاعنين
ق بجلسة 10لسنة  137عن محكمة القضاء الإداري بالمنوفية في الدعوى رقم 

 ،ذلك من آثار ىما يترتب علمع  ،بإلغاء القرار المطعون فيه ىالذي قض ،28/4/2012
 هة الإدارة المصروفات.وألزمت ج

وبصفة  ،وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا
والقضاء مجددا برفض  ،وفي الموضوع بإلغائه ،مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه

 مع إلزام المطعون ضده المصروفات. ،الدعوى
 ،لدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعنأودعت هيئة مفوضي اوبعد إعلان الطعن قانونا 
 ،والقضاء مجددا برفض الدعوى ،وبإلغاء الحكم المطعون فيه ،ارتأت فيه قبول الطعن شكلا

 وإلزام المطعون ضده المصروفات.
حيث تدوول  ،هذه المحكمة الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي أمرت بإحالته إلى ونظر

قررت المحكمة  21/1/2015ثابت في المحاضر، وبجلسة النحو ال ىأمامها بالجلسات عل
على حجز الطعن للحكم  فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة 

 النطق به .  ىأسبابه لد
 المحكمة 

 والمداولة قانونا. وسماع الإيضاحات، ،طلاع على الأوراقبعد الا
 لمقررة قانونا، ومن ثم فهو مقبول شكلا.أوضاعه الشكلية ا حيث إن  الطعن قد استوفى
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وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، فإنه إذ تهيأ الطعن للحكم في 
 عن التعرض لبحث ذلك الطلب. -بحسب الأصل- نيغموضوعه، فإن ذلك ي

وبالقدر - من أوراقها تجمل ةنه عن موضوع الطعن، فإن عناصر المنازعة مستقاإوحيث 
 في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم -أسبابه ىمل منطوق الحكم علاللازم لح

ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، وطلب في ختام صحيفة الدعوى 10لسنة( 137)
الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إدراج اسمه والأعمال التي 

ية للإزالة، مع ر لكه بناحية صراوة مركز أشمون ضمن الخطة الفو الأرض الزراعية م ىأقامها عل
سند من القول  ىوذلك عل لإدارية المصروفات، ذلك من آثار، وإلزام الجهة ا ىما يترتب عل

ويقيم ، ن المنزل الصادر بشأنه قرار الإزالة المطعون فيه مقام منذ أكثر من ستة عشر عاماإ
بما يفيد أن  ،محاضر مخالفات من الري أو الزراعة أو الطرق ةيرر بشأنه أتحولم ، فيه هو وأسرته

وأن من شأن تنفيذ القرار الطعين إلحاق ضرر بالغ  ،المنزل يقع داخل الكتلة السكنية بالقرية
 .به وأسرته

.......................................................... 
وبعد أن أودعت هيئة ، لقضاء الإداريوقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات أمام محكمة ا

أصدرت المحكمة بجلسة  ،المحكمة تقريرا بالرأي القانوني فيها ىمفوضي الدولة لد
 .حكمها المشار إليه المطعون عليه بالطعن الماثل 28/4/2012

 ىأساس أن الثابت من الأوراق أن المدعي قام بالتعدي عل ىوشيدت المحكمة قضاءها عل
 ،بالطوب الأحمر والأخشاب بناحية قرية صراوة مركز أشمون بأن أقام منزلاالأرض الزراعية 

وأنه لما كانت  ،القاضي الجنائي دون غيره وأن هذا التعدي ينعقد الاختصاص بإزالته إلى
فإن القرار المطعون فيه يكون ، مذكرة الإزالة اعتمدت من مدير الإدارة الزراعية بناحية صراوة

 ذلك من آثار. ىجديرا بالإلغاء، مع ما يترتب عل ىويضح ،ن غير مختصعقد صدر 
.......................................................... 



 
 2015سنة مارس من  25( جلسة 71)

 754 

 ىالطاعنين بصفاتهم فقد أقاموا الطعن الماثل، ناعين عل ىوإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لد
سباب حاصلها أن الأعمال لأ ،الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله

وأن من شأنها  ،التي قام بها المطعون ضده تمت بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة
وأن الأوراق قد خلت مما يفيد اكتمال البناء بحيث يكون صالحا  ،تبوير الأرض الزراعية

لتها بالطريق ومن ثم يحق لوزير الزراعة أو من يفوضه أن يأمر بوقف الأعمال وإزا ،للاستخدام
يكون معه قرار الإزالة المطعون فيه  وهو ماما كان عليه،  الإداري بقصد إعادة الحال إلى

 متفقا وصحيح القانون.
.......................................................... 

بإصدار قانون  2008 لسنة 119المادة الثانية من القانون رقم  على وفقنه إوحيث 
ظر إقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى تح، فإنه البناء

 من هذا الحظر: ، ويستثنىمعتمد عام والمدن التي ليس لها مخطط استراتيجي
 ...الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني)أ( 

التي يقام عليها مسكن خاص أو  ة القرى والمدنالواقعة خارج أحوز  الأراضي الزراعية )ب(
 وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.، مبني خدمي

ويشترط في هذه الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين أ، ب صدور ترخيص وفقا  
 لأحكام هذا القانون.

كل حكم في   ىأن: "...يلغ ىعل 2008 لسنة 119وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 
 أي قانون يخالف أحكام القانون المرافق".

"ينشر هذا القانون في الجريدة : أنى القانون عل هذاكما تنص المادة السادسة من 
وقد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره" ،الرسمية

 .12/5/2008ومن ثم يعمل به اعتبارا من  ،11/5/2008 مكررا بتاريخ19بالعدد 
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نفقة المالك  ى"تزال بالطريق الإداري عل: أن ىمن قانون البناء عل( 60)وتنص المادة 
 المخالفات الآتية:

 المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.-1
ة أو ينراني المعتمد للمدالمباني والمنشآت والأعمال التي تقام خارج الحيز العم -6 ...-2
 القرية.

دون التقيد بالأحكام والإجراءات الخاصة  ،ويصدر بذلك قرار من المحافظ المختص
 بإيقاف الأعمال، ولا يجوز التجاوز عن إزالة هذه المخالفات".

والمستفاد مما تقدم أن المباني التي تقام خارج الأحوزة العمرانية للقرى والمدن التي لم يوضع 
ترخيص يصدر طبقا  ى، يجب أن تقام بناء علةمخطط استراتيجي عام في الحالات المستثنالها 

وتعديله  1966 لسنة 53لأحكام قانون البناء المذكور، وأن ما جاء بقانون الزراعة رقم 
من اختصاص وزير الزراعة أو من يفوضه بإزالة حالات  1983 لسنة 116 بالقانون رقم

حد البناء المكتمل(، يكون قد  اعية )حينما لا يصل التعدي إلىالتعدي علي الأراضي الزر 
المحافظ دون  ىوأصبح هذا الاختصاص مقصورا عل ،سخ ضمنا بموجب أحكام قانون البناءنُ 

وأنه في  ،والذي لا يجوز له قانونا تفويض هذا الاختصاص لغيره وإلا وقع باطلا ،غيره
لم يعد  ،ويكون البناء مكتملا 12/5/2008الأرض الزراعية بعد  ىحالات التعدي عل

أصبح  بلالاختصاص بإزالة هذا التعدي منوطا بالمحكمة الجنائية في حالة إدانة المخالف، 
 ذلك من اختصاص المحافظ دون غيره.

هدي ما تقدم، ولما كان من الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قام  ىنه علإوحيث 
قرية صراوة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك الأرض الزراعية بناحية  ىبالتعدي عل

ببناء منزل من الطوب الأحمر ومسقوف بالأخشاب دون ترخيص من الجهة الإدارية 
بمعرفة رئيس الوحدة الزراعية  10/10/2008المختصة، فتحرر له مذكرة معلومات بتاريخ 

من و ضمن حملة إزالة موسعة، لإدراجها  12/10/2008وأرسلت بتاريخ ، بالناحية المذكورة



 
 2015سنة مارس من  25( جلسة 71)

 756 

ن عإذ كان يجب أن يصدر  ؛ن غير مختص به قانوناعثم فإن هذا يعد قرار إزالة صادرا 
لوقوع المخالفة بعد تاريخ العمل  ؛من قانون البناء( 60)المحافظ إعمالا لصريح أحكام المادة 

ذلك من آثار، وإذ  ىعلالقضاء بإلغاء ذلك القرار، مع ما يترتب معه بهذا القانون، مما يتعين 
يتعين  ممابه،  ىالحكم المطعون فيه بذلك، فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فيما قض ىقض

 معه القضاء برفض الطعن.
من  (184)ن من أصابه الخسر في الطعن، يتحمل مصروفاته عملا بحكم المادة إوحيث  

 قانون المرافعات.
 فلهذه الأسباب

، ورفضــه موضــوعا، وألزمــت الجهــة الإداريــة الطاعنــة حكمــت المحكمــة بقبــول الطعــن شــكلا
 المصروفات.
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(72) 
 2015من مارس سنة  28جلسة 
 (عليا)قضائية ال 59لسنة  2996الطعن رقم 

 )الدائرة الخامسة(

 الدكتور/ هانئ أحمد الدرديري برئاسة السيد الأسـتاذ المستشار

 نائب رئيس مجلس الدولة 

عبــد الفتــاح أمــين عــوض تشــارين/ ســعيد ســيد أحمــد القصــير، و وعضــوية الســادة الأســـاتذة المس
 .وأحمد محمد إبراهيم غنيم، الله، وخالد جابر عبد اللطيف محمد

 نواب رئيس مجلس الدولة
 المبادئ المستخلصة:

الإنفاء الضريبي للشركات والمنشآت  -هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
من  المشرع المشرونات والمنشآت التي تماو   -منا  الصمص  ناا الإنفاء -المقامة نا

 إنشاء قشأ  1979لسنة  59رقو نشاطها في المناطق الخاضعة لأحكام القانو  
، إنفاءات ضريبية وممايا إضافية، لمدة نشر سنوات، انصبار ا المجصمعات العمرانية الجديدة

لأحوا ، وذلك م  من أو  سنة مالية تالية لبداية الإنصاج أو مماولة النشا  بحسب ا
هال الإنفاءات  -ندم الإتلا  بأية إنفاءات ضريبية أفضل مقر رة في قانو  آتر

و  ضمانات وحوافم بإصدار قان 1997لسنة  8الضريبية أ لغيت بموجب القانو  رقو 
عَو   نليه لصمص  الشركة أو المنشأة المقامة بالمجصمعات العمرانية الجديدة الم -الاسصثمار
ءات الضريبية المشار إليها أ  تكو  الشركة أو المنشأة قد اسصكملت شكلها بالإنفا

 8)تاريخ العمل بالقانو  رقو  12/5/1997القانوني، بمعنى أ  تكو  قائمة قانونا  قبل 
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ة  طبقا لأحكام قانو  الشركات، تكو  الشركة أو المنشأة قائم -(1997لسنة 
حسب نوع نشاطها، بحيث تصمص  بالشخاية قر ر لها قصسجيلها وإشهارها بالسجل الم

لا ي شتَر  في هاا الشأ  أ  تكو  الشركة أو المنشأة مماولة  لنشاطها وقت  -القانونية
؛ وذلك لاراحة نص المادة الثانية من هاا 1997لسنة  8العمل بالقانو  رقو 

الجمهوري تطبيق: تصمص  الجامعة الخاصة بالشخاية الانصبارية قادور القرار  -القانو 
بإنشائها، ومن ثم يحق لها الصمص  بالإنفاء الضريبي اقصداء من تاريخ مماولة نشاطها )قدء 

 العام الجامعلم الاي افصصحت قه الدراسة(.

المجتمعات العمرانية  إنشاء بشأن 1979لسنة  59( من القانون رقم 24المادة ) -
 الجديدة.

ر قانون ضمانات وحوافز صدابإ 1997لسنة  8 من القانون رقمالمادتان الثانية والرابعة  -
بإصدار قانون  2017لسنة  72الملغى لاحقا بموجب القانون رقم ) الاستثمار

 الاستثمار(.
 الإجراءات

أودع الطاعن صحيفة موقعة من محام مقبول  17/11/2012في يوم السبت الموافق 
بالرقم المشار إليه طعن ا في الحكم  بجدولها تدَ ي ِ ق ـُ ،وموكل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا

ق بجلسة 64لسنة  36418في الدعوى رقم ن محكمة القضاء الإداري عالصادر 
وإلزام الجامعة المدعية  ،لقاضي بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوع ا، ا13/10/2012

 المصروفات.
وفي الحكم بقبول الطعن شكلا،  -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- وطلب الطاعن

الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدد ا بأحقية الجامعة الطاعنة في التمتع بالإعفاء 
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بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة، مع  1979لسنة  59( من القانون رقم 24المقرر بالمادة )
 إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.

ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن  ،ا بالرأي القانونيوأعدت هيئة مفوضي الدولة تقرير  
 شكلا، ورفضه موضوع ا، وإلزام الجامعة الطاعنة المصروفات.

 22/12/2014ونظر الطعن بدائرة فحص الطعون على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 
 .17/1/2015لنظره بجلسة  (موضوع)قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة 

وول الطعن بجلسات المحكمة على النحو المبين بالمحاضر، وخلالها قدم الحاضر عن وتد
قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم،  17/1/2015الطاعن مذكرة بالدفاع، وبجلسة 

طلاع وإيداع مستندات ومذكرات خلال عشرين يوم ا مناصفة تبدأ بالجهة لاباوصرحت 
مستندات أو مذكرات، وفيها صدر الحكم  أيةلم تقدم وخلال الأجل المصرح به  ،الطاعنة

 وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
 المحكمة

 طلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. لابعد ا
 حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.و 

في أن  - من الأوراقحسبما يبين- فإن عناصر المنازعة تخلص ،وحيث إنه عن الموضوع
ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة 64لسنة  36418الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 

طالب ا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف تنفيذ وإلغاء  ،القضاء الإداري بالقاهرة
يئة العامة د لقرار الهن المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار المؤي ِ عالقرار الصادر 

للجامعة بموجب أحكام القانون رقم  رللاستثمار والمناطق الحرة برفض الإعفاء الضريبي المقرَّ 
 ، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الإدارة المصروفات. 1979لسنة  59

ا لدعواه أن جامعة أكتوبر صدر لها قرار رئيس الجمهورية رقم   244وذكر المدعي شرح 
أكتوبر إحدى المدن العمرانية الجديدة، وتقوم  6شائها، ومقر الجامعة مدينة بإن 1996لسنة 
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أكتوبر، وقد  6وتمارس نشاطها بالكامل بمدينة  ،الجامعة بتقديم خدمات التعليم الجامعي
نشاطها التعليمي الخدمي  عفاءتقدمت بطلب إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإ

لبها قوبل بالرفض، وقد لجأت الجامعة إلى المجموعة الوزارية لفض من الضرائب، إلا أن ط
منازعات الاستثمار التي أيدت قرار هيئة الاستثمار، ونعى المدعي على القرار المطعون فيه 

لسنة  59( من القانون رقم 24لأنه يتمتع بالإعفاء وفق ا لنص المادة ) ؛القانون ةالفمخ
وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بالطلبات المشار وذلك لكون نشاطه خدمي ا،  ،1979

 إليها.
.......................................................... 

على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة  ،وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة
وألزمت الجامعة  ،حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوع ا 13/10/2012

 ة المصروفات. المدعي
دت المحكمة قضاءها على أساس أن الجامعة المدعية أنشئت بموجب قرار رئيس وشيَّ 

وبدأت في مزاولة نشاطها ابتداء  ،27/6/1996بتاريخ  1996لسنة  244الجمهورية رقم 
 8ط بعد تاريخ العمل بالقانون رقم شاأي أنها زاولت الن، 2005 /2004من العام الجامعي 

لسنة  59( من القانون رقم 24والذي ألغى نص المادة ) ،12/5/1997 في 1997لسنة 
لتي كانت تنص على إعفاء أرباح المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها في ا ،1979

مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها 
مارست نشاطها بعد إلغاء الإعفاء الضريبي المقرر  لمدة عشر سنين، وبذلك تكون الجامعة قد

 ( المشار إليها. 24بالمادة )
.......................................................... 

ا عليه فقد أقام الطعن الماثل ناعي   ،وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يلق قبولا لدى الطاعن
هو الواجب  1979لسنة  59ن القانون رقم إإذ  ،لهمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأوي

لسنة  8لأنها أنشئت في ظل العمل بأحكامه، كما أن القانون رقم  ،التطبيق على الجامعة
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مزايا أو إعفاءات ضريبية مقررة للمشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها  ةلم يلغ أي 1997
 . 1979لسنة  59في مناطق خاضعة لأحكام القانون رقم 

.......................................................... 
المجتمعات إنشاء شأن في  1979لسنة  59( من القانون رقم 24وحيث إن المادة )

"مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل في قانون  :العمرانية الجديدة تنص على أن
( من القانون المنظم لاستثمار المال العربي 16بالإعفاءات الضريبية المقررة بالمادة ) وأ ،آخر

المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها في مناطق أرباح عفى والأجنبي والمناطق الحرة، تُ 
خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها، كما 

وذلك  وملحقاتها، ى إيرادات القيم المنقولةعفى الأرباح التي توزعها أي منها من الضريبة علتُ 
اعتبار ا من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب  ،لمدة عشر سنوات

 الأحوال".
ضمانات وحوافز إصدار قانون في شأن  1997لسنة  8وحيث إنه صدر القانون رقم 

لسنة  59المواد من القانون رقم وتضمنت المادة الرابعة منه إلغاء بعض  ،(1)الاستثمار
 . اسالف  ة ر و ذك( الم24ومنها المادة ) ،1979

ضمانات إصدار قانون في شأن  1997لسنة  8ونصت المادة الثانية من القانون رقم 
لا تخل  ،( من القانون المرافق18"مع مراعاة حكم المادة ) ه:وحوافز الاستثمار على أن

يبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة للشركات أحكامه بالمزايا والإعفاءات الضر 
والمنشآت القائمة وقت العمل به، وتظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بتلك المزايا 
والإعفاءات والضمانات والحوافز إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك طبق ا للتشريعات 

 والاتفاقيات المستمدة منها".

                                                 
 بإصدار قانون الاستثمار. 2017لسنة  72الملغى لاحقا بموجب القانون رقم  (1)
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نه رغبة من المشرع في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة المنشأة أ وحيث إن مفاد ما تقدم
بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة، فقد منح  1979لسنة  59طبق ا لأحكام القانون رقم 

المشروعات والمنشآت التي تزاول نشاطها في المجتمعات العمرانية الجديدة إعفاءات ضريبية 
اعتبار ا من أول سنة مالية تالية لبداية أو مزاولة النشاط  ومزايا إضافية لمدة عشر سنوات

رة في قانون آخر ضريبية أفضل مقرَّ  إعفاءاتٍ  ي ِ وذلك مع عدم الإخلال بأ ،بحسب الأحوال
 أو في قوانين الاستثمار. 

عليه لتمتع الشركة أو المنشاة التي تقام بتلك المجتمعات العمرانية الجديدة  عولوحيث إن الم
المشار إليه بالإعفاءات الضريبية المشار  1979لسنة  59أة طبق ا لأحكام القانون رقم المنش
بمعنى أن تكون الشركة أو  ،أن تكون الشركة أو المنشأة قد استكملت شكلها القانوني ،إليها

المنشأة قائمة، ووفق ا لأحكام قانون الشركات فإن الشركة أو المنشأة تكون قائمة وذلك 
بحيث تتمتع بالشخصية  ،شهارها بالسجل المقرر لها حسب نوع نشاطهابتسجيلها وإ

وذلك بإتمام الإجراءات المنصوص عليها في القانون المنظم لمجال عملها، وبالتالي  ،القانونية
تاريخ العمل بالقانون  ،12/5/1997فإن كانت المنشأة أو الشركة قائمة بالمعنى المتقدم قبل 

تمتعت  ،( سالفة الذكر24ألغى الإعفاء الضريبي المقرر بالمادة )والذي  ،1997لسنة  8رقم 
اعتبار ا من أول سنة مالية تالية لبدء الإنتاج أو  ،الشركة بذلك الإعفاء لمدة عشر سنوات

مزاولة النشاط حسب الأحوال، وبالتالي فلا يجوز القول بأنه لكي تتمتع الشركة أو المنشأة 
أن تكون مزاولة لنشاطها وقت  ،( سالفة الذكر24ه بالمادة )بالإعفاء الضريبي المنصوص علي

ن هذا القول لا يستقيم مع ما نصت عليه المادة إإذ  ،1997لسنة  8العمل بالقانون رقم 
إذ جاء نص هذه المادة واضح ا بأن أحكام القانون  ،1997لسنة  8الثانية من القانون رقم 

ءات الضريبية وغيرها من الضمانات والحوافز المقررة لا تخل بالمزايا والإعفا 1997لسنة  8رقم 
للشركات والمنشآت القائمة وقت العمل بالقانون، إذ جاء نص المادة واضح ا لا لبس فيه بأن 

ولو أراد المشرع أن يشترط للتمتع بالإعفاء الضريبي أن تكون  ،تكون الشركة أو المنشأة قائمة
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لنص على ذلك  1997لسنة  8العمل بالقانون نشاطها وقت  ةزاولمالشركة أو المنشأة 
 إلا أنه اشترط أن تكون الشركة أو المنشأة قائمة فقط بالمعنى المتقدم.  ،صراحة

ولما كان الثابت من الأوراق أن الشركة التي يمثلها الطاعن  ،وحيث إنه بناء على ما تقدم
عة خاصة باسم بإنشاء جام 1996لسنة  244قرار رئيس الجمهورية رقم لها قد صدر 

)جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب( تكون لها الشخصية الاعتبارية ويمثلها رئيسها أمام 
 أكتوبر.  6الغير ويكون مقرها مدينة 

الصادر في  امكرر   29وقد صدر هذا القرار ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد 
ع متيخ الأخير تكون قائمة وتتن الجامعة الطاعنة اعتبار ا من هذا التار إ، أي 27/7/1996

لسنة  8تاريخ العمل بالقانون رقم  12/5/1997بالشخصية الاعتبارية، وإذ تم ذلك قبل 
( 24ومن ثم فإنه يحق لتلك الجامعة التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالمادة ) ،1997

ر ا من تاريخ مزاولة وذلك اعتبا ،1979لسنة  59من قانون المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 
، ولما كانت الجهة الإدارية قد رفضت 2004/2005من العام الجامعي  نشاطها ابتداء  

فإن قرارها يكون قد صدر على  ،إعمال الإعفاء الضريبي المذكور على الجامعة الطاعنة
مما يجعله واجب الإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار  ،خلاف صحيح حكم القانون

على الجامعة ا سالف  ة ر و ذك( الم24بيق الإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالمادة )أخصها تط
من العام  الطاعنة ولمدة عشر سنوات اعتبار ا من أول سنة مالية تالية لمزاولة نشاطها ابتداء  

 . 2005 /2004الجامعي 
فإنه يكون قد صدر  ،ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب إلى خلاف هذا النظر

مجدد ا بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على  ، والقضاءِ الإلغاءِ  ستوجبَ لف ا للقانون مُ مخا
 ذلك من آثار. 

 (270( و)184)المادتين رقمي  يوحيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص
 من قانون المرافعات. 
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 بابـفلهذه الأس

لغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإ
مجدد ا بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تطبيق الإعفاء 

على الجامعة الطاعنة  1979لسنة  59 رقم ( من القانون24الضريبي المنصوص عليه بالمادة )
ابتداء من العام الجامعي  ولمدة عشر سنوات اعتبار ا من أول سنة مالية تالية لمزاولة نشاطها

 .، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي2005 /2004
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(73) 
 2015من  إبريل سنة  1جلسة 

 القضائية )عليا( 55لسنة  6253الطعن رقم 

 )الدائرة العاشرة(

 محمد عبد العظيم محمود سليمان برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
 ةنائب رئيس مجلس الدول

 ،وعطية حمد عيسى عطية ،محمد هشام أحمد الكشكي /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين
 وياسر أحمد محمد يوسف.وصلاح عز الرجال جيوشي بدوي، 

 نواب رئيس مجلس الدولة 
 المبادئ المستخلصة:

الطعن أمامها يفص   -الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا -الطعن في الأحكام -)أ( دعوى
الوقائ   ىوإنما  حكمه نل ،لباب لصم  الحكو أو القرار المطعو  فيه بميما  القانو  وحدلا

  .أو الأسباب التي يبديها ،غير مقيدة في ذلك قطلبات الطانن ،المطروحة

قشأ   1976لسنة  106القانو  رقو في  المشرعأوجب  -مخالفات البناء -مبان   )ب(
أو قانو  ، للمخالفات المصعلقة قعدم الالصمام ققيود الارتفاع توجيه وتنظيو أنما  البناء بالنسبة

إصدار قرار الإزالة من  ،أو قصوفير أماكن لإيواء السيارات، أو بخطو  الصنظيو ،الطيرا  المدني
 . المحافظ نفسه دو  تفويض غيرل في ذلك

 1976 لسنة 106مكررا( من القانون رقم 16( و)16( و)15( و)11( و)4أرقام ) المواد -
لسنة  25و 1983لسنة  30بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، معدلا بموجب القوانين أرقام 
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مكررا منه بموجب القانون رقم  13)الملغى لاحقا عدا المادة  19961لسنة  101و 1992
 بإصدار قانون البناء(. 2008لسنة  119

قرارها المعيب قعدم  لجهة الإدارة تاحي  -ركن الاتصااه -أركانه -)ج( قرار إداري
بانصمادها أو بإقرارها القرار  أو، الاتصااه بإصدار قرار جديد نن السلطة المخصاة

متى اتصاو ذلك القرار قضائيا، وتم تاحي  العيب قبل صدور الحكو في الدنوى،  -المعيب
 مادام أنه قعد تاحيحه قد احصفظ بمضمونه، فإنه لا يجوز للمحكمة أ  تادر حكما بإلغائه

  دو  تعديل.

 الإجراءات
أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة قانونية عن  8/1/2009في يوم الخميس الموافق  

بقبول  ىالذي قض، الحكم المطعون عليه ىقلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل عل ،الطاعنين
جهة الإدارة  إلزامآثار، و ما يترتب علي ذلك من مع الدعوى شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه، 

وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة  ،المصروفات
والقضاء مجددا برفض الدعوى،  ،مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه، وفي الموضوع بإلغائه

 مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
ت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت وبعد إعلان الطعن قانونا أودع

 فيه قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الجهة الطاعنة المصروفات.
حيث تدوول ، ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي أمرت بإحالته إلى هذه المحكمة

قررت المحكمة حجز  25/2/2015النحو الثابت في المحاضر، وبجلسة  ىأمامها بالجلسات عل
 النطق به. ىأسبابه لد ىالطعن للحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة عل

 المحكمة
 وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.، الأوراق ىطلاع علالابعد 



 
 2015سنة  إقريلمن  1( جلسة 73)

 767 

 .مقبولا شكلا ىأوضاعه الشكلية المقررة، لذا يضح حيث إن الطعن استوفى
 –حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن-تخلص  إن عناصر هذا النزاعوحيث 

بالمنصورة الدعوى رقم  الإداريأقام المطعون ضده أمام محكمة القضاء  25/2/2006في أنه بتاريخ 
طالبا في ختامها الحكم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم بإلغاء قرار ، قضائيةال 28لسنة  8343

ذلك من آثار، وإلزام الإدارة المصروفات،  ىمع ما يترتب عل ،2002لسنة  2016لة رقم الإزا
إلى علمه صدور القرار المطعون فيه متضمنا إزالة الأعمال  ىسند من القول إنه نم ىوذلك عل

خط  التنظيم من الناحية الشرقية  ىوالمتمثلة في صب قواعد وسملات خرسانية متعديا عل ،المخالفة
 وتعديلاته. 1976لسنة  106من القانون  16مخالفا بذلك أحكام المادة  متر، 2,30 ربمقدا

.......................................................... 
أن  ىوشيدت قضاءها عل، حكمت المحكمة بحكمها المطعون عليه 17/11/2008وبجلسة 

التي قصر المشرع ، خط التنظيم ىبالتعدي علالأعمال المخالفة المنسوب للمدعي القيام بها تتعلق 
ولم يجز له التفويض فيها، وإنه إذ صدر ، المحافظ المختص دون غيره ىسلطة إصدار قرار بإزالتها عل

ن غير مختص عفإنه يكون صادرا  ،ن رئيس مركز ومدينة ميت سلسبيلعالقرار المطعون فيه 
، ولا يغير من ذلك 1976لسنة  106ن القانون م( مكررا 16)بإصداره قانونا إعمالا لحكم المادة 

ن العبرة بوقت صدور القرار، لأ؛ 17/6/2008تصحيح القرار باعتماده من محافظ الدقهلية في 
 ذلك من آثار. ىوانتهت المحكمة إلى القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عل

.......................................................... 
ا الطعن الماثل استنادا إلى أن القرار و وإذ لم يرتض الطاعنون الحكم المطعون عليه، فقد أقام

ن رئيس مركز ومدينة ميت سلسبيل بالدقهلية قد تم تصحيحه واعتماده من عالمطعون فيه الصادر 
لإزالة لهذه وهو السلطة المختصة قانونا بإصدار قرارات ا ،17/6/2008السيد محافظ الدقهلية في 
وأنه قد سبق تقديم هذا القرار بعد اعتماده  ،وتعديلاته 1976لسنة  106المخالفات طبقا للقانون 

، وإذ لم يأخذ الحكم المطعون فيه 19/10/2008ضمن حافظة مستندات الدولة المقدمة بجلسة 
 لفة البيان.بهذا فإنه يكون مستوجب الإلغاء، واختتم الطاعنون تقرير هذا الطعن بطلباتهم سا
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أن الطعن أمامها يفتح الباب لتزن الحكم أو القرار  ىعل ىوحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جر 
غير مقيدة في ذلك بطلبات  ،الوقائع المطروحة ىوإنزال حكمه عل ،المطعون فيه بميزان القانون وحده
شروعية وسيادة القانون في عمال مبدأ المإأن المرد في ذلك  باعتبار ؛الطاعن أو الأسباب التي يبديها

 روابط القانون العام.
في شأن توجيه  1976ة لسن 106من القانون رقم  (4وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة )

القرار المطعون فيه صدر من خلال المجال أن ن ابحسب-وتنظيم أعمال البناء، والقوانين المعدلة له 
أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو  ةقامإء مبان أو "لا يجوز إنشا :أنه ىتنص عل -الزمني لسريانه

تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من  أيتعديلها أو تدعيمها أو إجراء 
 الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية...".

ذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول "يجب أن يتم تنفي :أنه ى( من القانون عل11وتنص المادة )
 أساسها...". ىالفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص عل

"توقف الأعمال المخالفة بالطريق  :على أن المذكور آنفا( من القانون 15وتنص المادة )
ظيم يتضمن بيانا بهذه الإداري، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التن

 ...".الإداريالأعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق 
"يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه...  :القانون المشار إليه على أنمن ( 16وتنص المادة )

الأكثر  ىوذلك خلال خمسة عشر يوما عل ،تم وقفها التيقرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال 
 قرار وقف الأعمال".من تاريخ إعلان 
الأعمال  الإداري"تزال بالطريق  :أن ىمكررا( من القانون آنف الذكر عل 16وتنص المادة )

لسنة  28المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني بالقانون رقم  الارتفاعالمخالفة لقيود 
 ىوكذلك التعديات عل ،أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصيص لإيواء السيارات 1981

ويصدر بذلك قرار ، 1983لسنة  117الأراضي التي اعتبرت أثرية طبقا لقانون حماية الآثار رقم 
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، 15دون التقيد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين  ،مسبب من المحافظ المختص
 من هذا القانون...". 16

المخاطبين بأحكام القانون رقم  ىع حظر علأن المشر  المبينة سالفاوحيث إن مفاد النصوص 
دون  أو تعديلهاالمنصوص عليه فيه  الأخرىالمشار إليه إقامة المباني أو الأعمال  1976لسنة  106

ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم، وناط المشرع بالمحافظ المختص  ىالحصول عل
سلطة إزالة  ت الواردة بالقانون المذكور او لائحته التنفيذيةأو من ينيبه في حالة وقوع أي من المخالفا

هذه المخالفات، بيد أن المشرع أوجب بالنسبة للمخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع 
لسنة  28أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم ، 1976لسنة  106طبقا للقانون  ةالمقرر 

ن المحافظ نفسه عإصدار قرار الإزالة  ،أو بتوفير أماكن لإيواء السيارات ،يمأو بخطوط التنظ ،1981
هذا عدم جواز التفويض في إزالة هذه المخالفات نظرا  ىومقتض، دون تفويض غيره في ذلك

بما لا يجوز معه  ،معين من المسئولية ىمستو  ىن يكون مصدر القرار علألخطورتها التي تتطلب 
ذلك يكون تفويض المحافظ في إزالة المخالفات المحددة  ىأدني، وترتيبا عل ىالنزول بها إلى مستو 
 سلفا مخالفا للقانون.

تصحح قرارها المشوب  أنوحيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن لجهة الإدارة 
بإصدار القرار من جديد من السلطة المختصة بإصداره أو بقيام هذه  بعيب عدم الاختصاص

م القرار المشوب بعيب صِ باعتماد القرار أو إقراره، كما أنه من المستقر أنه متى اختُ  طةالسل
وتم تصحيح هذا العيب وتدارك ما شاب القرار من عوار من السلطة المختصة  ،الاختصاص قضائيا

 مادام أنه ،فإنه لا يجوز للمحكمة الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ،قبل صدور الحكم في الدعوى
ع بجلسة .ق 43لسنة  1938حكمها في الطعن رقم ) بعد تصحيحه قد احتفظ بمضمونه دون تعديل.

 26 أ رقمبدالم ،قضائيةال 45السنة  الإدارية العليا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة -5/12/1999
 .(237صفحة 
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بت إلى المطعون ضده القيام ببناء وحيث إن الثابت في الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة قد نس
متر بالعقار  2,3 خط التنظيم من الناحية الشرقية بمقدار ىقواعد وسملات خرسانية متعديا عل

المملوك له بتقسيم الجامع الصغير بمدينة ميت سلسبيل، وأصدر رئيس مركز ومدينة ميت سلسبيل 
بناء المشار إليها بدعوى إقامتها بإزالة أعمال ال 2002لسنة  (216)القرار المطعون فيه رقم 

بالتفويض  2001لسنة  (3759)قرار محافظ الدقهلية رقم  ىبالمخالفة لخط التنظيم، وذلك بناء عل
متى كان الحال كذلك، فإن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده تكون في  فإنهفي الاختصاصات، 
تطلب القانون  التيلفات المخا إحدىخط التنظيم، وهي بذلك تكون  ىحقيقتها التعدي عل

عدم جواز التفويض في اختصاصاته في إزالتها،  من ثمإصدار قرار إزالتها من المحافظ دون غيره، و 
ن غير عفإنه يكون صادرا  ،ن رئيس مركز ومدينة ميت سلسبيلعوإذ صدر القرار المطعون فيه 

 مختص بإصداره قانونا ومشوبا بمخالفة القانون.
من الأوراق اعتماد القرار المطعون فيه من محافظ  ا تقدم، إلا أنه وإذ ثبتإنه وإن كان م وحيث

فإن جهة الإدارة تكون قد  (،وهو ما أثبته الحكم الطعين في أسبابه) 17/6/2008الدقهلية بتاريخ 
شاب القرار المطعون فيه أثناء نظر الدعوى الصادر  الذيقامت بتصحيح عيب عدم الاختصاص 

إليه  ىوما كان للحكم الطعين أن يهمل هذا التصحيح وينتهي إلى ما انته ،فيها الحكم الطعين
 ،يتعين معه والحال كذلك إلغاء الحكم المطعون فيه وهو مابقضائه في إلغاء القرار المطعون فيه، 

 والقضاء مجددا برفض الدعوى.
قانون  من 184وحيث إن من أصابه الخسر في الطعن يتحمل مصروفاته عملا بحكم المادة 

 المرافعات.
 فلهذه الأسباب

وبرفض  بإلغاء الحكم المطعون فيه، بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع حكمت المحكمة
 المصروفات. ، وألزمت المطعون ضدهىالدعو 
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(74) 
 2015من إبريل سنة  18جلسة 
 القضائية )عليا( 49لسنة  10361الطعن رقم 

 )الدائرة الأولى(

 ندا إسماعيل طه جمال/ الدكتور لمستشارابرئاسة السيد الأستاذ 
 ورئيس المحكمة رئيس مجلس الدولة

 يالراضــ عبــد يوفـوز  الليــل، أبــو يصـبر  الفتــاح عبــد. دوعضـوية الســادة الأســاتذة المستشـارين/ 
 .شاهين لطيف ياسين ومحمد الطحان، أحمد سيد وإبراهيم أحمد، سليمان

 الدولة مجلسنواب رئيس 
 المبادئ المستخلصة:

صفة الما  العام المخاص للمنفعة العامة تدور وجودا وندما  -لاك الدولة العامةأم
سواء تم هاا الصخايص بالفعل أو ، م  توفر الصخايص لوجه من وجول النف  العام

هال الافة تظل ملازمة للما   -بمقصضى قانو  أو مرسوم أو قرار من الوزير المخصص
، نام آتر ينام إلى شخص انصبار ي نصبار العام ولو نقل الإشراف نليه من شخص ا

تاص نا الما   من الطرق المقررة التي يإلا بانصهاء الصخايص للنف  العام بأ لمولا تنصه
هال  لمف، فمن أجله تاص الما  للمنفعة العامة يأو بانصهاء الغرض الا ،للنف  العام

ملوكة للشخص ن نداد الأموا  العامة إلى نداد الأموا  المنالحالة يخرج الما  
الما  العام لا يجوز  -ما يترتب نلى ذلك من آثار  م ،الانصباري العام ملكية تاصة

دمجه في أموا  شخص انصباري تاه، ويقصار حقه نلى الانصفاع بالما  العام في الغرض 
 نفسه المخاص له، طوا  المدة المحددة للانصفاع، أو حتى انصهاء الغرض من الانصفاع قه. 
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بموجــب القــانونين رقمــي  معــدَّلا( مــن القــانون المــدني، 970( و)88و)( 87أرقــام ) المــواد -
 .1970لسنة  55، و1954لسنة  331

 الإجراءات
أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعن بصفته  17/6/2003في يوم الثلاثاء الموافق 

 يكمة القضاء الإدار ن محعقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر 
بقبول الدعوى  القاضي ،ق18لسنة  726في الدعوى رقم  20/4/2003بالمنصورة بجلسة 

عدا  وبرفض ما ،الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب وفي ،شكلا
 بصفته وجهة الإدارة المصروفات مناصفة بينهما. يوإلزام المدع ،ذلك من طلبات

تقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم  لب الطاعن بصفته للأسباب الواردة فيوط
وإلزام المطعون ضده  ،والقضاء مجددا برفض الدعوى، الموضوع بإلغائه وفي ،المطعون فيه

 .يالتقاض بصفته المصروفات عن درجتي
تقريرا  الدولة يوأودعت هيئة مفوض وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.

وفي الموضوع بإلغاء الحكم ، القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا يبالرأ
 مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات. ،والقضاء مجددا برفض الدعوى ،المطعون فيه

، 17/5/2010ونظرت الدائرة العاشرة فحص بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بجلسة 
حالته إلى الدائرة الأولى عليا فحص للاختصاص لنظره بجلسة تحددها وتخطر بها وفيها قررت إ

وقد ورد الطعن إلى تلك الدائرة حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر  ،الخصوم
، 1/2/2014قررت إحالته إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة  2/12/2013وبجلسة ، جلساتها

ل الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر وفيها وما تلاها من جلسات تدوو 
قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات  14/3/2015وبجلسة ، الجلسات

وبجلسة اليوم صدر  ،وقد انقضى هذا الأجل دون التقدم بأية مذكرات ،خلال أسبوعين
 الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
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 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

طعنا عليه  وأقيم الطعن الماثل، 20/4/2003وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 
وإذ استوفى  ،فمن ثم يكون الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، 17/6/2003بتاريخ 

 فإنه يكون مقبولا شكلا. ،الطعن أوضاعه الشكلية الأخرى
صدر قرار  قدتخلص في أنه  -لثابت من الأوراقا قوفعلى -وحيث إن عناصر المنازعة 

 252المخول اختصاصات رئيس الجمهورية المقررة في القانون رقم  ،رئيس المجلس التنفيذي
ناصا في ، 1954لسنة  577بتعديل بعض أحكام قانون نزع الملكية رقم  ،1960لسنة 

مركز  -ته الأولى على اعتبار مشروع مركز تجميع وتبريد الألبان بناحية قرية عزب النهضةماد
دمياط بمحافظة دمياط من أعمال المنفعة العامة، ونص في مادته الثانية على الاستيلاء بطريق 

 (ط 14، س 7)التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لإنشاء المشروع المذكور والبالغ مساحتها 
بناحية قرية عزب النهضة بمركز  8حوض بكري نمرة  1ملوكة لوزارة الأوقاف في القطعة رقم الم

لسنة  768صدر قرار وزير الصناعة رقم  5/9/1973وبتاريخ  ،محافظة دمياط -دمياط
بتشكيل لجنة تتولى تقييم مراكز تجميع وتبريد الألبان التابعة للأمانة العامة للحكم  1973

على أن تتخذ الأرصدة الدفترية في تاريخ  ،دماجها في شركة مصر للألبانالمحلي بمناسبة إ
وإزاء الخلاف حول ، وبمراعاة تطبيق قواعد النظام المحاسبي الموحد ،التسليم أساسا للتقييم

بتشكيل  1995لسنة  229فقد صدر قرار محافظ دمياط رقم  ،ملكية الأرض المشار إليها
ة موضوع الخلاف. وقد أعدت تلك اللجنة تقريرا انتهت لجنة تتولى بحث مستندات المساح

وأوصت بوقف التعامل عليها ، فيه إلى أن الأرض محل الخلاف من أملاك محافظة دمياط
وبإخلاء مبنى مركز تجميع وتبريد الألبان وتسليمه للوحدة المحلية بعزب  ،الغير لمصلحة
بوقف التعامل على  1995لسنة  273وتنفيذا لذلك صدر قرار محافظ دمياط رقم ، النهضة

 726شركة مصر للألبان هذا القرار أقامت دعواها رقم  الأرض المشار إليها، وإذ لم ترتضِ 
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طالبة الحكم بإلغاء القرار المذكور على  ،بالمنصورة يق أمام محكمة القضاء الإدار  18لسنة 
بريد الألبان المقام عليها دماجها ومركز تجميع وتإسند من القول بأن الأرض محل النزاع قد تم 

وبذلك أصبح  ،1973لسنة  768رقم  في شركة مصر للألبان تنفيذا لقرار وزير الصناعة
 ذلك المركز من أصول الشركة.

.......................................................... 
عون حكمها المط يأصدرت محكمة القضاء الإدار  20/4/2003وبجلستها المنعقدة في 
بإدماج مركز  1973لسنة  768نه بصدور قرار وزير الصناعة رقم إعليه على سند من القول 

تجميع وتبريد الألبان في شركة مصر للألبان فإن ذلك المركز يكون قد أصبح من وحدات 
مترا  216,5إلا أن ذلك لا يستقيم إلا بالنسبة للمساحة المقام عليها المركز والبالغة  ،الشركة
 صلحةل لمستغَ متر مربع فلم تُ  2500جماليها إأما بالنسبة لباقي المساحة البالغ ، مربعا

وكذلك وحدات أخرى  ،وقامت الجهة الإدارية ببناء عمارة سكنية على جزء منها ،المشروع
تابعة للوحدة المحلية لعزب النهضة ومبنى السنترال، فمن ثم فإن تلك المساحة لم يتحقق بشأنها 

لسنة  273ومن ثم يكون القرار المطعون فيه رقم  ،ل ملكيتها ثابتة للمحافظةوتظ ،الإدماج
 الغير قد صدر متفقا وأحكام القانون. صلحةالصادر بوقف التعامل عليها لم 1995

.......................................................... 
لطعن الماثل ناعية عليه الخطأ في أقامت ا ،وإذ لم ترتض الجهة الإدارية الطاعنة هذا القضاء

ن السلطة المختصة ع ن الثابت أنه قد صدر قرارإعلى سند من القول  ،تطبيق حكم القانون
باعتبار مشروع تجميع وتبريد الألبان بناحية قرية عزب النهضة بمركز ومحافظة دمياط من 

 ،ض اللازمة للمشروععلى الأر  والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر ،أعمال المنفعة العامة
ومؤدى ذلك أنه لا يجوز (، ط 14س،  7)والمملوكة لوزارة الأوقاف والبالغ مساحتها 

بتشكيل  1973لسنة   768فإن قرار وزير الصناعة رقم  من ثمالتصرف في تلك الأرض، و 
يص لجنة لتقييم المركز المشار إليه لدمجه في شركة مصر للألبان لا يعدو أن يكون قرارا بالترخ

هذا الترخيص بالفعل على ضوء الثابت من عودة  وقد انتهى ،الانتفاع بذلك المشروعفي 
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الأرض لمحافظ دمياط واستغلالها في العديد من الأنشطة. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى 
مترا مربعا من أرض المشروع قد آلت إلى شركة مصر للألبان، فإن هذا  216,5أن مساحة 

 وقع مخالفا لأحكام القانون في هذا الصدد. الحكم يكون قد
.......................................................... 

وحيث إن الطعن الماثل مقام من محافظ دمياط بصفته طعنا على الحكم المطعون فيه فيما 
ع وتبريد والتي أقيم عليها مركز تجمي ،مترا مربعا 216,5قضى به من اعتبار المساحة البالغة 

 ،ويطلب المحافظ بصفته إلغاء ذلك الحكم ،قد آلت ملكيتها لشركة مصر للألبان ،الألبان
 وإلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي ،والقضاء مجددا برفض الدعوى

 .يالتقاض
تعتبر أموالا عامة  -1" تنص على أن: (1)من القانون المدني (87)وحيث إن المادة 

المنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة العقارات و 
 عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.

 .وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم" -2
امة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها "تفقد الأموال الع على أن:ه من (88)وتنص المادة 

وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو  .للمنفعة العامة
 بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة".

ملوكة للدولة ... ولا يجوز تملك الأموال الخاصة الم"على أنه:  (2)همن (970)وتنص المادة 
أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة 

                                                 
 .1954لسنة  331م معدَّلا بموجب القانون رق ((1
حكمت ، وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا 1970لسنة  55معدَّلة بموجب القانون رقم  ((2

برفض الدعوى في طلب  ،10/12/2006القضائية )دستورية( بجلسة  26لسنة  91في القضية رقم 
 .( من القانون المدني970لفصل في دستورية نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة )لالحكم 
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 يأو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أ
 حق عيني على هذه الأموال بالتقادم.

وفي حالة حصول التعدي  ،بالفقرة السابقةولا يجوز التعدي على الأموال المشار إليها 
 .يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا"

أن صفة المال العام  -وعلى ما تواتر عليه قضاء هذه المحكمة-وحيث إن مفاد ما تقدم 
، المخصص للمنفعة العامة تدور وجودا وعدما مع توفر التخصيص لوجه من وجوه النفع العام

 ،قرار من الوزير المختص ممرسوم أ مبمقتضى قانون أ أملفعل سواء تم هذا التخصيص با
، وهذه الصفة تظل من القانون المدني (87)وذلك على النحو المقرر بموجب نص المادة 

 يعام إلى شخص اعتبار ي قل الإشراف عليه من شخص اعتبار ولو نُ  ،ملازمة للمال العام
صص خُ  من الطرق المقررة التي يالعام بأإلا بانتهاء التخصيص للنفع  يولا تنته، عام آخر

 وفي، من أجله خصص المال للمنفعة العامة يأو بانتهاء الغرض الذ ،بها المال للنفع العام
ن عداد الأموال العامة إلى عداد الأموال المملوكة للشخص الاعتباري عهذه الحالة يخرج المال 

 ما يترتب على ذلك من آثار.ع م ،العام ملكية خاصة
تى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه قد صدر قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم وم

باعتبار مشروع مركز تجميع وتبريد الألبان بناحية عزب النهضة بمركز  1963لسنة  2994
والاستيلاء على الأرض اللازمة له، وقد تم تنفيذ ذلك  ،دمياط من أعمال المنفعة العامة

وقد ثبت من المعاينة على الطبيعة لأرض المشروع انتهاء ، دمياط ةفظالمشروع وأسند إلى محا
وتعود أرض  ،انتهاء تخصيصه للمنفعة العامة بالفعل يعني وهو ماالمشروع المذكور بالفعل، 
ذلك الأرض التي كان مقاما عليها مركز التجميع  دمياط بما في ةالمشروع كاملة إلى محافظ

مترا مربعا، ولا يغير من ذلك ما تضمنه قرار وزير  216,5غة والبال ،والتبريد المشار إليه
دماج المركز في شركة مصر للألبان، بحسبان أن المال إمن  1973لسنة  768الصناعة رقم 

ويقتصر حق الشركة على الانتفاع بالمال  ،العام لا يجوز دمجه في أموال شخص اعتباري خاص
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الغرض من  ي يحددها القرار أو حتى ينتهالمخصص له للمدة التي نفسه العام في الغرض
 وهو ما حدث بالفعل على النحو الثابت بالأوراق. ،انتفاعها بذلك المال

فإن الأرض التي كان مقاما عليها مركز تجميع وتبريد الألبان  ،ذلك إنه متى كان وحيث
تخصيصها  قد انتهى ،مترا مربعا 216.5والبالغ مساحتها  ،بناحية عزب النهضة بمركز دمياط

وإذ انتهى الحكم  ،فإن ملكيتها تعود إلى محافظة دمياط من ثمللمنفعة العامة بالفعل، و 
ويتعين القضاء  ،فإنه يكون قد وقع مخالفا لأحكام القانون ،المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة

 والقضاء مجددا برفض الدعوى بالنسبة لهذه المسألة. ،بإلغائه
من قانون  (184)يلزم المصروفات إعمالا لحكم المادة وحيث إن من يخسر الطعن 

 المرافعات.
 فلهذه الأسباب

وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى  ،حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا
مترا مربعا قد آلت ملكيتها إلى شركة مصر للألبان،  216,5به من اعتبار المساحة البالغة 

 .يالتقاض لشركة المطعون ضدها المصروفات عن درجتيوألزمت ا، وبرفض الدعوى
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(75) 
 2015من إبريل سنة  18جلسة 
 القضائية )عليا( 51لسنة  9255الطعن رقم 

 )الدائرة الأولى(

 ندا إسماعيل طه جمال/ الدكتور المستشارالسيد الأستاذ  برئاسة
 مجلس الدولة ورئيس المحكمة رئيس

 الراضــي عبــد وفـوزي الليــل، أبــو صـبري الفتــاح عبــد. دين/ الســادة الأســاتذة المستشـار  وعضـوية
 .شاهين لطيف ياسين ومحمد الطحان، أحمد سيد وإبراهيم أحمد، سليمان

 رئيس مجلس الدولة نواب
 المبادئ المستخلصة:

 تحسينالعقارات التي يطرأ نليها  نلىمقاقل الصحسين  قديرلجا  ت -التحسين مقابل
إجراءات تقدير هاا المقاقل والصظلو منه، فهو  المشرع رسو -قسبب أنما  المنفعة العامة

 يجوز -المخصص لمالمجلس المحل من قرارها عصمدي   التي ،يصو أولا نن طريق لجنة الصقدير
 اللجوءالشأ   لاوي -المشكلة طبقا للقانو  الطعو لجنة  أمام القرار هاا الطعن في
 أماممنه  لصظلوا دو  ،أ  ياب  نهائيا القرار قعد ذلكالمحكمة بالطعن نلى  مباشرة إلى
 .(1)لجنة الطعو 

                                                 
، 16/3/1991ق.ع بجلســـة  33لســـنة  852راجـــع حكـــم المحكمـــة الإداريـــة العليـــا في الطعـــن رقـــم  (1)

 (.809/أ، ص83مكتب فني، المبدأ رقم  36/2)منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة في السنة 
 3675الإداريــة العليــا في الطعــن رقــم ة لمحكمــتجــدر الإشــارة أيض ــا إلى حكــم دائــرة توحيــد المبــادئ با كمــا
 (8)ن قرارات لجنة الطعـون المنصـوص عليهـا في المـادة ، القاضي بأ5/3/1998ق. عليا بجلسة  70لسنة 
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بشــأن فــرض  1955لســنة  222( مــن القــانون رقــم 8( و)7( و)6( و)1أرقــام ) المــواد -
 يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة. التيمقابل تحسين على العقارات 

 الإجراءات
نة المساعدة القضائية بجلسة من لج المنتدبأودع الأستاذ/...  22/3/2005 بتاريخ

لمباشرة إجراءات الطعن نيابة عن الطاعن بناء على طلب الإعفاء المقدم  30/1/2005
بالطعن قيد بجدولها بالرقم  اكتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير   قلم ،2004/ 15/12 بتاريخ

الأولى( بجلسة  ئرةالدابأسيوط ) الإداريمحكمة القضاء  عنالحكم الصادر  في ،بعاليه لمبينا
 ،قضى بعدم قبول الدعوى الذي ،ق13لسنة  3921الدعوى رقم  في 20/10/2004

 .المصاريف يوإلزام المدع
 وفي ،الحكم بقبول الطعن شكلا -تقرير الطعن للأسباب الواردة في-وطلب الطاعن 

الإدارة وإلزام جهة  ،ما يترتب على ذلك من آثار مع ،بإلغاء الحكم المطعون فيه لموضوعا
 المصروفات والأتعاب.

 أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق. وقد
رأت فيه الحكم  ،في الطعن القانوني يبالرأ امسبب االدولة تقرير  يهيئة مفوض وأودعت

 مع إلزام الطاعن المصروفات. ا،ورفضه موضوع بقبول الطعن شكلا
كمة الإدارية العليا الطعن على النحو فحص الطعون بالدائرة الثالثة بالمح ةدائر  ونظرت

 7/11/2007حيث قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بجلسة  ،الثابت بمحاضر جلساتها
وقد أحيل الطعن إلى الدائرة الخامسة  ،مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الطعن

                                                                                                                            

يطــرأ عليهــا تحســين  الــتيبشــأن فــرض مقابــل تحســين علــى العقــارات  1955لســنة  222مــن القــانون رقــم 
، ن جهــة إداريــة ذات اختصــاص قضــائيعــنهائيــة صــادرة قــرارات إداريــة عــد ت ،بســبب أعمــال المنفعــة العامــة

)منشـور بمجموعـة المبـادئ الـتي قررتهـا الـدائرة في ثلاثـين عام ـا، المبـدأ رقـم مجلـس الدولـة محـاكم تص بنظر الطعن فيها تخ
 .(444، ص35
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ثابت بمحاضر حيث نظر أمامها على النحو ال ،فحص بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص
 ،الأولى فحص عليا للاختصاص ئرةالدا قررت إحالته إلى 11/10/2010وبجلسة  ،جلساتها

إحالته إلى الدائرة الأولى عليا موضوع لنظره بجلسة  17/2/2014نظرته وقررت بجلسة  التي
حيث نظرته المحكمة بتلك الجلسة والجلسات التالية لها إلى أن قررت بجلسة  5/4/2014
مذكرات  تقديممع التصريح ب 11/4/2015إصدار الحكم في الطعن بجلسة  7/2/2015

ثم مد أجل النطق  ،مذكرات أيةالأجل المضروب دون تقديم  ىوقد انقض ،خلال أسبوعين
وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته  ،لإتمام المداولة 2015/ 18/4بالحكم لجلسة اليوم 

 المشتملة على أسبابه عند النطق به.
 مةالمحك

 وبعد المداولة قانونا. لإيضاحاتالاطلاع على الأوراق وسماع ا بعد
الطاعن بطلب  تقدم قدو  ،20/10/2004إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة  وحيث

إلى لجنة  2004/ 15/12ق. عليا بتاريخ  51لسنة  30الإعفاء من الرسوم القضائية رقم 
فأقام  ،قبوله 1/2005/ 30لتي قررت بجلسة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا ا

واستوفى  ،خلال الميعاد المقرر قانونا اثم يكون مقام فمن ،22/3/2005الطعن الماثل بتاريخ 
 أوضاعه الشكلية. جميع

في أن الطاعن أقام  -يبين من الأوراق حسبما-إن عناصر المنازعة تتحصل  وحيث
أمام محكمة بندر أول أسيوط الجزئية  حكومة أسيوط مدني 2000لسنة  78الدعوى رقم 

 ينوثمانية وست مئةوست  آلاف ستة) اجنيه 6668,50بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 
والكائنة بشارع مستجد رقم  ،( كمقابل تحسين على الأرض المملوكة لهاقرش ينجنيها وخمس

مع إلزام  ،ربعام امتر  40,380 مساحتها البالغ ،من شارع يسري راغب بأسيوط لمتفرعا 2
غرب أسيوط  يمن أنه تقدم لح سندوذلك على  ،المدعى عليهم بصفاتهم المصروفات

إلا أنه فوجئ بمطالبته بمقابل  ،ترخيص بناء على قطعة الأرض المشار إليها ستخراجلا
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وأنه لما كانت هذه الأرض ليس عليها مقابل تحسين لأن البائعة له سبق  ،التحسين المذكور
 لذا فقد أقام دعواه. ،عن قطعة أرض للدولة مقابل عدم المطالبة بمقابل التحسينأن تنازلت 
 ،المذكورة ببراءة ذمة المدعي من المبلغ المطالب به لمحكمةقضت ا 27/10/2001 وبجلسة

لدى المدعى عليهم بصفاتهم )المطعون ضدهم في الطعن الماثل(  وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا
م. س أسيوط أمام محكمة أسيوط 2001لسنة  396ستئناف رقم فقد طعنوا عليه بالا

بقبول الاستئناف  27/2/2002الثامنة استئناف( التي قضت بجلسة  الدائرةالابتدائية )
وإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة القضاء  ،وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ،شكلا

وقيدت  ،أحيلت الدعوى إليهاحيث  ،وأبقت الفصل في المصروفات ،بأسيوط الإداري
أصدرت المحكمة حكمها في  20/10/2004وبجلسة  ،ق 13لسنة  3921 رقمبجدولها ب

وإلزام المدعي  ،يقضي بعدم قبول الدعوى الذي ،عليه بالطعن الماثل المطعونالدعوى و 
 المصروفات.

.......................................................... 
من  8و 7و 6 المواد أحكام وفق علىأنه  صلهاة قضاءها على أسباب حاالمحكم وشيدت
بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها  1955لسنة  222القانون رقم 

نهائية إلا بعد الطعن  تكونفإن قرارات التحسين لا  ،تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة
للجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا ا يوه ،عليها أمام لجنة الطعون المختصة

باللجوء إلى اللجنة المشار إليها قبل رفع  يوإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام المدع ،القانون
 اتباعثم تكون دعواه قد رفعت بغير  فمن ،على قرار فرض مقابل التحسين ادعواه الماثلة طعن

 ء بعدم قبولها.معه القضا يتعينمما  ،الطريق المقرر قانونا
.......................................................... 

ما  إن اعنمن الط قولا ،إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وحيث
من إجراء لا يوجد ما يستوجبه في  1955لسنة  222ورد في المادة الثامنة من القانون رقم 



 
 2015سنة إقريل من  18( جلسة 75)

 782 

لأن الجهة الإدارية سبق أن استوفت مقابل  ؛في تقدير القيمة عةوجود مناز  مدلع ،النزاع الماثل
 عدم المطالبة بمقابل التحسين. ابلبالتنازل عن قطعة أرض مق االتحسين عين

.......................................................... 
لجنة تقدير  عنرار الصادر فيما إذا كان الق مثلزاع في الطعن الماثل يتـإن مقطع الن وحيث

مقابل التحسين يتعين التظلم منه أمام لجنة الطعون المنصوص عليها في المادة الثامنة من 
بحيث تكون الدعوى  ،قبل رفع الدعوى بالمنازعة في شأنه 1955لسنة  222القانون رقم 

شرة أمام يجوز لصاحب الشأن إقامة الدعوى مبا إنهأم  ،غير مقبولة في حالة عدم التظلم
وهذا الأمر يتعين حسمه  ،المحكمة المختصة دون اللجوء إلى لجنة الطعون في مقابل التحسين

والمتمثل فيما إذا كانت الجهة الإدارية قد استوفت حقها في  ،قبل التطرق إلى موضوع النزاع
بحسبان أن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول  ،من عدمه امقابل التحسين عين

 لدعوى لعدم اللجوء إلى لجنة الطعون في مقابل التحسين.ا
بشأن فرض مقابل تحسين  1955لسنة  222الأولى من القانون رقم  ةوحيث إن الماد

على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة تنص على أن: "يفرض في 
التي يطرأ  والأراضيالعقارات المبنية مجالس بلدية مقابل تحسين على  االمدن والقرى التي به

ويتولى كل مجلس في دائرة اختصاصه تحصيل هذا  .عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة
المادة السادسة من القانون المشار إليه على أن:  وتنص ،"واردهمن م اويكون مورد ،المقابل

سين وبعده لجنة تؤلف قيمة العقار الداخل في حدود منطقة التحسين قبل التح تقدر"
وتبلغ  .من:... وتصدر اللجنة قرارها بالتقدير خلال شهرين من تاريخ ورود الأوراق إليها

فإذا لم  ا،المختص لاعتماده في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوم البلديالقرار إلى المجلس 
تخاذ قرار في وعلى اللجنة إعادة النظر وا ،بأسباب اعتراضه ايعتمده أعاده إلى اللجنة مشفوع

ويعلن المجلس  .الأوراق إليها ةمن تاريخ إعاد افي موعد لا يجاوز خمسة عشر يوم وضوعالم
إلى ذوي الشأن قرارات اللجنة التي يعتمدها وكذلك القرارات التي تصدر منها في  يالبلد
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ارات الشأن الطعن في قر  لذويوتنص المادة السابعة على أن: " ،حالة إعادة التقديرات إليها"
كما تنص المادة الثامنة على أن:   ،من تاريخ إعلانهم بها..." االلجان خلال ثلاثين يوم

هذه اللجنة في  وتفصل"تفصل في الطعون لجنة تؤلف في كل مديرية أو محافظة من:... 
 .(1)من تاريخ ورودها إليها" االطعون في ميعاد لا يجاوز شهر 

يطرأ  فرض مقابل تحسين على العقارات التي من هذه النصوص أن المشرع بعد أن والبين
فهو  ،رسم إجراءات تقدير هذا المقابل والتظلم منه ،عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة

وتعتمد  ،المادة السادسة من القانون نص وفق علىلجنة التقدير المشكلة  ريقعن ط يتم أولا
وأجاز  ،الشأن قرار اللجنة يلس إلى ذو ويعلن المج ،المختص يمن المجلس المحل نةاللج قرارات

الثامنة  المادة وفق علىوأناط باللجنة المشكلة  ،من إعلانه االطعن في القرار خلال ثلاثين يوم
إلا أن المشرع لم يجعل اللجوء إلى هذه اللجنة الأخيرة  ،نظر الطعون المقدمة في قرار التقدير

 ،ار التقدير أمام القضاء قبل سلوك هذا الطريقبحيث لا يتسنى رفع الطعن بإلغاء قر  ،اوجوبي
مما  ي،أن مثل هذا الطعن جواز  اسالف المذكورةنص المادة السابعة  اتالواضح من عبار  بل

بإلغاء قرارات لجان التقدير بعد أن  االشأن اللجوء مباشرة إلى المحكمة طعن ييجوز معه لذو 
دون اللجوء إلى التظلم منها أمام لجنة المختص  يتصبح نهائية باعتمادها من المجلس المحل

 الطعون.
وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول  ،على ما تقدم تيباإنه تر  وحيث

الدعوى لعدم التظلم من قرار تقدير مقابل التحسين أمام لجنة الطعون المختصة قبل رفع 
ولم يتطلب المشرع  ،سلف البيانحسبما  يفي حين أن اللجوء إلى هذه اللجنة جواز  ،الدعوى

                                                 
القضائية )دستورية( بجلسة  20لسنة  198قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم  (1)

 1955لسنة  222بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من القانون رقم  14/4/2002
 .فيما تضمنه من نهائية قرار لجان الطعنالمشار إليه، 
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فمن ثم يكون هذا الحكم قد أخطأ في  ،وجوب التظلم أمام تلك اللجنة قبل رفع الدعوى
 ويتعين القضاء بإلغائه. ،تطبيق القانون

 ،إنه لما كانت محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى وحيث 
 درجتين. على يبمبدأ التقاض التزاماموضوعها  في امجدد تفصلفإنه يتعين إحالتها إليها ل

 الأسباب فلهذه
وفي الموضــوع بإلغــاء الحكــم المطعــون فيــه، وبإعــادة  ،المحكمــة بقبــول الطعــن شــكلا حكمــت
مـــع إبقـــاء  ،للفصـــل في موضـــوعها بهيئـــة مغـــايرة طبأســـيو  الإداريالقضـــاء  محكمـــةالـــدعوى إلى 

 .المصروفات الفصل في



 
 2015سنة إقريل من  18( جلسة 76)

 785 

(76) 
 2015يل سنة من إبر 18جلسة 
 القضائية )عليا( 53لسنة  1739الطعن رقم 

 )الدائرة الأولى(

 ندا إسماعيل طه جمال/ الدكتور المستشاربرئاسة السيد الأستاذ 
 ورئيس المحكمة رئيس مجلس الدولة

 يالراضــ عبــد يوفـوز  الليــل، أبــو يصـبر  الفتــاح عبــد. دوعضـوية الســادة الأســاتذة المستشـارين/ 
 .شاهين لطيف ياسين ومحمد الطحان، أحمد سيد راهيموإب أحمد، سليمان

 نواب رئيس مجلس الدولة
 المبادئ المستخلصة:

حظر المشرع نلى الجهات القائمة نلى شئو   -توصيل المرافق للمباني المخالفة -مبان  
( تمويد العقارات المبنية أو أية وحدة من وحداتها بخدمات وغيرهاالمرافق )الكهرباء والميال 

المرافق إلا قعد تقديم صاحب الشأ  شهادة تفيد أ  المبنى المطلوب تمويدل بالمرافق  هال
من يخالف شرو   -وأنه مطاقق لشرو  الترتيص ،البناءفي صدر له ترتيص قد 

من وحداته بخدمات  يمن تمويد نقارل أو أيقوم بالبناء قدو  ترتيص يحرم الترتيص أو 
إذا   الأنما  المخالفة بإلغاء قرار إزالة قضائلم حكوصدور لا يغير من ذلك  -المرافق

يصمثل في صدور تلك  لمسصند في قضائه بالإلغاء إلى نيب شكلقد ا كا  هاا الحكو
يس من شأنه ، ولةخالفالمحاو   نف  يلم  لأ  هاا الحكو ؛ن غير مخصصنالقرارات 

 يها.إسباغ المشرونية نل
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في شــأن توجيــه  1976لســنة  106رقــم مكــررا( مــن القــانون  17و) (4)رقمــا  تانالمــاد -
عـــدا -)الملغـــى لاحقـــا  1992لســـنة  25بموجـــب القـــانون رقـــم  وتنظـــيم أعمـــال البنـــاء، المعـــدَّل

 بإصدار قانون البناء(. 2008لسنة  119بموجب القانون رقم  -مكررا منه 13المادة 
  الإجراءات

تها نائبة عن أودعت هيئة قضايا الدولة بصف 18/11/2006يوم السبت الموافق  في
ن محكمة القضاء عالعليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر  الإداريةالطاعنين قلم كتاب المحكمة 

 59لسنة  30166في الدعوى رقم  26/9/2006بجلسة  (الدائرة الرابعة) بالقاهرة يالإدار 
 يترتبمع ما ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ،قضى بقبول الدعوى شكلا يالذ، ق

 وإلزام المدعى عليهم المصروفات. ،على ذلك من آثار
تحديد أقرب جلسة أمام دائرة  -للأسباب الواردة في تقرير الطعن-وطلبت الهيئة الطاعنة 

فحص الطعون لتأمر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثم إحالة الطعن إلى 
والقضاء  ،الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيهبقبول الطعن شكلا، وفي  يلتقضدائرة الموضوع 

 .يالتقاض مجددا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدها الأولى المصروفات عن درجتي
 وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق. 

الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول  بالرأي القانوني في الدولة تقريرا يوأودعت هيئة مفوض
والقضاء مجددا برفض الدعوى مع  ،بإلغاء الحكم المطعون فيه الموضوعوفي  ،الطعن شكلا
 ي.التقاض الأولى المصروفات عن درجتي ضدهاإلزام المطعون 

ونظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الخامسة عليا الطعن على النحو الثابت بمحاضر 
موضوع بالمحكمة الإدارية قررت إحالته إلى الدائرة الخامسة  23/4/2012جلساتها، وبجلسة 

، حيث نظرته المحكمة بتلك الجلسة وما 19/5/2012لنظره أمامها جلسة  وحددت ،العليا
أودع الحاضر عن المطعون ضدها الأولى  20/10/2012وبجلسة ، تلاها من جلسات

 26/4/2014حافظة مستندات طويت على صور المستندات المثبتة على غلافها، وبجلسة 
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إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص، وقد نظرته  قررت المحكمة
قررت إصدار  7/2/2015هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 

أسبوعين، وقد انقضى  خلالمع التصريح بتقديم مذكرات  11/4/2015الحكم فيه بجلسة 
لإتمام  18/4/2015اليوم  لجلسةد أجل الحكم مُ ، ثم يءالأجل المضروب دون تقديم ش

 المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
  المحكمة

 وبعد المداولة قانونا.، وسماع الإيضاحات، بعد الاطلاع على الأوراق
ثل طعنا وأقيم الطعن الما 2006/ 26/9وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 

ستوفى اوإذ  ،فمن ثم يكون قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا، 18/11/2006عليه بتاريخ 
 الشكلية الأخرى فمن ثم فهو مقبول شكلا.  أوضاعه جميعالطعن 

فقد بات الفصل في الشق العاجل منه غير ، موضوعه في للفصلوحيث إن الطعن تهيأ 
 .موضوع يذ

في أن المطعون ضدها  -حسبما يبين من الأوراق-لص وحيث إن عناصر المنازعة تخ
الأولى كانت قد أقامت دعواها الصادر فيها الحكم المطعون فيه أمام محكمة القضاء الإداري 

طالبة الحكم بصفة مستعجلة ، 13/6/2005بالقاهرة بصحيفة أودعت قلم كتابها بتاريخ 
 يساركائنة بالجهة الشمالية الغربية القبلية ال، إلى الشقة المملوكة لها يبتوصيل التيار الكهربائ

المعادي الجديدة قسم  263شارع  17السلم بالدور السادس فوق الأرضي بالعقار رقم 
الشطر الثالث المعادي  263شارع  ـه 18القاهرة، والمقامة على القطعة رقم  -البساتين

للشقة المذكورة،  يالكهربائ الجديدة، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي بعدم توصيل التيار
التيار الكهربائي لهذه الشقة  توصيلمتنع عن االبساتين  يوذلك على سند من المدعية بأن ح

 يبالعقار، ولما كان هذا القرار قد ألغ الأرضيبحجة صدور قرار بإزالة الدور السادس فوق 
 411رقم  في الدعوى 16/8/1997بجلسة  الإدارين محكمة القضاء عبالحكم الصادر 
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، 22/5/2001المحكمة الإدارية العليا بجلسة  نعوتأيد بالحكم الصادر ، القضائية 48لسنة 
 فإن استمرار الامتناع عن تزويد الشقة بالتيار الكهربائي يكون مخالفا للقانون.

.......................................................... 
حكمها المطعون  يأصدرت محكمة القضاء الإدار  26/9/2006وبجلستها المنعقدة في 

ا( مكرر  17)لمادة اوفق على وشيدته على أن المشرع اشترط لتزويد العقار بالمرافق العامة ، فيه
أن يحصل صاحب الشأن على شهادة من الجهة  1976لسنة  106رقم  القانونمن 

ا كان الثابت بالأوراق أن الإدارية المختصة بالتنظيم تتضمن أن البناء مطابق للترخيص، ولم
بسبب وجود قرار بإزالتها،  يالجهة الإدارية قد امتنعت عن تزويد شقة المدعية بالتيار الكهربائ

العليا، فإن ذلك  الإداريةفي الطعن أمام المحكمة  موتأيد الحك ،وقد حكم بإلغاء هذا القرار
متناع عن توصيل التيار يترتب عليه زوال السبب الذي استندت إليه جهة الإدارة في الا

هذا  يتعين إلغاء، فالقانوناستمرار الامتناع مخالفة لأحكام  كان فيلما  للشقة، و  يالكهربائ
كل فيما يخصه باتخاذ   عليهملتزام المدعى اأهمها  ،مع ما يترتب على ذلك من آثار القرار،

الشركة المدعى عليها بإتمام والتزام  ي،الإجراءات اللازمة لتزويد شقة المدعية بالتيار الكهربائ
 هذا التوصيل .

.......................................................... 
 ؛وحيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله

صيل المرافق خولت جهة الإدارة الامتناع عن تو  لأنه أهدر النصوص القانونية القاطعة التي
من  (مكررا 17)لمادة اوفق  على وتعديلاته 1976لسنة  106المخالفة للقانون رقم  للمباني

هذا القانون، وأنه لما كانت الشقة المراد توصيل التيار الكهربائي إليها قد تم بناؤها بالمخالفة 
دارية المختصة لم تنكره المطعون ضدها، فإن امتناع الجهة الإ ماوهو  ،للقانون المشار إليه

مما ينأى  ،إليها يكون مطابقا للقانون يإدخال التيار الكهربائفي بشئون التنظيم عن الترخيص 
 به عن الإلغاء. 

.......................................................... 
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في شأن توجيه وتنظيم  1976لسنة  106( من القانون رقم مكررا 17وحيث إن المادة )
"لا يجوز : تنص على أنه (على النزاع في الطعن الماثل طبقي والذيالملغى ) (1)ل البناءأعما

إلا  ،من وحداتها بخدماتها يللجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أ
بعد تقديم صاحب الشأن شهادة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور 

 المقامة ومطابقتها لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية". نيترخيص بالمبا
 55ومؤدى هذا النص وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 

أن المشرع في قانون توجيه وتنظيم  (2)22/3/1997بجلسة ( دستورية)قضائية ال 18لسنة 
الإدارية  الجهةإلا بعد صدور شهادة من  ،بالمرافق التي تلزمها المبانيأعمال البناء لم يجز تزويد 

، ومطابقتها لشروط الترخيص المختصة بشئون التنظيم تفيد صدور ترخيص بإقامة المباني
ولأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وهذا الحكم هو نتيجة مترتبة بالضرورة على نص 

بأن الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة  يتقض ( من هذا القانون التي4المادة )
يراد إنشاؤها أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها  التي شأن المباني بشئون التنظيم في

تقيدا بمواصفاتها، وضمانا لخضوعها  ؛شرطا لازما لإجراء هذه الأعمال دأو هدمها، يع
سلامتها، بما مؤداه حرمان من يخالف  يكفلا، وبما يقتضيها تنفيذه للأصول الفنية التي

من وحداته بخدمات ي شروط الترخيص أو أحكام القانون المشار إليه من تزويد عقاره أو أ
تفتقر في الأعم الأغلب من  ترخيصيقيمها أصحابها بدون  التي ذلك أن المباني ؛المرافق

 تنظيمية المتطلبة فيها، بل تكون عملاالأحوال لشروط متانتها، ولا تلتئم كذلك والأوضاع ال
 عشوائيا يهدد بانهيارها، بما يخل بأمن سكانها وجيرانهم، ويحتم إخلاءها.

                                                 
 .1992لسنة  25هذه المادة مضافة بموجب القانون رقم  (1)
 17بعدم دستورية المادة )طلب الحكم بدعوى البرفض الدستورية العليا في هذه القضية  المحكمةقضت  (2)

 .في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء 1976لسنة  106مكررا( من القانون رقم 
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على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية رفضت  وحيث إنه ترتيبا
فوق  للشقة المملوكة للمطعون ضدها الكائنة بالدور السادسالكهربائي  التيارتوصيل 

ستنادا إلى بناء هذا الدور بدون ا ي،بالمعاد 263شارع  17الأرضي يسار السلم بالعقار رقم 
للتنمية والتعمير،  يترخيص ومخالفته قيود الارتفاع والشروط البنائية التي تتطلبها شركة المعاد

لسنة  62وقرار إيقاف الأعمال رقم  1993لسنة  321وتحرر عن ذلك محضر المخالفة رقم 
ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة برفض تزويد هذه  ،1993لسنة  69وقرار الإزالة رقم  1993

 (مكررا 17)لنص المادة  إعمالا القانونحكم  وصحيحالشقة بالتيار الكهربائي يكون متفقا 
 المذكورة سالفا.

ن محكمة القضاء الإداري بإلغاء بعض قرارات الإزالة عولا ينال من ذلك صدور أحكام 
ستندت في قضائها بالإلغاء إلى اإذ الثابت من هذه الأحكام أنها  ؛المذكورلمحررة عن العقار ا

فإن تلك  من ثمن غير مختص بإصدارها، و عصدور تلك القرارات  يتمثل في يعيب شكل
للعقار  الممنوححصول مخالفات في أعمال البناء للقانون ولشروط الترخيص  الأحكام لم تنفِ 

أمر  يظلإلى إسباغ المشروعية على الأدوار المخالفة في هذا العقار، إذ  يؤدالمذكور، ولا ت
بما يستتبعه من عدم جواز مد التيار الكهربائي للوحدات المخالفة، مما  ،المخالفات قائما

، ويضحى طلب إلغائه القانونيكون معه القرار المطعون فيه قد جاء مطابقا لصحيح حكم 
 بالرفض.ديرا ، جسليممفتقدا لسنده القانوني ال

فيه قد انتهى إلى غير هذه النتيجة، فإنه يكون قد وقع مخالفا  المطعون الحكموحيث إن 
 برفض الدعوى. القضاء بإلغائه، والقضاء مجددا ويتعين، القانونلأحكام 

 .من قانون المرافعات (184)لمادة يلزم المصروفات عملا با الطعن يخسرمن  إنوحيث 
  بابسفلهذه الأ

شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى،  الطعن بقبولحكمت المحكمة 
 .يالتقاض عن درجتي المصروفات ضدهاوألزمت المطعون 
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(77) 

 2015من إبريل سنة  18جلسة 

 القضائية )عليا( 56لسنة  630الطعن رقم 

 )الدائرة الثانية(

 محروس جمعةبرئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي 
 نائب رئيس مجلس الدولة

محمد عبد السميع أحمد عبد الحميد حسن عبود، و  /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين
 محمد إسماعيل، وأحمد محفوظ محمد القاضي، وكامل سليمان محمد سليمان.

 نواب رئيس مجلس الدولة
 المبادئ المستخلصة:

ترتيب  – في وظيفة )مندوب مساند(الصعيين -شئو  الأنضاء –هيئة قضايا الدولة
النسبة المئوية هلم الفيال في تحديد الأقدمية ققرار الصعيين في حالة اتصلاف  -الأقدمية

الأتا بمعيار النسبة المئوية داتل الصقدير في ترتيب المعينين هو المعيار  -كليات الصخرج
لعظمى للمجموع التراكملم السليو لصحديد أقدمية المعينين؛ بالنظر إلى اتصلاف النهاية ا

لا ير عَو  نلى مجموع الدرجات إلا قين تريجلم الكلية الواحدة وفي حالة  -قين الكليات
 الصساوي في مجموع الدرجات.

 .قضايا الدولةفي شأن تنظيم هيئة  1963لسنة  75 رقمقانون ال( من 17المادة رقم ) -
 الإجراءات

يل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير أودع وك 22/10/2009في يوم الخميس الموافق 
طالبا الحكم بإلغاء القرار الجمهوري المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد أقدميته ، الماثل الطعن
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 ..تعديل أقدميته ليكون تاليا للأستاذ/. وأحقيته في..، بعد الأستاذة/. 112في التعيين برقم 
 آثار.مع ما يترتب على ذلك من  ..،وسابقا على الأستاذ/.

بهيئة قضايا الدولة بالقرار  (مندوب مساعد)وذلك على سند من أن الطاعن عين بوظيفة 
وتم  ،2006بتعيين خريجي عام  2/7/2009الصادر في  2009لسنة  238الجمهوري رقم 

وذلك على خلاف أحكام  ..،بعد الأستاذة/. 112تحديد أقدميته في هذا القرار برقم 
دون مسابقة، نفسه ة في تحديد أقدمية المعينين في قرار واحد بالمؤهل القانون والقواعد المستقر 

فيقدم الأعلى في مرتبة الحصول على المؤهل على غيره ممن هو أدنى مرتبة، ولما كان الطاعن 
تقدير جيد  .. علىوحصل زميله/.، %(73.58حاصلا على تقدير جيد بنسبة مئوية )

كان   فمن ثم ،%(73.54قدير جيد بنسبة )على ت ..%(، وحصل زميله/.73.78بنسبة )
وإذ  ..،، وسابقا على الأستاذ/...يتعين ترتيب أقدميته في التعيين ليكون تاليا للأستاذ/.

ولما لم يتلق ردا ، 8/8/2009فقد تظلم منه في  ،خالف القرار الجمهوري المطعون فيه ذلك
 لبات.على تظلمه أقام هذا الطعن طالبا الحكم بما سلف بيانه من ط

وجرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة  وقد أعُلن تقرير الطعن على النحو المقرر قانونا.
لسنة  238رقم  يالقرار الجمهور وأودعت تقريرا بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بإلغاء 

ما يترتب ، مع 112برقم  ..فيما تضمنه من تحديد أقدمية الطاعن بعد الأستاذة/. 2009
وتاليا  ..أخصها تعديل أقدميته بحيث يكون سابقا على الأستاذ/. ،ك من آثارعلى ذل

 ... للأستاذ/.
وأودع الطاعن  ،وتدوول الطعن بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات

قررت  7/2/2015وبجلسة  الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات،أودع حافظة مستندات و 
ة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه المحكمة إصدار الحكم بجلس

 ومنطوقه عند النطق به.
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 المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
فيما  2009لسنة  238وحيث إن الطاعن يطلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 

 112مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة برقم  تضمنه من ترتيب أقدميته في التعيين بوظيفة
هي تعديل أقدميته في هذا القرار  ،ما يترتب على ذلك من آثار ..، معتاليا للأستاذة/.

 . ..وتاليا للأستاذ/. ...ليكون سابقا على الأستاذ
 وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.

لسنة  75من قانون هيئة قضايا الدولة رقم  (17وحيث إنه عن الموضوع فإن المادة )
"تعين الأقدمية وفقا لتاريخ  :تنص على أن 1986لسنة  10المعدل بالقانون رقم  1963

القرار الصادر بالتعيين أو الترقية. وإذا عين عضوان أو أكثر في وقت واحد وفي الدرجة 
 ترقيتهم...".  حسبت أقدميتهم وفقا لترتيب تعيينهم أو ،رقوا إليها أو، عينها

وفق هذا على ومفاد ذلك النص أن المشرع أوجب ترتيب المعينين بقرار واحد حتى يتم 
الترتيب تحديد أقدميتهم فيما بينهم في بداية درجة التعيين، لتكون هذه  الأقدمية هي معيار 

 الترقية للدرجة الأعلى.
في قرار واحد على  وحيث إن الهيئة المطعون ضدها قد حددت معيار ترتيب المعينين

أساس الأعلى في التقدير، ثم الأكبر سنا في حالة تساوي الدرجات، وذلك على النحو الوارد 
 .14/6/2014برد الهيئة المرفق بحافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 

وحيث إنه متى كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن حاصل على ليسانس الحقوق والشرطة 
... %(، في حين أن الأستاذ/73.58بنسبة مئوية ) (جيد)تراكمي  من كلية الشرطة بتقدير

بنسبة مئوية  (جيد)جامعة حلوان بتقدير تراكمي من حاصل على ليسانس الحقوق 
من ثم يكون الطاعن أعلى منه في التقدير، ويتعين وضعه سابقا عليه في ف%(، 73.54)

، 2009لسنة  238الجمهوري رقم بالهيئة بالقرار ( مندوب مساعد)ترتيب المعينين بوظيفة 



 
 2015سنة إقريل من  18( جلسة 77)

 794 

الحاصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة بتقدير تراكمي  ..على أن يكون تاليا للأستاذ/.
 %( أعلى من الطاعن.73.78بنسبة مئوية ) (جيد)

 ،( درجة780( من )574ولا ينال من ذلك أن الطاعن حاصل على مجموع درجات )
( درجة، لأن الأخير خريج  820( من )603) حاصل على مجموع ..زميله/. أن في حين

امعة حلوان، والطاعن خريج كلية الشرطة، وإزاء اختلاف النهاية العظمى بجكلية الحقوق 
للمجموع التراكمي بين الكليات على هذا النحو يكون الأخذ بمعيار النسبة المئوية داخل 

ولا يعول على  ،هم في قرار التعيينالتقدير في ترتيب المعينين هو المعيار السليم لتحديد أقدميت
 مماوفي حالة التساوي في مجموع الدرجات، الواحدة، مجموع الدرجات إلا بين خريجي الكلية 

يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تحديد ترتيب أقدمية الطاعن في 
أخصها تعديل  ،من آثار ما يترتب على ذلكمع  ..تاليا للأستاذة/. 112التعيين برقم 

 . .. وتاليا للأستاذ/. ..أقدميته في التعيين ليكون سابقا على الأستاذ/.
 ( مرافعات.184وحيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بالمادة )

 فلهذه الأسباب

 238حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار الجمهوري رقم 
ما ، مع 112برقم  ..ا تضمنه من تحديد أقدمية الطاعن بعد الأستاذة/.فيم 2009لسنة 

وتاليا  ..أخصها تعديل أقدميته ليكون سابقا على الأستاذ/. ،يترتب على ذلك من آثار
 ، وإلزام جهة الإدارة المطعون ضدها المصروفات...للأستاذ/.



 
 2015سنة إقريل من  18( جلسة 78)

 795 

(78) 

 2015من إبريل سنة  18جلسة 
 ضائية )عليا(الق 60لسنة  2408الطعن رقم 

 )الدائرة الثانية(

 برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سالم عبد الهادي محروس جمعة
 نائب رئيس مجلس الدولة

ظ محمد و أحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد محف /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين
 القاضي، وكامل سليمان محمد سليمان، ومحمود شعبان حسين رمضان.

 س مجلس الدولةنواب رئي
 المبادئ المستخلصة:

مشرونية ما يطالب قه نضو  -تأديبهو –شئو  الأنضاء –)أ( هيئة قضايا الدولة
مسلكا معيبا  هإجراءات غير مشرونة أو سلوك لالهيئة القضائية لا يعد مبررا لاتخاذ

 دَ سَ يصعين نليه سلوك السبيل الاي رسمه القانو ، وذلك بأ  يسند الأمر لمن وَ  -لإقرارل
تكاسلا أو  همجلسها الأنلى، فإ  وجد من وإليه القانو  سلطة تاريف أمور الهيئة، وه

 .تقانسا، رف  الأمر إلى القضاء المخصص

ندم الصمام نضو الهيئة  –تأديبهو –شئو  الأنضاء –)ب( هيئة قضايا الدولة
ة الصارفات التي بخطور  هالقضائية بالقواند المرنية في الصعامل م  الرؤساء، وندم اكتراث

يمثل إتلالا قواجبات ، سمعة الهيئة القضائية التي ينصسب إليها في يقدم نليها وأثرها
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ويحمل القرار الاادر قصوجيه تنبيه مسلكلم إليه نلى  ،ومقصضيات الوظيفة القضائية
 .سببه الاي يبررل قانونا

دم سماع ن –شهادة الشهود -تأديبهو –شئو  الأنضاء –)ج( هيئة قضايا الدولة
 اأقوا  الشهود الاين طلب الطانن سماع شهادتهو لا يمثل إهدارا لضمانات الصحقيق إذ

 .في شأنهما طرحت المحكمة الاتهامات الخاصة بالواقعة محل الشهادة 

الصنبيه الموجه من وزير العد  أو  -تأديبهو –شئو  الأنضاء –)د( هيئة قضايا الدولة
جراء احترازي، إهو  قللا يعد جماء ،  أو الفروع للأنضاءقسام رئيس الهيئة أو رؤساء الأ

تقرير  دلكنه يعد دليلا نلى ثبوت الخطأ الاي ارتكبه العضو، ويظل منصجا لأثرل نن
 .اوأهليصه للترقية من ندمهصه مدى صلاحي

منا  مسئولية الإدارة نن قراراتها الإدارية الاادرة ننها هو وجود  -مسئولية)هـ( 
بأ  يكو  قرارها معيبا بأحد العيوب المناوه نليها في قانو  مجلس  ،اتطأ من جانبه

 -وأ  تقوم نلاقة السببية قين الخطأ والضرر الدولة، وأ  يلحق قااحب الشأ  ضرر،
مجا   هناكلا يكو  فدارة، لإاركا  يرتب انصفاء مسئولية ي ركن من هال الأأانصفاء 

 للحكو بالصعويض.

 ،قضايا الدولةفي شأن تنظيم هيئة  1963لسنة  75 رقم قانونال( من 4المادة ) -
هذا  من( 28و)( 5)رقما  تانالماد، و 1986لسنة  10القانون رقم ة بموجب المستبدل

 .قانونال
قرار وزير العدل رقم ، الصادرة باللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة من (6) المادة -

 .1994لسنة  4286
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 الإجراءات

المحامي، قلم كتاب هذه المحكمة  أودع الأستاذ/... 21/10/2013وافق في يوم الأحد الم
ق. عليا، طلب في ختامه الحكم 60لسنة  2408، قيد بجدولها برقم تقريرا بالطعن الماثل

بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتوجيه تنبيه مسلكي 
من آثار، وتعويضهم عن الأضرار المادية والأدبية التي  للطاعنين، مع ما يترتب على ذلك

 جراء هذا القرار، وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.من لحقت بهم 
وذلك على سند من أنهم أعضاء بهيئة قضايا الدولة، وقد صدر قرار بتوجيه تنبيه مسلكي 

، الواجب الوظيفيلهم بزعم خروجهم على التقاليد والقيم القضائية والإخلال بمقتضيات 
وترديد ألفاظ لا تتناسب ووقار الوظيفة  بقيامهم باحتجاز أعضاء المجلس الأعلى للهيئة،

بما يمثل  ،وجلالها، وعدم مراعاة القواعد المرعية في التعامل بالهيئة القضائية التي ينتسبون إليها
 وهو مار دون جدوى، دون مبرر، فتظلموا من هذا القرا ء  لهمإهدارا لكرامة الرؤساء وازدرا

، ى إقامة طعنهم الماثل ناعين على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانونعلحداهم 
وصدوره مشوبا بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها، تأسيسا على أن الواقعة المسندة 

ارتكابهم إليهم لم تقع منهم، وليس لها أي وجود على أرض الواقع، ولم يثبت من التحقيقات 
لها، علاوة على أن عددا غير قليل من زملائهم شارك في الوقفة الاحتجاجية التي تمخض 

ورغم ذلك عمدت الجهة الإدارية  ،عنها اتهامهم بارتكاب الواقعة التي قام عليها القرار الطعين
 للتحقيق، ومعاقبتهم بالتنبيه. -دون غيرهم- إلى إحالتهم فقط

توفر به الضمانات الواجب توفرها تمعهم لم  ييق الذي أجر وأضاف الطاعنون أن التحق
فيه حيدة المحقق، فلم يسمع للشهود الذين طلبوا سماع شهادتهم، وأسند لهم  تقانونا، وانعدم

هم على أقوال مرسلة لا يظاهرها دليل من الأوراق، وقد ألحق القرار  اتهامَ نَى ، وب ـَاواحد ااتهام
 وأدبية تستوجب التعويض. المطعون فيه بهم أضرارا مادية



 
 2015سنة إقريل من  18( جلسة 78)

 798 

على الوجه المقرر قانونا، وجرى تحضير  وقد أعلن المطعون ضدهما بصفتيهما بتقرير الطعن
الطعن بهيئة مفوضي الدولة وأودعت تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول 

 الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعنين المصروفات.
وفيها حضر الطاعنون ووكيلهم  21/2/2015ة لنظر الطعن جلسة وقد حددت المحكم

خلصوا فيها إلى طلب الحكم  ،القانوني وأودعوا إحدى عشرة حافظة مستندات ومذكرة دفاع
بذات طلباتهم الواردة بصحيفة الطعن، وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها 

كمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع قررت المحنفسها الحكم برفض الطعن، وبالجلسة 
التصريح بإيداع مستندات ومذكرات خلال أسبوعين، وخلال هذا الأجل أودع الطاعنون 
سبع حوافظ مستندات ومذكرتي دفاع، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة 

 على أسبابه عند النطق به.
 المحكمة

 الإيضاحات وبعد المداولة قانونا. طلاع على الأوراق وسماعبعد الا
وحيث إن الطاعنين يطلبون الحكم بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس 

ما مع بتوجيه تنبيه مسلكي لكل منهم،  17/6/2013هيئة قضايا الدولة الصادر بتاريخ 
جراء من قت بهم يترتب على ذلك من آثار، وتعويضهم عن الأضرار المادية والأدبية التي لح

 هذا القرار، وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان.
 من ثم يغدو مقبولا شكلا.فأوضاعه الشكلية المقررة قانونا،  وحيث إن الطعن استوفى

 وحيث إن التصدي لموضوع الطعن يغني عن بحث طلب وقف التنفيذ.
ينص  1963سنة ل 75وحيث إن قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 

"يشكل مجلس أعلى  :على أن 1986لسنة  10القانون رقم ة بموجب ( المستبدل4في المادة )
للهيئة برئاسة رئيسها وعضوية أقدم ستة من نواب الرئيس، وعند غياب أحدهم أو وجود 
مانع لديه، يحل محله الأقدم فالأقدم من نواب رئيس الهيئة، ويختص هذا المجلس بنظر كل ما 
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لق بتعيين أعضاء الهيئة وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم خارج الهيئة، وكذلك سائر شئونهم يتع
 على الوجه المبين في هذا القانون...".

 1986لسنة  10و 1976لسنة  65 رقمي ينالقانونة بموجب ( المستبدل5وفي المادة )
فروع، كما تبين اختصاص "تبين اللائحة الداخلية للهيئة نظام العمل فيها وفي ال :على أن

نواب الرئيس والوكلاء وباقي الأعضاء، والمسائل التي يبت فيها كل عضو بصفة نهائية، 
وتصدر اللائحة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة بعد أخذ رأي المجلس 

 الأعلى للهيئة".
عضاء، في دائرة "لرئيس القسم أو الفرع حق تنبيه الأ :( على أنه28وفي المادة )

اختصاصه، إلى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم، 
ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تبلغ صورة لرئيس الهيئة الذي يبلغها لوزير 

أقوالهم، على أن  ولوزير العدل، ولرئيس الهيئة، حق تنبيه أعضاء الهيئة بعد سماع... العدل
 يكون لهم حق الاعتراض أمام اللجنة المشار إليها...".

العدل رقم ( من اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة الصادرة بقرار وزير 6وتنص المادة )
"للمستشار رئيس الهيئة تنبيه الأعضاء وتوجيه الملاحظات  :على أن 1994لسنة  4286

إليهم، وذلك بعد سماع أقوالهم، ويكون لهم حق الاعتراض على  القضائية والإدارية والسلوكية
 ذلك أمام لجنة التأديب والتظلمات".

وحيث إن مؤدى ذلك أن المشرع خول رؤساء الأقسام والفروع بهيئة قضايا الدولة، كل 
في دائرة اختصاصه، الحق في توجيه تنبيه إلى الأعضاء الخاضعين لرئاسته إلى كل ما يقع منهم 

لكل من رئيس الهيئة ووزير  نفسهلفا لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم، كما خول الحق مخا
سمع قبل توجيهه أقوال العضو، وأجاز لمن وجه إليه العدل، واشترط لصحة هذا التنبيه أن تُ 

 التنبيه الاعتراض عليه أمام لجنة التأديب والتظلمات.
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ذاته لا يعد جزاء من الجزاءات التي  وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن التنبيه في حد
( من قانون هيئة قضايا الدولة، غير أن المشرع قدر أن 26ورد النص عليها حصرا بالمادة )

إخلالا بواجبات الوظيفة ومقتضياتها قد يقع من عضو هيئة قضايا الدولة، ولا يستأهل  هناك
لال، فهو لا يعدو أن يكون اتخاذ إجراءات التأديب، فشرع التنبيه لمواجهة مثل هذا الإخ

لعضو الهيئة لما ثبت في حقه من خروج على  هإجراء يتخذه الرئيس المنوط به حق توجيه
يعد  تفسهمقتضيات الواجب الوظيفي، وأن عليه تلافي ذلك مستقبلا، إلا أنه في الوقت 

ثره دليلا على ثبوت الخطأ الذي ارتكبه عضو الهيئة، ويرفق بملف خدمته، ويظل منتجا لأ
 حية العضو وأهليته للترقية.لاعند تقدير مدى ص

وجه رئيس هيئة قضايا الدولة  17/6/2013وحيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 
إلى الطاعنين تنبيها مسلكيا استنادا إلى ما أسند إليهم في التحقيق الذي حمل رقم 

خرجوا على  -بوصفهم أعضاء بهيئة قضايا الدولة- من أنهم 250/17/36/2013
 13/5/2013مقتضيات الواجب الوظيفي، وسلكوا مسلكا معيبا، بأن قاموا بتاريخ 

باحتجاز أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، ورددوا ألفاظا لا تتناسب ووقار الوظيفة وجلالها، ولم 
م ء  لهايراعوا القواعد المرعية في التعامل بالهيئة القضائية بما يمثل إهدارا لكرامة الرؤساء وازدر 

دون عذر مقبول يبرر ذلك، وكان الثابت من التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن، 
إلى وقفة احتجاجية  يدُع 13/5/2013وسمعت فيها أقوال الطاعنين جميعهم، أنه بتاريخ 

أمام مكتب المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة بهدف تحقيق مطالب سميت بالمطالب السبع، 
ومن - وعدد غير قليل من أعضاء هيئة قضايا الدولة، وظل عدد منهمفتجمع الطاعنون، 

متواجدا أمام مكتب رئيس الهيئة وفي الطرقات المؤدية إليه حتى لحظة  -بينهم الطاعنون
وصوله إلى مكتبه حوالي الرابعة عصرا، وخلال ذلك تعالت صيحاتهم وهتافاتهم، وافترشوا 

لوها مقاعد لهم، ثم عرضوا مطالبهم على رئيس دوها بمكاتب اعتلوها وجعصالطرقات، وأو 
الهيئة وأعضاء مجلسها الأعلى، فجاء ردهم قاطعا جازما بأنه من المتعذر الاستجابة لها مجملة، 
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ورفضوا فض احتجاجهم  -ومنهم الطاعنون- وسيتم دراستها والبت فيها، فثار المحتجون
اء المجلس الأعلى لن يخرج من واعتصامهم، وخرجت بعض العبارات تومئ بأن أحدا من أعض

مكتبه لحين الاستجابة للطلبات، وسارعت إحدى الصحف إلى نشر خبر يفيد احتجاز 
مما دفعه إلى إبلاغ الشرطة  ،رئيس الهيئة وأعضاء المجلس الأعلى، ووصل الخبر إلى رئيس الهيئة

بالمكان، . ..بالواقعة، فوصل رجالها بعد ما يقرب من ثلاث ساعات، تواجدت قبلها قناة
ثم خرج رئيس الهيئة وأعضاء المجلس  ،وأجرت مقابلات مع عدد من الأعضاء المحتجين

 الأعلى، حوالي الساعة الحادية عشرة مساء .
وحيث إنه ولئن كانت واقعة احتجاز رئيس هيئة قضايا الدولة وأعضاء المجلس الأعلى 

من المحتجين،  الطاعنين، ولا بحق أحدٍ  للهيئة لم يقم أي دليل من الأوراق على ثبوتها يقينا بحق
إذ جاءت أقوال الشهود مؤكدة أن عددا من أعضاء المجلس الأعلى للهيئة خرج مرارا للتشاور 
مع الأعضاء المتواجدين، وخرج بعضهم إلى دورة المياه دون اعتراض من أحد، بل وامتعض 

في حراسة الشرطة وأفسحوا  جميع الواقفين من أن يخرج رئيس الهيئة وأعضاء المجلس الأعلى
لهم الطريق طواعية، كما لم يقم دليل جازم من الأوراق على أن أحدا من الطاعنين قد ردد 

أي ) ألفاظا نابية، إلا أن أوراق التحقيق، وبخاصة أقوال الطاعنين، جاءت مؤكدة أنهم
في ، عليهأمام مكتب رئيس الهيئة، وعرضوا  13/5/2013تجمعوا مع آخرين يوم  (الطاعنون

حضور أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، مطالبهم، وأصروا إصرارا لا مبرر له على تجمعهم لحين 
الاستجابة بالكلية لطلباتهم، ولم يلتزموا القواعد المرعية في التعامل مع رؤسائهم، والتي توجب 

لنصح الذي إذ عمدوا إلى رفض ا ،طاعتهم والانصياع لأوامرهم، وإجلالهم وتوقيرهم واحترامهم
وجه إليهم، وحزموا أمرهم على البقاء في أماكنهم دون انصراف، غير مكترثين بخطورة ما 

سمعة الهيئة القضائية التي ينتسبون إليها، فأثار موقفهم بلبلة لا  فيأقدموا عليه، وبأثر قرارهم 
وكل ذلك يستقيم أن تقوم بحق هيئة قضائية، ونشرت على إثرها أخبار لا تمت للواقع بصلة، 
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مل القرار المطعون فيه الصادر ولا شك يمثل إخلالا بواجبات ومقتضيات وظيفتهم، ويحُ 
 بتوجيه تنبيه مسلكي إليهم على سببه الذي يبرره قانونا.

ولا وجه للمحاجة بأن الطاعنين سلكوا مسلكهم المذكور بغية تحقيق طلبات قدروا أنها 
عضاء، وبارك خطاهم نادي الهيئة، ذلك الأمشروعة، وساندهم في ذلك عدد غير قليل من 

به لا تبرر اتخاذ إجراءات غير مشروعة، ولا سلوك مسلك معيب  بُ الَ طَ أن مشروعية ما يُ 
سند لإقراره، وإنما يتعين في جميع الأحوال سلوك السبيل الذي رسمه القانون، وذلك بأن يُ 

مجلسها الأعلى، فإن وجد  وة، وهأمور الهيئ تصريفِ  سلطةَ  إليه القانونُ  دَ سَ لمن وَ  الأمرُ 
الأعضاء من المجلس الأعلى تكاسلا أو تقاعسا، رفعوا الأمر إلى القضاء المختص، وانتظروا 

 بغيره سبيلا. رضىَ حكمه الفاصل، وذلك وحده المظهر الذي يقره القانون، ولا يَ 
الشهود  أما النعي على القرار المطعون فيه إهداره ضمانات التحقيق لعدم سماع أقوال

الذين طلب الطاعنون سماع شهادتهم، فمردود بأن القرار المطعون فيه قام على أسباب أقرها 
الطاعنون في التحقيقات التي أجريت معهم، وقد طرحت المحكمة الاتهامين الخاصين باحتجاز 

 بشأنرئيس وأعضاء المجلس الأعلى وترديد ألفاظ لا تتناسب ووقار الوظيفة وجلالها 
 ، مما لا سبيل معه للتمسك بأقوال الشهود في هذا الشأن.الطاعنين

ن سلطة عوحيث إن القرار المطعون فيه الصادر بتوجيه تنبيه مسلكي إلى الطاعنين، صدر 
مختصة قانونا بإصداره، وبعد تحقيق كتابي مع الطاعنين، سمعت فيه أقوالهم، ووجهوا 

من ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفات المسندة إليهم، وثبت قيامها بحقهم، و 
متفقا وصحيح حكم القانون، قائما على سببه الذي يبرره، ويغدو الطعن عليه فاقدا لسنده 

 جديرا بالرفض.
وحيث إنه عن طلب التعويض، فإن المستقر عليه أن مناط مسئولية الجهة الإدارية عن 

يكون قرارها معيبا بأحد العيوب  القرارات التي تصدرها، هو وجود خطأ من جانبها، بأن



 
 2015سنة إقريل من  18( جلسة 78)

 803 

جراء هذا من المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر 
 القرار، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.

وحيث إن القرار المطعون فيه الصادر بتوجيه تنبيه مسلكي إلى الطاعنين قد صدر متفقا 
سببه الذي يبرره، ومن ثم ينتفي ركن الخطأ في طلب التعويض  وصحيح القانون، قائما على

 لا مناص معه من القضاء برفضه. مماالماثل، 
( من قانون 184/1وحيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بنص المادة )

 المرافعات المدنية والتجارية.
 فلهذه الأسباب

لزمت الطاعنين المصروفات.حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وأ
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(79) 
 2015من إبريل سنة  18جلسة 

 (1)(عليا)القضائية  61نة لس 24587الطعن رقم 
 )الدائرة الرابعة(

 لبيب حليم لبيب برئاسة السيد الأستاذ المستشار/
 نائب رئيس مجلس الدولة

وحسين عبد الله قايد أحمد إبراهيم زكي الدسوقي  /وعضوية السادة الأساتذة المستشارين
 .رضا محمد عثمان دسوقي. ود عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال الكاشفو 

 نواب رئيس مجلس الدولة               
 المبادئ المستخلصة:

 -مفهومه -واجب الولاء الوظيفلم -واجبات الموظف العام -تأديب -موظف)أ( 
بأ  يؤقدي واجبه قغاية والموظف ملمم في مجا  تخااه قصنفيا مشيئة السلطات العامة، 

 الموظف العام ا  من حقكلئن   -قغض النظر نن نقيدته وانصماءاته ،الإتلاه والأمانة
وهو يمارس هاا الحق أ  يلصمم في جمي  ، إلا أ  نليه إقداء الرأي في الأمور العامة

 لمتنفيا الصعليمات طبقا لسياسة الدولة لا يكف -تارفاته بمقصضيات الوظيفة العامة
لأنه ملصمم أيضا بأ  يكو  مسلكه كاشفا نن ولائه للدولة ؛ قد أدى واجبهه للقو  بأن

القدر الأدنى في هاا الأمر يصمثل في ندم مهاجمة نظام الدولة،  -نظام الحكو القائوول
وفلسفصها الاجصمانية في الاجصمانات العامة أو الجلسات الخاصة، وندم القيام بأي 

 .سمعة الدولة، أو يكو  من شأنه النيل من سلامة النظام أو تجريحه تارف يسلمء إلى
                                                 

  ( في هذه المجموعة، وهامشه.105وقارن بالمبدأ رقم )راجع  (1)
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هاا  -واجب الصعاو  م  المملاء -وظف العامواجبات الم -تأديب -)ب( موظف
العراقيل في سبيل أداء المملاء الموظف مقصضال ألا يض  و ( سلبي)له جانبا :  الواجب

 مالحةا فيه لموالأتا قيدهو  ،يصمثل في معاونة الرئيس والمملاء (إيجابي)لواجباتهو، و
  .الإدارة

يصعين  -ء العمل المكلف قهواجب أدا -واجبات الموظف العام -تأديب -)ج( موظف
أ  يسلك السبيل الاي تحددل القوانين والصقاليد الحكومية التي  ى الموظف العامنل

بأداء العمل المنو  قه يلصمم الموظف  -يصكو  من مجمونها المركم النظاملم الاي يشغله
أ  يخلص في أداء العمل المنو  و في الوقت المخاص لالك، وفي المكا  المخاص له، 

 .لءم  زملائه وأ  يطي  رؤسا وأ  يصعاو ، قه

 -واجب الإقلاغ نن المخالفات -واجبات الموظف العام -تأديب -)د( موظف
 ؛نلو أحد العاملين أمر مكفو ، قل واجب نليه الإقلاغ نن المخالفات التي تال إلى

 قيامه ناا ى الموظف لدىيصعين نل -توتيا للمالحة العامة، ولو كانت تمس الرؤساء
 -الإقلاغ ألا يخرج نما يقصضيه واجب الوظيفة العامة من توقير الرؤساء واحترامهو

الانصاام والمطالبة باسصبعاد الرئيس ليس هو الوسيلة التي حددها المشرع للإقلاغ نن 
 مخالفات الرئيس.

امصناع العاملين الإضراب هو  -المقاود قه -حق الإضراب -)هـ( حقوق وحريات
م  اسصمرار تمسكهو  ،نن أداء أنمالهو، وندم مباشرتهو لمهام وظائفهو بالمرافق العامة

أو  ،وذلك ققاد الإنلا  نن احصجاجهو نلى أوضاع معينة، أو نن مطالب معينة ،نا
 .ققاد إظهار السخط والاسصنكار لأنما  أو إجراءات لا ترضيهو
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صجمهر الفرق قين الإضراب والمظاهرة وال -حق الإضراب -)و( حقوق وحريات
 -عما  المرافق العامة نلى السلطة، ونلى النظامل تمرد  : الإضراب -والانصاام
شخاه في الطريق العام، للصعبير نن إرادة جمانية أو د من الأاجصماع ند: المظاهرة

 -تجمعا، وإ  كا  مصنقلا سمى موكبا لمفإ  كا  هاا الاجصماع ثاقصا سم، مشانر مشتركة
الانصاام لا يعد مظاهرة، ولا  -في طريق أو مكا  نام إلاكالك الصجمهر لا يكو   

 .هو في حقيقصه إضراب قل، ا، ولا تجمهر ااجصمان

الماالح من تنقسو  -الفقه الإسلاملمتقسيو الماالح في  -)ز( الشريعة الإسلامية
 (ثانيها)، وجميعهويصعلق بمالحة نامة في حق الخلق  (أولها): ةحيث تحقيقها إلى ثلاث

تجرى المفاضلة قين هال  -يصعلق بمالحة تاصة (ثالثها)الحة الأغلب، ويصعلق بالم
 :في الفقه الإسلاملم قواند أصولية منها تاسصقر  -ترتيبهاا ال وفقنلى الأنواع الثلاثة 

صحمل الضرر الخاه ي  "، وقاندة "لضرر الأشد يما  بالأتف"اوقاندة  "،الضرر يما "
دف  الضرر ي  "، وقاندة "نلى جلب المناف  قدميدرء المفاسد "، وقاندة "لدف  ضرر نام
 ".الضرر لا يما  بمثله"، وقاندة "ققدر الإمكا 

الشريعة هال أحكام  لا تجيم -حكو الإضراب فيها -)ح( الشريعة الإسلامية
الإضراب إذا لم يقاد قه سوى الإضرار بالغير، أو إذا كانت الماالح التي يرملم إلى 

ث لا تصناسب م  ما يايب الغير من ضرر، أو إذا كانت تحقيقها قليلة الأهمية بحي
ن العاملين في مرفق ن إذا كا  صادرا، أو إلى تحقيقها غير مشرونة لمالمالحة التي يرم

إلى توقف العمل في هاا المرفق، وحرما  أفراد المجصم  من الخدمات  يمادام سيؤقد ،نام
 .التي يقدمها
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 في مار.الصشريعلم لصنظيمه الصطور  -الإضرابحق  -)ط( حقوق وحريات

 -مدى مشرونية إضراب الموظفين العموميين -حق الإضراب -)ي( حقوق وحريات
قد الحكومة  لئن كانت -(1)جريمة تأديبيةو  إضراب الموظفين العموميين جريمة جنائية

قكفالة حق الإضراب في حدود ما  4/8/1967تعهدت في الاتفاقية التي وقعصها في 
لصلك الاتفاقية رهين قوض  تطبيقا ق هاا الحفإ  إنما  ، ريعة الإسلاميةتجيمل أحكام الش

وبانصبارل من الحقوق ، يخالف أحكام الشريعة الإسلاميةلا القوانين المنظمة له بما المشرع 
ترتيبا نلى  -تعسف في اسصعمالهاودو  وفق ضواقط معينة، نلى التي يجب ممارسصها 

 -متى تالفت أحكام الشريعة الإسلاميةالمشار إليها لا مجا  لإنما  الاتفاقية ذلك: 
أ  تكو  وندا مباولا من جانب الحكومة المارية قافصها من  هال الاتفاقية لا تعدو

 ،ق م  غيرها لضما  تقرير الحقوق الواردة ناأشخاه القانو  العام بالقيام قعمل منس   
اتها لصصوافق م  هال تشريع قشر  مطاققصها لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك قصعديل

 -من مثل هال الحقوق تالية  كانت تشريعاتها إأو لصقريرها  ،لك الايغةصالاتفاقية ق
 .(2)ضمنا الناوه المجرمة لحق الإضراب في قانو  العقوبات هال الاتفاقية لم تلغ  

                                                 
الطعون في  2015من يوليو سنة  25 ا انتهت إليه المحكمة في حكمها الصادر بجلسةبمراجع وقارن  (1)

، يا(القضائية )عل 61لسنة  61839و( القضائية )عليا 60لسنة  54130و 5221و 48967أرقام 
  (، وهامشه.105المنشور بهذه المجموعة برقم )

في  17/6/2017على خلاف هذا النظر: حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة  (2)
مكتب فني(، حيث أكدت  62القضائية عليا )قيد النشر بمجموعة السنة  61لسنة  27047الطعن رقم 

اتفاقية العهد واردة في قانون العقوبات قد ألغيت ضمنا اعتبارا من نفاذ المحكمة أن أحكام الإضراب ال
 .4/8/1967الدولي الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي وقعت عليها مصر في 
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الإلغاء الضمني لا يكو  إلا حيث يرد كل من النص القديم  -إلغاؤل -)ك( قانون
 .محل واحد، يسصحيل معه إنمالهما فيه ىص الحديث نلوالن

باب مقر الموظفين إغلاق  -المحظورات نلى الموظف العام -تأديب -)ل( موظف
هو في  ،من  العاملين من دتو  الوحدةالمقر واحصلاله، و والانصاام داتل  ،العمل

واطراد،  م  مبدأ سير المرافق العامة بانصظام هاا المسلك يصنافى -حقيقصه إضراب
 أقش  أنواع الجرائو الصأديبية.ويشكل 

حق  تطور تنظيو -حق الصظاهر السلملمحرية الاجصماع، و  -)م( حقوق وحريات
بما فيها حق الأفراد في  ،الدسصور من شأ  الحريات أنلى -في الصشري  الماري الصظاهر

هاا الحق في  صو ممارسةتنلى أ  ، الصظاهر السلملم، وأباح للمواطنين الحق في الصظاهر
 د تروج  و ليس في إتضاع المظاهرات لقي -إطار أحكام القانو  الاي يقوم نلى تنظيمه

لا يعدو أ  يكو  من قبيل الإجراءات  لحق الصظاهر هاا الصنظيو -منطق الحرية نن
 .الوقائية

 .1923دستور  من (30)المادة  -
 .1930دستور  من (20)المادة  -
 .10/2/1953في  الإعلان الدستوري الصادر -
 .1956دستور  من (46)المادة  -
 .1958دستور  -
 .1964( من دستور 37)المادة  -
 .1971دستور سنة  -
 .2011الإعلان الدستوري الصادر سنة من  (16المادة ) -
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الصادر بالأمر العالي المنشور بتاريخ  العقوبات الأهليقانون من  مكررا( 327المادة ) -
، والملغى 1923لسنة  37القانون رقم ، معدلا بموجب ئع المصريةفي الوقا 20/2/1904

 بإصدار قانون العقوبات. 1937( لسنة 58لاحقا بموجب القانون رقم )
بشأن تقرير الأحكام الخاصة  1923لسنة  14القانون رقم  من (11( و)2المادتان ) -

ا بموجب القرار بقانون رقم الملغى لاحق، بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية
في شأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات  2013( لسنة 107)

 السلمية.
 (مكررا 374)و (374)ج( و  124) ب( و 124) أ( و 124) ( و124) وادلما -

، معدلا بموجب 1937لسنة  58الصادر بالقانون رقم قانون العقوبات،  من (375)و
 .1951( لسنة 24و) 1946( لسنة 116 رقمي )القانونين

، الملغى لاحقا بشأن حماية الوطن والمواطن 1977لسنة  2القانون رقم ( من 7المادة ) -
 .1983لسنة  194القرار بقانون رقم  بموجب
بشأن تجريم الاعتداء على حرية  2011لسنة  34المرسوم بقانون رقم المادة الأولى من  -

 .شآتالعمل وتخريب المن
، التي وقعت اتفاقية العهد الدولي الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -

 .4/8/1967في عليها مصر 
 الإجراءات

 المحامي بالنقض والإدارية العليا... أودع الأستاذ/ 31/1/2015الموافق  في يوم السبت
  ...محمد سيدو  ...مد شفيقمحو  ...سافينازو  ...، لولا... عن السادة: محمودبصفته وكيلا)
نورا عبد و  ...نورا لطفيو  ...زينبو  ...رجاءو  ...ناديةو  ...ممدوحو  ...سامحو  ...مجديو 

لم كتاب تقرير طعن ق ...(محمد عبد العزيزو  ...سهيرو  ...بناتو  ...كرامإو  ...الباسط
ن عالصادر على الحكم  اطعن، عليا ق. 61لسنة  24587 قيد برقم، المحكمة الإدارية العليا
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، ق13لسنة  162في الدعوى رقم  29/12/2014المحكمة التأديبية بالمنوفية بجلسة 
 لى المعاش.عالقاضي بمجازاتهم بالإحالة 

، الحكم بقبول الطعن شكلا -سباب التي أوردوها بتقرير الطعنللأ-وطلب الطاعنون 
 ند إليهم.، والقضاء ببراءتهم مما أستنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف

بتاريخ  المنعقدةونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قضت بجلستها 
، وأمرت بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضي بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه 14/3/2015

 الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعه.
كم المطعون فيه فيما قضى به من ارتأت فيه إلغاء الح اوأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير 

مما  ةالسادسة عشر  ةببراءة الطاعن االمعاش، والقضاء مجدد علىمجازاة الطاعنين بعقوبة الإحالة 
 سند إليها، وبمجازاة باقي الطاعنين بالعقوبة المناسبة.أ

وفيها لم يحضر الطاعنون ، 11/4/2015ام دائرة الموضوع جلسة لنظر الطعن أم توتحدد
بتاريخ  2611و 2610ثلهم رغم قيام قلم الكتاب بإخطارهم بالكتابين رقمي أو من يم

، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت 3/3/2015
 مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 المحكمة
 .طلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونابعد الا

 فيما أبلغ به السيد -حسبما يبين من عيون الأوراق-وقائع الطعن تخلص  حيث إنو 
رئيس شئون العاملين بالوحدة المحلية بقورص رئاسة الوحدة المحلية بأنه عند دخوله مقر 

مدير مركز ى قام بإلقاء السلام عل 13/6/2013الوحدة المحلية بقورص يوم الخميس الموافق 
المركز وبعض موظفي الوحدة يغلقون باب الوحدة الخارجي  يوعندما شاهد موظف ،المعلومات

أمام باب الوحدة، مانعين باقي الموظفين  ويعتصمونبهم،  ةوالداخلي بأقفال حديدية خاص
"اللي عاجبه يقعد، واللي مش عاجبه : سأله عما يحدث، فكان رده ،ة عملهممن ممارس
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طلب منهم الخروج بالمعدات فكان ردهم  يروح". وأشار إلى أنه لما رأى عمال مجموعة النظافة
 ".نكسرهاللي هيجي ناحية البوابة ه" :أن موظفي مركز المعلومات قالوا

 إلىإحالته  وقد تناولت الإدارة العامة للشئون القانونية الواقعة بالتحقيق، وانتهت إلى
وبسؤال ، 2013لسنة  549النيابة الإدارية بأشمون التي باشرت التحقيق في القضية رقم 

مقر عمله  مقدم الشكوى قرر أنه الذي أعد المذكرة محل التحقيق لأنه عندما توجه إلى
وجد موظفي مركز المعلومات قاموا بغلق البوابة  13/6/2013بالوحدة يوم الخميس الموافق 

الحديدية الخارجية للوحدة بالأقفال، ووضعوا سيارة أمام باب الوحدة لمنع دخول الموظفين 
وفوجئ بأن موظفي مركز المعلومات ، لمباشرة عملهم، وأنه دخل من الباب الجانبيللوحدة 

تلك المقاعد،  ىقاموا بوضع كراسي أمام الباب الداخلي المؤدي للمكاتب، ويجلسون عل
مدير مركز المعلومات عن سبب ما ... ويغلقون الباب الداخلي، ولما سأل محمد عبد العزيز

يقعد واللي مش عجبه يروح"، وأنه شاهد عمال منظومة  "اللي عجبه :يحدث، كان رده
النظافة لا يستطيعون الخروج من الوحدة، وأن موظفي مركز المعلومات هددوهم بأن من 
سيخرج من البوابة سيتم تكسيره، وأضاف أنه ظل أمام الوحدة حتى تجمع باقي الموظفين، ولم 

، وأضاف بأن الذي قام اظهر  12 ذلك حتى الساعة ىيتمكنوا من الدخول، وظل الوضع عل
، ومحمد ...، ومحمد سعيدز...محمد عبد العزي :بغلق الوحدة، ومنع موظفيها من الدخول هم

، ...، ولولا...، وسافيناز...، وسامح...، ومحمود...، وممدوح...، ومجدي...شفيق
 .... ، ونادية...ورجاء

العاملين بمركز المعلومات  أسماء عدد من ىالوحدة قامت بالشطب عل ةأن رئيسوأضاف 
ن بمركز و حضر العامل 13/6/2013بمقر العمل، وفي يوم  وجودهمبخانة الانصراف لعدم 

الوحدة من الدخول،  ةالمعلومات، وقاموا بغلق أبواب الوحدة بالأقفال الحديدية، ومنعوا رئيس
لو حضر "نه ن بمركز المعلومات بأو وعندما حضر نائب رئيس مجلس المدينة رد عليه العامل
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العمدة ومعه ، وعندما شاع الخبر بالقرية حضر "رئيس المدينة بنفسه مش هيفتحوا الوحدة
 وقاموا بفتح الوحدة.، مجموعة من المواطنين

من الدخول، وقالت ... رئيسة الوحدة منعتها السيدة لولانه لما حضرت إ واستطرد قائلا
هد رئيسة الوحدة ملقاة على الأرض وعندما التفت خلفه شا ،رجعي"الها "مش هتدخلي و 

 الوحدة أنهم غير منضبطين بالعمل. ةأن سبب تعدي العاملين على رئيس تبكي، وأشار إلى
مقر الوحدة يوم  نائب رئيس مجلس مدينة أشمون شهد بأنه وصل إلى... وبسؤال أحمد

 ، ووجد العاملين بالوحدة يغلقون الباب الخارجياصباح 8.30الساعة  13/6/2013
مكاتب  بالأقفال الحديدية، ولما دخل من الباب الجانبي وجد الباب الداخلي المؤدي إلى

مات متجمهرين أمام الباب الداخلي، ثم حضر ، ووجد موظفي مركز المعلو االموظفين مغلق
قنع المتظاهرين بفتح مقر الوحدة، وأضاف أن ذلك حدث نتيجة وجود أعمدة القرية و 

 الوحدة. ةعلومات ورئيسمشاكل بين موظفي مركز الم
سابقة، وأضاف أن القوال الأسكرتير الوحدة المحلية بقورص ردد مضمون ... وبسؤال عيد

 معهم. الوحدة لتحدثها بتعالٍ  ةرئيسلك وجود مشاكل بين الموظفين و مرد ذ
 16/6/2013ت أنها لما توجهت يوم ر الوحدة المحلية بقورص: قر  ةرئيس... وبسؤال رضا

، محمد ...، محمد شفيق...، زينب...، سافيناز...لولا، ...ام كل من: محمودلمقر عملها ق
،  ...، إكرام...، نادية...، نورا عبد الباسط...لطفينورا  ...،سامح ...،، مجدي...السيد
ليها بالسب والضرب، بمنعها من دخول الوحدة، والتعدي ع...، ، سهير...، بنات...رجاء

هي التي قامت بدفعها مما أدى ... وأضافت بأن لولا ،"ةافرة يا زبال"يا سافلة يا ك: وقالوا لها
وبالاشتراك معه بأن قام بجذبها ... ن محمودالأرض، وكان ذلك بتحريض م ىسقوطها عل إلى

، ...، ومحمد سالم...، وصابر...الخلف، في حضور كل من: محمد علي من ملابسها من
ك من جانبهم لكونهم غير منضبطين في عملهم، هذا المسلأن وأشارت إلى  ،.ن..وعماد الدي

 .ةمعاملة حسن اأنها تعاملهم جميعإلى أشارت و  ،ويرفضون نصائحها
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عامل بمنظومة النظافة شهد بأن العاملين بمركز المعلومات كانوا ... وبسؤال محمد على
... ، فطلب منهم محمود16/6/2013جالسين بالكراسي أمام الباب الداخلي للوحدة يوم 

ى بدفع رئيسة الوحدة، فوقعت الأخيرة عل... الوحدة من الدخول، ثم قامت لولا ةمنع رئيس
الوحدة من ملابسها من الخلف، مما أدى إلى تعرية  ةبجذب رئيس... الأرض، وقام محمود

أن العاملين بمركز المعلومات تعدوا على ها على ظهرها أمام الناس، وأضاف ظهرها ووقوع
 على رئيسة ياَ تعدَّ  ...، ومحمود...لولا :من أن كلالفاظ الخارجة، وأضاف الوحدة بالأ ةرئيس

 الوحدة بالضرب.
عضو الشئون القانونية بمجلس مدينة أشمون، شهد بأن الشئون القانونية ... وبسؤال أمجد

قامت بالتحقيق في واقعة انصراف بعض العاملين بالوحدة المحلية بقورص، وترك العمل بدون 
 489إلى ذلك صدر القرار رقم  ا، واستناد12/6/2013الواحدة ظهر يوم  إذن الساعة

، ...، ورجاء...، وسهير...، وأملن...، وجيهاة...، وناديز...بمجازاة سافينا 2013لسنة 
 بخصم يوم من راتبهم.... ، ونادية...، وسامح...، وممدوح...، ومجدي...وإكرام

فني تنظيم ... ، وبسؤال مجدي...علي ردد مضمون أقوال محمد... وبسؤال صابر
بالوحدة المحلية بقورص، اعترف بقيامه بالاشتراك مع أغلب العاملين بالوحدة يوم 

الوحدة لجميع  ةبغلق الباب الداخلي والخارجي للوحدة بسبب اضطهاد رئيس 16/6/2013
 16/6/2013يوم  موجودينه كانوا ءأنه وزملا ومعاملتهم معاملة سيئة، وأضاف العاملين

وأنكر  ،أمام الباب الداخلي للوحدة، وعندما رأوا رئيسة الوحدة آتية قاموا بمنعها من الدخول
 تعديهم عليها بالسب أو بالضرب.

مسئول مرتبات بالوحدة المحلية بقورص، اعترف بأنه اشترك مع بعض ... وبسؤال سامح
داخلي والخارجي بالأقفال وأنهم أغلقوا الباب ال ،العاملين بالوحدة بالاعتصام داخل الوحدة

الوحدة لهم، وأنه فى يوم الأحد  ةبسبب اضطهاد رئيس 13/6/2013يوم الخميس الموافق 
 ةاشترك مع زملائه في الاعتصام أمام باب الوحدة، ومنعوا رئيس 16/6/2013الموافق 
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الوحدة من الدخول، ونفى تعديه عليها بالضرب أو الألفاظ، وعلل اشتراكه في هذا 
 ن رئيسة الوحدة أحدثت فتنة بينهم.بأصام الاعت

، ومحمد ...، ورجاء...، وسعيد...، وسافيناز...، وممدوح...وبسؤال محمد شفيق
 ، ونورا...، وزينب...، ولولا...، ومحمد عبد العزيز...، ونادية...، ومحمود...سيد

 ةعتصام لمنع رئيسبالا ا، اعترفوا جميع...، وبنات...، وإكرام...، ونورا عبد الباسطلطفي...
 الوحدة من الدخول، ونفوا واقعة التعدي عليها باللفظ أو الضرب.

، 80، 78/1، 76/1/3قيد الواقعة مخالفة إدارية بالمواد  وانتهت النيابة الإدارية إلى -
، ومحمد ...، وسافيناز...، ولولاد...عاملين المدنيين بالدولة ضد محمو نظام القانون من  82

...، ، ورجاء...، ونادية...، وممدوح...، وسامح...، ومجدي...مد السيد، ومح...شفيق
، ومحمد ...، وسهير...، وبنات...، وإكرام...ونورا عبد الباسط ...،، ونورا لطفي...وزينب

بمقر عملهم بالوحدة المحلية بقورص لم يؤدوا  16/6/2013و13لأنهم يومي  ...؛عبد العزيز
لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة  امعيب اوا مسلكالعمل المنوط بهم بدقة، وسلك

 وذلك بأن:
في الاعتصام بالوحدة المحلية بقورص  ا: اشتركوا جميعن من الأول حتى العاشرو المخالف

الوحدة وبعض  ةوأغلقوا باب الوحدة، ومنعوا دخول رئيس 16/6/2013و13يومي 
 العمل في هذين اليومين.العاملين لمباشرة أعمالهم، مما أدى إلى تعطيل 

: اشتركوا مع المخالفين من الأول وحتى ن من الحادي عشر وحتى السادس عشرو المخالف
الوحدة  ة، ومنعوا دخول رئيس16/6/2013العاشر في غلق باب الوحدة المحلية بقورص يوم 

 لمباشرة عملها وبعض العاملين الآخرين بالوحدة مما أدى إلى تعطيل العمل.
: اشترك مع المخالفين من الأول حتى العاشر فى الاعتصام لسابع عشرالمخالف ا

الوحدة وخروج  ةومنع دخول رئيس 13/6/2013بالوحدة، وغلق أبواب الوحدة يوم 
 معدات منظومة النظافة بالوحدة مما أدى إلى تعطيل العمل.
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عوى التأديبية أمام وأمرت النيابة الإدارية بإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، وقد نظرت الد -
قضت  29/12/2014المحكمة التأديبية بالمنوفية على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 

ها على أن المخالفة المسندة إليهم ثابتة ءلى المعاش، وأقامت قضاعبمجازاتهم بعقوبة الإحالة 
 في حقهم بيقين.

أ في تطبيقه وتأويله، ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون عليه خالف القانون، وأخط -
لأنه قضى بإدانتهم بنصوص قانونية سابقة على الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها الحكومة 

المستندات التي قدموها والتي تؤكد  المصرية، والتي كفلت حق الإضراب، كما أنه لم يشر إلى
، سير بوضع طبيعييأن الحملة الميكانيكية كانت تسير بانتظام، وأن الحضور والانصراف كان 

 وأن حركة الخزينة لم تتوقف، وأن العقوبة التي وقعها لا تتناسب مع الذنب الذي ارتكبوه.
.......................................................... 

ه عما يثيره الطعن من أن محكمة أول درجة قضت بإدانتهم بنصوص قانونية حيث إنو 
إلى ، فإن المحكمة تنوه بادئ ذي بدء ية، التي كفلت حق الإضرابسابقة على الاتفاقية الدول

م، وعدم مباشرتهم أن المقصود بالإضراب هو امتناع العاملين بالمرافق العامة عن أداء أعماله
وذلك بقصد  ،الوظائف، ومع استمرار تمسكهم بهادون أن يتخلوا عن تلك ، لمهام وظائفهم

، أو عن مطالب معينة، يطالبون ى أوضاع معينةبهم عن احتجاجهم علالإعلان من جان
أو بقصد إظهار السخط والاستنكار لأعمال أو إجراءات لا ترضيهم،  ،المسئولين بتحقيقها

والإضراب بهذا المعنى يتنافى مع مبدأ سير المرفق العام بانتظام واطراد، فإن كانت الحكومة 
د المجتمع الذين يحرمون من الخدمة فإن الضرر الأكبر يلحق بأفرا ،تتضرر من هذا التصرف

فإن الإضراب هو تمرد عمال المرافق العامة على  ومن ثمالتي يقدمها عمال هذا المرفق، 
السلطة، وعلى النظام، لأنه يسعى إلى تحريك الرأي العام ضد النظام الذي يعتبره الأفراد هو 

 المسئول أمامه عن تشغيل المرافق ذات النفع العام.



 
 2015سنة إقريل من  18( جلسة 79)

 816 

هرة فهي اجتماع عدة أشخاص في الطريق العام، للتعبير عن إرادة جماعية أو أما المظا
 .اسمى موكب ، وإن كان متنقلااسمى تجمع افإن كان هذا الاجتماع ثابت ،مشاعر مشتركة

، فلم يكن الإضراب في القانون راب في مصر بمراحل تشريعية عديدةوقد مر حق الإض
تفاء بالعقوبات التأديبية التي كان يمكن توقيعها ، اك1923 عليه حتى عام االمصري معاقب
إلى حد العزل من الوظيفة، وإزاء كثرة الإضرابات  والتي كانت تصل أحيانا ،على المضربين

عدم كفاية  سواء من جانب العمال أم من الموظفين تنبه المشرع إلى خطورة ذلك وإلى
، الذي ميز بين (1)1923لسنة  37فأصدر القانون رقم  ،العقوبات التأديبية في هذا الشأن

عمال المرافق العامة  (الثانية)عمال المرافق العامة التي تدار بالطريق المباشر، و)الأولى( فئتين: 
 الإضراب في حالتين: ىكانوا يعاقبون عل  :الفئة الأولى التي تدار بطريق الامتياز، فبالنسبة إلى

ستخدمين العموميين، وتركوا عملهم بدون الأقل من الموظفين أو الم ىإذا اتفق ثلاثة عل .1
مئة  ىفكانوا يعاقبون بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عل ،مسوغ شرعي

 جنيه.
عن تأدية واجب  اوتطبق هذه العقوبة على كل موظف أو مستخدم عام امتنع عمد .2

ة الناس أو صحتهم أو من واجبات وظيفته، إذا كان امتناعه يجعل أو من شأنه أن يجعل حيا
 أمنهم في خطر، وكذلك إذا نشأت عنه فتنة أو إذا أضر بمصلحة عامة.

أما بالنسبة إلى الفئة الثانية، وهم عمال المرافق العامة التي تدار بطريق الامتياز، فكانت 
في ظل التشريع المصري هي الاعتراف بحق الإضراب بالنسبة لعمال القطاع  المطبقةالقاعدة 

لطابع الخاص للمرافق العامة التي تدار بطريق الامتياز، وأهمية وحيوية ا إلى ا، ولكن نظر الخاص
هذه المرافق فيما يتعلق بخدمة الجمهور، فلم يحرم المشرع العاملين بهذه المرافق من ممارسة 

من قانون  مكررا( 327)لممارسة هذا الحق، فنصت المادة  اوضع لهم شروط بلالإضراب، 
                                                 

 في الوقائع المصرية بتاريخبالأمر العالي المنشور الصادر ، بشأن إضافة أحكام لقانون العقوبات الأهلي (1)
 بإصدار قانون العقوبات. 1937( لسنة 58، والملغى لاحقا بموجب القانون رقم )20/2/1904
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محظور على " :على أنه 1923 لسنة 37 رقمالأهلي المضافة بموجب القانون العقوبات 
اء التابعين لمصلحة خاصة حاصلة على امتياز بإدارة عمل من الأعمال رَ جَ المستخدمين والأُ 

أن  كالسكك الحديدية والترامواي والتنوير وتوريد المياه وما شابه ذلك  ذات المنفعة العامة
ل معها سير العمل في تلك بكيفية يتعط ،، أو جماعات منهمامعيتوقفوا عن العمل كلهم 

بدون أن يخطروا المدير أو المحافظ بذلك قبل الوقت الذي ينوون فيه التوقف عن ، المصلحة
 عليه ا، ويكون موقعهذا الإخطار بالكتابة قدمقل، ويالأ ىعل االعمل بخمسة عشر يوم

ينوون التوقف عن العمل، وتبين فيه أسباب هذا  راء الذينجَ الأُ بإمضاء أو ختم المستخدمين و 
 .وساعته الإخطاراستلام يذكر فيه تاريخ  وصل  ى لذوي الشأن التوقف، ويعطَ 

والتوقف عن العمل بدون مراعاة الأحكام الواردة في الفقرة السابقة والميعاد المنصوص 
 ...".اجريمة يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهيعد عليه فيها 

للنص المتقدم كان الإضراب بالنسبة لموظفي وعمال المرافق العامة التي تدار بطريق طبقا و 
حالة ممارسة تلك الفئة  ، وفيوذلك بمراعاة الشروط المنصوص عليها قانونا ،االامتياز مشروع

ويعاقب عليه بالعقوبات  ،للإضراب بدون مراعاة لتلك الشروط يعد الإضراب غير مشروع
 ص عليها.المنصو 

أصدر المشرع المرسوم  االرغم من النصوص القانونية التي تجرمه ىولما كثرت الإضرابات عل
قانون العقوبات الإضراب في أحكام تناول هذا المرسوم ، و (1)1946 لسنة 116بقانون رقم 

 124( وب) 124و (أ) 124واد المأضاف و منه  124ادة المبالتعديل والإضافة، فعدل 
المادة  نصتإذ  منه، 375عدل المادة و  امكرر  374أضاف المادة و  374 ادةالمعدل و ( ج)
قل الأ ى"إذا ترك ثلاثة عل على أنه:من قانون العقوبات بعد تعديلها بذلك المرسوم  (124)

عن  ادأو امتنعوا عم ،، ولو في صورة الاستقالةالعموميين عملهمأو المستخدمين من الموظفين 
وظيفتهم، متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك، تأدية واجب من واجبات 

                                                 
 .1937لسنة  58بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الصادر بالقانون رقم  (1)
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وبغرامة لا تزيد  ،عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز ستة أشهر
 .اخمسين جنيه نع

ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة 
أو فتنة بين  راباطضافي خطر، أو كان من شأنه أن يحدث منهم أالناس أو صحتهم أو 

 .أضر بمصلحة عامة اأو إذ، الناس
أعمال وظيفته بقصد عمل من ترك عمله أو امتنع عن  أو مستخدم عمومي وكل موظف

عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة 
 ."...ايهلا تتجاوز عشرين جن

كل من   124يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة " :على أنأ(  124)المادة  نصتو 
ويعاقب بالعقوبات المقررة  .اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها

أو  اعمومي اأو مستخدم ابالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظف
بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية مستخدمين عموميين  موظفين أو

عن  فضلاو  .تشجيعه أية نتيجة وأواجب من واجبات الوظيفة، إذا لم يترتب على تحريضه 
 ."...العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين

المادة  بالعقوبات المبينة في الفقرة الثانية منيعاقب : "أن ىعلب(  124)المادة  نصتو 
في الاعتداء على حق الموظفين العموميين في العمل باستعمال  كل من يعتدي أو يشرع  124

الوجه المبين في المادة  ىالقوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة عل
 ."من هذا القانون 375
فيما يتعلق بتطبيق المواد الثلاث السابقة يعد  " :على أنه )ج( 124)المادة  نصتو 

في خدمة كانت جراء الذين يشتغلون بأية صفة   والمستخدمين العموميين جميع الأكالموظفين
 ".الحكومة أو في خدمة سلطة من سلطات الأقاليم أو السلطات البلدية أو القروية...
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جراء الذين يقومون بخدمة دمين والأالمستخ ىيحظر عل" ه:أن ىعل( 374)المادة  نصتو 
، ولو لم يكن موضوعا له نظام عامة أو بالخدمة في المرافق العامة أو بعمل يسد حاجة عامة

وتجرى في شأن ذلك جميع الأحكام المبينة في  .الهم أو يمتنعوا عنه عمدأن يتركوا عمخاص، 
ا على هؤلاء موتطبق العقوبات المنصوص عليها فيه(، أ/124)و (124)المادتين 

 ."حسب الأحوالعلى وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين والأجراء المستخدمين 
وبغرامة لا تزيد  تينيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سن: "أن ىعل (375)المادة  نصتو 

كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير   جنيه مئةعلى 
  الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق من الحقوق الآتية:مشروعة في
 حق الغير في العمل.)أولا( 
 حق الغير في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.)ثانيا( 
 ...". في جمعية من الجمعيات.أو لا يشترك حق الغير في أن يشترك )ثالثا( 

قانون وبات معدلا بموجب المرسوم بقانون العقومفاد النصوص المتقدمة أن المشرع في 
الأقل من الموظفين  ىالإضراب الذي يقع من ثلاثة عل ىعاقب عل 1946لسنة  116

ذلك الذي يقع من ثلاثة أشخاص فأكثر،  ى يقتصر تجريم المشرع للإضراب علالعموميين، ولم
قصد امتد ليشمل التجريم كل موظف ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته ب بل

الإضراب أن يقع لى سير العمل أو الإخلال بانتظامه، ولم يشترط المشرع للعقاب ع ةعرقل
اكتفى بأن يقع الإضراب بقصد تحقيق غرض  بلنتيجة اتفاق على الامتناع عن العمل، 

مشترك ولو لم يسبقه اتفاق، وضاعف المشرع الحد الأقصى للعقوبة إذا كان ترك العمل أو 
أنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر، وأكد المشرع أن الامتناع عنه من ش

فع شرعي أم لم يستند إليه، اد عليه في جميع الأحوال سواء استند إلى االإضراب أصبح معاقب
هذا القانون من حيث تجريم الإضراب بين الموظفين العموميين الذين يعملون في  ىوساو 

العمال الذين يعملون في المرافق التي تدار بطريق يق المباشر و ة التي تدار بالطر المرافق العام
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عليه في جميع  االامتياز، واتجه إلى التعميم في الحكم فيما يتعلق بالإضراب الذي أصبح معاقب
 الأحوال مما يكشف عن تشدد واضح في مسلكه.

 ت، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبا 1951لسنة  24ثم أصدر المشرع القانون رقم 
( 116بقانون رقم ) لمرسومباى تشديد العقوبات الواردة وقد اقتصر التعديل الذي أدخله عل

، ضرابات الموظفين، ولو كانت صحيحة، بالإضافة إلى حظر نشر أخبار إ1946لسنة 
عقوبة الحبس مدة لا  ىعلمن قانون العقوبات  (124)الفقرة الأولى من المادة  ت بموجبهفنص

ذا ترك ثلاثة على الأقل إ ئة جنيهتجاوز سنة وغرامة لا تزيد على مهر ولا تتقل عن ثلاثة أش
من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو في صورة الاستقالة أو امتنعوا عمدا عن 

، تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك
المادة على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة  ونص في الفقرة الثالثة من تلك

إذا امتنع موظف عن عمل من أعمال وظيفته أو ترك عمله بقصد  الا تتجاوز خمسين جنيه
 لعقوبةابعة على أن يعاقب باسير العمل أو الإخلال بانتظامه، ونص في الفقرة الر ة عرقل

صوص عليها في الفقرتين السابقتين من هذه كل من حبذ على جريمة من الجرائم المن  نفسها
دون أن يمس هذا  (375)ثم عدل صياغة المادة ، (124)في الفقرة الأولى من المادة  المادة أو

 التعديل الحكم القانوني الوارد فيها.
الذي بشأن حماية الوطن والمواطن  1977لسنة  2ثم أصدر المشرع بعد ذلك القانون رقم 

 :والتي تنص على أن، المادة السابعة منه يوه ،علق بحق الإضرابتضمن مادة وحيدة تت
متفقين في ذلك  ايعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة العاملون الذين يضربون عن عملهم عمد"

 ."إذا كان من شأن هذا الإضراب تهديد الاقتصاد القومي ،غرض مشترك تحقيقأو مبتغين 
جميع العاملين بالدولة، والقطاع  ىبق علوقد جاءت عبارات هذا النص عامة، حيث تنط

العام والقطاع الخاص، واشترط المشرع لتوقيع هذه العقوبة أن يكون الإضراب مما يهدد 
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طبق في شأنه الأحكام تالاقتصاد القومي، أما الإضراب في عكس ذلك من الحالات فإنه 
 .الخاصة بالإضراب الواردة في قانون العقوبات

 منه،ن لانتقادات كثيرة إزاء العقوبة المشددة الواردة بالمادة السابعة وقد تعرض هذا القانو 
 2بإلغاء القرار بقانون رقم  1983لسنة  194فأصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 

القانون قانون العقوبات معدلا بموجب ، وبإلغاء هذا القانون أصبحت نصوص 1977لسنة 
راب موظفي وعمال المرافق العامة، أما عمال القطاع هي الحاكمة لإض 1951لسنة  24رقم 

الخاص فإضرابهم يخضع لنصوص قانون عقد العمل الموحد، ونصوص قانون العقوبات في 
 حالات معينة.

اتفاقية العهد الدولي الخاصة بالحقوق الاقتصادية  ىعل 4/8/1967ثم وقعت مصر في 
أن تتعهد الدول الأطراف  ىهذه الاتفاقية علوالاجتماعية والثقافية، ونصت المادة الثامنة من 

لقوانين البلد المعني، وقد تحفظت  افي هذا العهد بكفالة حق الإضراب، شريطة ممارسته وفق
هو الأخذ في الاعتبار أحكام الشريعة  اعام االحكومة المصرية في وثيقة التصديق تحفظ

أصدر رئيس الجمهورية  1/10/1981الإسلامية، وعدم تعارض الاتفاقية معها، وبتاريخ 
هذه الاتفاقية مع الأخذ في الاعتبار أحكام  ىبالموافقة عل 1981 لسنة 537القرار رقم 

 14/4/1982بتاريخ  االشريعة الإسلامية، وعدم تعارضها معها، ثم أصدر وزير الخارجية قرار 
 14رسمية في العدد رقم بنشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية، وتم نشر الاتفاقية في الجريدة ال

، ومن ثم فإن الحكومة المصرية وإن 14/4/1982من  اوعمل بها اعتبار  8/4/1982بتاريخ 
كانت قد تعهدت بكفالة حق الإضراب إلا أنها اشترطت لإعمال هذا الحق مطابقته 

 لأحكام الشريعة الإسلامية.
ين الالتزام بحدود هذا حيث إن الإضراب سواء كان من الحقوق أو من الحريات، فإنه يتعو 

ولا شبهة في أن الفقه الإسلامي هو المصدر التاريخي  ،الحق، وبعدم الانحراف عن الغاية منه
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مطابقة  ىلنظرية التعسف في استعمال الحق بما يوجب الرجوع إلى هذا الفقه لبحث مد
 لأحكام هذه الشريعة. 4/8/1967الاتفاقية التي وقعت عليها الحكومة المصرية في 

يتعلق  (أولها)حيث إن الفقه الإسلامي قسم المصالح من حيث تحقيقها إلى ثلاثة أنواع: و 
يتعلق  (ثالثها)يتعلق بالمصلحة الأغلب، و (ثانيها)، وجميعهمبمصلحة عامة في حق الخلق 

ومن  ،ترتيبها السالف وفقعلى بمصلحة خاصة، وتجرى المفاضلة بين هذه الأنواع الثلاثة 
وقاعدة الضرر  ،أن الضرر يزال :في الفقه الإسلامي قواعد أصولية منها تر خلال ذلك استق

حمل لدفع ضرر عام، وقاعدة درء المفاسد تَ الأشد يزال بالأخف، وقاعدة الضرر الخاص ي ـُ
، كان، وقاعدة الضرر لا يزال بمثلهدفع بقدر الإمم على جلب المنافع، وقاعدة الضرر يُ دقي

لإسلامية لا تجيز الإضراب إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، فإن أحكام الشريعة اومن ثم 
أو إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب 

لا تجيز  يوه ،الغير من ضرر، أو إذا كانت المصلحة التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة
دام سيؤدى إلى توقف العمل في ن العاملين في مرفق عام ماع اإذا كان صادر  االإضراب أيض

ومن ثم فإنه لا مجال لإعمال  ،المجتمع من الخدمات التي يقدمها هذا المرفق، وحرمان أفراد
 .المبين سالفاهذه الاتفاقية متى خالفت أحكام الشريعة الإسلامية على النحو 

من جانب  مبذولا اأن تكون وعدبالإضافة إلى ما تقدم فإن هذه الاتفاقية لا تعدو 
ق مع غيرها لضمان الحكومة المصرية بصفتها من أشخاص القانون العام بالقيام بعمل منس ِ 

تقرير الحقوق الواردة بها بشرط مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بتعديل تشريعاتها 
من مثل هذه  تخلوريعاتها ن كانت تشإأو لتقريرها  ،لك الصيغةتلتتوافق مع هذه الاتفاقية ب

النصوص المجرمة لحق الإضراب في قانون  اضمن فإن هذه الاتفاقية لم تلغِ  ومن ثمالحقوق، 
لأن الإلغاء الضمني لا يكون إلا حيث يرد كل من النص القديم والنص الحديث  ؛العقوبات

أن التشريع  امحل واحد، يستحيل معه إعمالهما فيه، وفى هذه الحالة وحدها، يفهم ضمني ىعل
ضمنا التشريع القديم، وهو ما لم يحدث للنصوص المجرمة لحق الإضراب، فإعمال  ىالجديد ألغ
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يخالف أحكام الشريعة لا حق الإضراب لتلك الاتفاقية رهين بوضع القوانين المنظمة له بما 
 الإسلامية.

ورها في ولا يغير من هذا النظر أن هذه الاتفاقية أصبحت بعد التصديق عليها وصد
وتتبوأ  ،من القانون الداخلي ابنشرها في الجريدة الرسمية أصبحت جزء اشكل تشريع، وأنه

رم الإضراب، وأن هذه مكانته، وتحتل مكانته، ويترتب عليها بطلان النصوص القانونية التي تج
السابق في  ينسخلقاعدة أن اللاحق  االنصوص أصبحت منسوخة بهذه الاتفاقية تطبيق

لأنه لم يرد بها  ،ذلك لأن هذه الاتفاقية لم تلغ هذه النصوص ؛التي يتصدى لها القانونالمسألة 
النص القديم، ولأن الإلغاء لا يكون إلا حيث يرد كل من النص القديم  ينص جديد يلغ

والنص الجديد على محل واحد يستحيل معه إعمالهما فيه، والدليل أن قرار رئيس الجمهورية 
وكانت الحكومة المصرية قد وقعت ، 1/10/1981تفاقية صدر في ه الاهذ ىبالموافقة عل

متحفظة في ذلك بوجوب مطابقة أحكام هذه الاتفاقية  4/8/1967هذه الاتفاقية في  ىعل
 .لأحكام الشريعة الإسلامية

ولأن أحكام هذه الشريعة لا تجيز توقف عمال المرافق العامة عن تقديم الخدمة التي 
هذه  ىبعد التوقيع علور، فقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة همالج تقدمها إلى

بتجريم الاعتداء على حرية العمل، ونص في  2011 لسنة 34المرسوم بقانون رقم الاتفاقية 
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون "المادة الأولى منه على أنه: 

ب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه العقوبات أو في أي قانون آخر، يعُاق
ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة 
الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه منع أو تعطيل أو إعاقة إحدى مؤسسات الدولة أو 

 .اصة عن أداء أعمالهاإحدى السلطات العامة أو إحدى جهات العمل العامة أو الخ
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ويعُاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو 
( من قانون 171بالكتابة أو بأية طريقة من طرق العلانية المنصوص عليها في المادة )

 ...". .العقوبات لأي من الأفعال السابقة ولو لم يتحقق مقصده
إضراب الموظفين العموميين جريمة جنائية، وإن كانت الحكومة تعهدت ومفاد ما تقدم أن 

بكفالة حق الإضراب في حدود ما تجيزه أحكام  4/8/1967في الاتفاقية التي وقعتها في 
الشريعة الإسلامية، فإن السلطة التشريعية ملزمة بأن تنظم حق الإضراب بما يتفق وأحكام 

، ولا ضوابط معينة وفقعلى ب ممارستها تجقوق التي وباعتباره من الح ،الشريعة الإسلامية
فإن إضراب الموظفين العموميين وإن كان يشكل جريمة  ومن ثميجوز التعسف في استعمالها، 

 وفقعلى فالموظف العام قد اختير لأداء مهمة معينة  ،اجنائية فإنه يعد جريمة تأديبية أيض
 عليه أن يسلك السبيل الذي تحدده قاعدة التخصص وتقسيم العمل، ومن ثم فإنه يتعين

فهو  ومن ثمالقوانين والتقاليد الحكومية التي يتكون من مجموعها المركز النظامي الذي يشغله، 
المكان المخصص له، وأن يطيع ملزم بأداء العمل المنوط به في الوقت المخصص لذلك، وفي 

هذا المبدأ  اري، وإذا تسرب إلىإد الفقري في كل نظام العمود ده لأن طاعة الرؤساء تعءرؤسا
 أي علاج. يجدي في إصلاح الإدارة أي خلل فلن 

علم أحد العاملين أمر مكفول، بل واجب  وأن الإبلاغ عن المخالفات التي تصل إلى
نه يتعين عليه عند قيامه بهذا أإلا  ،عليه، توخيا للمصلحة العامة، ولو كانت تمس الرؤساء

 .يه واجبات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء واحترامهمقتضتالإبلاغ ألا يخرج عما 
، وهو مطالب بالتعاون مع أن يخلص في أداء العمل المنوط بهالموظف  ىكما يجب عل

لأن الموظف هو أداة الدولة والمنفذ  ازملائه لأن العمل الإداري هو عمل جماعي، ونظر 
بتنفيذ مشيئة السلطات العامة، وهو لمشيئتها، ومن ثم فإن الموظف ملزم كل في مجال تخصصه 

فهو ملزم بأن يؤدي واجبه بغاية ، ومن ثم ما يطلق عليه في الفقه الإداري بالولاء الوظيفي
 .الإخلاص والأمانة بغض النظر عن عقيدته وانتماءاته
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لقواعد السالفة، بل يتعين أن يسلك في حياته اوفق على ولا يكفي أن يؤدي عمله 
لكن عليه وهو يمارس ، قه إبداء الرأي في الأمور العامةوإن كان من حنه إ، و احسن امسلك

أنه موظف عام، وأنه يجب أن يلتزم في جميع تصرفاته بمقتضيات  اهذا الحق أن يتذكر دائم
للقول بأن الموظف قد أدى ي لسياسة الدولة لا يكف االوظيفة العامة، فتنفيذ التعليمات طبق

عن ولائه للدولة ولنظام الحكم القائم،  ايكون مسلكه كاشفبأن  الأنه ملتزم أيض؛ واجبه
والقدر الأدنى في هذا الأمر يتمثل في عدم مهاجمة نظام الدولة، وفلسفتها الاجتماعية في 

سمعة الدولة،  الاجتماعات العامة أو الجلسات الخاصة، وعدم القيام بأي تصرف يسيء إلى
 .النظام أو تجريحهأو أي تصرف يكون من شأنه النيل من سلامة 

هذا الأساس فإن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو  ىوعل
يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، وكل موظف يخالف الواجبات المنصوص 
عليها في قانون الوظيفة العامة، فإنه يرتكب جريمة تأديبية تستوجب المؤاخذة وتستأهل 

 العقاب.
الاعتراف بحق  ىتظاهر فقد تعاقبت الدساتير المصرية وتواترت نصوصها عللنسبة للباأما 

حق التظاهر السلمي والسير في  بالنسبة إلى االأفراد في حرية الاجتماع، لكن الأمر كان مختلف
 ىمنه عل (30)هو أول الدساتير المصرية الذي نص في المادة  1923المواكب، فدستور سنة 

، ولكن هذا الحكم لا االاجتماع في هدوء وسكينة غير حاملين سلاحأن للمصريين حق 
 خاضعة لأحكام القانون. ، فهيالاجتماعات العامة ىيجري عل

 ى، ونص عل(20)حرية الاجتماع في المادة  ىتضمن النص عل 1930ولما صدر دستور 
ر إلا أن تلك النصوص كانت تقر ، 1923ريات التي تضمنها دستور سنة الحقوق والح

 المبادئ العامة في شأن الحقوق والحريات وتحيل تنظيمها للقوانين.
حق التظاهر  ىصراحة عل 10/2/1953ولم ينص الإعلان الدستوري الصادر في 

ا من نصوص وإن كان هذا الحق يستفاد ضمن ،حرية الاجتماع ىعل االسلمي ولم ينص أيض
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الحرية الشخصية، وحرية الرأي أن  ىخاصة المادة الثالثة منه التي نصت عل ،ذلك الإعلان
 ن في حدود القانون.امكفولت

ين حق يللمصر  " :أن ىمنه صراحة عل (46)نصت المادة  1956ولما صدر دستور سنة 
الاجتماع في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز للبوليس أن 

 .لتجمعات مباحة في حدود القانونوالاجتماعات العامة والمواكب وا .يحضر اجتماعاتهم
 ."الآداب ة ولا تنافييعلى أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلم

حق التظاهر وحق الاجتماع ومعظم الحقوق والحريات التي كان  1958ولم يذكر دستور 
، ونص صراحة على أن الحريات العامة مكفولة في 1956عليها في دستور سنة  امنصوص

 حدود القانون.
للمصريين حق الاجتماع في هدوء، "أن ىعل (37)في المادة  1964ص دستور سنة ون

والاجتماعات العامة والمواكب  .إخطار سابق غير حاملين سلاحا، ودون حاجة إلى
 ."والتجمعات مباحة في حدود القانون

 .حرية الاجتماع والتظاهر السلمي في حدود القانون ىعل 1971وقد أكد دستور سنة 
حرية  ىمنه عل (16)في المادة  2011الإعلان الدستوري الصادر سنة  كما نص  

 الاجتماع والتظاهر السلمي في حدود القانون.
بشأن تقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات  1923لسنة  14ووفقا لأحكام القانون رقم 

ت في فإن الاجتماعات العامة حرة، والمظاهرا (1)العامة وبالمظاهرات في الطرق العمومية
أن تكون تلك الممارسة مقيدة بنصوصه، وقد أوجبت الفقرة الأولى  ىعل ،االطريق حرة أيض

من المادة الثانية من هذا القانون على من يريد تنظيم اجتماع عام أن يخطر بذلك المحافظ أو 

                                                 
شأن تنظيم الحق في الاجتماعات في  2013( لسنة 107الملغى لاحقا بموجب القرار بقانون رقم ) ((1

 واكب والتظاهرات السلمية.العامة والم
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المديرية، فإذا كان يريد عقد الاجتماع خارج مقر المحافظة أخطر سلطة البوليس في المركز، 
 .يكون الإخطار قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقلو 

إذ لا يعدو أن يكون من ؛ منطق الحرية نع ، خروج  وليس في إخضاع المظاهرات لقيدٍ 
 .قبيل الإجراءات الوقائية

الاجتماعات أو المواكب أو المظاهرات التي ( من القانون المذكور فإن 11وطبقا للمادة )
يعاقب الداعون إليها  ،ها، أو رغم الأمر الصادر إليها بمنعهاتقام أو تسير بغير إخطار عن

ستة شهور،  ىوالمنظمون لها وكذلك أعضاء لجان الاجتماعات بالحبس مدة لا تزيد عل
ئة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يحول تطبيق أحكام هذا النص وبغرامة لا تتجاوز م

يكون منصوصا عليه في قانون العقوبات أو في  مما نفسهادون توقيع عقوبة أشد عن الأعمال 
الخاص بالتجمهر أو في أي قانون آخر من القوانين المعمول  1914لسنة  10القانون رقم 

 بها.
بما فيها حق الأفراد في التظاهر  ،ن الدستور قد أعلى من شأن الحرياتأما تقدم  ةوخلاص

م ممارسة هذا الحق في إطار أحكام السلمي، وأباح للمواطنين الحق في التظاهر على أن يت
 القانون الذي يقوم على تنظيمه.

ما إذا كان إغلاق باب مقر العمل والاعتصام وحيث إنه يتعين بادئ ذي بدء بيان  -
أو يشكل مخالفة تأديبية، فالمعروف أن المظاهرة تكون  امباح داخل مبنى الوظيفة يعد عملا

التجمهر لا  وأنفي مكان أو محل عام،  انعقد أيضفي طريق أو ميدان عام، وأن الاجتماع ي
، ولا اومن ثم فإن الاعتصام لا يعد مظاهرة، ولا اجتماع ،يكون إلا في طريق أو مكان عام

هو في حقيقته إضراب، وذلك لانقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم وعدم  بل، اتجمهر 
وذلك بقصد الإعلان من  ،فدون أن يتخلوا عن تلك الوظائ ،مباشرتهم لمهام وظائفهم

مع مبدأ سير المرافق العامة  وهذا المسلك يتنافى ،وضع معين لىجانبهم عن احتجاجهم ع
إلحاق أفدح الأضرار بالكيان الاجتماعي والاقتصادي بوجه عام،  بانتظام واطراد، ويؤدى إلى
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يكرس   الموظف أن ىمقتضيات واجب الوظيفة العامة التي توجب عل نع اوهو يشكل خروج
كامل وقته لأداء واجبات وظيفته، وممنوع عليه أن يتغيب عن العمل لأي سبب كان إلا 

التعطيل  ن الإضراب فيه معنىلأ ؛أن يضرب عن العمل فإنه ممنوع عليه من باب أولى ،بإذن
لا في الحكومة بمعناها  ،العمومي للمرفق العام، وقد حرم المشرع الإضراب على جميع العاملين

 المشروعات ذات النفع العام. جميع بل فيفحسب، أو الواسع الضيق 
ولا يمكن اعتبار توقيع الحكومة المصرية على الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية 

ذلك لأن الإلغاء الضمني لا ؛ للنصوص المجرمة للإضراب اضمني والاجتماعية والثقافية إلغاء  
محل واحد يستحيل معه  ىص الجديد عليكون إلا حيث يرد كل من النص القديم والن

التشريع القديم وهو  اضمن ىأن التشريع الجديد ألغ اإعمالهما فيه، وفي هذه الحالة يفهم ضمني
تكون وعدا مبذولا  تعدو أن عن أن هذه الاتفاقية لا ما لم يحدث للنصوص المجرمة، فضلا

لضمان ق مع غيرها مل منس ِ من جانب الدولة بصفتها من أشخاص القانون الدولي بالقيام بع
عمالها بما إاشترطت الحكومة لإعمال هذه الاتفاقية أن يكون  ، وقداتقرير الحقوق الواردة به

تلك وفق على فإن إعمال حق الإضراب ، ومن ثم  يخالف أحكام الشريعة الإسلاميةلا
لامية، وإذ لم الف أحكام الشريعة الإسيخالاتفاقية رهين بوضع القوانين المنظمة له بما لا 

تصدر هذه القوانين حتى هذه اللحظة بل أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 
حرية العمل  ىبتجريم الاعتداء عل 2011 لسنة 34المرسوم بقانون رقم  12/4/2011

موقفا متشددا إزاء إضراب  يقطع بأن المشرع المصري تبنى، فإن هذا وتخريب المنشآت
 الموظفين.
جلب  ىقدم عليدرء المفاسد "استنت قاعدة قد نت أحكام الشريعة الإسلامية وإذ كا

إلحاق الضرر بالمتعاملين  ، وإذ كان الإضراب يؤدي إلى"الضرر لا يزال بمثله"، وقاعدة "المنافع
ا فيه من إضرار بالناس لملا  ،فإن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا المسلك ؛المحليةمع الوحدة 
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فطاعة الرئيس واجبة، فإذا تسرب إلى ، السلطة الرئاسية ىعل انه يعد  تمردبل لأ ،فحسب
 يجدي في إصلاح الإدارة أي علاج. هذا المبدأ أي خلل فلن

 ىلا تثريب علفتجريد المرءوس من شخصيته واستقلاله،  وطاعة المرءوس لرئيسه لا تعني
مادام لم يجانب  ،إبداء رأيه في ابنفسه وواثقا من سلامة نظره، شجاع االموظف إن كان معتد

وما تستوجبه علاقته برئيسه من التزام حدود الأدب  ،ما تقتضيه وظيفته من تحفظ ووقار
ومن حق المرءوس أن يبلغ السلطات المختصة بالمخالفات التي تصل  ،واللياقة وحسن السلوك

للمصلحة  اوخيلأن هذا الإبلاغ هو واجب عليه ت ؛لو كان مرتكبها هو رئيسهعلمه حتى  إلى
العامة، أما الاعتصام والمطالبة باستبعاد الرئيس فهو ليس الوسيلة التى حددها المشرع للإبلاغ 

 .رتكبها الرئيسعن المخالفات التي ي
فإن الاعتصام مع احتلال  المبين سالفايشكل مخالفة إدارية على النحو  وإذ كان الاعتصام

بية، وقد حرم مجلس الدولة الفرنسي هذا المسلك في أبشع أنواع الجرائم التأديهو مقر العمل 
حيث قرر أنه ليس للمضربين ، 1961 فبراير سنة 11الصادر في   legrandحكمه الشهير 

من مظاهر  حق احتلال الأماكن الإدارية، لتعارضه مع الغاية من الإضراب بوصفه شكلا
والذي يجب أن يبعد عن  ،التعبير عن الرأي وصورة من صور الاحتجاج على أوضاع معيبة

 صور التعسف في استعماله.
الوحدة وبعض العاملين من  ةحيث إنه عما إذا كان غلق باب مقر العمل لمنع رئيسو 

 أم يعد عملا ،الدخول لمباشرة أعمالهم يعد مخالفة إدارية تستوجب المؤاخذة وتستأهل العقاب
تعاقب  1951 لسنة 24انون رقم من قانون العقوبات معدلة بالق (375)المادة إن ف ؟امباح

ئة جنيه كل من استعمل القوة أو تدابير م ىبالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عل
كل من نفسها  لعقوبة باحق الغير في العمل، كما تعاقب  ىغير مشروعة في الاعتداء عل

الوحدة وبعض  ارتكاب هذه الجريمة، ومن ثم فإن منع رئيسة ىيحرض الغير بأية طريقة عل
العاملين من دخول مقر الوظيفة لمباشرتهم أعمال وظائفهم يشكل جريمة جنائية، كما يعد في 
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لأن الموظف مطالب بالتعاون مع  ؛مقتضيات الوظيفة العامة نع اخروجا صارخ نفسه الوقت
ولهذا حرص المشرع على النص على ، لأن العمل الإداري هو عمل جماعي زملائه ورئاسته

نظام العاملين المدنيين قانون من  (76)ة من المادة عالفقرة الساب فيالواجب صراحة هذا 
اون ومن بعده قانون الخدمة المدنية، فالتع، 1978لسنة  47لصادر بالقانون رقم بالدولة ا

: جانب سلبي من مقتضاه ألا يضع العراقيل في سبيل أداء المطلوب من الموظف له جانبان
ا فيه لميتمثل في معاونة الرئيس والزملاء والأخذ بيدهم  :، والثاني إيجابيالزملاء لواجباتهم

 نع اصارخ افإن منع العاملين من دخول الوحدة يشكل خروج، ومن ثم الإدارة صلاح
 لا تقره القوانين واللوائح والشرائع الإدارية.  امعيب اومسلك ،مقتضى الواجب الوظيفي

ن الأول حتى العاشر من أنهم لم يؤدوا العمل المنوط حيث إنه عما نسب إلى الطاعنين مو 
بأن  ،لا يتفق والاحترام الواجب امعيب اسلكوا مسلكأنهم و ، 16/6/2013و 13بهم يومي 

الوحدة وبعض  ةاشتركوا في الاعتصام بالوحدة المحلية وأغلقوا باب الوحدة ومنعوا دخول رئيس
تة فإن هذه المخالفة ثاب ،لعمل في هذين اليومينمما أدى إلى تعطل ا ،العاملين لمباشرة أعمالهم

نائب رئيس مجلس ... وأحمد ،رئيس شئون العاملين... في حقهم بما شهد به محمد سالم
 باعترافهم.  اأيض ةوثابت، اسكرتير الوحدة المحلية بقورص سابق ...وعيد ،مدينة أشمون

عشر من اشتراكهم  حيث إنه عما نسب إلى الطاعنين من الحادي عشر وحتى السادسو 
هم ومنع 16/6/2013مع الطاعنين من الأول وحتى العاشر في غلق باب الوحدة يوم 

فإن هذه  ،مما أدى إلى تعطيل العمل ،الوحدة وبعض العاملين لمباشرة عملهم ةدخول رئيس
 المخالفة ثابتة في حقهم باعترافهم. 

نين من الأول وحتى العاشر حيث إن ما نسب إلى الطاعن الأخير من اشتراكه مع الطاعو 
الوحدة وبعض العاملين  ةوالاعتصام فيها ومنع رئيس 13/6/2013في غلق باب الوحدة يوم 

فإن هذه الواقعة ثابتة فى حقه  ،من الدخول لمباشرة أعمالهم مما أدى إلى تعطيل العمل
 باعترافه. 
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ة الأوراق والتحقيقات، حيث إنه في مجال تقدير العقوبة فإن المحكمة يتبين لها من مطالعو 
شئون العاملين أنه لما سأل السيد/ محمد عبد رئيس  ...وما أدلى به السيد/ محمد سالم

عن سبب غلق موظفي مركز المعلومات باب الوحدة وجلوسهم على مقاعد أمام ... العزيز
ا  ، ولم"اللي عجبه يقعد واللي مش عجبه يروح" ه:جابأباب الداخلي لمنع دخول العاملين ال

 فإنه كان يجب أن يكون مثالا ،هو مدير مركز المعلومات... كان السيد/ محمد عبد العزيز
فإن ما نسب إليه يشكل في حقه  من ثميحتذى به، لاسيما أنه المسئول عن سير العمل، و 

لا تقره القوانين ولا اللوائح ولا  امعيب امقتضى الواجب الوظيفي ومسلك نع اصارخ اخروج
 ارية. الشرائع الإد

 ...أن السيد/ محمود... وصابر... ن/ محمد علياكما تبين للمحكمة مما شهد به السيد
مسئول المتابعة بالوحدة المحلية بقورص هو الذي طلب من العاملين بمركز المعلومات منع 

الوحدة من  ةوهو الذى قام بجذب رئيس، 16/6/2013الوحدة من الدخول يوم  ةرئيس
ظهرها  ةوتعريها وقوعإلى أدى ، مما قامت بدفعها... أن زميلته لولابسها من الخلف، و ملا

 وهو جرم تأديبي يستوجب مؤاخذتهما بالشدة.  الجميع،أمام 
لى المعاش فإن هذا الحكم يكون عوإذ قضى الحكم المطعون فيه بمجازاتهم بعقوبة الإحالة 

مع الجرم المرتكب  امكما جاءت العقوبة متناسبة تما  ،على سببه محمولا اقد صدر صحيح
 والثابت في حقهم. 

فإنها  ؛منها على مستقبلهم الوظيفي احيث إنه عن باقي الطاعنين فإن المحكمة حفاظو 
 عهدهم بالوظيفة العامة.  ةمراعية في ذلك حداث، تأخذهم بالرأفة

من أنه هو  ...ولا يغير مما تقدم ذلك الإقرار الذي اعترف فيه السيد/ محمد عبد العزيز
الوحدة من  ةوهو الذي منع رئيس 13/6/2013وحده الذي قام بغلق باب الوحدة يوم 

ذلك لأن المحكمة لا تطمئن إلى هذا الإقرار، ولا تعول عليه بعد أن أكد الشهود  ؛الدخول
 ارتكاب الطاعنين للمخالفات المسندة إليهم. 



 
 2015سنة إقريل من  18( جلسة 79)

 832 

يسة الوحدة المحلية كانت ما أثاره الطاعنون من أن السيدة رئ اكما لا ينال مما تقدم أيض
ذلك لأنه كان من المتعين عليهم  ؛تعاملهم معاملة سيئة وأنها التي دفعتهم لارتكاب هذا الجرم

وانتظار نتيجة التحقيق الذي تجريه  ،إبلاغ الجهات المختصة بكل ما ارتكبته من مخالفات
و فعل لم يكن المقام أما الاعتداء عليها وجذبها من ملابسها وتعرية ظهرها فه ،هذه الجهات

 يقتضيه ولا يبرره. 
 فلهذه الأسباب

، ...ولولا...، يه فيما قضى به من مجازاة محمودحكمت المحكمة بتأييد الحكم المطعون ف
لى المعاش، وبتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بمجازاة عبعقوبة الإحالة  ...ومحمد عبد العزيز

 تين من تاريخ استحقاقها. باقي الطاعنين بتأجيل ترقيتهم لمدة سن
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